رت 


1 9 72 1 7” © 5 
- 4 , . 6 
: : ٍِ ظ-‎ : 6 > ١ 
١ ! 2/7 0-01 [ 
1 > 
1 1 1 1 : 


7 كل 


/ 


22 01 
تارك 
م 
و مر 
2 
أس 


2 


به 


لت 
2 


لأبحاثاد 
أي القساء الو 
(#إشزفة 0 
شأليت 
بحأ 
ررض الو 


الور 
لي 
ييه 
ع 
0 
تحصو 
هم 
و 


نا 


2 


شرا 
4 
انال 


ا اي 17 
1 ب 
العم 


و 0 


هه 
َ( 
مث آي 14 5-6 


والشهادات 0 


ا ا أ ا 
5 ا ( 
0 


2 ترا لأبحاث آية أنه الغلمئ 


الث دايسا الوتوق اول 


(870 - 7ل12ام) 


كتاليت 
أبَِدَاللّه 
لصي كير رصا اللوسوو/ي مال 


(27-2اه) 


دار التتعارث للمطبرعاتك 


الكتاب: 


الكتاب: المعتمد في القضاء والشهادات والحدود 
المؤلف : السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي 
الناشر : در التعارف للمطبوعات 


تاريخ الطبع: الأولى  ١4#”‏ هل-5١0١17‏ م جميع الحقوق محفوظة 


آيحة أنه الشّهيّد السَعيّد 
الس رصا الوصو اال 


(-21اه) 


بقلم السيد محمد سعيد الخلخالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربّ العالمين ؛ والصلاة والسلام علئ خير خلقه وأشرف 
بريّته محمّد وآله الطيبين الطاهرين . 

وبعد : 

قال الله عا فى مح كنا : «لقَدْ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا بالبيتت وَأَنْدَلنَا 
ا وَآلْمِيرّانَ قوم آلَاسُ بالقسط وَأَنَْا آلْحَدِبِدَ فيه بس 
شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لاس وَلِيَعْلَم اللثامق وهزة و زثلة بالقيت ان آللَّه 
قَوِىٌ زير» ”6 

فى هذه الآية -ونظائرها في القرآن الكريم بيّن الله تعالى كما بيّن 
تستوالة َيِه في السئة الشريفة إِنّ المبدأ الأساس الذي يقوم عليه المجتمع 
الإسلامي . وتقوم عليه حياته وعلاقته الداخلية والخارجية ؛» ورسالته 
العالمية: وهو أن يقوم الناس بالقسط . أي أن يكون مبدأ العدالة هو 
الحاكم والمسيطر علئ الحياة الخاصّة والعامّة للبشرء وهذا المبدأ سار فى 
الكون كلّه » ويجب أن يكون هذا المبدأ حاكماً على الإنسان نفسه في 
علاقته بالله تعالئ وعلاقته بالناس وأعماله الشخصيّة » فينبغي علئ المسلم 
أن يكون فى جميع أحواله عادلاً . 

وهذا المبدأ الأساس ميّز المجتمع السياسي الإسلامي عن المجتمعات 
الأخرئ في القديم والحديث , فالمجتمعات والحضارات منها ما كان يقوم 


.56 سورة الحديد لاة:‎ )١( 
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علئ مبدا الاستبداد . ومنها ما كان يقوم علئ ميدا الحريّة . 

وكان مبدأ الاستبداد هو الغالب علئ المجتمعات السياسية القديمة. 
وأمّا مبدأ الحريّة فهو الغالب علئ المجتمعات السياسية الحديثة . 

ولكن التشريع الإسلامي عارض ورفض هذين المبدأين في تكوين 
المجتمع السياسي والدولة والنظام السياسي . 

رفض مبدأ الاستيداد رفضاً مطلقاً ؛ لأنه يؤدّي دائماً إلئ الظلم 
والطغيان . 

ورفض مبدأ الحريّة باعتباره أساساً يقوم عليه المجتمع السياسي وإن 
اعترف به حقَّاً للأفراد والجماعات والمجتمع . 

ولعلٌ السبب في ذلك : هو أن إقامة المجتمع السياسي علئ مبدأ 
الحريّة يجعل العدالة فى خطر»ء وكثيراً ما يلغى العدالة » ويؤدّي إلئ الظلم . 

فتمد أكبتت قجادت التاريخ أنّ الح تدالة تفمين العدالة + واد 
ذلك إلى شيرع الظلم الاجتماعي والسياسي فيهاء وينجرٌ إلئ نشوء ظاهرة 
الاستعمار . بينما نجد أنّ إقامة المجتمع السياسي علئ مبدأ العدالة يصون 
الحريّة ويحميها من العدوان ؛ فالعدالة تصلح ضمانة للحريّة » والحريّة لا 
تصلح ضمانة للعدالة . 


منشأ القصاص في التاريخ 


يعتقد الكثير من علماء الأجتماع والحقوقء أن الجريمة هي ظاهرة لها جذور في الأفكار» 
والأخلاق؛ و ثقافة الأمم ولهذا السبب فإن لكل مجتمع» قوم وأمة جرائمها الخاصة بها. فمن 
السهل جداً أن ترى عملاً ما جرماً في أحد المجتمعات بينم يُعدٌ عملا عبادياً في مجتمع آخرء او 
على العكس من ذلك فربما تعد بعض الأعمال العبادية 


عند قوم» من الذنوب والجرائم عند أقوام آخرين» وفي نفس الوقت هناك افعال لا تت,اشى 
مع مصالح ومنافع البشر ولا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها أو لا يعذها من الاعمال 
الاجرامية والمخالفة لحقوق وحرية الفرد والمجتمع. يصطلح على مثل هذه الجرائم بالجرائم 
الطبيعية» ومثالها هو القتل والضرب والجرح التي تعد من ضمن هذه الجرائم. ويُعتتقتد أن 


المقدمة 5 


من أوائل الحقوق التي ميّزها الانسان في بداية الحياة لنفسه هو ح الحفاظ على حياته ووجوده 
الجسمي ولعل الوصول لهذه الحاجة؛ جعل الناس يقتربون من بعضهم البعض مما أدى إلى بناء 
الحياة الجماعية. 

يعتبر القرءان أن أول عمل إجرامي حصل على وجه الأرض هو قتل النفس الإنسانية 
والذي يدل على رغبة الإعتداء والتمحور حول الذات وكان هذا العمل حتى في تلك العصور 
يُعدّ ذنباً وعملاً إجرامياً. 27 

إذاء إذا كان القتل و الضرب و الجرح يُعتبر منذ بداية حياة الإنسان نوعاً من الخطر المباشر 
لحياته» فعلينا أن نقبل أن البشر قد اعتبر الدفاع عن النفس هو حقا لهم وبذلك قد بيتنوا ردة 
فعل أمام هذا الخطر الموجه إليهم. 

كان ردود فعل البشر أمام هذه الاعمال الإجرامية في جميع مراحل التاريخ متباينة ومختلفة 
وتتناسب مع مستوى الوعي والثقافة ونضجهم العقلي. ولكن يبدو أن مبدأً المقابلة بالمثل 
كان أول ردة فعل فكر به الانسان بشكل طبيعي» مع فارق أن هذه المواجهة لم يكن لها قيود 
وحدودء وكان الإنسان يجيز لنفسه الأخذ بالثأر الشديد لمجرد أنه تعرض لتهديد أو خطر 
الضرب والجرح البسيط. ففي مقابل مقتل شخصء يُقتل أشخاص بل وتثرتكب مجازر 
جماعية وتدوم صراعات قبلية لأعوام طويلة. 

ولذلك؛ كما أن طبيعة الإنسان”'وسجيّته على مر التاريخ تنم عن حبه للإستعلاء وحبه 
لذاته إلى حد أنه يستعد لإبادة ابن جنسه من البشر ويبدر دمه على الأرضء يوجد في ذات 
نفس هذا الإنسان حب الإنتقام والمجازات بالمثل وأنه ليس راغباً في السكوت وعدم الدفاع 
عن نفسه امام اعتداء الآخرين عليه. الشرائع السماويه و خصوصا الدين الإسلامي الذي هو 
دين الفطرة و يتطابق مع عالم التكوين قد اثار الإنتباه إلى هذا الأمر وأعلن بدون تهاون: 

«إجزاء سيئة سيئة مثلها 7# 

#ولمن انتصر بعد ظلمه فاؤلئك ما عليهم من سبيل 94 

لاا شك في أن هذا يعتبر حكم أوَإِي ومهدف إلى إثبات هذه الطبيعة البشرية ولا يتناقض 
ار 
(1) الآية 74 سورة البقرة(7)#... أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء # 


(*) الآية 4١‏ سورة الشورى(17) 
(5) الآية١‏ 4السابق 
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في أن يكون هناك حكم آخر يتناسب مع المراحل الأسمى من الرشد و الكمال الإنساني وأن 
يُدعَى الناس للأخذ به. ىا نرى بعد هذه الآيات يأتي الحديث عن العفو و الصفح والصبر 
والثبات» وهذه مراحل أعلى وأسمىء كا في: 

إفمن عفى واصلح فأجره على الله #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4” 

وعلى هذا الأساسء مع أن الشرائع السماوية تعترف بأصل المجازات بالمثل لأي عمل 
جنائي أو إساءة بشكل عام ولكن تعد هذه بداية لنمو ورقي الإنسان إلى الرتب العليا من 
الإنسانية» وهذه من ميّزات السنن الإهية التي بالإضافة إلى عنايتها بالجانب المادي من حياة 
الإنسان. فإنها تبتم بالجوانب الاخرى من وجوده وكذلك برٌقيته المعنوي. 

إن الحياة القبلية» تعد أول نظام اجتماعي حكم حياة الإنسان تاريخيا بالرغم من افتقادها 
للتركيبة القانونية التي نعيشها اليوم» ولكن تمسك أفراد القبيلة بالسئن والعادات والتقاليد 
السائدة على طول السنين جعل الأفراد يتمسكون بنوع خاص من السلوك وخصوصاً عندما 
كانت هذه السئن تتمتع بدعم طبيعي للأفراد وتعليهات الأديان الساوية» لذلك فإنها كانت 
تتمتع بدعم تنفيذي وحماية قوية من قبل الإفراد نما يصعب مشاهدته اليوم بالنسبة للقوانين 
الوضعية في المجتمعات العصرية. 

تاريخياً بدأت القوانين الرسمية تحل محل السئن والأعراف والتقاليد عندما بدأ نظام 
الحكومات يحل حل القبيلة والعشيرة وانتشار ثقافة الكتابة والخط بين أوساط الناس وأصبح 
من الممكن تدوين القوانين على الالواح والصحف. هذا طبعا لا يعني فقدان العادات والتقاليد 
من بين المجتمعات البشرية وعدم اتباعها لأن اتباع العادات والتقاليد كانت موجودة دائيا في 
المجتمعات البشرية. فإلى جانب القوانين الوضعية» فإن قسم كبير من علاقات الافراد هي 
مبنيتة على اصول العادات والتقاليد وفي كثيرمن الحالات كان تقنين القوانين الرسمية هو 
استلهام من القوانين البشرية الغير مدونة» ولذلك فإن العادات والتقاليد تعد مصدر من 
مصادر التقنين في كثير من النظم الحقوقية. 

أ) القصاص والألواح الاثنتا عشرة في روما القديمة 

كانت كتابة القوانين و القرارات و اخلاق السلوك الفردية والإجتاعية على الألواح 


)١(‏ الآية ؟5 السابق 
(0) الأية ١77‏ سورة النحل )١7(‏ 


١ المقدمة‎ 


الإثنتي عشرة من أهم الأحداث في تاريخ روما القديمة» وكانت تعرف في التاريخ بهذا الاسم 
أيضا] ,207 

كان هذا الانجاز الذي تم على يد مجموعة ذي عشرة اشخاص من المختصين ويعرفون ب 
"القضاة العشرة" أو "ديسموير"” في الحقيقة بداية تكوين القوانين المكتوبة في تاريخ الروم؛ ولم 
يكن قبل ذلك وجود لأي قانون سوى مجموعة من العادات القبلية وآراء القسيسين وعاداتهم» 
ولذا كانت له صبغة دينية وعد جزءً من الدين. كانت كل الامور إلى حد هذا الوفت با فيها 
علاقات الاشخاص. مثل: الزواج؛ الطلاق؛ وصية تحويل الملكية» حقوق الأطفال وعلاقة 
أفراد المجتمع مع ال متهم ترتبط بالقسيسين وكانت هذه الكتلة هي الوحيدة التي تعرف كيف 
كان يجب إدارة هذه الامور وهم الذين كانوا يحتكرون القانون دون غيرهم من الناس ولا 
يمكن لأحد من عامة الناس أن يصل إلى القانون؛ إلى حد أن القسيسين كانوا يُتتهمون بتغيير 
القانون لمصلحة بعض الطبقات وهذا ما كان يحصل فعله حيث يغيّرون القانون» الذي لم يكن 
يصل إليه أحد سواهم؛ حسب رغباتهم الشخصية. 

كان ظهور الألواح الإثنتي عشرة بمثابة ثورة في تاريخ الحضارة وثقافة الروم وقد تبلور 
منها أمرين مهمين: 

الأول هو أن القوانين في الروم اصبح في متناول الجميع وانتشر بين أوساط المجتمع 
وبدأ الناس يعرفون كيف ينظمون العلاقات مع بعضهم البعض بدون الحاجة للرجوع إلى 
القسيسين الذين في الحقيقة سَّلبت منهم حرية تقنين الأحكام والتدوين. 

الثاني» هو عندما تمّ تدوين القانون» أخذ القانون لونا دنيويتا وماديتا وانفصلت علاقته 
من الدين الذي كان منحصراً بالقسيسين مما أدى هذا الأمر إلى أن تفقد دولة الروم طابعها 
الديني شيئاً فشيئاً. فبعد هذا التغيير» أصبحت القوانين المكتوبة في الألواح الاثنتي عشرة مع 
التعديلات والاصلاحات التي طرأت عليهاء الركيزة الأساسية للقانون في روما لمدة تسع 
قرون. 

في الحقيقة أن هذه القوانين هي من أشدّ القوانين التي دَوّنت خلال التاريخ. في هذا القانون 
من جانب كان للأب سلطة لامتناهية على ابناءه الى حد أنه كان يستطيع أن يسجن أولاده أو 
يبيعهم أو حتى يقتلهم» ولا يمكن للولد أن يتحرر من سلطة أبيه إلا إذا باعه ثلاث مرات. ومن 


)00( ولأنه كانت هذه القوانين محكوكة على اثنتي عشرة طارلة فارغة» لذلك كانت أيضه تعرف بقانون "الطاولات الإثنتي 
عشرة"” (آلمرت مالة و جول ايزاك؛ تاريخ روماء ترجمة ميرزا غلام حسين خان زيرك زادةءص 3 ). 
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جانب آخرء وعلى الرغم من تصريح القانون بح المساواة للجميع؛ لكنه لم يجيز تزويج الخواص 
للعوام وذلك لأن أعراس الخواص كانت تتُعدٌ من الطقوس الدينية ولم يكن باستطاعة العوام 
المشاركة فيهاء لكن بعد عدة سنوات سُمم للعوام الأثرياء من التكافؤ والتزاوج مع الخواص.”) 
أمَا حق ملكية الأشخاص فقد حظى باهتمام بالغ إلى حد أنه إذا غثر على سارق في حالة السرقة» 
فيصبح تملوكاً لصاحب المال» وكذلك إذا عجز المطلوب عن أداء دينه فكان لصاحب الملل الحق 
في أن يقتله وكل| تجاوز عدد الطالبين أكثر من واحدء كان بامكائهم بعد مرور ستون يوما أن 
يقتصوا من المطلوب بتقطيع جسمه تقطيعاً.العقوبات المنظورة في هذا القانون كانت كالآتي: 

غرامة نقدية استعباد» الاعدام و القتصاص 

كانت هناك غرامة نقدية لكل جرم من الجرائم محددة تحديداً دقيقاً وقد عت للشخص 
ا حر غرامة نقدية تعادل ضعفين ما عليه للعبد. 

الأعمال الإجرامية» مثل: القذفء الرشوة» نقض الحلف. سرقة المحصولات الزراعية» إتللاف 
غلات الجار ليلا“ تمارسة السحرء وضع السم في طعام الآخرينء القتل المباغت» التجمعات 
الليلية لإشعال الفتن كان عقوبتها الإعدام؛ والإبن الذي يقتل أبيه كان يرمى في الماء. 

في نفس الوقتء كان هناك حق الاستئناف لمن حكم عليه بالاعدام؛ وللمحكوم أن يخرج 
من روما بدل أن يُعدمء وهذا السبب وبالرغم من وجود حكم الاعدام في الألواح الاثنتي 
عشرة: لم يُطبكق هذا إلا بندرة.”) 

وفيا يلى بعض المقررات الحزائية لهذ القانون: 

الشخص الذي يتعمّد حرق البناء أو الحاصيل الزراعية المجاورة لأحد المنازل» تثربط 
عضداه ويُضرب ثم يحرق. الشخص الذي يمارس السحر والشعوذة لإتلاف محاصيل الغير 
يُقدم قربانا آلهة السرس.9" 

كان قانون الألواح ينص على ثلاثة أنواع من أعمال التعدي والإعتداء الاجرامي ضد 
الأفراد والتي يمكن تلخيصها كالآتي: 

١‏ - قطع عضو من أعضاء جسم الإنسان: المقصود من ذلك في الألواح الاثنتي عشرة» كل 
(١)المصدر‏ السابق ص "4 
زفق ويل دورانت»قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمودءج4» ص/571-١7‏ (ترجمة وتلخيص). 
(*) 36165 ء يعتقد اليونانيون أنها ابنة سارتون وانها كانت آطة الزراعة (حسين برنياء ايران ما قبل التاريخ» 

جاءص 816). 


المقدمة وال 


الأعمال التي تؤدي إلى فصل عضو من أعضاء جسم الإنسان» من ذراع اليد وساق الرجل» 
فقأ العين وقطع الإذن» فجزاء هذا العمل الإجرامي هو القصاص. ولكن هذا الحكم كان قتل 
ما يُنفتذ. حيث كان يبدل بعقوبات وبغرامات مالية تشحدّد من قبل لجحنة الحكام.”'2 طبعاء كما 
جاء في اللوح الثامن؛ فإن المجنى عليه في حالة قطع عضوء لم يكن مجبورا بقبول الديّة.”" وعلى 
هذا فمجازاة قطع العضو في قانون الألواح كان هو القصاصء والمجازاة بالمثل كانت هي 
القاعدة العامة وقبول الديّة هو استثناء. 

7 - تكسير العظام: الحالة الثانية التي صرح بها قانون الألواح» هي حالة كسر العظام. لقد 
جاء في هذا القانون: 

الذي يكسر عظم شخص آخر سيحكم بالقصاص. إلا إذا عوض الخسارة وأعطى 
الديّة...©2 

طبقا لهذا النص» كان حق القصاص يُمنح عند كسر أعضاء الشخص وبإمكان المجنى 
عليه أن يقتصضء ولكن في نفس الوقت كانت هذه عقوبة خيارية وإمكان الوصول إلى موافقة 
حول الديّة موجود أيضا. في هذه الحالة تشحدّد مقدار الديّة على أساس المعايير المدرجة في 
القانرن. كمثال: 

ديّة جرح وجه الرجل الحر هي ثلاثائة آس (العملة الروم في ذلك الوقت)» وللغلمان 
نصف ذلك 29 

-٠8‏ الإعتداء البسيط: في هذه الحالة لا يترك العمل الأعتدائي أثراً على جسم المجنى عليه 
(مثل الضرب والصفع والجروح البسيطة»» ويّلزم الجاني بدفع ديّة مقدارها خحمسة وعشرون 
آسا. 

- قتل النفس: أما القتل» فباستثناء ء حالات خاصة مثل قتل الأب» وضع السم في طعام 
الآخرين والإغتيال التي عقوبتها الإعدام» فلم يرد نضا مسا ولكن رافصا ها إذااكان 
عقوبتها القصاص أو دفع الديّة والغرامة» ولكن باعتقاد بعض الكتتاب, فإن عدم التصريح 
بعقوبات قتل النفس كان بدليل وجود حكومة مقتدرة لا تشجيز الإنتقام وطلب الثأر» وجزاء 


.1 1 ' عبد السلام ترماليني» اثر القانون الروماني في نظرية المسؤولية التقصيرية»ص‎ )١( 
(؟) عبد المنعم يدراوي. تاريخ القانون الرومانيء)ص17.‎ 

(*) ويل دورانت» مذكور أعلاه ص ٠‏ 4. 

(4) السابق ص" 5 
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جريمة القتل هو نفس العمل."') 

ب) القصاص في قوانين بابل و أشور 

لقدعثر على مجموعة من القوانين القديمة في منطقة بابل وآشور في العراق والتي تشمل قوانين 
(اورنامو)»(بالالاما) وقانون (حمورابي)؛ سَّميت هذه بمجموعة قوانين (ميزويوتامي)”". في 
قانون (اورنامو) والذي يُعد أول قانون مدوّن وقد سّنّ قبل قانون حمورابي بثلاثة قرون»”" في 
هذا القانون جاء التأكيد على عقوبات الديّة والغرامات وفي العدد القليل ثما تبقى من فقراته 
(حمس فقرات) لا يوجد للقصاص فيها ذكر بتاتا. 

في قانون (بالالاما) هناك فرق بين العقوبات التي كانت تصدر بحق الأحرار والعبيد 
إلى حد أن الإعتداء الجنائي على الأحرار يُوجب القصاصء إما الإعتداء الجنائي على العبيد 
فيوجب دفع الديّة. 

إن قانون حورابي (يشمل 5١5‏ فقرة قانونية) يُعد من أهم المجاميع القانونية 
وبعد قانون (اورنامو) يُعد أقدم قانون حيث يعود تاريخ وضعه إلى ثانية عشر قرنا 
قبل الميلاد. في هذا القانون تمّ توضيح الامور الجزائية (با فيها الأعمال الإجرامية 
والعقوبات) مثل:الزنا بالمحارم (المادة -١5‏ 158١)السرقة‏ (المادة 77)والقصاص (المادة 
لال 1 111 ) 

كان قانون حمورابي يُصرّح على أنه إذا كان هناك سابق إصرار في عملية القتل» فالعقوبة تكون 
الروح مقابل الروح. وأما إذا لم يكن هناك سابق إصرار فالعقوبة تكون السجن لمدة طويلة. 
أما بالنسبة للإعتداء الجنائي على الأعضاء ب فيها الضرب والجرح والكسرء فقانون حمورابي 
كان يمييز بين العفوبات بحق طبقة الأحرار وطبقة العبيد» ى) كان الحال في القوانين الغابرة. 
حيث نشاهد في هذا القانون التأكيد على أصل تنفيذ القصاص في الجرائم التي تثرتكب ضد 
الأشخاص الأحرار» في الوقت الذي كان القانون ينص بدفع الديّة إذا كان العمل الإجرامي 
قل ار كك بدن العود ةا 


)١(‏ عوض أحمد إدريسءالديّة.ترجمة على رضا فيض»ص ١"‏ منقول من 0] 12500121012 [دء1115]021 
لاق 1032م ]. ْ 

(؟) حسن نصارء تاربخ النظم الاجتاعية والقانونيةءص198. 

(") ادوار ذهبي» تاربخ النظم القانونيةءص”١٠.‏ 

(4) محمد حسن رحمي» القصاص وأثر الجريمة في حقوق الانسان. ص4 7. 


المقدّمة هه 


ج) القصاص في قانون مصر القديمة 

ما كان لعلماء الآثار الحظ الوافر في العثور على قوانين مصر القديم قياسا مع ما حالفهم 
من الحظ في عثورهم على آثار قوانين بابل وآشور.”2 كان الطريق الوحيد لمعرفة هذه القوانين 
هو أن نعرف المعلومات التي وصلت إلينا من المؤرخين اليونانيين وما فهمه علماء الآثار من 
النصوص القانونية» وخصوصاً من القرءان الكريم حيث بيتن الكثير من البحوث حول 
مصر القديمة» الملوك والأنبياء الذين بكعشوا في تلك الأرض. يعتقد بعض الكتتاب أنه يمكن 
بالإستفادة من القرءان معرفة أن جزاء قتل النفس عند المصريين كان الإعدام؛ ذلك لأنه عندما 
بعث النبي موسىئيّة بالنبوة خاطب الله تعالى قائلا: 

هرب إنتي قتتكلتٌ منهم تفساً فتأختافٌ أن يقشلون»4”) 

إذا ريكن القصاصن هو جزاء القعل» ف كان المي موسي 150 أن يتخوف من الرجوع إلى 
بعر لابان رسال نعو إل فرعولا. وعليه يمكن أن نستنتج أن عقوبة القت عمداً كان أم 
سهواء هو الإنتقام من القاتل”". يُستفاد من القرء أن أنه كانت هناك عقوبات اخرئ مويتودة 
في قوم فرعون مثل قطع اليد والرجل والصّلب."' 

د) القصاص عند عرب الجاهلية 

أن القاعدة العامة عند عرب الجاهلية أنهم كانوا يقولون: "القتل أنفى للقتل" بمعنى أن 
قتل القاتل له أثر أكبر في إيقاف جرائم القتل من عدم قتلهء ولعل المراد من ذلك أرجحيّة 
تقديم عقوبة القصاص على عقوبة دفع الدية في عملية القتل وربما كان هذا هو السبب في 
ظهور حالة طلب الثأر والإنتقام اللا محدود بينهم بحيث كان من الممكن قتل أي شخص من 
جماعة القاتل وقتل ما أمكن من أفراد قبيلته بقدر المستطاع ©. 

كان عرب الجاهلية يعترفون بالقصاصء الذي هو الالتزام بإنزال العقوبة بمثلهاء في حالة 
واحدة فقط وذلك عندما تقوم قبيلة المجرم بإقصاءه وطرده من بين القبيلة ورفع حمايتها عنه» 


.6 ١صء.يرصملا محمود سقاء تاريخ القانون‎ )١( 

(؟) الأية ؛ “االقتصص(78) 

(؟) عوض احمد ادريس. المصدر السابق»ءص04. 

(5) الآيات ١6‏ و١4يوسف(؟7١)‏ وأية 4؟١‏ الأعراف(7). 
(5) صلاح مصطفى نوالء البلاد العربية والتنبيههصض41. 
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فعندها يتم التكافؤ بين الجريمة والعقوبة» لأن قبيلة المجنى عليه لا ترى سبيلاً سوى إنزال 
العقوبة بالشخص الجاني نفسه. بغض النظر عن أن الجريمة هي جريمة قتل» قطع عضو أو 
ضرب. طبعاً في بعض مثل هذه الحالات كانت قبيلة المجنى عليه أحياناً لا تكتفي بقتل الجاني 
لاعتقادها أن قبيلة الجاني ليست كفؤا لقبيلة المجنى عليه. وعليه؛ حتى في هذا الخصوص» 
فإن ما كان شائعاً عند عرب الجاهلية هو ليس نفس الأمر الذي يُطرح في الإسلام بعنوان 
القصاصء وسيتم بحث هذا الموضوع في] بعد. 


ه) القصاص في التوراة 

طبقا لما يُستفاد منه في التوراة الموجودة» القصاص والمجازاة بالمثل هو أصل معترف به 
ومؤكد. وني حال عملية إجرامية مثل القتل أو عمل إجرامي أقل من قتل النفسء فإن الجاني 
تنزل به عقوبة بمثل العمل الذي قام به. وحتى الحيوانات أيضاً إذا قامت بقتل شخصء يحكم 
عليهم بالموت رجما.”"2) 

هناك في التوراة نصّان يشبهان ما ذكره القرءان الكريم حول شريعة النبي موسىءطهة”" 
وكلاهما يُشيران بوضوح على مبدأ القصاص: 

وإذا حصل أذىّ آخرء فعندها ادفع الروح بالروح والعين بالعين والسن بالسن واليد باليد 
والرجل بالرجل والآلم بالألم والجرح بالجرح والصدمة بالصدمة.9) 

إن عقوبة القصاص طبعا في شريعة النبي موسىنةٍ كانت تُجاز فقط في حالة قتل العمد 
ومع سابق إصرارء أما إذا كان القتل غير متعمد» فجزاءه شيئ آخر سيشار إليه فيم| بعد. الأمر 
الذي يجدر ذكره في هذا المكان هو هل أن عقوبة القصاص مقابل قتل العمد هي عقوبة إجبارية 
وحكمها واجب التنفيذ ام أنه من الممكن الوصول إلى رضاية عن طريق دفع الديّة ؟ 

بالإضافة إلى التأكيد الذي جاء في التوراة على القصاص في كل مكان وعدم وجود تصريح 
لجواز الوصول إلى التراضي حول الديّة في حالة قتل العمد'2» فهناك حالة اخرى يُصرح فيها 
)١(‏ سفر الخروجء الآبة 74: الباب .7١‏ 
(؟) الآية © ؛ المائدة(0). 
() سفر المخروج. الآبة 77: باب١‏ 7 وسفر التثنية الآية ١‏ 7 :باب 49. 
() الإضافة إلى ما سبن» ففي سفر الخروجءالآية 17 الباب 17١‏ وفي سفر الاعداد, الآيات 18-١7‏ والآيات 


١‏ لا و37 الباب 250 جاء التأكيد على القصاص. ولكن فقط في حالة سقط الجنين قد جاء في سفر الخروج» 
الباب ١‏ ؟:الآية ؟7ذكر دفع غرامة بدل القتصاص. 


١ المقدّمة‎ 


التوراة بوضوح على منع أخذ الديّة بدل القصاص من القاتل الذي استحق القتل» وجاء: 

ولا تتأخذ أية فدية بدلا من روح القاتل الذي استحق القتل» وأنه يجب أن يُقتل 
بالتأكيد 27 

وعليه؛ فإنه لا يوجد دليل في شريعة النبي موسىنائّة بجواز دفع الديّة بدلاً من قصاص 
النفس» ولعله يمكن أن نستفيد من الآية 11/4 من سورة البقرة في أن دفع الديّة جاء تسهيلا 
لأمة الإسلام””"» ومن وجهة نظر القرءان ايضا أن القصاص في شريعة موسى ناث كان أمرا 
إلزامياً وتنفيذه واجبء والرضا بالديّة لم يكن جائزا. 

ولكن في مسألة العفو يمكن القول استنادا إلى ذيل الآية © 4 من سورة المائدة أن”" العفو 
كان مجازاً في شريعة النبي موسى ]32 وما يؤيد هذا المفهوم هو ما جاء في هذا الخصوص في 
التفسير الذي نثقل عن ابن عباس» حيث يقول: 

لم يعين الله سبحانه وتعالى ديّة على الجاني في شريعة موسى ني لا على النفس ولا على 
الجرح» بل وأقرٌ العفو أو القصاص.”) 

التوواة نشهدها يها التزمت الصمت في موضوع جواز العفو أو عدم جوازه. أما في 
موضوع القتل الغير متعمد في التوراة» .فقد اخذت عقوبة النفي بنظر الإعتبارء وكان على 
الجاني أن يبقى في مكان معين ولا يحق له الخروج من ذلك المكان, بالنحو الذي إذا خرج وقثتل 
فسيكون دمه مهدورا”'» وقد جاء في سفر التثنية مايلي: 

وهو (القاتل غير المتعمد) لا يستحق القتل لأنه لم كان يكره القتل. 

يقول أحد الكتتاب مستنبطاً من هذا النص أنه يجوز إجراء القصاص حتى في القثل غير 
المتعمد إلا إذا لجأ الجاني إلى مدن آمنة» ويقول في هذا المجال: 

إن العقوبة الوحيدة لعملية القتل في شريعة موسى نيا هو قتل الجاني» سواءً كان عمله 
عمداً أو خطاً 9) 
)١(‏ سفر الاعداد, الآية ١‏ الباب 886. 
(؟) «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 الآية 174 البقرة(1). 
() #إفمن تصدق به فهو كفارة له» الآية 6 المائدة (5). 


(6) سفر الخروجء الآية 17» الباب ١‏ 7؛ وسفر الاعداد الأيات 76-١١‏ الباب 86. 


000 علي عبد الواحد وافي. المسؤولية والجزاء».ص 9 7. 
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لكن بالنظر إلى البحوث السابقة وكذلك النص الذي استند عليه الكاتب» يمكن القول أنه 
م يكن القصاص في القتل الغير متعمد جائزاً. بالطبع لقد ذكرنا سابقاً في أن القاتل غير المتعمد 
إذا خرج من البلدة الآمنة قبل موعده المقرر وقثتل على يد ولي الدم؛ كان دمه هدرا ولكن 
هذا لا يعني جواز القصاص في القتل الغير متعمد. 

إن عقوبة الضرب والجرح والقطع هي أيضاً القصاص في الدين اليهودي (القصاص الذي 
أقل من عقوبة الموت)» وقد جاء في التوراة: 

والشخص الذي يصل إلى جاره بضرر يعمل به بمشل ما عمل» الكسر بالكسرء العين 
بالعين» السن بالسن, وإذا ما أضر بذلك الشخص. فيكضر به بالمثل. 

هناك نصوص اخرى في هذا المجال قد ذكرت سالفاً. وعليه يمكن القول بأن اسس 
النظام الجزائي في اليهودية مبنيتة على أصل القصاص والجزاء بالمثل» وهذا الأصل قد يشمل 
الحيوانات في بعض ا خالات» ولكن على الرغم من كل هذه النصوص والتأكيدات» فإن بعض 
علماء اليهود وكتئاب "كتاب تلمود" قد شككوا في هذا الموضوع وقاموا بتفسيره وتبريره 
بطريقة اخرى لا يسع المجال لبحثها.”" 


و) القصاص في الإنجيل 

كانت واحدة من خصوصيات النبي عيسى- على نبينا وعليه السلام- اهتامه وتأكيده 
الكبير على الجانب الأخلاقي في الحياة الفردية والاجتاعية. هذه المخصوصية مع ما جاء في 
كتاب الانجيل الموجود؛ أدى بالمسيحية أن تشتهر وتعرف بعدم الوقوف بوجه الجناة وإلى 
افتقارها المؤسسة الجزائية ومن ضمنه حكم القصاص. نذكر في هذا الصدد. أولا/ مقاطع 
من كتاب الإنجيل فيها يخص الموضوع لكي نرى فيا إذا باستطاعتنا من مجموع ما جاء في هذا 
الكتاب أن نستنتج عدم وجود القصاص في الدين المسيحي أم لا؟ لقد جاء في الإنجيل: 

هل سمعتم حقاً ما قيل أن أحب أحبابك و عادي أعدائك؛ وأنا أقول أن حبوا عدوكم 
وأحسنوا إلى كل من عاداكم. 

ويقول أيضاً في مكان آخر: 

هل سمعتم ما قد قيل في العين بالعين والسن بالسن» وأنا أقول لكم لا تعملوا السيئ 


)١(‏ آربراهام كوهان. كنائز من تلمود» ص 77١‏ و771. 


المقدّمة ل 


لمواجهة السيئ» ولكن الشخص الذي يصفعك على خدك الأيمن» أدر له الطرف الآخر» 
والشخص الذي يريد أن يتشاجر معك ويأخذ بردائك» إذآا أعطه طرف ردائك أيضا... 27 

وكذلك يقول: لا تكعاقبوا الناس بالسوء لكي لا تشعاقكبوا بالسوء... .”) 

ما يُستفاد من هذه الكلمات وأمثاهاء هو التشجيع والحث على العفو والصفح لا غير 
وهذا لا يناي وجود مؤسسة جزائية ني الدين المسبيحيء وكا هو ا حال في الدين الاسلامي 
فعلى الرغم من وجود نظام جزائي» وخصوصاً حكم القصاصء ولكن تم الحث والتشجيع 
على العفو وأن العفو والتحلي بالصبر لما أفضلية على القصاص. ونضيف إلى ذلك أن عدم 
التصريح بحكم القصاص في الإنجيل الموجود ليس دليلاً على عدم حقانيتة هذا الأمر في 
الدين المسيحي, لأن هذا المذهب في الواقع جاء مكمّلا لشريعة موسى نيه وليس ناسخا له. 
جاء في الإنجيل في هذا الصدد: 

أتظنون أني قد جئت لأنقض ولأعطل احكام أو شريعة الأنبياء» ما أتيت لتهديم» بل 
لتكميل الاحكام....97) 

يقول أحد المفسرين للإنجيل في شرح هذه الكلمات: 

كلام اليسوع هذا يدل على حقانية التوراة وشريعة موسىنظّة وعدم بطلانه بالنسخ. إذا 
يجب على النصارى حسب حكم الإنجيل أن لا يُجيزوا مخالفة شريعة موسى 4ف في الوقت 
الذي قد خالفوا الكثير من الأحكام الغير مذكورة في الإنجيل وبعض الأحكام المذكورة في 
الإنجيل مثل حكم الطلاق؛ الرجم؛ القصاص وقسّم اليمين وما شابه» ويكون جوابهم على 
احتهال تحريف التوراة هو اعتراض بالمثل... .20 

وعلى هذاء لا يمكن اعتبار شريعة النبي عيسى ع3 مفتقدة لنظام الجزاءء بالأخص 
القصاص والديّة» وأن سلوك الأمم والدول التي تعتنق المسيحية لا تؤيد ذلك أيضاً. ويستبعد 
جداً أن تكون أحد الأديان الرسمية السماوية تقوم بتقديم العفو والصفح كحل لأحد أهم 
الامور والمشاكل في المجتمعات البشرية ألا وهو الاعتداء الإجرامي على الآخرين. 


.6 انجيل متىء الآية *77» الباب‎ )١( 

./ المصدر السابقء الآية 7 7, الباب‎ )١( 

(") المصدر السابق» الآية 14» الباب 6. 

(5) 6- مير محمد باقر الخاتون آبادي» تعليقات انجيل متى؛ منقول من: ترجمة الأناجيل الأربعة» ص١77.‏ 


1 القضاء والشهادات والحدود 

أهميّة القضاء : 

القضاء جزء من أجزاء الشريعة الاسلاميّة » وينطبق عليه ما ينطبق 
علئ الشريعة عامّة من الصفات والخصائص والميزات. وهو باب من 
أبواب الفقه الإسلامي الذي يعرضه الفقهاء والعلماء في كتب الفقه المختلفة 
فى جميع المذاهب » ويهدف إلئ : إقامة العدل. وتحقيق القسط . وحفظ 
الحفوقة والأموان والأفس والأعراضن + وسماتة الحقوى :العامة ..وتطين 
أحكام الشرع وآدبه . ويُقيم حدود الله تعالى» ويصون القيم والأخلاق. 
ويمنع العدوان والظلم والبغي بمختلف أشكاله وصنوفه . 

بما أن الإسلام نظام حياة » فيقتضي أن تكون الشريعة الاسلاميّة 
أساس القضاء في فصل الخصومات بين الناس » سواء كانت الدعوئى بين 
المسلمين» أم بين مسلم وغير مسلم » أم بين غير المسلمين إذا ترافعوا إلى 
القضاء الإسلامي . ففي المجتمع لا سيادة لغير الشرع الإسلامي علئ 
الجميع . وهذا عند المسلمين واضح 

وأمًا غير المسلمين : فإذا تحاكموا إلئ القاضى المسلم»ء كان له أن 
عم عن العكم بيهيه ركان ل أذ يكو ينهم بعكو الإناام» ولس له 
أن يحكم بحكم غير الإسلام . 

وأمًا إذا لم يتحاكموا إلئ القضاء الإسلامى . فلهم أن يفصلوا في 
خحصوماتهم رفقاً لشريعتهم ؛ فلقد قال الله تعالئ: «قإن جَآءُوكَ فَاحْكُم 
يتَهُمْ أذ أعرض عَنْهُمْ وَإن تفرش عتهع فلن يعررك تيا إن 
حَكَْتَ فاحكم يَيْنَهُم ب ِالقِسْط إن آللة بحب آلْمُمَسِطِينَ »4 7 ٠:‏ لون 
آحكُم بَبْنَّهُم بمَآ أنْرَلَ آللّهُ وَلَا تتبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَآَحْدَرْهُمْ أن يَفبَنُوكَ عَن 


.47 :©0 سورة المائدة‎ )١( 


المقدّمة 0 


بَعْضٍ مآ أَنرَلَ آللّهُ إنَيك» ". 

وليس هذا حكماً تعبّدياً فقط -بالرغم من ورود نصوص قاطعة به في 
الكتاب والسنّة ‏ وإنّما هو حكم عقلى أيضاًء فإنٌّ القضاء يجب أن يرتكز 
علئ المضمون والتكوين العقيدي والتشريعي للمجدمع وينبثق منه ؛ لأن 
ذلك يجعل حكم القاضي موافقاً لإيمان المتقاضيين واعتقادهما بالإسلام 
وشريعته » ويكون ذلك أساساً لشعورهما بعدالة الحكم وقداسته ؛ فتكون 
ضمانات تنفيذ الحكم واحترامه أكثر وأوفر. 

والقضاء في الإسلام يرتبط بالحاكم الأ على_رأس الدولة ‏ فهو 
القاضي الأكبر ء وهو الذي يعيّن القضاة ويعزلهم إذا صدر عنهم ما يوجب 
ذلك . أو فقدوا الأهليّة لسبب ما. 

فعند الإماميّة يكون الإمام المعصوم علا هو الذي ينصب الفضاة في 
حال حضوره وظهوره نصبا خاصّاً بالنضٌ علئ شخص القاضي », أو عاماً 
بالنصّ علئ المتصف بصفات القاضى الواجد للشرائط المعتبرة فيه » وفي 
حال الغيبة فإنّه قد نصب القضاة نصباً عاماً » وقد بيّن الله تعالئ في محكم 
كتابه العزيز أساس منصب القضاء وخطوطه الكبرئ ء فبيّن أنّ من مهمّات 
القن 1012 موك القضاء» <وآن أحناتى لعشا رو كحرتية' الف المتصومن 
عليها في الوحي القرآني » أو المبيّنة من قبل النبئَ فى السنّة الشريفة 
والأئمّة المعصومين ليك من بعده. قال الله تعالئ : «إِنّآ أَنِرَلنا إِلَيْكَ 
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و القضاء والشهادات والحدود 


خَصِيمًا 14" . 

وقش ركف ال سان المطان نت عطات موقن إلى الككده إن الققاء 
الذي يتولاه القضاة, أو تتولاه هى عن طريق قضاتها. يجب أن يتحرّئ 
العدل بحسب مقايبس الشريعة الاسلاميّة 

وإذا رجعنا إلئ تاريخ الشرائع والأديان نوقن بأن الله تعالى بعث 
الرسل والأنبياء بالشرائع والأحكام ؛ ليستنير الناس بها في حياتهم » ويعرف 
كل منهم حمّه . فيقف عنده, ويُّدرك واجبه فيلتزم » ولكن الإنسان مفطور 
على الشرّء والنزوح عن الح . والتجاوز للحدّء والاعتداء علئ الغيرء 
والطمع بما في يده » والتهرّب من أداء واجبه » والتعسّف في استعمال حقّه ؛ 
ولذلك كانت الحاجة إلى القضاء ماسّة وضروريّة وحتميّة . 

فلقد عرف الظلم بأنّه من طبع النفوسء, وإنّما يصدّها عن ذلك 
إحدئ علتين : إمّا علّة دينيّة لخوف معادء أو علة سياسيّة لخوف سيفب»؛ 
وهذا ما أرد المتنبي بقوله : 
الظَّلمُ من شِيَم النفُوسٍ فَإِنْ تجذ ذا عِفَةٍ فيل لا يَظيم" 

لفقا عن أت رمز لسيادتها واستقلالها ؛ والأمّة التي لا قضاء فيها 
لا حنٌ فيها ولا عدل . وتاريخ القضاء في كل أمّة عنوان مجدها . ودلالة على 
تطوّر العقل فيها ودرجة التفكير التي وصلت إليها . 

والقضاء والعدل يدلان على أشكال الدول والحكومات ؛ ويُظهران 
000 استقرار الأشخاص في الحكم ونظرتهم إلى الأحقه وقيا لد لد 


.٠١868 سورة النساء غ:‎ )١( 
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والحاسم للحكم علئ الحكام والقادة والمسؤولين . 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب تَلقِةٍ : «العَذْلُ أسَاسٌ به قِوَامُ 
العَالّم »17 وأا قال كلا : «العَذْلُ قَوَامُ الرّعّة فال الؤُلاةِ»!"', وقال 
العلا : «وما عمرت البلدان بمثل العدل)27 . 

ومن هنا اعتبر الفقهاء والعلماء أنّ علم القضاء من أجل العلوم قدراً, 
وأعزها مكاناً » وأشرفها مركزاً ؛ لأنّه يحفظ الحقوق والأنفس . ويأخذ على 
يد الظالم والمعتدي . وأنّ أهداف القضاء عامّة وشاملة لكل إنسان كبير أم 
صغير ؛ غنى أم فقير. صاحب السلطة أم مواطن عادي . رجل أو امرأة دون 
تمييز ديني أو عنصري أو قومى . ودون مراعاة للصداقة والعداوة والقرب 
والبعد ؛ تنفيذاً لقوله تعالى : «وَِنْ حَكْمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ الله 


اهميّة منصب القضاء : 
3 


روي عن النب أنه قال 3ل فذسيك أحة لذ رالحل اتسيف فيه 
حمّه )١0ل‏ ولذلك قام دياه لدم ري القضاء بأنفسهم . ومن بعدهم 


. 87/417 وعنه المجلسى فى بحار الأنوار 8/ا:‎ . 5١ : مطالب السؤول‎ )١( 

9 ختوت. التذكم: والتتواعقل+ ١15378‏ وفيه + وكماك 4 يفال #«توجمال سيف غرر 
الجكم ودرر الكلم : 51٠٠‏ /لادلالا. 

(") عيون الجكم والمواعظ : .88714/144١‏ 

(غ) سورة المائدة 89: ؟1. 

(0) سنن ابن ماجة ”: 8٠١١‏ ذيل الحديث 5857؟» مسند أبى يعلئ 7: 2٠١91/71514‏ 
كنز العمّال ": 7/ا/8686089. ١‏ 


1 المضاء والشهادات والحدود 


أوصياؤهم ومن سار علئ خطهم من العلماء والفقهاء7". 

وروي عنه ييل أبضاً: «إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه 
ملكان :بسلذانة + فان غدل أقانا وان "حار عرحا وتركا 1" 

وقد ورد عن أبي عبداله قد أنه قال وقال امير المؤهي لكلا : بد 
الله فوق رأس الحاكم ترفرف عليه بالرحمة . فإذا حاف!" وكّله الله تعالى 
إلى نفسه)(!. 

ولذا حكم الفقهاء بأن في تولّي القضاء ثواباً عظيماً*. وأنّه يستحبٌ 
لمن يثئق من نفسه بالقيام بشرائطه"" . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لإن أجلس يوماً فأقضى بين الناس 
حت إل هو عيادة سن 

وعلى الرغم من ذلك كله يبقئ القضاء مسؤولية بالغة المشقّة 
والخطورة» فقد روي عن النبى ييه أنه قال : «من بعل قاضياً فقد دُبح 
كتير سكا اقا 


.86١4 : مستند الشيعة‎ )١( 

(") عوالى اللآلئن ”: .١/61١6‏ مستدرك الوسائل 5١167١ /7 61 : ١7‏ . السئن الكبرئ 
انميق 1ج كن الحتالنه :0001835 ا روويها ارت شي 

() أي جار وظلم . 

00 الكافىي 7ع: 1٠١‏ . تهذيب الاحكام 6/571 » وسائل الشيعة ا75: /5١51‏ 
لخلضسة 

(6) كالطباطبائى فى رياض المسائل ؟: 586 . 

(1) كما فى كشف اللثام ؛: .١4١‏ 

(/) المبسوط 1: 45 . السرائر 7: ١67”‏ . عوالى اللآلئن ؟: ؟8١.‏ 

(6) المقنعة: ١الا.‏ وسائل الشسيعة 1510 19 رياف +8 سكن أبى دأؤد 7/1981 
/ا6” . سئن ابن ماجة 5 : ]لال5708/1. ْ 


وروي أنه ا قال : «يؤتئ بالقاضى العدل يوم القيامة » فمن شذة ما 
يلماه يود أن لم يكن قضئ بين اثنين فى تمرة)7". 
ولعلّ هذا ما يفسّر إعراض الكثير عن هذا المنصب وهربهم من 
اذى الومو ولئته الحشيمة :تخت اليروئ أن آنا قاذية: ينا طلي النقناء 
فر إلى الشام . وحينما لقاه بعد مرّة أبو أيوب السجستانى قال له : لو أنّك 
السبّاح إذا وقع في البحر كم عسئ أن يسبح""؟ ! 
وإن كان الشيخ الطوسى قد احتمل لإعراضه تفسيراً آخرء وهو: إِنّه 
أحسٌ من نفسه بالعجز ؛ لأنّه كان من أصحاب الحديث , ولم يكن فقيهاً" . 
ولا مجال للاستدلال بالروايتين المتقدمتين علئ كراهية تولى القضاء 
قافا + لابين الغراة نهها إلا نان محفة العضاء وسفوية فروطة وا لا 
يجوز أن يتعرّض له إلا من كان علئ إلمام كاف بأحكام الشريعة » متوفراً 
من الهوئ . حريصا علئ التقوئ!! . 
ولا بد من التنبيه إلئ أن النظر في ما تقدّم إِنّما هو لمن كان من أهل 
)١(‏ عوالى اللآلئ 1 : 4/015ء مستدرك الوسائل ١17‏ : 51678/7148., السئن الكبرئ 
للبيهقى :٠١‏ 47. المعجم الأوسط للطبراني : ؟١٠.‏ الجامع الصغير للسيوطى 


. 781/55: 

(5) المبسوط للشيخ الطوسي 4 7 » السئن الكبرئ للبيهقى ٠١‏ الاق شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ١7‏ : ك2 تاريخ دمشق ل 0 

() الميسوط 85:48 487. 
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العلم بالقضاء ويقضي بالحقٌ » وأمًا من لم يكن من أهل العلم . أو كان منهم 
لكنّه لا يقضي بالحقّ . أو كان جاهلاً لم يحل له أن كله كان فاكوما 
فيه!. 

فقد روي عن النبي يي : «القضاة ثلاثة : واحد في الجنئّة واثنان في 
النار» فأمًا الذي في الجنّة فرجل عرف الحّ وعدل؛ واللذان في النار: 
رجل عرف الحقٌ وجار فى الحكم. ورجل فضىئ بين الناس على 
جهل»!". 

وروي عن أبي الحسن َِةِ : «مَنْ أفتئ بغير علم لعنته ملائكة 
الأرطن وملائكة: الما 

وعن الصادق َيِه : «مَنْ حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل 
فهو كافر بالله العظيم»!'. 


رعاية شؤون القاضى المادية وا لمعنوية : 
دأبت النظم القضائية علئ منح القاضى الرعاية الكاملة ‏ وتأمين جميع 
متطلباته ؛ حتّى لا يضخع للإغراءات والرشاوي . 


.487 87 :8 المبسوط للشيخ الطوسى‎ )١( 
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خضي 


المقدمة 11 


بقول أمين المؤنية 221 لمالك الأشعر : «وافسح له فى البذل ما يزيل 
علته وتقلّ معه حاجته إلئ الناس 276 . 

ومن نتائج العمل بهذا المبدأ: شعور القاضي بالقوّة » وعدم الحابجة 
إلى الآخرين ؛ مما يجعله حياديّاً في اتّخاذ الأحكام . 

يقول الفكيكي : وقد مشت أكثر الحكومات في الشرق والغرب على 
هذه القاعدة فى إصلاح المحاكم والحكام , وأحسن مثال نضربه للقارئ في 
هذا الباب وضع القضاة في انكلتراء وما لهم من الضمانات الكافلة لاستقلال 
القضاء التام, وها أننا ننقل النبذة الآتبة : ليس فى الحكومة الانكليزيّة وظيفة 
تعادل في مركزها ومرتبتها مركز قاض بالمحكمة العلياء فقد أحيطت 
بالضمانات التي تكفل لصاحبها الاستقلال التامّ» فمرتّبها ثاست خمسة آلاف 


جنيه » يعادل مرتّب رئيس الوزراء . 


القضاء والنظام عند الإمام على ك1 : 

ولا يكتفى الإمام بالرعاية العالكة د مقع مدا الرعايّة المعنوية ؛ 
حتّئ يشعر القاضى باكتفائه الذاتي » فلا يحس بالدونيّة أمام الموظفين 
00 

تقول أمر المؤمفين + لد في رسالته لمالك الأششره تواعط يه هده 
المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال 


)١(‏ نهج البلاغة ‏ تحقيق محمّد عبدة ‏ 7: 57/9414. شرح نهج البلاغة لاببن ص 
الحديد /ا١:‏ 69. 
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له عندك )539 , 

يعلّق المحامي الفكيكي علئ هذه العبارة من كلام أمير المؤمنين َلك 
قائلاً: وإنّ من يتأمّل هذه الفقرات الفصيحة وأسرارها التشريعية يجدها قد 
تضمّنت قاعدة هى من أهم القواعد الدستوريّة التي تناولها التشريع الحديث 
فى هذا العصر ؛ لحمايته من التأثير والتدخل فى شؤونها . وقد نصّت ! ده 
«1» من القانون العراقى : المحاكم مصونة من التدخل فى شؤونها . 

وما القساء البريطانى_وهو أعلئ نظام موضوع فى الدولة ‏ فقد وضع 
لاستقلال المحاكم وضمانات الحكام قواعد مهمّة هى أكثر انطباقاً للعهد 
الذي حورّره أمير المؤمنين على علد لعامله لتنظيم أصول الحكم في مصر 
سنة 177 للهجرة 


أساس تشريع العقاب والغرض منه : 

تحرطب إكاريدة الاسام بان مكيل القاس غيل ملاعة- أرامم قا 
وتزاعيها طاف العقارية سنك مق أعيناق اعدو عطي قح تعدو مه 
القلاعة الاخمارئة عل إبفاظ الشعور البق شي الحتراين رادا معاني 
الإيمان فى القلوب . وتذكير الإنسان باليوم الآخر : يوم جد كل فين ما 


عَمِلَتْ مِنْ خَبْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلّتْ مِن سُوَءِ تَوَدُ َو أن نا وَيَبِنهُ أَمَدَا 
بَعِيدًا 4 29 وبيان ما فى أوامرها من خير ومصلحة للناس فى العاجل 


)١(‏ نهج البلاغة -تحقيق محمّد عبده ‏ *:: 94. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 
3١7‏ 44 ء تحف العقول: ١55‏ . بحار الأنوار 7 : 308 . مستدرك الوسائل :١*‏ 
6 . 


(؟) سوزة آل غنمران :38 , 


والآجخل .ولك <هذا كله لايكن لحمل الثادن جميعا علن:طاعة أوامرها 
ونواهيها ؛ لأنّهم ليسوا سواء فى يقظة الضمير الديني وعمق الإيمان 
واستحضار اليوم الآخر. 

كما أن من الناس أفراداً تغلب عليهم نوازع الشرّ والهوئ والشهوة 
والإثرة وج المنافع ولو علئ حساب الإضرار بالآخرين .... ومن أجل هذا 
كلّه كان من اللازم تشريع العقاب ؛ حنّئ يتخوّف من تسوّل له نفسه 
زتَكانت الجرائم فتردعه عن اقترافها . ؛ وتمنعه من الاقتراب منها ٠‏ قال الله 
الحكيم : #وَلكُمْ فى آلقصّاص حر تارك اليب ب لَعَلَكُمْ تكَقَونَ 24 , 

هذه الآية بكلماتها العشر تضع الإطار العام -ببلاغة وفصاحة 
متناهيين ‏ للقصاص فى الإسلام. وتبيّن أنّ القصاص ليس انتقاما. بل 
السبيل إلئ الحياة الإنسانية . وأنّه يضمن حياة المجتمع فيما إذا انعدم حكم 
القصاص وتشْجّع القتلة القساة على تعريض أرواح الناس للخطر. 

لا شك أن النظرة الإسلاميّة نظرة شموليّة في كل المجالات . وقائمة 
علئ احتساب جميع الجوانب . وقد اهتمّت الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً 
في مسألة صيانة دم الأبرياء . وعالجها الإسلام بشكل دقيق بعيداً عن كل 
إفراط وتفريط . لا كما عالجتها الديانة اليهوديّة المحرّفة التي اعتمدت على 
القصاص فقط . ولا الديانة المسيحية النى ركّرت علئ العفو ؛ لأنّ في الأولئ 
رك وانتقاماً ٠‏ وفي الثانية تشجيعاً علئ الإجرام . 

ولو افترضنا أن القاتل والمقتول أخوان أو قريبان أو صديقان. فإنّ 
الاجبار علئ القصاص يُدخل لوعة أخرئ في قلب أولياء المقتول؛ نخاصّة 


1١1/8 : ” سورة البقرة‎ )١( 
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إذا كان هؤلاء من ذوي العواطف الإنسانيّة المرهفة . وتحديد الحكم بالعفو 
يؤدَي إلئ تجرّؤ المجرمين وتشجيعهم ؛ لذلك ذكرت الآية حكم القصاص 
باعتباره أساساً للحكم . ثم ذكرت إلئ جانبه العفو عند قوله تعالئ : «فمَنْ 
عْفِىَ لَهُ مِنْ أخِيه شَىْءٌ فَايَبَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ وَأَدَآءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِك 

بعبارة أوضح : لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام : 

. القصاص‎ ١ 

. العفو دون أنخذ الدية‎  " 

. العفو مع أخذ الدية » وفي هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضاً‎  " 


هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسائيّة ؟ 

ثمّة فئة يحلو لها أن تورد علئ الإسلام اعتراضات وإشكالات 
وشبهات , خاصّة فى مسألة القصاص والحدود. ومن هذه الاعتراضات : 

١‏ الجريمة تزيد الإنسان فى المجتمع . والقصاص يؤدئ إلئ: تكراز 
هذا العمل الشنيع . 

؟ ‏ القصاص ينم عن روح الانتقام والتشي والقسبوة وبمتة إزالة 
هذه الروح عن طريق التربية . بينما يعمّق القصاص هذه الروح . 

" - القتل لا يصدر عن إنسان سالم . فلابدٌ من أن يكون القاتل مصاباً 
بمرض نفسى ويجب علاجه . والفصاص ليس بعلاج . 

؟ - قوانين النظام الاجتماعى يجب أن تتطوّر مع تطوّر المجتمع. 


. ١978 : 7 سورة البقرة‎ )١( 


المقدّمة فوا 


ولا يمكن لقانون سّنَّ قبل أربعة عشر قرناً أن يُطبّق اليوم . 

5 من الأفضل الاستفادة من القاتل بتشغيله في معسكرات العمل 
الإجباري . وبذلك نستمد طاقته ونصون المجمتع من شروره. 

هذا ملخص ما يوبّه على القصاص من اعتراضات . 

الجواب : لو أمعنًا النظر في آيات القصاص لرأينا فيها الجواب عن 
كلّ هذه الأسئلة . وهي قوله تعالئ : «وَلَكُمْ فى الْقِضَاصٍ حَيَوْة يَأُولِى 
الألببب لَعَلَكُمْ تَتُونَ4". 

فممًا لا ريب فيه أنّ الحياة الاجتماعيّة لا يمكن أن تطوي مسيرتها 
الحياتيّة التكامليّة دون اقتلاع العوامل المضرّة الهدامة فيهاء ولمّا كان 
القصاص في هذه المواضع يضمن استمرار الحياة والبقاء » فإنّ الشعور 
بضرورة القصاص أجدر علئ شكل غريزة في وجود الإنسان» وأنّ أنظمة 
الطب والزراعة والرعي قائمة علئ أساس هذا الأصل العقلي . وهو إزالة 
الموجودات المضرّة الخطرة» فترئ الطبيب يُجيز قطع العضو الفاسد إذا 
شكّل خطورة علئ بقيّة أعضاء الجسد , وتُقتلع النباتات والأغصان المضرّة 
من أجل استمرار نمو النباتات المفيدة بشكل صحيح . 

تأواقلك الذين بورودؤة الانتشامن يعن "الذاعر انزاة لكتخطى ار 
ينظرون من المسألة من منظار فردي», ولو أخذوا بنظر الاعتبار مصحلة 
المجتمع . وعلموا ما في القصاص من دور فى حفظ سائر أفراد المجتمع 
وتربيتهم ؛ لأعادوا النظر في أقوالهم . فإزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين 
-الذين يسببون الأضرار الكثيرة في المجتمع -كقطع العضو الفاسد من جسد 
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الإنسان . وكقطع الفرع الضارٌ من الشجرة . ولا أحد يعترض علئ قطع ذلك 
العضو أو هذا الغصن », هذا بشأن الاعتراض الأوّل . 

وأمّا الاعتراض الثاني : فلابدٌ من الالتفات إلئ أن تشريع القصاص 
لا ارتباط له بمسألة الانتقام ؛ لأنّ الهدف من الانتقام إخماد نار الغضب 
المتأجججة الشخصيّة » بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم 
فى المجتمع وحماية سائر الأبرياء . 

وأمًا الاعتراض الثالث : إن القاتل مريض نفسي . ولا تصدر هذه 
الجريمة من إنسان طبيعي . 

فلايّد من القول بأنّ هذا الكلام صحيح فى بعض المواضع . والإسلام 
له يشوّع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله . ولكن لا يمكن اعتبار 
المرض عذراً لكلّ قاتل ؛ إذ لا يخفئ ما يجرّ إليه ذلك من فساد . وتشجيع 
القتلة على ارتكاب جرائمهم ؛ لأ'ن-كما قيل - من أُمِنَ العقوبة أساء الأدب . 

نعم ؛ إذا ثبت عند اللجنة الطبيّة أن القاتل مريض حين وقوع 
الجريمة . فعندئذ يختلف الحكم . 

ولو صمّ هذا الاستدلال بالنسبة للقاتل. لصم أيضاً بشأن جميع 
المعتدين علئ حقوق الآخرين ؛ لأنّ الانسان العاقل المعتدل لا يعتدي 
إطلاقاً علئ الآخرين . وبذلك ينبغي حذف كلّ القوانين الجزائيّة . ويجب 
ارسكال التعفد ين والمحرفية ال ستتفات الامتراضى الحفيكة ندال 
السحواة: 

وأمّا ادّعاء عدم قبول القصاص اليوم بسبب تطوّر المجتمع » وبسبب 
قِدم هذا الفانون؛ فيرد أمام إحصائيّات الجرائم الفضيعة التي ترتكب في 


المقدمة وا 


عصرنا الراهن . وأمام التجاوزات الوحشيّة التى تنتشر فى بقاع مختلفة من 
عالمنا بسبب الحروب وغيرها. 

وحول حفظ القتلة في السجون. فإنّ العمليّة لا تحمّى هدف الإسلام 
من القصاص . فالقصاص كما ذكرنا يستهدف حفظ حياة المجتمع. 
والحيلولة دون تكرار القتل والجريمة . فالسجون وأمثالها لا تستطيع أن 
تحمّق هذا الهدف _خاصّة بعض السجون الحاليّة هى أفضل من بعض بيوت 
المجرمين ‏ ولا أدل علئ ذلك من ارتفاع إحصائيّات جرائم القتل خلال فترة 
قصيرة فى البلدان التي ألغت حكم الإعدامء ولو كانت أحكام السجن 
عرضة للتقُص -بسبب أحكام العفو كما هو سائد اليوم- فإنٌ المجرمين 
يعمدون إلئ ارتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّدء في حين أن 9إمّن 
تَلَ نَفْسَا بمئِرِ نَفْس أو فَسَادِ فِى آلْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قتَلَ آلنّاسَ جَمِيمًا!9. 
وهذه الآبة مما تؤيّد عِظم حرمة الإنسان فى الإسلام . 


هل انتقص قانون القصاص من المرأة ؟ 

قد يظنّ بعضهم أن قانون القصاص الإسلامي قد انتقص من المرأة 
حينما قرّر أن الرجل لا يُقتل بالمرأة» أي أن الرجل -قاتل المرأة ‏ لا يُقتصص 
منه . وليس الأمر كذلك ؛ لأنّ مفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل 
بالمرأة. بل كما هو مبيّن فى كتب الفقه: يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا 
القصاص من الرجل القاتل بشرط أن يدفعوا نصف ديته. 

بغار أخوئ : المقسوة من عدم :صناصن الل بالمراء عو التفتامن 


.715 0:26 سورة المائدة‎ )١( 
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دون شرطء أمّا إذا دذفعت نصف ديته فيجوز قتله . 
فمن الواضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل لا يعنى انتقاص 

الإسلام من المرأة» بل هو جبران الضرّر المالي الذي يصيب ذوي الرجل 
القاتل بعد قتله . 

ولمزيد التوضيح نقول: الرجال يتحمّلون غالبا مسؤوليات إعالة 
الأشرزة دويز فكو قفقا نه الااقتص ناد يذ :لل" كيف «القر ف ييز اث انين الرجل 
رقاب الدرأة عل الاديرة اقتصادياً . ولو لم يراع هذا الترق: سيوك اا 
المقتصّ منه بأضرار ماليّة ولوقعت فى حرج اقتصادي , ودفع نصف الديّة 
يحول دون تزلزل تلك الأسرة اقتصادياً. ولا يسمح الإسلام أن يتعرّرض 
كيان الأسرة لبط اتاد وسحق حقوقهم تحت شعار «المساواة» . 

وقد تكون المرأة في كراسي | فاسلة اماد ىا كترم ال: 
ولكن الأحكام والقوانين الإسلاميّة وغيرها لا تقوم علئ أساس الحالات 
الاستثنائيّة » بل علئ أساس الوضع العام للمجتمع . 

وممًا لا يخفئ أنّ فى الآية المباركة : «مِنْ أخيه»4'". وذلك لأنٌ 
اعون نوكوي الدرجاا مرضي ذلك إقاز انمي الشمية وار ل 
وتلويحاً إلئ أن العفو أحب"" . 


. من سورة البقرة‎ ١/8 الآية‎ )١( 
. 49:١ الميزان فى تفسير القرآن للسيد الطباطبائىي‎ )1( 


القسامة 

لا ريب أن الإسلام أولئ رعاية خاصّة فى حفظ دماء الناس. فقد 
وضع القسامة . وهى : الأيمان تقسم علئ جماعة يحلفوتها: 

وصورتها: إذا وُجِدَ قتيلٌ في موضع لا يُعرف من قتله . ولا تقوم عليه 
بصدق الولي في دعواه _وهذه القرينة تسمّئ بلسان الفقهاء: ان 
فيطالب المدّعئ عليه بالبيّنة . فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى 
المدعى الاتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدّعاهء وإلا فعلئ المدّعئ 
عليه القسامة كذلك . فإن أتئ بها سقطت الدعوئ . وإلا لزمت الدعوئ'" . 

وتظهر أهميّة القسامة فى كونها تشكّل إلى حدّ ما رادعاً للمجرم عن 
القتل إن أُمِنَ العيون خوفاً من القسامة . 

وقل وردت روايات بهذا المعنئ . منها معتبرة ترافة و أغيرة علق 
الإمام الصادق يلد : «إنّما جَعِلَت القسامة ليغلظ بها فى الرجل المعروف 
بالشرّ المتهم . فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم»'" . 

فى بعقنها: «إثنا'وضعت: القدانة لغلة الحتوط يحتاط يها علي 
النانبيج ان 


. 5173:1475 جواهر الكلام‎ )١( 

(0) مبانى تكملة المنهاج ؟: .٠١6‏ 
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أو : «إنّما حمن دماء المسلمين بالقسامة)37 , 
هذه الروايات تدلّ علئ مدئ الاهتمام بحقن دماء وحرمة البشريّة في 


المجتمع . 


أساس تشريع العقاب والحدود: 

تحرص الشريعة الإسلاميّة على حمل الناس علئ طاعة أوامرها 
ونواهيها طاعة الختياريّة تنبعث من أعماق النفس », وتعتمد الشريعة فى 
تحقيق هذه الطاعة الاختياريّة على إيقاظ الشعور الديني فى النفوس ء وإثارة 
معانى الايمان في القلوب . وتذكير الإنسان باليوم الآخر: «يَوْمَ تَجد / 
نَفْسِ ما عَمِلْتْ مِنْ خَثِرٍ مُحْصَرًاوَمَا عَمِلّتْ من سُوَءِ تَوَدٌ لو أن بَيْنَهَا 
وَيَيتَهُ مدا بيدا 4 1"7.وبيان ما فى أوامرها ونواهيها من خير ومصلحة 
للناس في العاجل والآجل . 

ولكن هذا كلّه لا يكفى لحمل الناس جميعاً علئ طاعة أوامرها 
ونواهيها ؛ لأنهم ليسوا سواء فى يقظة الضمير الديني وعمق الإيمان 
واستحضار اليوم الآخرء كما أن من الناس مَنْ تغلب عليه نوازع الشرٌ 
والهوئ والشهوة وجرٌ المنافع ولو علئ حساب الإضرار بالآخرين » وأجل 
هذا كلّه كان من اللازم اقتران المحضورات الشرعيّة بعقوبات دنيويّة من 
شأنها تخويف من يريد الشرّء وترهب من تسوّل له نفسه ارتكاب الجرائم 


الع 
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فتردعه عن اقترافها. وتمنعه من الاقتراب منها. فالعقوبة رادعة عن 
الجريمة , وباعثة الخوف عند الإنسان الذي جُبلَ بالحرص على كف الأذئ 
عن نفسه . 

وعلئ هذا إذا رأئ الإنسان في التجريمة تقها له أو ازفياء اانه 
الشهوانيّة وهم بارتكابهاء فإن شبح العقاب المرعب يردعه عنها ؛ ترجيحاً 
لدفع ألم العقاب . وحتّى إذا طوّعت له نفسه ارتكاب الجريمة فإنٌ إيقاع 
العقاب عليه يمنعه من العود إليهاء ولهذا يقول بعض الفقهاء فى عقوبات 
الحدود : إنّها موانع قبل الفعل؛. زواجر بعده!". 

أي أن العقوبات تمنع عادة من ارتكاب الجريمة » وإيقاعها بعد 
ارتكابها يمنع من العود إليهاء وإذا رأينا بعض الغلظة والشذة فى بعضص 
الحدود والتعزيرات إِنّما هى لحفظ مصالح الناس », ولكن هذه الحدود 
لاعحقق كيرا + لأذ إكات الجريمة لاتد فيه من ححقق أسون لا يتمكن 
تجاوزها بسهولة . 

فمثلاً إن لثبوت جريمة الزنا وتطبيق العقوبة لمرتكبه : أربعة شهود 
مجتمعين فى وقت واحدء وأن يشهدوا جميعاً علئ هذا العمل بجميع 
تفاصيله . ولا تقبل شهادة أقلّ من أربعة أشخاص. وإذا شهدوا _أقل من 
أربعة ‏ فلا تقبل شهادتهم أبدأ ويجلدون علئ شهاداتهم بعدم اكتمال 
النصاب . ولعمري كيف يمكن تطبيق هذا الجزاء ؟ ! إلا نادراً جذاً . 

وكما قال الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء :# : إن هذه الحدود 
لا يراد منها التنفيذ دائماً » وإنّما يُراد منها التخويف والرادعية عن هذا العمل 


.1١508 :85 البحر الرائق 6 : 4 ء حاشية ردٌ المحتار‎ )١( 


ليان القضاء والشهادات والحدود 


العنيعم: 
وأساس الاختلاف بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعيّة هو: إن 
هله القزاتيع تسن الرباسنى الستائل نجه الع لا مسرن عع 
الجماعة , فما دامت هذه الجريمة فى هذه الال لحك الزوج الآخر 
وبشرط تحريك الدعوئ من قبله . 
ما الشريعة الإسلامية فإنّها تعتبر الزنا بجميع أنواعه من الجرائم 
المضرة بالمجتمع ؛ لانه اعتداء علئ كيان الاسرة التي هي أساس المجتمع . 
وبهذا اعتبرت العقاب فيها لحقّ الله. ومسلك الشريعة أقوم وأسدّء 
فليس من المقبول اعتبار جريمة الزنا من المسائل الشخصيّة التى لا علاقة 
لها بالمجتمع ؛ لأنّها تؤثّر على كيان الجر وتهرّها هرا عنيفاً. وتفككك 
روابطهاء وتلوّث النسلء وتعتدي علئ الأعراض ؛ وعلئ أساس نظرة 
الشريعة لهذه الجريمة جاءت العقوبة مؤثّرة كافية للردع والزجر والتخويف . 
وعلئ كل حال. يجب أن ننظر إلئ ممارسة القضاء في الإسلام من 
منظور الإصلاح الاجتماعى , فالقضاء ليس سيفاً مسلّطأً على رقاب الناس» 
بل وسيلة للتأديب والإصلاح ء ونستطيع ملاحظة هذا الهدف في كل قضيّة 
قضئ بها أمير المؤمنين كه . وبنظرة جامعة بيّن عق هذا الهدف في كتابه 
إل مالك الاكترسحيت قال« وانض فى التقاء بق الناس قن عازف ,جيرا 
الحكم عند الله . فإِنٌ الحكم ميزان قسط الله . الذي وضع في الأرض 
لإنصاف المظاوم من الظالم . والأخذ للضعيف من القويّ . وإقامة حدود الله 
علئ سنتها ومنهاجها. التى لا يصلح العباد والبلاد إلا عليها»7. 


000 دعائم الإسلام 1 . مُِسْتدَرَك الوسائل /ا١‏ : لرع”/6135١731.‏ 


المقدمة اخ 


فالهدف الجامع للفضاء هو إصلاح العباد والبلاد. وتحفيق السلام 
والأمن والاستقرار» والوسيلة هى إقامة حدود الله . ولا موجب لهذه الحدود 
إلا عندما يقع الانحراف . 

والرؤية الإصلاحية في قضاء أمير المؤمنين ع بِيّن واضح نشاهده 
في كل خطوة من خطواته . 

فكان أمير المؤمنين عَْةْ يعفو عمّن يتوب قبل البيّنة» فقد عفا عن 
منزلك لعل مراراً هاج بك». حنّئ فعل -اعترف - أربع مرّات . وفي الرابعة 
حفر له أمير المؤمنين عَلبةٍ حفرة ودعاه فجلس في الحفيرة والنار تتأججج 
حوله وبكئ أمير المؤمنين كةٍ وبكئ أصحابه جميعاً. فقال أمير المؤمنين 
ليد : «قم يا هذاء أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض . وإن الله قد تاب 
عليبك»() 

فالهدف ليس نتوجيه العقاب . بل هو الإصلاح كما هو واضح فى هذه 
القضيّة . فطالما تحمّق ذلك الهدف بتوبة المذنب . فلا ضرورة لاقامة 
الحدود ؛ لأن فلسفة الحدود في 20 هي 00 المذنب عن 1 
ل ل ل 
التمسّك بالحياة وعدم العودة لإقامة الحذ عليه . لكن مع إصراره الشديد 
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ُ القضاء والشهادات والحدود 


بإقامة الحدّ ؛ قال أمير المؤمنين كه : «فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل 
من إقامتى عليه الحد»!" . 

فإقامة الحد ليبن هو الهذف الأساس »: بل ؤسيلة لأهداف أسمئ: 
وطالما تحمّق هذا الهدف فلا موجب لاقامة الحدّ. وقد وجدنا أمير 
المؤمنين ليد يعفو في كثير من المواطن التي يجد العفو هو الطريق 
الأفضل لتحقيق الإسلام والأمن والاستقرار. 

وأيضاً من سيرة أمير المؤمنين 32 عزوفه عن العقوبات . كما في 
امرأة أتت إلئ الإمام أمير المؤمنين علد فقالت: إن زوجي وقع علئ 
جاريني بغير أمرى-أي اعتدئ عليها جنسياً-. 

فقال قد للرجل : «ما تقول ؟». قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها . 

فقال علد متوجهاً للمرأة: «إن كنت صادقة رجمتهء وإن كنت كاذبة 
ضربناك حداً». وأقيمت الصلاة وقام لها ليصلي, ففكّرت المرأة في 
نفسها فلم تر لها فرحاً في رجم زوجهاء ولا في ضربها الحدّ فخرجت 
-أثناء الصلاة ‏ ولم تعُدء ولم يسأل عنها أمير المؤمنين 391" . 

فى الوقت الذي كان بإمكان الإمام عكةٍ أن يأمر بإلقاء القبض عليها 
وإحضار زوجها ويحدٌ أحدهما, لكنّه لَقةٍ كان يتنفّر من إجراء العقوبات 
مع المحافظة علئ الحقوق والنظام . ولم يكن يحمل في قرارة نفسه عقدة 
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تعذيب الناس . وكان كا كد يعفو قدر استطاعته )١(‏ 

وقد تناول الفقه الإسلامي القضاء 525000 
علم الفقه من الناحية العملية والعلمية» وقد تبارئ علماؤنا الأعلام علئ 
تكويره والدخول فى صميمه لبحث كل مسائله بعمق ودقة قل نظيرها ؛ 
ذلك لأنها ترتبط بمهارة الفقيه وإثباتها في ميدان العلم والفضل . وكذلك 
لأنها تتعلّق بأحكام المكلّفين. فيسعئ الفقيه جاهداً ليكون قدر المستطاع 
أقرب إلئ الحكم الواقعي الإلهى . 

ومن علمائنا ام الذين كرّسوا حياتهم بالعلم والاشتغال: الإمام 
الراحل السيد الخوئي 2 حيك امل السورة الفعينة وواكها من بحت 
التقليد إلئ آخر ما يمكن من المواريث . 

وقد بحث مباني تكملة منهاج الصالحين . وكان لوالدي الشهيد 
اللتعية آية الل انيد محقد رما الخلخالق بتصون فاعل فى :درس أستاذه 
الإمام الخوئى الذي لازمه أكثر من أربعين سنة . حيث وجد هنهذ 
المرتي والموسوعة التى قل نظيرهاء فانبرئ لكتابة الدوس :نصورة متقنة 
ودقيقة , وممًا كتبه مباني تكملة المنهاج بإسلوب رائع. وبيان جميل . 
فوجدناه كتاباً يستحقٌ الطبع . 

لكنّي كنت متردداً بادئ الأمر لأسباب أهمّها : إنّ هذا الموضوع سبق 
للإمام الخوئي أن شرح مسائله بنفسه وكتبها قبل سنين طوال. كما أن غير 
والدي من أهل الفضل من تلاميذ الإمام الخوئىي سبق وطبع هذه الدروس . 


. #5 من كتاب الحكومة الإسلامية فى عهد أمير المؤمنين لاقلا للسيّد محمّد الشيرازي‎ )١( 


؟4 القضاء والشهادات والحدود 


ولكن الذي شجّعنى علئ إعداد وطباعة هذا الكتاب : أوَّلاً: البىّ بوالدي 
الشهيد لله حيث أعلم أنّه سيأنس بهذا العمل ؛ لما فيه من خدمة للطائفة , 
وثانياً : إن كبار الفضلاء في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف قد اطَّلعوا 
عليه فالحَوا علئٌ بطبعه ؛ لمزايا كانت فيه أهمّها الدقّة. والأسلوب المتين» 
والمعلومة المتفنة كما عهدوا ذلك في مسيرة والدي الشهيد في كل دروسه 
وتمريراته . 

وثالثاً: إن هذا الكتاب ذخيرة نفيسة نقدّمها بين يدي علماء الحوزة 
العلميّة للافادة والاستفادة درساً وبحثاً وتدقيقاً . 

والحمد لله الذي وفقنى لهذا العمل . سائلين المولئ جلت قدرته أن 
يجعله فى ميزان حسناتنا وأن ينفع به المؤمنين وأهل العلم » ويبعث ثوابه 
إل روح الفقيه الشهيد السيد الوالد نوّر الله مرقده . 


محمّد سعيد السيد محمد رضا الخلخالى 


النجف الأشرف 5 جمادئ الآخرة ١4*”7‏ ها 


ترجمة المؤلف 1 


السيّد محمد رضا الموسوى الخلخالى 
فى المنظور الأخلاقى والعلمى 


بقلم 
الدكتور محمّد حسين على الصغير 
الأستاذ الأوّل المتمرّس فى جامعة الكوفة 
والرائد الأوّل على الجاسمات العراقية 


بسم الله الرَحمْن الرّحيم 
العييد القييد لد ممعم وما بو الم اغا ةق النكن مجم بن 
السيّد زين العابدين الموسوي الخلخالى التجفى . 
من أبرز أساتيذ التدريس في النجف الأشرف. وألمع الشخصيّات 
النتوااضيية خلنا ومتطها وكريتاذ و الخد عقا حر الحوؤة العليقة المياركة ؛ 


مولده 0 الكريمة : 

وُلِد الفقيد الشهيد في النجف الأشرف عام 1744 ه - 1970م من 
سرة علميّة نجفيّة أبأُ وجدًاً. عريقة في المجد الأثيل » والشرف الباذخ , 
وأبناء عمومته من زعماء الكوفة الغرّاء منذ أربعمائة عام حنّئ اليوم» وأبرز 
من عاصرناه منهم : السيّد تقى الخلخالي: والسيد مهدي الخلخالي 
المحامى . وأولادهما. 

ترئئن في حضن والده المقدس وعمّه العالم الرئاني آية الله السيد 


أ 


ا القضاء والشهادات والحدود 


على الخلخالى . وابن عم والذة الشبهيك السغيك آبة الله السيّد مرتضئ 
00007 

هذه الأسرة الشريفة تتمتّع بالحُلق الرفيع . والأدب الجمّ؛ وحُسن 
الننلواك #وظيت“ المعسن و رجاحة العقل ‏ وتعك" النظره وماذنة الات فى 
فرعيها فى النجف الأشرف والكوفة الفنالى م أنناز وا لجل ول أععددا 
عن اكد وجو كل ار 

والسيّد الشهيد السيّد محمّد رضا الخلخالي , عينٌ القلادة في شبابهم 
وكهولهم سمتاً وعلماً وكرامة . وصبراً على مكاره الدهر ؛ وعواصف المناخ 
السياسي . 


أخلاقه وصلاته : 

أرأيت زهو الربيع فى تُواره وأزهاره . وعبق الحفول. فى عطره وشذاه , 
آدابيه , يحترم الكبير ويعطف على الصغير» ويعاشر المساوي بأدب واتّزان » 
انها رق المي نووني ولا الجافة "وحدية وتمعنا نت 1 الريك اها وز 

فى الثمانيات من القرن الماضى كنت معه ومع الشهيدين السعيدين 
السيّد علاء بحر العلوم والسيّد عر الدين بحر العلوم لا نكاد نفترق حتّىئ 
نجتمع ؛ ولا ننفض من محفل علمى حنّى نعاود إليه. يقصدٌ كل منًا دار 
أخيه للحديث البرئ . والنكتة البارعة . والبحث العلمى . حتّئ أنّ الشهيد 
السيّد عر الدين بحر العلوم كان قد اشترئ دارا قربنا فى ( الحنّانة ) فيقول : 
متئ انتقل لهذه الدار حتّئ نجتمع ليلة فى الأسبوع بعد صلاة العشاء إلى 


يرنه الدؤ لف 0 


الفجر فيطل هاذا يكنى #وماذا نولي © وماذا تغرى الوكقات حمتاك 
النتاج العلمي والتربوي والأخلاقي , فُلقد سنغنا العطح + ولايد أن تمعق 
الأحداث . ونلحق بالركب للقيام بتكليفنا الشرعى بمثل هذه الظروف 
العصيبة ! ! 

وهذه الطبقة ذات صلة أكيدة بطبقات المجتمع النجفى يقابلونه 
بالتفمّد » ويشاركونه بالأحزان والأفراح » ويجاملون كل أحد بما يناسب 
مقتضيات الحال . مضافاً إلى اشتغالهم الجدّي بالعلم والعمل الصالح وتوجيه 
علئ حيّهم حبًا جما . ورأوا في استشهادهم خسارة كبرئ لا للنجف وحده. 
بل للعراق والعالم الإسلامي » وقد وفيثٌ للسيّد عر الدين والسيد علاء الدين 
وأسرتهما برثائهما بقصيدة عنوانها :( الأخوانٍ بحر العلوم ) تجاوزت سبعين 
بيتا من رقيق الشعر ومطلعها: 

وهنا أنا اليوم أفى لثالئهما السبّد محمّد رضا الخلخالى بهذا البحث 
مقدمة لكتابه الجليل القضاء والشهادات والحدود وإنّ الأسئ ليعتصر قلبى 
علئ هؤلاء الثلائة قدّست أرواحهم » فقد كانوا مؤهلين -في مستقبل أيَامهم ‏ 
للمرجعيّة في النجف الأشرف . فوا حزناه عليهم » ووا أسفاه على فراقهم , 
عسئ أن نجتمع فى مستقَرٌَ رحمة الله تعال » وليس ذلك على الله ببعيد. 

لقد انطوت تلك الليالي المشرقة , وانقطعت تلك الأيّام المليئة بالآلام 
والآمال والترقب ٠‏ وفقدت. الحوزة العلميّة أبناءها الأبرارء ولكن الزمن قد 
انكف مزه أخرئ ففاوات العتف كأدوارها الماضية ترح المرتجم القطاف 


آذ القضاء والشهادات والحدود 


والعلماء العاملين . والطلاب الفضلاء .» وذلك ببركة ام المؤفي: العلا وهو 
يغذوهم من ذلك الباب بالعلم الذي قال عنه رسول الله ييه : «أنا مدينة 
العلم وعلئ بابها»(" فمن أراد العلم فليأت هذا الباب العظيم . 


أساتيذه وتلامذته : 

أكمل السيّد الشهيد مقدّمات الدروس علئ يد الأفاضل من القوم. 
اليزدي » والسيّد مرتضئ الخلخالى طاب ثراهم جميعاً. 

ولدئ استكمال عذته فى الدراسات العالية تأهّل لحضور البحث 
الخارج للدراسات العُليا لدى كل من : 

. الإمام السيّد محسن الطباطبائي الحكيم ني‎ ١ 

-آية الله العظمئ الشيخ حسين الحلى 6 . 

انام اليلكه ابو الفاسم المرميوي الضرى 9 

ولكنّه كان بأستاذنا الإمام الخوئى ألصق ء وإليه أقرب» وبه أعلق. 
ولازمه ملازمة الظلّ للشاخص طيلة ثلاثين عاماً» وأفاد من تجاربه وخضّم 
معارفه الشيء الكثير جدَأُ ونشاطاً وتحصيلاً ومتابعةٌ ومثابرةٌ . حتّئ عاد أحد 


أركان منبره الشريف . وأمائل تلامذته المبرزين . وكان أحد الذين حرّروا 


.84:١ انظره فى : الأمالى للشيخ الصدوق : 087 . شرح الأخبار للقاضى النعمان‎ )١( 
تحف العقول للحرّانى : » العمدة لابن اليطريق : ؟19. المستدرك للحاكم‎ 
كنز العمّال‎ .50700/418 :١ الجامع الصغير للسيوطى‎ » ١151 النيسابوري ؟:‎ 
.53177/١4109/ :31* للمتقى الهندي‎ 


ترصية المولفت 3 


تقريرات الإمام الخوئى فى موسوعتها «فقه الإمام الخوئى» وأرفدها بأربعة 
مجلّدات أسماها «المعتمد فى شرح العروة الك وكانت هذه 
الموسوعة مشروعاً عظيماً كارك كيد مضاناً للخلخالي الشهيد ميرزا على 
الغروي . والشهيد الشيخ مرتضئ البروجردي فى «مستند العروة الوثقئ». 
ونجل الإمام الخوئى الشهيد السيّد محمّد تفى الخوئي تغمّدهم الله برحمته 
الواسعة . وأسبغ عليهم شآبيب الرحمة » وجزاهم الله خيراً عن فقه آل محمّد 
صلّئ الله عليه وعليهم السلام » وأثابهم ثواب العاملين. فقد استمسكوا 
بالعروة الوثفئ . 

ومن طرق كما انون فاته عبن أ اسل الجليل الدكتور مهدي 
المخزومي رحمه الله تعالى» قال لي يوماً -وقد اطّلع علئ الجهود المبذولة 
إزاء كتاب « العروة الوثقئ» لمرجع عصره آية الله العظمئ السيّد محمّد كاظم 
الطباطبائي اليزدي (ت 17737 ه).-: أمَا آن لهذه العروة الوثقئ أن تنفصم ؟ 
شرح العروة الوثقئ ؟ تعليقات العروة الوثقئى ؟ مستمسك العروة الوثقئ !! 
متعتيند العرؤة الوتقن !! معد العرؤة الوثقرة + إل أخترة.: 

فقلت لسيادته : أتسمح بالجواب علئ سؤالك ؟ قال : نعم . 

فقلت : الآ إِكْرَاه فى آلدّين قد تَبيّنَ آلرَشْدُ مِنَ آلمَىَ فَمَن يَكْمْرْ 
بالطَّقُوتٍ وَيُؤْين بالل فَقَدٍ آسْتنسَك بِالمزوة آلْوْقَى لا آنفِصَامَ لها 
وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 14. وحينما سمع الآية الكريمة قال له : هذا من 
الأجوبة البليغة جدَّأ» وتبسّم واستحسن ذلك . 


.5653 : 5 سورة البقرة‎ )١( 


مع القضاء والشهادات والحدود 


وفى دراسة الشهيد الخلخالي عند هؤلاء الأعلام حصل على تراث 
ضخم في أحكام الشريعة الغرّاء» وحاز علئ قصب السبق كأقرانه فى ميدان 
الثروة العلميّة التي لا تقذر بثمن علئ الإطلاق» ولكنّه لم يضن بذلك علئ 
تلامذته وطلابه. فقد غذّاهم باللباب الخالص بما أفاض من مباحث 
ومعارف لدئ تدريسهم. وقدم زبدة علم الشريعة فى مجالات البحث 
والذونى رقنا الق روسن رسف قلق أفاد واسعاف» ولفتد احدة 
وأجاد. وأثمر جهده عن كوكبة صالحة من التلامذة الفضلاء فى حوزة 
النجف الأشرف. 


آثار السيّد الشهيد المطبوعة : 

تمرّس السيّد الشهيد الخلخالي بكتابة النافع والمفيد فيما يغذّي 
الحوزة العلميّة . وما يدّخر لليوم الآخرء فمضافاً إلى تعليقاته على الكتب» 
وشروحه للمقدّمات . فقد أبقئ لنا ثروة علميّة ذات أهميّة كبرئ فى الفقه 
الك وهما مفتاح الشريعة المقدّسة ء وهنا نُشير إلئ أبرزها : 

١‏ المعتمد فى شرح العروة الوثقئ : وهو تفريرات سيّدنا الأستاذ 
الاثار الخرىى: 3 فى الب ايد قرضه الإمام الخوئي بقوله : 

لاحظت بعضاً مما حرّره وكتبه قرّة عيني العزيز جناب الفاضل العلامة 
حجة الإسلام السيّد آقا رضا الخلخالي دامت توفيقاته تقريراً لأبحاثي الفقهيّة 
التي ألقيتها شرحاً علئ كتاب العروة الوثقئ ؛ فوجدته وافياً بالمراد. وسطأ 
بين الإطناب والاقتصاد . فليشكر الله على ما رزقه من الموهبة الكريمة. 
والمقدرة العلميّة . وإنّي لأحمد المولئ سبحانه أن أتعابى لم تذهب سدىّ» 


ترجمة المؤلفٌ دم 


بل أثمرت كثيراً من الأفاضل الكرام والعلماء الأعلام؛ وأسأل الله أن يزيد 
فى توفيقه وأن يجعله علماً من الأعلام : والله الموفق للسداد . 

وهذه شهادة من الإمام الخوئي يعترٌ بها أهل الفضل والعرفان. فلا 
يعرف الفضل إلا ذووه . 

" -كتاب الوقف فى الشريعة الاسلامية : طبع بعد استشهاده بنشر 
المكتبة الحيدرية عام 5-0 بتحقيق : حامد الطائي . 

وهو من أجل الكتب وأسماها منزلة علميّة وفقهيّة ؛ إذ عرض للوقف 
طون تتررفة "يقماقية مقاسيد 

وينبغي الإشارة هنا أن نجل المؤلّف السيّد الأجل الأمثل السيّد محمّد 
سعيد الخلخالي قد قدّم لهذا الكتاب بمقدّمة نفيسة عرض فيها لآراء 
الأساتيذ في الوقف . والتأكيد أن الوقف تشريع إلهى صالح لكل زمان 
ومكان. وهو نظام اجتماعى وتعاوني وأخلاقى ذو مزايا قيّمةء وأكّد على 
الدوافع الخيّرة التي بأزاكها ينبغى الإقبال علئ الوقف. ونعئ علئ ذوي 
القدرة والبسار في العصر الحاضر قد عزفوا وأعرضوا عن الوقف فى جهاته 
المتعدّدة إل جهات مخصوصة . 

وبعد هذا عرض للوقف عند غير المسلمين فى مباحث جيّدة . 

وممًا تجدر به الإشارة أن ترجمةٌ للمؤلّف قدّمها الشيخ إبراهيم 
التصيراو شلمه الله فسن الكتاب كانت بالمستوئ اللدتق:! 

ذا والشؤة للمطيو عاق نت مه لنالة اليد السيعيد: 


أمّا المخطوطات : فأبرزها هذا الكتاب «القضاء والشهادات 


6 القضاء والشهادات والحدود 


والحدود» تقريراً لأبحاث أستاذه الإمام الخوئي ميك ؛ وهو المائل بين يديك 
مظوعاً إن.قاء الله : 

حمّقه السيّد حامد الطائي . وكان تحقيقه نفيساً ودقيقاً بما أوضحه في 
«منهجيّة التحقيق » . 

وقد سوقت ذلك سشكمة بقل تصل الدولف لبد معحن سعد 
الخلخالى » وهى مقدّمة جميلة الأبعاد ‏ جيّدة لباوت متوافرة الاشارات 
لهذا الموضوع الشائك في أصله وفروعه وجزئياته وهوامشه الجانبيّة . 

ولقد بذل فيه المؤلّف الشهيد السعيد السيّد محمّد رضا الخلخالي 
جهوداً مضئيّة عبرئ أبرز فيه علم أستاذنا الإمام الخوثى كما أبرز دقته. في 
تحقيق المطالب وتوضيح العقاصك > وتاكيد المباني » ومع هذا وذلك 
فالكتاب كما يقول المتنبى : 

سَبوح لها مِنها عَليها شَوَاهِدٌ!" 

ومن المخطوطات النادرة للسيّد الشهيد أعلئ الله درجته . كتاب : 
مجمع لغات القرآنء وقد جرئ فيه مجرئ القدامئ فيما كتبوا من غريب 
القرآن » كابن قتيبة (ت 771 ه) فى كتابه «غريب القرآن» . وما حمّقه وأنجزه 
بكفاية عليا الراغب الأصبهاني (ت 507 ه) في كتابه العظيم «المفردات» 
الذي أنسئ من قبله وأتعب من بعده . 

التفريرات الكاملة لبحوث الإمام الخوئي فى أبواب الفقه وكتبه . 


: عجز بيت للمتنبّى . وصدره‎ )١( 
و تُسَعِدُني فني غُمِرَةٍ بَعدٌ غمَرَةٌ‎ 


ترجمة المؤلئف 0١‏ 


1+ التشريزات الكاطلة اتويت الإنام الخونى: فى غلم الأضولن» 

* - رسالة خطيّة فى الجمع بين الصلاتين . 

4 كتاب فى التوحيد . 

6 كتاب الأجارة . 

4 ليس كل ما فى الصحيح صحيحاً : تعليقة على صحيح البخاري . 
ولا أستبعد وجود مؤلّفات أخرئ فقِدت من داره بعد عبث الأمن 


والمخايرات فيما ترك عن :تراك 


استشهاد الفقيد : 

شكل الإمام الخوئى :يم لجنة من العلماء الأعلام تتكوّن من تسعة 
أشخاص ف أحداث شعبان ١141١‏ ه -آذار 144١‏ م», تلخص عملها بدفن 
القتلى . وحفظ الأمن , والدعوة إلئ الصلاح والإصلاح لا أكثر ولا أقل؛ فما 
كان النظام الطاغوتى إلا أن اعتبر هؤلاء «مجلس قيادة الثورة» بزعامة الإمام 
الخوئى . واتخذوا ذلك ذريعة للفتك بالعلماء وأساتيذ الحوزة العلميّة: 
وهجمت جلاوزة النظام علئ مقر الإمام الخوني, فأركنواه شارة مترواضعة : 
وأردفوا ذلك بجماعته الذين معه في الدار. 

ما الخوئي . فذهبوا به وبولده إلئ بغداد . 

وأمًا الجماعة الآخرون -وفيهم السيّد الشهيد. وآل بحر العلوم ‏ فما 
نجار يوا اله حت انرنا كنا زوق زاك هوه العناناه ويرك لين 
حفرة كبيرة وقذِفوا فيهاء ثم رموهم بالمتفجّرات ؛ فتناثرت الرؤوس» 
وخُلعت الأكتاف . وقطعت الأطراف . وتهاوت الأجسادء ثم أهالوا عليهم 


؟ه القضاء والشهادات والحدود 


التراب . وقد صمّ هذا الخبر بعد سقوط النظام » فذهب الفقيد مع العلماء 
ضحيّة الطغيان والجبروت . 

وما اكتفئ النظام بذلك حتّئ اقتاد ثمانمائة من العلماء ورجال الدين 
إلئ السجون والمعتقلات وقضئ عليهم » وفيهم تيون ابعنادا وقتلوا 

وكانت التجحت" الأشرف قل دفعت الثم غاليا بهدة الأحدات »«وكان 
شبابها يقاتلون الجيش الغازي للنجف الأشرف وكربلاء المقدّسة ببطولة 
تادر دفي فنها قئلاً واعتقالاً في « الرضوانيّة» خمسون ألف رجل لم 
يرجع منهم نافخ رمادء وسكنوا المقابر الجماعيّة . 

فإنًا لله وإنّا إليه راجعون , ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلى العظيم . 


محمّد حسين على الصغير 
النجف الأشرف 


1 رجب 1477ها-4 حزيران ١١10م‏ 


تعدا 3 ابطخ الى ميئة تسدفيق كاب" القضاد والقثيادات والحدوه 
للشهية النعيد آية الله السبك شد رطا اللخالى تقريرا لدروسن اناده 
آية الله العظمئ السيد الخوئى وبعد العثور علئ النسخة الخطيّة عقدت العزم 
بالتوكل عان: الله سبحانه + وتنديدا من أها بيك النبؤة »ورعاية من الستدة 
فاطمة المعصومة سلام الله عليهاء فقد قمثٌ بالأعمال التالية : 

اعاقت مع عه مانن المنهاج » ووضعت رقماً علئ العبارة أو 
الجملة المراد شرحها وتوضيحها . 

؟ ‏ لا يخفئ علئ اللبيب بأنَّ عملية التنسيق بين متن تكملة المباني 
والشرح تحتاج إلى جهد علمي غير قليل وإلئ خبرة فنيّة كبيرة» خصوصاً 
وإنَّ النسخة الخطيّة لم شر إلئ المتن . بل هي تدوين لشرحه . 

٠‏ بما أنّ الأدلّة المذكورة مختصرة جداً اضطررت إلئ ذكرها كاملة 
- قدر المستطاع ‏ فى الهامش مع ذكر مصادرها المدرة عتراعيا ينذلك 
الأقدم فالأقدم . 

خرّجت الآبات القرآنية المستشهد بها بذكر اسم السورة ورقمها 
ورقم الآية . 

؛ - ضبطت النص وقطعته بما يتلاءم وفهم العبارة من خلال وضع 
علامات الترقيم المناسبة . 

4 وإتماماً للفائدة وضعت متن مباني تكملة المنهاج -إلئ آخر 
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التعزيرات فى آخر الكتاب . 
5 بعد أن قمت بطباعة الكتاب. قابلت المطبوع مع المخطوط 
مكحت الأخطاء المطعة .: 
قمت بإخخراج الكتاب -كما تراه بين يديك إخراجاً فنا . 
كتبت فهرس لمصادر التحقيق » وفهرس موضوعي للكتاب . 
راجيا من العلماء الأعلام والأخوة الكرام العذر إن وجدوا فى عملى 


هذ انفضا أو تقصيراء والنه ول التوقيق: 


حامد الطائى 
٠‏ جمادئ الأولئ 147 ه 
قم المقدسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وله الحمد 
واضل اله علو سيدنا وهولانا وفيا محمد وآله"الطاهرين: 
واللعنة الدائمة علئ أعدائهم أجمعين . 
قد شرع سيّدنا الاستاذ حفظه الله تعالى من كتاب القضاء يوم 
الأربعاء 79 محرّم الحرام سنة ١408‏ ه. وأنا الأقلّ السيّد رضا 
0 النحف الأشرف . 


كثاتت القضاء ضع 
كتاب المقضاء 


القضاء (': هو فصل الخصومة بين المتخاصمين . والحكم 
بثبوت دعوئ المدّعى أو بعدم حقّ له على المدّعئ عليه . 


)١(‏ بالمد والفصر: وقد ذكروا له معان كثيرة ولعلها يرجع إلئ معنئ 
واحد ء وهو: الإنهاء والإتمام!". 
وقد استعمل فى القرآن الكريم كثيراً فى هذا المعنى. ومنه قوله 
تعالى : «فإذًا قُضِيتَ َلصَّلوَةٌ فاتّشرٌوا فى الأْض)", أ إذا تمت 
وانهيت وفرغتم منها. 
ومنه قوله تعالئ : «ثمٌ ليّقضوا تفتهُم4", أي : يقضوا مناسك 
الح وزوياوا هت الأسراء + رقو يديت الأعرام. فيخرسوا من الالعزاة 
إل الاحلال . 
ومنه قوله تعالئ: إفلمًا قضئ زَيْد منْهَا وَطرًا)4!. أي: أنهئ 
حاجته متها ؛ .وغين ذلك من الأيات: الكريمة ء كقوله سبحانه : «قمثهُم مّن 
قضئ نَحْبَهُ14, أي : فرغ من عمله ورجع إلى ربّه » وانتهئ أمره بالموت . 
)١(‏ انظر : العين 6 : 1886. تهذيب اللّغة ١١8‏ المحيط فى اللغة 68: 2,455 
الصحاح للجوهري 7: 41١‏ . المحكم والمحيط الأعظم 5 445ء تاج العروس 
٠‏ : 36 .ء لسان العرب 18:18 مادّة «قضئ). 
)1١(‏ سورة الجمعة 517: .٠١‏ 
(5) سورة الحج ؟7: 59. 
(4) سورة الأحزاب 37# : 373177 . 
(0) سورة الأحزاب 37: 385 . 
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ها هاو هي هه هد ه واوا و ه» .وه واو هاه و ها ه . واوا واو هي هدا واه و هي ها هاو ٠.‏ .واه ها و .ا .امد و هاه مام هه مه 


كما أنّه قد يستعمل عرفاً في هذا المعنئ أيضاًء كقولنا: قضئ عليه 
أي : أنهئ أمره » كناية عن قتله » أو قضئ دينه . 

وفى اصطلاح الفقهاء : هو فصل الخصومة بين المتخاصمين'" 
بإثبات وكوي المذعى أو وعدم اقورط وفرا: وعدم عرق لهعرم الب 
ولعلّ هذا المعنئ الاصطلاحي مأخوذ من المعنئ اللغوي ؛ لإتمام أمر النزاع 
والتخاصم وإنهائه بالقضاء . 

ويسمّئ القاضى قاضياً ؛ لتصدّيه فصل التشاجر وإنهاء أمر الخصومة 
فى اد كود وود ترا رمف بنك و ريك لا زتره حي 0-0 
فِيمَا شَجَرٌَ يَِنَهُمَ ثم لا يَجدُوا فِى أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مّمّا قَضَيْتَ4", 
المراد بذلك هو الحكم في مورد التشاجرء وإنهاء أمر النزاع وفصله بالحقٌّ 
للمدّعى أو بعدم حقٌّ له. 

ثم لا يخفئ أنّ القضاء بالمعنئ الذي تقدّم لا يختصّ بالشريعة 
الإسلاميّة » بل هو ثابت وجار في جميع الشرائع » بل فى جميع الملل 
والشعوب ؛ لتوقف نظام العالم عليه لوقوع التشاجر والتخاصم به ف التانتج 
فى فسائل النيخ :والارية وعيريؤلك من الأمنون النصالية والدنيوية التي 
يتوقفت غتليها معايئن ‏ العتاد. 


: ١1 مستند الشيعة‎ .6 :١8 انظر : مسالك الأفهام 17: 550. رياض المسائل‎ )١( 
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كتاب القضاء 04 


والفرق بينه وبين الفتوئ "١‏ : إِنّ الفتوئ عبارة عن بيان الأحكام 
الكليّة من دون نظر إلئ تطبيقها على مواردهاء وهى_أى الفتوق- 
عر جك له رهز م نس عليه القلية الشين بها« الفرة لقتو 
التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتى . ْ 1 

وأمًا القضاء : فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التى هى مورد 
الترافع والتشاجر . 06 القاضى بأنَّ المال الفلانى لزيد . أو أنّ المرأة 
الفلانية زوجة فلان . وما شاكل ذلك . وهو نافذ علئ كل أحد حتّىئ إذا 
كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا . 


ولا بدّ من إرجاع المتشاجرين والمتخاصمين أمرهما إلى من ينهي 
النزاع والتشاجر. وذلك الشخص يسمُئ بالقاضى . 

أمّا من ناحية الموضوع : فالفتوئ بيان للحكم الشرعى علئ نحو 
القضيّة الكليّة الحقيقيّة من دون نظر إلى وجود موضوع الحكم فى الخارج 
وعدمه , فإنّ القضيّة الحقيقيّة كالقضيّة الشرطيّة الدالّة على فعليّة الحكم 
ووجوده علئ تقدير وجود الشرط فى الخارج من دون نظر أصلاً إلى وجود 
الشرط وتحمقه فى الخارج وعدمه. فإنْ قولنا : الحجّ واجب علئ المستطيع 
مرجعه إلئ أنه لو كان المكلّف مستطيعاً يجب عليه الحجّ. ولا يتكفّل 
لإثبات وجود الاستطاعة فى الخارج وعدمه؛ وكذا قولنا : الخمر حرام يرجع 
إلئ لو كان هنا مايع وصدق عليه الخمر فهو حرام , وأمًا أن هذا المايع خمر 
أم لاء فلا يمكن إثباته بنفس القضيّة وهكذا وهكذا. 


1 العضاء والشهادات والحدود 


نعم , قد يكون منشأ الترافع الاختلاف فى الفتوئ . كما إذا تنازع 
الورئة فى الأرض . فادّعت الزوجة ذات الولد الارث منها. وادّعئ 
الباقى حرمانها فتحاكما لدئ القاضى . فإنّ حكمه يكون نافذاً عليهما 
وإن كان مخالفاً لفتوئ من يرجع إليه المحكوم عليه 37 . 

مسألة ١‏ : القضاء واجب كفائى (" 


وأمّا القضاء : فهو ناظر إلئ القضيّة الخارجيّة . فيحكم القاضى مثلاً 
بأنّ هذا الرجل زوج للفرأة : أو مان هذا السال أوحهذا دار يخصوصه لزيد . 
أو أن الشخص الفلانى وارث أم لاء ونحو ذلك من القضايا التي تنظر إلى 
الوجود الخارجى . 

لتقف دن لتقم دق إتفقنانا الحقيقيّة الكليّة علئ القضايا 
الخارسية ش 

)١(‏ وأمًا من ناحية الحكم : فالفتوئ غير نافذة إلا على مقلديه , وأا 
غيرهم فلا تنفذ في حقّهِم فتوئ المجتهد الذي لا يقلّدونه , كما لو أفتئ 
مجتهد بوجوب السورة فى الصلاةء فإِنّ هذه الفتوئ تنفذ فى حنٌ مقلّديه. 
وأمًا غيرهم فلا تجب عليهم السورة ء بخلاف القضاء فإنّه نافذ في حقٌّ كل 
أحد سواء كان مقَلّداً للقاضى أم لاء بل قد عرفت أنه ينفذ في حقٌّ 
المجتهدين المتخاصمين » بل ينفذ علئ مجتهد آخر وإن لم يكن من أحد 
المتخاصمين , كما لو حكم القاضي بأنّ الدار الفلانى لزيد فإنّه لا يجوز 
لأحد التصرّف فى الدار حنَّى المجتهد الآخر إلا بإذن زيد. 

0) قد ظهر ممًا أشرنا إليه أن القضاء واجب عقلاً وشرعاً ؛ لتوقف 
حفظ النظام العام عليه » ويستفاد ذلك أيضاً من معتبرة سالم بن مكرّم: 


كتاب القضاء 1 


ههه و ه.ا هد .وه .و ه .اه وا ودود و هد واو ود هاو ود و هد و ود وا هاه هاه واه هد اه هاو اه هو .اوه واه و 969 .ا و9669 ٠.96‏ 


«إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليه»7"". فإنّ موردها وإن كان قاضى التحكيم -علئ ما سنبيّن إن شاء الله 
تعالى- ولكن يفهم منها في التحئلة وله المللة آى بالاو لوثة امضوب 
القضاء في الحكم . 

ثمّ إنه لا فرق فى نفوذ حكم القاضى المنصوب بين ما كان مورد 
النزاع من الشبهات الموضوعيّة أو الحكميّة » فإِنّ الشبهة قد تكون 
موضوعيّة . كما إذا ادّعئ أحد المتخاصمين البيع وأنكره الطرف الآخر 
وهكذاء وقد تكون شبهة حكميّة . كما إذا ادّعت الزوجة إرث الأرض وهىي 
ذات ولد استناداً إلى من يفتى بإرث الزوجة من العقار إذا كانت ذات ولد 
فلا بد من إرجاع الأمر إلى من ينهي النزاع . 

وكذا لا فرق في مورة القضاء نين كرن الستخاصيين ديدي أل 
مقلدين أو مختلفين . 

وعلئ الجملة : لا ينبغي الريب في وجوب التشا وجرا نان ؛ 
لتوقف حفظ نظام العالم عليه لوقوع التشاجر والنزاع بين الأنام» وبالقضاء 
يرتفع النزاع ويننظم أمر معاشهم ومعادهم ؛ والقاضي هو الذي ينهي النزاع 
وق بيه السجهاصمين: 


)١(‏ الكافى : 2/8١5‏ وفيه : قضائنا . بدل : قضايانا » الفقيه 7: .5375١1/1‏ تهذيب 
الأحكام 7 : 511/119 . وسائل الشيعة /ا3 : '5317087/17. 
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مسأل + هل يوز أخخذ الآخرة عل القضاء من المتخاضمين أو 
غيرهما ؟ فيه إشكال . والأظهر الجواز 7(" . 


وقث يكون وآاحنا تسبيتاء كنا إذا افر سو له أعلئة القضاء همق 
واحد في بقعة من بقاع الأرض . 

10 هل يجوز أخذ الأجرة عن القضاءاء فيل > بالجوان معطي‎ )١( 
. وقيل : بالعدم"‎ 

وربّما يفصل بين الكفائي والتعيبني» فيجوز في الأوّل دون الثاني» 
وق تسل بيدفها زر كائك عع بتر قصل الم دوو الأسد وبين 
ما لو لم تكن متوقفة على ذلك فلا يجوز. 

والصحيح : هو جواز الأخذ علئ الإطلاق ؛ لما حمّقنا في محلّه من أنّ 
كون ال عتواجا لايم عن أخد الأجرة ولا منافاة بينهماء حتّئ إذا كان 
الواجي كادي قشنا هما إذا الم كو من الأعور الحا :8 عضوما ذال 
يكن وجوبه علئ التعيين . فمقتضئ القاعدة خواة أخدا جه علئ جميع 
التقادير» وعدم الجواز يحتاج إلئ دليل خاصٌ » كما ثبت في بعض الموارد 
الخاصة . 


فقد ذكرنا في بحث الإجارة'': إِنّ الميزان في جواز أخذ الأجرة كون 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة : 0848 » والشيخ فى النهاية : 7717, والقاضى فى المهذّب ؟: 
0 

)١(‏ كالحلبى فى الكافى فى الفقه: 787 . الحلّى فى السرائر 7:7١5؟.‏ والمحمّق 
الثاني في جامع المقاصد 4 : 54”. ال 

(؟) موسوعة الإمام الخوئى :١‏ 517, المسألة 1. 


كتاب القضاء 1 


هه هه هد ها .د واه هد هد واو هد ماود واو ه ٠‏ هد ها و هد واوا. ها واو ٠.‏ هاو هاه وده هد واو و اه ود هاو هد وه ود واه و6 ٠.60‏ 


علئ الموجر أم لاء وسواء كان عباديّاً أم لا. إلا إذا دل الدليل علئ عدم 
جواز أخذ الآأكرة: وكما ورد فى جملة من الموارد كالأذان وتجهيزات 
الْمِتّكَهء فإن :المت لحن علي النائن بالنسبة إل تتجهيزاتهء وكذلك"الافتاء 
ا ساي له 


يك والعلماء » ولا أجر على على التبليغ كما صرّح بذلك امات كخرد 
تر تعالئ : هوَمآ أَسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْر إِنْ أرق إلا عَلَى رَبَ 
العدله ين 374 


وأمًا القضاء فليس كذلك . ولم تكن حاله حال الإفتاء » ولم يكن من 
توابع النبوّة والإمامة ومن مناصبهما حنّئ لا كحو اعد رك معي ناذا 
لادليل على حرمة حل الاجر ضار التشاتى الوسساميية ا قورهنا : 

وقد يستدل علئ عدم الجواز بصحيحة عمّار بن مروان. قال : قال أبو 
عبدالله ع : «كل شيء غل من الإمام فهو سحت ., والسحت أنواع كثيرة : 
جونكا امد دن أعدال له الللمت رهبا عون النضاةر اجون القر سي 
وثمن الخمر والنبيذ. والمسكرء والربا بعد البيّنة»!", والاستدلال بها مبنى 
على ان كرن ا لتكبر فل تزللا زرفي اجر الفا راجيا لد رع 
السحت . ولكن الظاهر أنّه راجع إلئ قوله: «من أعمال ولاة الظلمة» 


.1806 151 21184 .ا١الال‎ 2١٠١9 سورة الشعراء 565 : الآيات‎ )١( 
.1١0/715١ :1١ الخصال : 1/714؟., تفسير العياشى‎ . ١/5١١ معانى الأخبار:‎ )١( 
.55١548/98 :١ال وسائل الشيعة‎ 
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هه قافا هاه © ها واو فاع وهاوفاء. هاوهد وهي ه ٠»‏ ه اه وهالو و هد ها ها . واوا و ٠ج‏ وه ها هد ود و و هد .ا واه ود واوها .ده ٠.60‏ 


الخارجيّة وبين 00 القضاة ‏ وإنّ القاضى الذي يأخذ الأععيرة ره الولز: 
الظلمة يُعذٌ من أعوانهم وعمّالهم » فعون الظالم لا ينحصر بالعمل الصادر 
من عثالة :وتوظفيه »بل :يدق عون الظلامة على راق الأخرة مهم .على 
القضاء . فالقاضي الذي يأخذ الأجرة من ولاة الجور يُحسب من عمّال 
الظلمة وأعوانهم ؛ فلا دلالة في الرواية علئ أنّ الأجر على القضاء محرّم 
مطلفاً. حنّئ إذا لم يكن القاضي من عمّال ولاة الجور وكان قضاؤه حقًاً 
واف الاجر ون الما ممه . 

ويدلٌ علئ ما ذكرنا أن كلمة «منها» لم تتكوّر في أجور الفواجر وثمن 
الخمر والنبيذ والمسكرء ولو كانت كلمة «منها» في تولك وومتها أجور 
القضاة» راجعة إلئ أنواع السحت .ء فاللازم تكرارها عند قوله: «وأجور 
الفواجر وثمن الخخمر» وما بعد ذلك . 

مغك الحخلاية: إن السحت الوا كيرة انماما بين اعمال 
رلآه الطلمة ونتها حون الترانس دودنيا ايه الس السو اق يود 
القضاة فهى داخلة في أعمال ولاة الظلمة . 

وبالجملة : لا دليل علئ حرمة أخذ 0000 اف 
غيرهما على القضاء . 

نعم » ليس له ترك القضاء إذا طلب منه المتخاصمان القضاء مجان 
وكان القضاء راجباً عليه تعبيناً ويكون غاضياً بترك القضاءء وإذا وجب عليه 


كتاب القضاء 10 


«|و ةد هده هد وا هد وه واو هد واو ود وا .داه وها و هد وه واو هه وو هه .هد و و هاه هاه هدو هو ههه واو مده .ا .ا 2ه 


كفاية وطلب منه ومن غيره من القضاة مجاناً ولم يقض واحد منهم عصى 
كلهم . 

ورويت هذه الرواية بطريق آخر صحيح أيضاً عن الباقر لق : 

عن ابن رئاب » عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر لط عن 
الغلول , فقال : «كلّ شيء غل من الإمام فهو سحت . وأكل مال اليتيم وشبهه 
يخوت والنيك: الوام اقتيرة «ادنها ءا خوى النزاسر ونين السو بزلا 
احرف توك نكاعيها بحل اومتها أجور النقيات» + 

والظاهن أذ الزوابة واحةة أذ مه السكيمن حدا أن كارن هران 
بروي لأبى أيَوب الخزاز عن الصادق لك مع هذه الجملة. ويرويها عن 
الباقر ع لابن رئاب بدون ذكر هذه الجملة ؛ فصدور هذه الجملة من 
الإمام كاد يكون مشكوكاً فيه . 

وعلئ تقدير تعدّد الرواية عدم الذكر فى إحدئ الروايتين يكون مؤيّداً 
لعدم استقلال الجملة » وإلا لذكرها فى الرواية الثانية » هذا كله فى أخخذ 
القاضى الأجرة . 

وأمًا ارتزاقه من بيت مال المسلمين» فلا ينبغي الريب فى جوازه ؛ 
فإنّ القاضى لو كان محتاجاً إلى المال لإعاشة نفسه وإعاشة عائلته وسدّ 
حوائجه . فينطبق عليه ما في بيت مال المسلمين ؛ لأنّه معد لمصالحهم, 


٠١57/1714 :1 الكافىي 6: 75١/١ء ورواه الشيخ الطوسى فى تهذيب الأحكام‎ )١( 
.551١88/957 : 1١1 بإسناده عن الحسن بن محبوب » وسائل الشيعة‎ 
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مسألة ": بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة علئ القضاء هل 
يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك( , 


ومن أظهر مصاديق ذلك : القضاءء فيجوز له الأخذ منه لا بعنوان 
الاجر 

وما ني صحيح عبدالله بن سنان: عن قاض بين قريتين يأخذ من 
السلطان على القضاء الرزق » فقال : «ذلك السحت)7'', فمورده القضاء من 
قيل سلطان الجور ؛ لأنّ الظاهر أن القاضى فى تلك الأزمنة يكون منصوباً 
من قبل خلفاء الجورء ويدلٌ على الجواز صريحاً عهد الإمام أمير المؤمنين 
لق إلى مالك الأشترا" . 

(9) نا 3 كرناء خوارا ومها قن الحو القضاة:قاتما هئ بالصة إلنن 
نفس القضاء , وأمًا أخذ الأجرة علئ مقدّمات القضاء أو علئ ما يترئّبٍ عليه 
فللالجرمة له أضاذء كنا لوطلية من القاضى الحضون. فسن مكان خناصن 
والفضاء فى ذلك المكان. فإنّه يجوز له أخذ الأجرة والعوض ؛ لذهابه 
وحضوره فى ذلك المكانء أو يطلب الأجرة لما يترئّب علئ القضاء من 
الكتابة وإعطاء السند ء فإنٌ الواجب علئ القاضى مجرّد القضاء ء وأمًا الكتابة 
ونحو ذلك من الأعمال فهو عمل أجنبى محترم يجوز أخذ الأجرة عليه . 

ولا دليل علئ المنع علئ الفرض . 


.58510/575١ : وسائل الشيعة ا‎ . ١/1405 :7 الكافى‎ )١( 
31٠6 ١ ميم انظره فى : نهج البلاغة بججمع محمد عيدهد 3: 5 دعائم الإسلام‎ 
11673 تحف المنوق + 6ان. وسائل العية‎ 


مسألة 4: تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ 
والباذل ١(‏ 


(1) ما ذكرناه من جواز أخذ الأجرة علئ القضاء إنّما يتم فيما إذا كان 
القضاء علئ الموازين الشرعيّة ؛ لأنّه عمل محترم ‏ والمفروض عدم ما يدل 
علئ منع أخذ الأجرة عله :وان كان القهناء واتعبا. 

وأمًا إذا كان القضاء علئ غير الموزين الشرعيّة كما إذا أخذ الأجرة 
ليحكم بالباطل وبغير ما أنزل الله تعالى؛ أو ليحكم للمدّعى حمَّاً كان أو 
باطلاً ؛ فإنّه لا يجوز أخذ المال والعوض علئ ذلك » وهذا هو المسمّى 
بالرشوة , فإنّ القضاء حيئئذ محرّم شرعاً ولا يجوز أذ المال والأجرة علئ 
العمل المحرّم . 

ويدلٌ على ذلك -مضافاً إلى ما تقدّم - الإجماع الفطعي من 
المسلمين ؛ وقوله تعالى : وَل كلا أ: نوكم بكم بِالبنِلٍ رَتَدْلُوا 
بهَآ إلى الْحُكَام لِتَاْكُلُوا فَرِيَا مِّنْ أَمُوّلٍ آلنّاسِ بالإثم ا 
وو 

ويدلٌ أيضاً على حرمة الرشوة للآخذ والباذل جملة من الروايات . 

منها : معتبرة عمّار بن مروان المتقدمة : «وأمًا الرشا -يا عمّار - في 
الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله»(. 


.١488 : 7 سورة البقرة‎ )١( 
: زمرة تقلامية فى المسألة دكي وعدي فى : معانىي الأخبار : ا الخصال‎ 
.55038/98 :١ا وسائل الشيعة‎ . ١١8/78١ :١ تفسير العياشى‎ :» 8 
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مسألة ه : القاضى على نوعين : القاضى المنصوب . وقاضى 


التحكيم 7" . 


ومنها: معتبرة سماعة : «الرشا فى الحكم هو الكفر بالله»!". 

والآخذ يُحكم بفسقه. فلا يستحقٌ القضاء لاعتبار العدالة فى 
القافنئ + كنا بات إن شاد الك قغال: . 
التحكيم . 

أما الفاضى المنصوب. فحكمه نافذ. ولو كان المتخاصمان غير 
حاضرين فى مجلس الحكم والقضاء . فيحكم فى حقهما غيابيا حسب 
الموازين المقرّرة؛ ويكون الحكم نافذاءوكدا ينفذ الحكم فى حمّهما ولو 
كانا غير راضيين بالتحاكم إليه . 

وأمّا قاضى التحكيم » فيعتبر فيه رضا المتخاصمين . 

ثمّ إن الظاهر أنّه لا دليل لفظى فى عصر الغيبة على نصب القاضي 
ابتداءً ليتمسّك بإطلاقه ؛ لنفى اعتبار الاجتهاد فى القاضى المنصوب . 
ولكن لا يمكن إثبات ذلك بدليل لفظى . وما استدل به من الروايات على 
وجوب نصب القاضى فى عصر الغيبة واعتبار الاجتهاد فيه كلّها ضعيفة 
السندء مضافاً إلى ضعف دلالة بعضهاء وعمدة تلك الروايات: رواية 


/؟١؟:5 تهذيب الأحكام‎ . ١١5/15١ :١ تفسير العياشى‎ :5/1٠09 :! الكافى‎ )١( 
.775437/1117 : 51 وسائل الشيعة‎ .» 7 
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إسحاق بن يعقوب : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجة الله ...72 وهى ضعيفة سنداً . مضافاً إلى 
ضعف دلالتها ؛ لأنها ناظرة إلى الشبهات الحكميّة وأجنبيّة عن الموضوعات 
الأحاديث , مع أنْهم لا دخل لهم في الشبهات الموشوعئة الارحية : 

هذا مضافا إلى أنه لا إطلاق لها يشمل غير المجتهد . وحيث لا دليل 

ولا ريب أن مقتضئ الأصل عدم نفوذ حكم أحد علئ كل أحد. وقد 
عرفت أنّ القضاء واجب كفائى ؛ لتوقف حفظ النظام. فلا بدّ من الأخذ 
بالقدر المتيقن والاقتصار عليه . وهو قضاء العالم العادل المجتهد ؛ إذ 
لا نحتمل أن العلم والعدالة يكونان مانعين من القضاء . 

وقد يجكدل "علن تسن القاضّى ‏ اجذاء اعفان احتهاذه»تمقيؤلة مر 
ابن حنظلة » قال: «... ينظران إلئ من كان منكم ممّن قد روئ حديثنا 
ونظرافئ بخلالنا وخرامنا وعرف أحكامتا فليرضوا به حكماً فإئّى قل جعلته 
عليكم حاكماً ...02 الحديث . 

والرواية من جهة الدلالة لا بأس بها ؛ فإنّ قوله : «نظر في حلالنا 


279٠0 : كمال الدين وتمام النعمة: 147 4/184» الغيبة للشيخ الطوسى‎ )١( 
.7114714/110 الاحتجاج 7 : 787. وسائل الشيعة /ا:‎ 
وفى‎ .6١/74 :١ من لا يحضره الفقيه : 48 5715/4. وسائل الشيعة‎ )1( 
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وحرامنا وعرف أحكامنا» ظاهر فى معرفة الأحكام بالاستنباط والاجتهاد , 
وقوله : «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» معلول لموله: «نظر فى حلاالنا 
وحرامنا». ولكن السند ضعيف بعمر بن حنظلة, فإنّهِ لم يوق . وما ورد 


من الرواية في توثيقه لم يثبت ؛ لأنَ راويها يزيد بن خليفة» وهو ممّن لم 
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يوق . 

وقد يستدلٌ علئ اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب بمعتبرة سالم 
ابن مكرم : «... ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا 
فاجعلوه بينكم » فإنّى قد جعلته قاضياًء فتحاكموا إليه»7". 

بتقريب : إن قوله لَك : «فإئّي قد جعلته» حاكماً: ظاهر في نصب 
القاضى , وقوله : «يعلم شيئاً من قضايانا» : كناية عن العلم الكثير » ومعرفة 
الأحكام عن المدارك ولا يراد بقوله: «شيئاً من قضايانا» العلم بشيء ما؛ 
لأنّ علوم الأثمّة عُبه لا يمكن لأحد الأحاطة بهاء فإنّ علومهم كالبحر 
المحيط » فمن يعلم شيئاً من علومهم لابدٌ أن يكون عالماً بمقدار كثير معتدٌ 
به » حتّئ يصدق عليه أنه يعلم شيئاً من قضاياهم . والمراد به هو المجتهد 
العالم بالأحكام من الكتاب والسئّة » وهذا نظير ما يقال: إن فلاناً يملك شيئاً 
من الأراضى العزاقية , فإنه لابد أن يكون مالك لمقداو كثير معتك نه. 

وقد تقل أقاقانها يفول السة الرحالقيت عتاسيت "الندز هر لاله 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : .715١37/7  '”5‏ تهذيب الأحكام 57: .017/15١9‏ وسائل 
الشيعة /11: 38.81/1. 


كتاب القضاء ان“ 
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شيئاً من علوم جعفر يد . ومن المعلوم أن الشيخ صاحب الجواهر كان 
غالما بالفقه وأحكامه مخ أوَله إليد. أخعره! 

وبالجملة : إن المراد بهذه العبارة: هو العلم الكثير المعتدٌ به قياساً 
بعلوم الأئمّة غ8 . 

والجواب : إن الكلام في مرجع الضمير في قوله 42 : «فإنّي قد 
جعلته قاضياً» هل هو ذات الرجل الذي قال : «انظروا إلى رجل منكم»: أو 
أن مرجع الضمير مَّن جعلتموه حكما بينكم . يعنى : مَن جعلتموه حكما 
بينكم فإِنّى قد جعلته حاكماً أيضاً ورضيت بذلك . 

نظير ما يقال: انظروا إلى ثقة فإِنّى قد جعلته وكيلاً. فيكون قوله: 
«فإنّى قد جعلته قاضياً» متفرعاً علئ قوله كاد : «فاجعلوه بينكم) , وهو 
القاضى المجعول من قبل المتخاصمين . قلا يدل على نصب القاضىي 
ابتداءً » وإِنّما يدل على جعل ما رضى به المتخاضمان حاكماً : فالمعنى : إِنّ 
ما جعله المتخاصمان بينهما حكماً ورضيا به هو الذي جعله الإمام وأمضاه ؛ 

وأمّا قوله : «يعلم شيئاً من قضايانا» فلا يدل علئ اعتبار الاجتهاد 
ومعرفته بالأحكام الكثيرة الفقهيّة. وإِنّما يدل علئ معرفته بمقدار معتدٌ به 
من الأحكام المربوطة بالترافع والتحاكم , ولا دلالة فيه علئ معرفته بسائر 
الأحكام الفقهيّة . 

فمقتضئ هذه الرواية الشريفة : إنّ من كان عارفاً بجملة من الأحكام 
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المربوطة بباب الترافع يجوز للمتخاصمين أن يتحاكما إليه. وجعله حكماً 
بينهماء وإن لم يكن عارفاً بمعظم أبواب الفقهء بل يمكن أن يقال: إن 
مقتضئ إطلانه عدم اعتبار الاجتهاد في قاضى التحكيم . 

فتلخحص : إِنّ اعتبار الاجتهاد في القاضي المتصوات' يمن ال" مكتانب 
الأخذ بالقدر المتيمّن , وإلا فلا دليل لفظى يدل على ذلك . 

وممًا ذكرنا بظهر وجه اعتبار الأعلميّة في القاضي المنصوب وعدمه . 

ما اعتبار الأعلميّة المطلقة كما في المفتى- فغير لازم قطعاً؛ لأنّ 
الأعلم في الغالب منحصر بشخص واحد . وجعله قاضياً لجميع المسلمين 
في العالم ومرجعاً لهم فى دعاويهم وتشاجرهم أمر غير محتمل ؛ لأنّه 
يوجب نقض الغرض من نصبه . فإنْ الغرض من نصبه -كما عرفت حفظ 
نظام العالم ورفع التشاجر والنزاع بين العباد. وكيف يمكن شخص واحد 
يقوم بهذا الأمر الخطير؟! وهذا بخلاف المفتي , فإنّ عليه بيان الأحكام 
الكليّة الإلهيّة. ولا محذور فى إرجاع جميع المسلمين إليه. فدعوئ 
الأعلميّة المطلقة غير محتملة . 

وأا دعوئ الأعلميّة لمن في البلدء فيمكن دعوئ اعتبارهاء فإِنّ 
القدر المتيقّن نفوذ قضاء أعلم مّن فى البلد -لما عرفت غير مرّة أنه لا دليل 
لفظى علئ نصب القضاء ابتداءً إلا ما استفيد من الدليل العقلى علئ وجوب 
نصبه ؛ لتوققف حفظ النظام , القدر المتيقّن منه نفوذ قضاء أعلم مَن في 
البلد ويؤكّد ذلك عهده كد إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس 


كتاب العقضاء 0 
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أفضل رعيّتك70". فإنَ الأفضليّة لها خصوصيّة توجب نصبه قاضياً . 

وأمّا قاضى التحكيم » فمقتضئ معتبرة سالم بن مكرم -كما مر عدم 
اعتبار الاجتهاد فيه وعدم اعتبار معرفته بجميع الأحكام . بل اللازم معرفته 
علدا محل به فرتيظ بأمر المع اصميق :والمترافعية .ونوك للق انها 
صحيح الحلبي ؛ قال: قلت لأبي عبدالله كه : ربّما كان بين الرجلين من 
أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّاء فقال يه : «ليس هو 
ذاك . إِنّما هو الذي يجبر الناس علئ حكمه بالسيف والسوط"'". فإنٌ 
إطلاقه لعدم استفساره كل عن الرجل الذي يتراضيان به هل هو مجتهد أم 
لا؛ يدل على عدم اعتبار الاجتهاد فى قاضى التحكيم . 

فتحصّل من مجموع ما ذكرنا : إِنّه لا دليل لفظي معتبر علئى وجوب 
نصب القضاء ابتداءً ليتمسّك بإطلاقه مثلاً لنفى اعتبار الاجتهاد في القاضي 
المنصوب إلا العقل يكشف وجوب نصبه ؛ لتوقف النظام عليه » وإلا لاختل 
أمر العباد وفسد النظام واستمرٌ التشاجر والنزاع بين العباد. وهذ! أمر غير 
مرغوب عند الشارع المقدّس قطعاً. وحيث لا دليل لفظى علئ ذلك » فلابدٌ 
من الأخذ بالقدر المتيقّن» وهو لزوم كونه مجتهداً وعارفاً بالأحكام عن 
استنباط ؛ وذلك لأنّ الأصل الأول عدم نفوذ حكم كل أحد علئ كل أحد. 
)00 انظره في : تهج البلاغة -جمع محمّد عبده ‏ 7: 54. دعائم الإسلام :١‏ 2556 
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والقدر المتين الخارج منه هو حكم المجتهد. بل مقتضئ الأخذ بالقدر 
المتيمّن لزوم اعتبار الأعلميّة ممّن في البلدء وأما قاضى التحكيم فلا يعتبر 
فيه الاجتهاد المطلق . 

وأقد ”عرفت أن المراد بقولة +اذ يعرك فقا من قضاياناة معركة بمقدان 
يفي بالمحاكمة ورفع الخصومة من البين» فلا يلزم علمه بأمر أجنبي عن 

بقى فى المقام رواية أرط عن أبن خديجة سالم بن مكرم. روئ 
عنه أبو الجهم قال : بعثنى أبو عبدالله ليد إلى أصحابنا فقال: «قل لهم : 
إياكم إذا وقعت بينكم خصومة -إلئ أن قال : اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد 
عرف حلالنا وحرامناء فإنّى قد جعلته عليكم قاضياًء إيَاكم أن يخاصم 
بعضكم عضا الرخ التنلطاة الجاكت 1 

واللاغر انهف الوزانة وان اعرف عبن ان عزوي وها 
ضعيف علئ مسلك المشهور ؛ لأنّ أبا الجهم مجهول. ولكن على مسلكنا 
تكون الرواية موتّقة ؛ لأن أبا الجهم ثقة لوقوعه فى أسناد كامل الزيارات , 
والموجود في الرواية مجرّد قوله: «عرف حلالنا وحرامنا»» ولا يدل ذلك 
علئ معرفة جميع الأحكام من الحلال والحرام علئ سبيل الاستغراق » 
وليس فيها قول : «نظر في حلالنا وحرامنا» كما في المقبولة ليدل علئ النظر 
واجتهاد الأحكام , بل المذكور فيها مجرّد معرفة الحلال والحرام ؛ وذلك 


.571471 / 118 تهذيب الأحكام :881/707 بتفاوت يسير . وسائل الشيعة /اا:‎ )١( 


كتاب القضاء هو؟ 


مسألة ”: هل يكون تعيين القاضى بيد المدّعى أو بيده والمدّعئ 
عليه معاً؟ فيه تفصيل ١‏ فإن كان القاضى قاضى التحكيم فالتمّيين 
يتدهمناععاً :وان كان قاضيا متضويا فالتنيين :بين المدغن:: 


يصدق علئ معرفة الأحكام عن تقليد أو عن سماع الإمام لك أو غير موه 
عالم بالأحكام الشرعيّة . 

تعم, مورد الرواية هو قاضي التحكيم ؛ لأنْ قوله العلا : «فإني قل 
جعلته عليكم قاضياً» متفرّع علئ قوله عد : «اجعلوا بينكم رجلاً» الظاهر 

)١(‏ تعيين القاضى فى الرجوع والتحاكم إليه بيد المدّعى أو المدّعئ 
عليه أو مهما نيعا : 

أمَا قاضى التحكيم . فلا إشكال فى رضا المتحاكمين فى تعيينه 
والرجوع إليه » وليس لأحدهما الإلزام علئ الآخر في الرجوع إلى شخص 
آخرء كما فى النصّ كمعتبرة أبى خديجة المتقدمة الواردة فى قاضى 
التحكيم "١‏ ونحوها. 

نعم, لو لم يرضص أحد الخصمين بجميع المضاة الموجودين فى 
البلد. ولم يقبل الحضور عند واحد منهم والتحاكم إليه ؛ فيجبره الماضى 
المتضوت فى الحضوق إن كان موجؤداء وال كيجيرة عدول المؤمنين . وإلا 
كانت المشاجرة باقية ٠‏ وهي غير مرغوبة شرعاً قطعا . 


,551١35/7 5 :#” فى بداية المسألة «6». وهى فى: من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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فى القضاء والشهادات والحدود 


وأمّا إذا تداعيا فالمرجع فى تعيين القاضى عند الاختلاف هو 
القرعة ١١‏ . 


وما القاضى المنصوب . فالتعيين بيد المدذعي والقول قوله ؛. وليس 
للمدّعئ عليه الامتناع ولا إلزامه بالحضور عند قاضي آخر . 

والوجه فى ذلك: إن المدّعى مطلقاً سواء فى المرافعات وغيرها من 
الأمور العلميّة: بل دعوئ النبوّة والإمامة هو الملزم بالإثبات بأي طريق شاء 
وبأي دليل أرادء وليس للخصم إلزامه بإقامة الدليل على نحو خاص 
وبطريق آخر» وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتاب البيان فى باب المعجزات 
أن النبى مَيييهُ ملزم بإثبات دعواه بالبيّنة والدليل المقنع عقلاًء وليس للناس 
إلزامه بإقامة دليل خاص . وليس على النبئ مُه إثبات دعواه بما اقترحه 
الناس له . بل هو يَيُْْةُ ملزم بإقامة الدليل على مدّعاه ولو بدليل لم يرتضه 
الناس7, وهذا أمر جاء عند جميع العقلاء» وقد أشير إلئ ذلك في كثير 
من الآيات الشريفة : لفَقَذْ جَآءَكُم بَينَة من رُبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ04". 

)١(‏ نعم ء إذا كان كلّ من الخصمين مدّعياً » فكلّ منهما له الحنّ في 
تعيين القاضي وإثبات دعواه بأي طريق شاءء فإذا تنازعا في التعيين وكلّ 


من المدّعبين عيّن قاضياً غير ما عيّنه الآخرء فالمرجع حيئذ في تعيين 


. 717 : البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
. ١89 :5 (؟) سورة الأنعام‎ 
. 17 :8 سورة الأنفال‎ )5( 


كتاب القضاء ال 


مسألة : يعتبر فى القاضى أمور : الأوّل : البلوغ . الثانى : العقل . 
الثالث : الذكورة , الرابع : الإيمان . الخامس : طهارة المولد . السادس : 
العدالة . السابع : الرشد . الثامن : الاجتهاد . بل الضبط على وجه. 
ولا يعتبر فيه الحرية. كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر . فان العبرة 
بالبصيرة 37 , 


القاضي هو القرعة ؛ لأنّها لكل أمر مشكل . 

)١(‏ الكلام فى شرائط القاضي» ويقع البحث تارة في قاضي 
التشكيم + :وأخرئ فى 'القافتى المتصوف: 

ما قاضى التحكيم » فمقتضئ إطلاق رواية سالم بن مكرم ابي 
خديجة المتقدمة الواردة فى قاضى التحكيو!" نفوذ حكمه علئ الإطلاق» 
الأ ذقنت امعان كيده رطا ليل عر 1 

وتفصيل المقام : إن المعتبر في قاضي التحكيم الذكورة والرجوليّة . 
ويدلّ عليه قوله لي في معتبرة سالم بن مكرم : «انظروا إلى رجل متكمء'”ا 
لا لأجل المفهوم؛ فإن اللّقب لا مفهوم له كما حمّق في محله ؛ بل لأجل 
عدم شمول الدليل للمرأة. 

وكذا يعتبر البلوغ ؛ لعدم شمول النص للصبى لذكر الرجل فيه. بل 
يمكن أن يقال بدلالة الرواية علئ اعتبار البلوغ لا لدلالة المفهوم . بل لأآنَ 


.»8« فى بداية المسألة‎ )١( 
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ليف القضاء والشهادات والحدود 
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الرواية في مفام البيان والرجوع إلى أهل الحقّ والعدول عن أهل الجور, فلو 
كان البلوغ غير معتبر يلزم التنبيه إليه. وحيث لم يذكر ذلك فى الرواية . مع 
أنّه ليد في مقام البيان؛ يكشف ذلك عن اعتبار القاضي رجلا . 

ويعتبر فيه الإيمان ؛ لقوله لا : «منكم» بنفس البيان المتقدّم . 

وكذا يعتبر أن يكون عاقلاً؛ لانصراف قوله: «منكم» إلى الرجل 
المتعارف » وهو العاقل : فالمجنون ينصرف عنه الدليل كانصرافه عن 
الصين : 

تسر افيه الفييظ ‏ اتمررك العضن رن لثمل المتعارن وصير 
الضابط فى حكم السفيه الذي ينصرف النصّ عنه» ومن هنا نقول باعتبار 
الرشدء مضافاً إلى البلوغ . 

وكذا يعتبر طهارة المولد ؛ لانصراف قوله : «رجل منكم» إلئ الرجل 
المتغازك: مك الشريعة ...وهو ولل:التحلال : مقافاً إلئ أولويّة اعتبار ذلك في 
القاضى من اعتباره فى إمام الجماعة , فإنّ القضاء بين الناس منصب رفيع , 
فإن كان ولد قر فال اناده الجاع اتابن لد انا كن لقعا ل 
الأنام -الذي عيّنه الإمام يله لذلك ‏ بطريق أولئ . 

ويعتبر أن لا يكون فاسقاً ؛ للنهى عن الركون إلئ الظالم في الكتاب 
العزيز'"!. والرجوع إليه في الحكم بين الطرفين وجعله حكماً من أظهر 


)١(‏ كما في سورة هنود 11 : ٠ ١1”‏ وهى : ؤوَلَا توا إلى آلْذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ 
آلئَارُ وَمَا لَكُم من دُونٍ آلله مِنْ أَوْلِيَآءَ ثم لا تُنصَرُونَ» . 


هو هاه ها فاه واو ٠.‏ 6ه وه هو و و وا واه هاه ولي هد هاه ه .د واو هو هاو و و »ا وهاه هد واواة وا وا ها .ها ود وا واه ٠.‏ 6ه 


أنواع الركون إلئ الظالم والفاسق . 

هذا مضافاً إلى عدم الخلاف . 

وأمًا الاجتهاد . فلا يعتبر فيه» بل اللازم معرفته بمقدار معتدٌ به من 
أحكام القضاء المرتبطة بالتحاكم بين المتخاصمين ولو كان علمه بالأحكام 
عن تقليد» أو عن سماع من الإمام عَاكْة» فإِنٌ القدر المتيقن معرفته وعلمه 
بالحكم . وإن لم يكن عن نظر واستنباط . 

وأمّا الحريّة . فالظاهر عدم اعتبارها ؛ إذ لا فرق بين العبيد والأحرار 
فى المناضي" الالينة الاتإاامتة +.ولينتك“ العيوة ته تفضا نالعا بعنين تتصدى 
المناصب الرفيعة , وبذلك يظهر عدم اعتبار البصرء فإنٌ العبرة بالبصيرة لا 
بالبصر ء ولا الكتابة ؛ لاطلاق الدليل . 

هذا كله في قاضي التحكيم . 

وأمًا القاضي المنصوب . فيعتبر فيه جميع ما يعتبر فى قاضي التحكيم 
إجماعاً قطعيًاً . 

والوجه فيه : إنّ ذلك هو القدر المتيقّن من نفوذ حكمه بعدما عرفت 
أنه لا دليل لفظي على نصب القضاء ليتمسّك بإطلاقه » ولا أقل أنّه مشكوك 
فيه . والأصل : عدم نفوذ حكمه إلا في المورد المتيقن . 

وممًا ذكرنا تعرف أنَّهِ يعتبر فيه الاجتهاد ؛ لأنّه القدر المتيقن علئ ما 
عرفت وجهه. فلا نعيد . 

وهل تعتبر العدالة فيه أم أن الفسق مانع ؟ 


بلف الفضاء والشهادات والحدود 
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قد عرفت أنّ مقتضئ إطلاق معتبرة سالم بن مكرم عدم اعتبار شيء 
منهما في قاضي التحكيم » ولكن مقتضئ الآية الشريفة الناهية عن الركون 
إلئ الظالم 7" : اعتبار عدم كونه فاسقاً . 

ولكن في القاضى المنصوب وقع الكلام فى أنّ العدالة معتبرة أم أن 
الفسق مانع , كما في قاضي التحكيم » ففي قاضي التحكيم يمكن الرجوع 
إلى مَن لم تثبت عدالته ؛ لإطلاق المعتبرة المتقدمة. فإنّ الممنوع الرجوع 
إلئ من ثبت فسقه , والمفروض أنه لم يثبت فسقه ؛ فيجوز الرجوع إليه . 

والحاصل : المعتبر في قاضي التحكيم عدم كونه فاسقاًء فالقيد قيد 
عدمى . فإذا شك فالأصل عدمه . 

1 الأمر كذلك في القاضى المنصوب أم أنّ المأخوذ فيه قيد 
وجودي , وهو لزوم كونه عادلاً فلابدٌ من إحرازه. ولا يكفى عدم ثبوت 
الفسيق بالأضل ؟ 

إعادة لبعض ما سبق فى الجملة : إذا اعتبرنا العدالة في القاضي فلابدٌ 
من إحرازهاء ولا عبرة بحكم الفاسق ولا بمجهول الحال. 

أمَا قاضى التحكيم . فمقتضئ إطلاق النص عدم اعتبار شىء فيه, 
ولكن خرجنا عن الإطلاق في الفسق واعتبرنا عدم كونه فاسقاً؛ للمنع عن 
الركون إلئ الظالم في القرآن. وترتيب الأثر علئ حكم الفاسق فبي الدماء 
والفروج والأموال من الركون إليه . 


.١١ من سورة هود‎ ١١ وهى الآية‎ )١( 
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وأمّا العدالة ؛ فغير معتبرة ؛ لعدم الدليل عليه » فيجوز للمترافعين 
الرجوع إلئ من لم تُعلم عدالته . ويكفى إحراز عدم كونه فاسقا . 

ونا الأرلوية!"انالتن تمشكتا نيا فى اسان فستوعةة لأن أخصرد 
ما يمكن من تقييد إطلاق النصّ إِنّما هو بالنسبة إلى اعتبار عدم الفسق . وأما 
العدالة . فلا يمكن تقييد الإطلاق بها . 

وتوضيح ذلك : إن اعتبار العدالة فى إمامة الجماعة باعتبار أنّ الصلاة 
من العبادات المهمّة ويتقّرب العبد بها إلى الله تعالئ. وينال بها المقام 
العظيم » ويتوسّل بها الإنسان إلئ الوصول إلئ الدرجات الرفيعة . والمأموم 
يقتدي بالامام ويجعله قدوة فى هذا العمل العظيم ؛ فلا يقاس بقاضى 
التحكيم الذي يكون اختياره بيد المتخاصمين . ويكفى فى تعيينه رضاهما. 
فالتعدّي من مورد الإمامة إلئ المورد الذي يكون الاختيار بيد المترافعين مما 
لا وجه له . وقياس مع الفارق . 

فلا يقاس إمام الجماعة بالقاضى . 

وأمًا اعتبار العدالة فى الشاهد ؛ فالحكمة فى اعتبارها لعلّها واضحة : 
إذ لو لم تعتبر العدالة فى الشاهد لاختل النظام ؛ لإمكان اتفاق الفسَاق 
القاضى وعند المتخاصمين على سلب مال» أو هتك عرض . أو قتل نفس » 


)١(‏ ولا يختصٌ المنع عن التمسّك بالأولويّة فى هذا المورد . بل يجري فى ججميع 
الموارد الذي تمسكنا بالأولويّة » «منه :© » . 


إلى القضاء والشهادات والحدود 
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فيشهدون زوراً وعدواناً» فيبطل حىٌ الناس ويختل النظام ؛ ولذا تعتبر 
العدالة لئلا نترتب هذه المفاسد العظيمة . 

فدعوئ الأولويّة في القاضي عن الشاهد غير صحيحة . هذا كله في 
قاضى التحكيم . 

وأمّا الفاضى المنصوب . فيعتبر فيه كل ما يشك فى اعتباره ؛ للزوم 
الأخذ بالقدر المتيمّن والاقتصار به . علئ ما عرفت . 

فنقول: فهل تعتبر العدالة فيه. أم يكفى عدم ثبوت الفسق ؟ 

فإن قلنا باعتبار العدالة» فلا ينفذ حكم مجهول الحال ولا يجوز 
تصدّيه لمقام القضاء ؛ لعدم العلم بعدالته. فإنٌ العدالة غالبا تحرز 
بالتعاقب :+ ناذا كان هصن غير تساف للناس دخلة تمكق إجراز غدالنه.. 

ولكن ربّما يقال: بأنّ اعتبار العدالة يوجب اختلال النظام أيضاً 
ونقض الغرض من نصبه ؛ وذلك لأنّ نصب أصل القاضي مبنى علئ حفظ 
النظام -كما تقدّم غير مرّة واعتبار العدالة فيه يخلّ بالنظام ؛ لأنّ 
الميةاسفية وتنا ل برضيان للترافع عنده للشك فى عدالته وعدم إحرازها 
لهما لعدم معاشرته مع الناس ٠»‏ فتبقئ المشاجرة والمنازعة . 

وكذا بالنسبة إلى سائر الناس ؛ لعدم نفوذ حكم القاضى عندهم لعدم 
علمهم بعدالته, فتهدر حقوق الناس . وتستمرَ المرافعة والمتازعة بينهم. 
فاللازم عدم كونه فاسقاً وينتفي بالأصل . 

ولكن السيّد في ملحقات العروة فى بحث الفقهاء -بعدما اخختار 


هه ه هه هد واو » » هد و ه واو ه .و وو .» واواع .اواو ه. »د هاه وا ود و م ها ها هاه و6 .6 .ا م م6 م م و6 6ه .6 .ا 6ه 


شرطية العدالة ‏ صرّح بنفوذ حكمه , ولو فى مورد الشك فى عدالته ؛ لأصالة 
الصحّة فى الحكم . 

ويرد عليه ما ذكرناه فى بحث الأصول وغيره من المباحث : إن أصالة 
الصحة تارة : يراد بها حمل فعل المسلم علئ الصحّة»؛ وعدم اتهامه 
لم يعص الله بهذا الفعل ولا نحكم بفسقهء ولكن لا يترتّب عليه آثار 
الصحّة . كما إذا تردّد كلامه بين السبّ والسلام . فنحكم بمقتضئ أصالة 
الصحّة : إِنّه لم يقع منه السبّء لا أن السلام صدر منه, ولذا لا يجب رد 

وأخرق:: .ززاة بأصالة العنخة قاعدة القراغ 'بالقستة إللع. عطل اسه 
كما إذا فرغ من صلاته وشك فى كونها واجدة للشرائط والإجزاء أم لا؛ أو 
صدر منه عقد الزواج أو البيع وشك بعد ذلك فى كون واجداً لما اه 
أم كان فاقداً له . 

وكذا تجري قاعدة الفراغ فى فعل الغير بعد صدور الفعل منه من دون 
فرق بين مورد العبادات والعقود والإبقاعات , إلا أن قاعدة الفراغ أو أصالة 
الصحة إِنّما تجري إذا أحرز أركان العمل ولكن شك في الشروط تعش 
الأجزاء . 

فلو باع زيد دارا لم يكن تحت بده واستيلائه وشك في صحّة بيعه 
-لاحتمال كونه وكيلاً عن المالك أو وليَا وقيّما عليه لا نحكم بصحّة بيعه 


1 القضاء والشهادات والحدود 
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بأصالة الصحّة ؛ لعدم إحراز ركن العمل وما به قوامه. ومقامنا من هذا 
القبيل ؛ لأنّه لو اعتبرنا العدالة فى القاضى وكانت عدالته مشكوكة ؛ فنشك 
في قابلية هذا الشخص للقضاء ء وأنّه هل له التصدّي أم لا. 

والحاصل : تجري أضزالة اليكة سما |11 ار الركن وقوام العمل » 
وشك فى كرنه واجداً للشرائط والاجزاء أم لاء وأمّا إذا شك في الركن 
والقابلية ؛ فلا مجال لأصالة الصحة . 

فالصحيح أن يقال :إن العدالة غير معتبرة فى القاضي » بل المعتبر عدم 
ثبوت الفسق» وهذا يمكن إحرازه بأصالة عدم الفسق » وأمًا اعتبار العدالة 
فيوجب اختلال النظام ونقض الغرض من نصب القاضى ؛ لصعوبة معرفته 
خخحصوصاً إذا كان القاضى غير معاشر للناس» فما ذ كرناه في المباني غير سديد. 

وأمّا الكتابة . فقد عرفت أنّها غير معتبرة في القاضى وغير دخيلة فى 
القضاء , فإنَ القاضى ليس عليه إلا الحكم فقط , وأما العفاية فيا تكن 
عليه ولذا ذكرنا بجوو أخد الأجرة غليهاء وإ فلنا بعد بخرار اعد الأجرة 
علئ القضاء . 

وأمَا الحرية . فإن علمنا من الخارج بأنّ المناصب الإلهيّة والوظائف 
الإسلاميّة لا بفرق فيها بين الأحرار والعبيد. فهو ولو شك فى اعتبارها 
لاحتمال خصوصيّة فى القضاء ؛ فنلتزم باشتراطها . كما جزم بذلك الشيخ 
فى التستوط :بل "في الكسالك انسيتة إلى الأكثر 1" . 


576:11 مسالك الأفهام‎ .٠١١ :8 المبسوط‎ )١( 


كتاب القضاء هم 


مسألة 8: كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة 
وبالإقرار وباليمين . كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه('. ولا فرق فى 
ذلك بين حل الله وحقّ الناس . 

نعم . لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقٌّ وإن كان قد 
علم الحاكم بموجبه على ما يأتى . 


فاعتبارها وعدمه يتوقفان على العلم الخارجى وعدمه . 

(0) يجب علئ القاضى أن يحي عل الوا ان الشرعيّة والقواعد 
المقرّرة في الشريعة. بأن اح ين امت دين بالبيّنة وباليمين 
وبالإقرار. 

وهل له أن يحكم بينهما على طبق علمه أم لا؟ 

الظاهر هو الجوازء من دون فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق 
النامن . 

والوجه فى ذلك: إِنّه بعدما ثبت أنّ له الحكم وكان له منصب 
القضاء . فتشمله الروايات والآيات الآمرة بالحكم بالعدل. كقوله تعالئ : 
طوَإذا حك بْنَ آلشّاسٍ أن تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ4", وقوله سبحانه : 
(وَمَن لَمْ يَْكُم يمآ أَنَزَلَ الله كبك مم آلكَفِرُونَ # ... وَمَن لَمْ 
يَحْكُم بِمَآ أَنرَلَ آلله َأَوَْيِكَ هُمُ التبلفو 14 #قإايطالت مين 
المدعى البيّنة . 


. سورة النساء غ: 8ه‎ )١( 
.]16 54:6 سورة المائدة‎ )3( 
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نعم ؛ لا يجوز له إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحقّ» وإن علم 
الحاكم بموجبه . كما إذا علم بأنّ فلاناً سرق من مال زيدء فليس له قطع 
يده إذا لم يطالب صاحب المال» وكذا لو سمع بأنّ شخصاً قذف مسلماً 
ليس له إقامة الحدٌ علئ القاذف قبل أن يطالب المقذوف ذلك . على ما بيّناه 
فى كتاب الحدود . 

وما في الصحيحة أنّ رسول الله ييه قال: «إنّما أقضي بينكم 
بالبينات والإيمان2' فلا يدل علئ الحصر؛ فإِنّه ليس في مقام بيان الحصر . 

ولذا ا ريب في ثبوت الحقٌ بالإقرارء وسقوط الحقٌ والدعوئ بنكول 
المدّعى اليمين مع أنه لا بيّنة ولا يمين». بل قوله: (إِنّما أقضى بينكم 
بالبئنات والإيمان» مقدّمة لبيان أنّ الحكم على طبق البيّنة » أو اليمين حكم 
ظاهري لا واقعى , فالذي كان كاذباً في دعواه واقعادوهو يعلم بالباطل- 
فليس له التصرّف في المال وإن حكم القاضى له علئ طبق البيّنة ؛ فإِنَ 
الواقع لا ينقلب عمًّا هو عليه ؛ ولذا قال في ذيل الحديث : «فأيّما رجل 
فظنت له من .مال أختيه شنا فإثما قطعت لهديه: قطغة مق الثارة + قل دلالة 
في هذه الجملة الشريفة علئ الحصر ؛ ولذا نسب إلئ المشهور جواز ذلك . 
بل ادّعي عليه الإجماع . 


/ 555:51 تهذيب الأحكام 7: 0015/1714 . وسائل الشيعة‎ . ١/4114 الكافى /ا:‎ )١( 
دسي‎ 


كتاب القضاء الى 


مسألة 9: يعتبر فى سماع الدعوئ أن تكون علئ نحو الجزم . 
ولا تسمع إذا كانت علئ نحو الظنّ أو الاحتمال 7 . 


)١(‏ يعتبر في الدعوئ أن تكون علئ وجه الجزم , فإذا كان المدذعي 
شاكاً فليس له إقامة الدعوئ . 

الوجه في ذلك : إن المدذعئ عليه الذي ينكر ما يُدَعئ عليه قوله 
فلاف ردنا نان انها تن الأستتو اك امعان وري اباي ةا ا 
ادّعئ المذعي أداء الدين والمدّعئ عليه ينكر ذلك . فإنٌ قوله مطابق 
لاستصحاب عدم الأداء » وقد يكون قوله مطابقاً لقاعدة «اليد». كما إذا كان 
الدار تحت يده وادّعاه شخص آخرء فإنّ الأصل أو'الين القى يعمتكديها 
المنكر حجّة على جميع الناس . حنّى علئ المدّعى نفسه. فما لم يكن 
المدّعى جازماً وعالماً بالخلاف ليس له الدعوئ ؛ فإنٌ اليد أو الأصل يكون 
حجّة فى فرض الشك لا فى فرض العلم بالخلاف . 

نعم فى باب الإجارة العارية إذا كان صاحب المال يتهم من بيده 
المال + كالمستعين أو الميتا جرد واذعن من بيده الفال تلق فعلة صاحب 
المال مطالبته بالبيّنة » فإنٌ أقام البيّنة على التلف فهوء وإلا فهو ضامن, 
فالمدّعي وإن كان قاكا ولك يجوز :له إقامة الدصوق عليه كن يده 'المال: 
إذا لم يكن مأموناً وكان متّهماً . 

نعم , إذا كان ثقة ومأموناً. فليس له إقامة الدعوئ عليه» بل يُسمع 
كلام ودعواه التلف : 

وبالجملة : ففى مورد التهمة -فى باب الأجارة والعارية والوديعة 
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يجوز الدعوئ وإن لم يكن المدّعى جازماً. وتدلٌ على ذلك جملة من 
النصوص الواردة فى باب الأجارة . 

منها : صحيح الحلبى : «كان أمير المؤمنين كه يضمن القصار 
والصائغ احتياطاً للناس . وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً»7". 

ولا يخفئ أن المراد بحصول الجزم للمدّعي ليس هو القطع 
الوجداني » بل المراد بذلك استناد دعواه إلئ دليل وحجة شرعيّة وما هو 
صحيح في نظره ء وإن لم يكن العلم الوجداني فيكفي أن يكون دعواه 
يفتكا إلى أمارة أو أصل مزال عترك الت ٠‏ فيجوز له حيئئذ طرح 
الدعوئ وإقامتها عند الحاكم . كما إذا ورث من أبيه مالا واحتمل أن والده 
كان غاهها للع أ كان بيه غلن نحو العارينة إو الودسطةا«فتجوز النواويف 
دعوئ ملكيّته اعتماداً على قاعدة «اليد» ونحوها . 

والحاصل : مقصودنا من اعتبار الجزم للمدّعى : أن لا يكون مجازفاً 
فى دعواه . 

تتميم لاعتبار العدالة فى القاضى 

قن ذ كرا اسانفاً أنه لا دليل علئ اعتبار العدالة في القاضي ؛ انها 
الثابت عدم كونه فاسقاً. لكن ربّما يقال: بأنّ مقتضئ خبر موسئ بن أكيل 
اعتبار العدالة فيه . فقد روئ عن أبي عبدالله الغلا أنّه قال: سئل عن رجل 


)١(‏ الكافى 147:0؟/5: تهذيب الأحكام /ا: 455/55٠6‏ الاستبصار ”#: 73# / لاك 
وسائل الشبعة 19: .781750/١1417‏ 


كتاب القضاء ح 


ه.ا هاه ها هو هد وده وا وا م وما ودود .د واه اه وه هاه و واه ه واو و هد واو ها هاو هد واه وهاوا و ود واو وه واه هو و6 ها 6ه 


يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقٌ , فيتفقان علئ رجلين يكونان بينهما . 
فحكما فاختلفا فيما حكما ؟ 

قال : «وكيف يختلفان ؟»). 

قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان . 

فقال: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين الله فيمضى حكمه»!!. 

ويعلم من ذلك : إِنّ العدالة والفقة أ مقرو عمد فد قاض ولا 
حكم له بأخذ الأعدل عند المخالفة . إلا أن الرواية ضعيفة السند بذبيان 
ابن حكيم ء ٠‏ فإنّه لم يوثق . 

واستدل أنضا لاعتبار العدالة في القاضى بمعتبرة داود بن الحصين, 
عق الى طدلك لكي رسن اتنا مليوصد مانا لوا فى يع 
وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين . فاختلف العدلان بينهما.ء عن قول 
أيهما يمضى الحكم ؟ 

قال : «ينظر إلئ أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه. 
ولا يلتفت إلئ الآخر» !"ا 

والجواب : إنّ موردها اختيار المتخاصمين العدلين ورضاهما 


ع 


.351/8/117 ء وسائل الشيعة /ا11:‎ 814/7١١ :1 تهذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل‎ .445/760١ :3 من لا يحضره الفقيه : 75/48. تهذيب الأحكام‎ )١( 
. 780/117 : 7177 الشيعة‎ 
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فيتألة 15011 ادع شخصن مالا عله ان الآخر ليخد من 
أن يعترف لهء أو يتكر عليه. أو يسكت . بمعد أنه لايعترف 
ولاينكر. فهاهنا صور ثلاث : 

الأولن : اعتراف المدّعئ عليه . فيحكم الحاكم علئ طبقه ويؤخذ 
10 
علئ اعتبار العدالة في القاضى ابتداءً حتّئ يكون الرجوع إلئ غير العادل 
ممنوعا. 

: فى بيان حالات المنكرء فإنّه لا يخلو من إحدئ حالات ثلاث‎ )١( 
كانم دوعو المرع مواقا جك انا فسكك لذ لو روث قت‎ 

أمّا إذا اعترف 00 دعوين الستاعى »13 اشتكان: في السك لق 
طبق دعوئ المدعي ؛ لحجيّة الإقرار علئ المقَرٌ ببناء العقلاء وسيرتهم 
القطعيّة . وند ثبت الحكم فى فى عذة من المواردء كالإقرار بالنسب»ء 
ولوس دزا رديه دادر 

نعم » بعض الحدود يحتاج إلئ إقرارات أربعة » كالزنا . 

وكيف كان. لا ريب فى حجيّة الأقرارء بل هو من أقوئ الامارات ؛ 
ولذا يقدّم على جميع الامارات » ولكن ليس علئ ذلك دليل لفظى معتبر. 
بل ورد علئ نفوذ الإقرار وحجيّة خبر جراح المدائني , عن الصادق قلا أنه 
قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلا علئ نفسه»7". 

والعر عبر بكسي ران مقونا نكف لاز القاست “بن التليماق 6د 


)١١‏ الكافى 7: 5/796. تهذيب الأحكام 7: 700/545. وسائل الشيعة ا: 
لكا 


الثانية : إنكار المدّعئ عليه . فيطالب المدّعى بالبيّئة ('). فإن 
أقامها حكم علئ طبقها وإلا حلف المنكر . فإن حلف سقطت الدعوئ. 
ولا يحل للمدّ عى-بعد حكم الحاكم ‏ التقاص من مال الحالف . 


القاسم بن محمّد الواقع في السند من رجال كامل الزيارات. ولكن في 
القاسم بن سليمان فى كتاب الشهادات!", لكن فى باب الإقرار يذكر 
القاسم بن محمّد'"؛ والصحيح ما ذكره فى باب الشهادات . 

نعم , ورد في صحيحة محمّد بن قيس أيضاً كذلك : «لا أقبل شهادة 
الفاسق الاعلن نفسه0, 

وقد امعدل شاحى العواهرد عازه حيحة الآقران عدة شن الآينات 
والروايات ؛ منها: خبر جراح المدائني المتقدم!" . 

فإن كان إقرار الفاسق علئ نفسه ‏ المعبّر عنه بالشهادة علئ نفسه ‏ 
نافذاً » فإقرار العادل علئ نفسه أولئ بالنفوذ . 

وم النبوى المعروف : «إقرار العقملاء على أنفسهم جائر0, فغير 
ثابت » وإِنّما ذكره الفقهاء فى كتبهم الفقهيّة الاستدلاليّة . 

)١(‏ وأمًا لو أنكر المذعئ عليه دعوئ المدّعى . فيطالب المدّعى 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 517 : .59888/١85‏ 

(”) من لا يحضره الفقيه : »77077/86٠‏ وسائل الشيعة ا : 8/ا759497/1. 

(؛) جواهر الكلام 0 

(6) وسائل الشيعة : .5574875/١88‏ عوالى اللآلئن ٠١4/7555 :١‏ و5: !ا506/ه 
و*: 447/ 5 . مستدرك الوسائل 1: 14/ 16114 
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بالبيئة 4 لمااغرفت من أن الاثبات على المدعن ٠:‏ وهذا أيضا يطابق القاعدة 
العاكة زيول عليه عدون التعوضي:. 

منها : المعتبرة المستفيضة : «البيّنة على من ادّعئ واليمين علئ من 
أَذّعي عليه )!", فإِنّ أقام المدّعي البيّنة يحكم الحاكم علئ طبقها. وإن لم 
يقم فله إحلاف المنكرء فإن حلف يسقط حقٌ المذعى بالمرّة؛ وليس له 
إقامة البيّنة بعد ذلك ؛ لأنّ المفروض سقوط الدعوئ ولا مجال لها فلا تفيد 
البيّنة حينئذ. بل ليس للمدعى التقاص من مال الحالف بعد حكم الحاكم 
وسقوط الدعوئ . كما فى عدّة من النصوص . 

منها : معتبرة ابن أبي يعفور: «إذا رضي صاحب الحقٌّ بيمين المنكر 
لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المذعى فلا 
دعوئ له4»ء قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: «نعمء 0 
بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما 
ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه" . 

ومنها : صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل وقع لى عنده مال 
فكابرني عليه وحلف . ثم وقع له عندي مال » آخذه لمكان مالي الذي أخذه 
وأجشحلء وأحلفت عليه كما صنع ؟ 


(1) الكافى ل : .١/8١6‏ من لا يحضره الفقيه 3: 55737/135. تهذيب الأحكام 5 : 
65/9 . وسائل الشيعة !5 : 151375 /7535557. 

(5) الكافىي 37: 21/811 من لا يحضره الفقيه : »558٠/7١‏ تهذيب الأحكام 7: 
2/١‏ », وسائل الشيعة لا1١: ١41‏ 73953891/15146. 
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قال : «إن خانك فلا تخنه . ولا تدخل فيما عبته عليه(" . 

ولكن يعارضهما معتبر الحضرمى . قلت له: رجل لى عليه دراهم 
فجحدني وحلف عليها ء أيجوز لي إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر 
حمّى ؟ قال : فقال «نعم»!". 

والجواب : إِنّ خبر الحضرمي يحمل علئ الحلف عفواً.ء وخبر 
سليمان بن خالد يحمل على الحلف بعد طلب الحلف والاستحلاف». 
فالحكم بعدم جواز التقاص يكون مقيّدأً بالاستحلاف وطلب الحلف, 
ويشهد لهذا الجمع معتبرة ابن أبى يعفور الدالّة على ذهاب الحقٌّ وعدم 
التماص بعد الاستحلاف . 

فالنتيجة : إِنّه ليس للمدّعى بعد الاستحلاف وحكم الحاكم التقاص 
من مال الحالف . 

وقد يقال : بأنّه لا حاجة إلئ هذا الجمع والمتّبع رواية ابن أبي يعفور 
وسليمان بن خالد الدالتين على عدم جواز التقاص» ولا يعارضهما رواية 
أبي بكر الحضرمي ؛ لأنّ رواية الحضرمي تُقلت بطريقين : 

أحدهما : ما عن صفوان. عن ابن مسكان . عن أبي بكرء وقد ذكر 
فم ابعل : 
)١(‏ الكافى 0: 1/98. من لا يحضره الفقيه ”: ,7797/١4886‏ تهذيب الأحكام 5: 

1917 /50؛ . الاستبصار : ١7١/8615‏ . وسائل الشيعة /ا١:‏ 1لا /55608. 


(؟) تهذيب الأحكام 7: 2485/1544 الاستيصار 7: 178/867. وسائل الشيعة ١7‏ : 
لالاا/ 607؟؟. 
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وم و او و ها و و »و .و .د وي واواود و وا هاج و .د واو واأواو .د ها واه .هد ود ود واه هد و واوا و .و وا واوا .د واوا وه ٠.66‏ 


ثانيهما : ما روي عن الحسن بن محبوب » عن سيف بن عميرة ؛ 
عن أبي بكر عن أبي عبدالله ني ولم يذكر فيه كلمة الحلف. بل 
المذكور فيه مجرّد وقوع المال في يدهء فلم يعلم أن الحضرمي روئ 
الرواية مع ذكر الحلف أم لا؛ فتسقط رواية الحضرمى من هذه الجهة. فإنّ 
الرواية واحدة يدور الأمر بين ذكر الحلف وعدمه فيهاء ولم تعلم أنّ 
الحضرمي رواها مع ذكر الحلف أم لا. 

والجواب:: أولاً + إن وواية أبن يكز .التي زوق عه أنين شتكاند 
مضمرة» وقد ذكر فيها الحلف, والرواية الثانية التي روئ غنه سيف بن 
عميرة رواها عن الصادق لا , ولم يذكر فيها الحلف , فنحتمل قريباً إن ما 
رواه مضمرة رواها عن الباقر كا ؛ لأن الحضرمىي يروي عن الباقر 
والصادق علِيك , وهذه الرواية مشتملة علئ ذكر الحلف. وما رواه عن 
الصادق لقة -التي روئ عنه سيف بن عميرة ‏ غير مشتملة على ذكر 
الحلف , فهما روايتان إحاداهما عن الباقر ألا وفيها ذكر الحلف . والثانية 
عن الصادق نك لم يذكر فيها الحلف . 

وثانياً : سَلّمنا كوتهما رواية واحدةء. وقد روئ المشايخ الثلاثة رواية 
سيف . عن أبي بكر بلا ذكر الحلف, ولكن الشيخ روئ عن أبي بكر 
بطريقه إلى صفوان : عن ابن مسكانء وذكر فيها الحلف, ثم روئ عن 
الحسن بن محبوب ؛ عن سيف بن عميرة » عن أبي بكر نحوه. كما في 
موضع من التهذيب . وفى الاستبصار روئ أوّلاً عن ابن مسكان » عن أبي 
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نعم . لو كذَّب الحالف نفسه جاز للمدّعى مطالبته بالمال. فإن 
امتنع 5303 له المقاصة من أموال30, 


بكرء وذكر فيها الحلف . ثم روئ عن الحسن بن محبوب . عن سيف بن 

والظاهر من قوله : مثله : إِنّ جميع ما فى الرواية السابقة مذكور فى 
الرواية اللاحقة ؛ فيعلم أن رواية الحضرمى بكلا طريقيها مشتملة علئ 

والجواب : ما ذكرناه من وجه الجمع بين ذلك . 

ورواه أيضا في التهذديب عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر بدون 
ذكر الحلف7. 

وفى الكافى : عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكرا"!, وكذا في 
الفقيه 0" . 

ولكن الصحيح الأول ؛ لأن رواية أبي بكر التي روئ عنه سيف بن 
عميرة ذكرها الكلينى والفقيه بلا ذكر الحلف . وهى متّحدة مع رواية الشيخ 
جزما. فيمع التعارض بين ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة . وبين ما رواه 
الكلينى والفقيه . فلم يعلم أن الحلف مذكور فى هذه الرواية أم لا. 

)١(‏ نعم . إذا اعترف المنكر بعد الحلف بأنّه كان كاذباً فى حلفه وكان 
حلفه صورياً. فحيئئذ يبطل حلفه فكأئه لم يحلف. فيجوز للمدّعى 
)١(‏ تهذيب الأحكام 485/174/8:57. 


020 الكافى 98-06 /1. 
و4 من لا يحضره الفقيه 3 اا ل 0 
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الثالثة : سكوت المدذعئ عليه . فيطالب المدّعى بالبيّنة . فإن لم 
يقمها ألزم الحاكم المدذعئ عليه بالحلف إذا رضى به المدّعى وطلبه 
وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدّعى 7 . 


المقاصة من أموال المنكر إذا امتنع من الأداء » فإنّ الإقرار حجّة علئ المقرّ 
حتّى إذا سبفه الحلف كاذباً فإنَ الحلف إِنّما يترتّب عليه الحكم فى 
الظاهر» وأمًا الواقع فهو علئ حاله وغير ساقط ولا يخرج المال عن ملك 
المدّعي بالحلف . 

وقد دل علئ ذلك صريحاً معتبرة مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي 
عبدالله لقِة : إنّي كنت استودعت رجلاً مالا فجحدنيه وحلف لى عليه ؛ ثم 
إِنّه جاءنى بعد ذلك بستتين بالمال ذي أودعته إِيَاه فال : هذا مالك فخذه, 
وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهى لك مع مالك واجعلني في 0 
فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه. ووقفت المال الذي كنت 
استودعته واه أخذه حبّئ استطلع رأيك فما ترئ ؟ 

فقال: «خذ نصف الربح واعطه النصف , وحلّله ‏ فإِنّ هذا رجل تائب 
والله يحب التوابية 20 

)١(‏ ثم إن المدعئ عليه الذي ينكر الدعوى- إنّما يطالب بالحلف 
فيما إذا أحلفه المدّعى ورضى بذلك وطالبه بالحلفء وإلا فلو حلف قبل 
مطالة المدّعي الحلف منه لا يترئّب الأثر علئ حلفه وكان الحلف عفرياً . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : 2141041/7٠04‏ تهذيب الأحكام /ا: .147/18٠6‏ وسائل 
الشيعة 19: 51777//89. 
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فإذا لي يون المدّعى بحلف المتكر وأراد تأجيل الدعوئ فله ذلك ؛ 
لاحتمال إثبات دعواه بالبيّنة أو بإقناع المنكر بالاعتراف له ونحو ذلك من 
الأغراض والمصالح العائدة إلئ المدّعىء فإقامة البيّنة كما أنّها حقٌّ للمدّعي 
كذلك إحلافه المنكر حقّ له؛ فإنّ أحلفه وحلف يحكم علئ المدعى ؛ وإن 
رد الحلف علئ المدّعى فحلف يحكم للمدّعي . وهذا منصوص فى عدّة 
من الروايات . 

وإن لم يحلف المنكر ولم يرد الحلف إلئ المدذعي . فذلك نكول 


وهذه هى الحالة الثالثة للمتكرء وهى السكوتء فيطالب المدّعى 
البيّنة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المذعئ عليه بالحلف إذا رضى به المذعى 
-علئ ما عرفت - فإنّ حلف فهوء و إلا فماذا يفعل الحاكم ؟ ففيه قولان: 

أحدهما : ما نُسب إلى المشهورء بل أَدّعى عليه الإجماع : إنّ الحاكم 
يأمر المدّعى بالحلف أو يرد الحلف عليه" . 

ثانيهما : ما ذهب إليه جماعة”!: من أنّ الحاكم يلزم المنكر بالحلف 
أو الردّء وليس للحاكم ردّ الحلف علئ المدّعى » فإنّ الردّ وظيفة المنكر 
خاصة , فلا حاجة إلئ الردَ من الحاكم علئ المدّعى ؛ فيحكم علئ المنكر إن 
)١(‏ كما فى المقنعة: 54!. النهاية: .714٠‏ إصباح الشيعة : 577 . غنية النزوع : 


ه؛؛ء مسالك الأفهام 17 : 107 . 
(؟) كما فى : المبسوط 8: ١104‏ .ء المهذب البارع ؟ : 888 ء السرائر ؟: 118 . 
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هى ها واو و واه هد وي هد هد وى واو .ا هه .هد و ٠. ٠.‏ وود وا ها . هاو وه ودود و و دودو .ا .د .د ود واو و .د و و .6 .ا وو . 


لم يحلف ولم يرد. 

وبالجملة : وقع الكلام في أن الحاكم هل له الحكم علئ المنكر 
بمجرّد التكولء أم اللازم علئ الحاكم أن يرد الحلف علئ المدّعىي » فإن 
حلف فيحكم علئ المنكر ؟ 

واستدل علي .القول النانى وهو على اذهب :إليه«جماعة 'يضحيحتين + 

الأرلاتة مح مود ين سك انالك نا عندارله امن 
الأخرس كيف يحلف إذا أُدّعى عليه دين» ولم تكن للمدّعي بيّنة ؟ 

فقال: «إنّ أمير المؤمنين مذ أتي بأخرس -إلئ أن قال-: ثم كتب 
أمير المؤمنين ل : والله الذي لا إله إلا هو -إلئ أن قال-: ثم غسله وأمر 
الأخر أن بريه فامتنع فألزمه القية 2 

والجواب : إِنْ الصحيحة قضية فى واقعة لا إطلاق لها ليتمسّك بها. 
ولعله لال أحلف المدّعى بعد ذلك . 

الثانية : معتبرة عبيد بن زرارة : فى الرجل يُدَعئ عليه الحقٌّ ولا بيّنة 
للاعي 3ه ميلقت اوج النين عليع سابحي الع :دان الم يفم 
فلا حي له!". 

والجواب : إنّ هذه المعتبرة أجنبيّة عن محل كلامنا ؛ فإنّها متعرّضة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : .74775/١١7‏ تهذيب الأحكام 7: ,404/17١9‏ وسائل 
الشيعة /ا5 : 4/61 ولالا؟. 

(5) الكافي /: 5/41ء تهذيب الأحكام 3: 5603/7760, وسائل الشيعة 707 : 
ا 
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لحقٌّ المدّعئ عليه ووظيفته , وأنّ عليه الحلف أو رده علئ المدعى . 

وما إذا امتنع من الحلف والردّء فالرواية ساكتة عن ذلك . 

إن قلت : محل الاستشهاد بهذه المعتبرة قوله : «فإن لم يفعل فلا حقٌّ 
له». فإِنَ المراد به: إن لم يرد فليس له حىٌ فيحكم الحاكم عليه من دون 
حاجة إلئ رد الحاكم الحلف علئ المدّعي . 

قلت : ما ذكرته خلاف الظاهر من قوله : «فلا حىٌّ له) ؛ لأنّهِ بالنسبة 
إليه المكر لا يقال لا حق لذه أو اله الحق ».وائما يطلق ذلك بالنسية إليخ 
المدعى . فحقٌ العبارة : إن لم يفعل فلا حقٌّ للمدعى . 

وكيف كان , فلا أقلّ من دلالة المعتبرة علئ عدم لزوم الردٌ من الحاكم 
بالإطلاق . فتعارض إطلاق صحيحة هشام : « ترد اليمين علئ المدّعى» فإنَّها 
تدلّ علئ لزوم .رد اليمين علئ المدّعى سواء كان الراد هو المنكر أو 
الحاكم . فالمستفاد منها : إن الحلف مما لابدٌ منه أمَا صدوره من المنكرء 
كما هو المتعارف» أو ردّه علئ المذعي سعواء رد الجدعن علية علي 
المدّعى أو ردّه الحاكم عليه وإطلاق كل من الروايتين يعارض الآخرء 
وبعد التساقط . فالمرجع ما دلّ على أن نفوذ الحكم لا يكون إلا بالبيّنة أو 
اليمين , إلا في مورد الإقرار. 

فإذأ مقتضئ الأصل عدم نفوذ الحكم فى فرض عام ردٌ الحاكم 
الحلف علئ المذعى . 

فالمتحصّل : إِنّ المنكر إن لم يحلف ولم يرد الحلف على المدّعي » 
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وأمّا إذا ادّعئ المدّعئ عليه الجهل بالحال١')‏ فإن لم يكذبه 
المدّعى فليس له إحلافه . وإلا أحلفه على عدم العلم . 

مسألة :١١‏ لا تسمع بيّنة المدّعى علئ دعواه بعد حلف المنكر 
وحكم الحاكم له . ١‏ 

مسألة ١17‏ : إذا امتنع المنكر من الحلف . ورده علئ المدعى . 
فإن حلف المدّعى ثبت له مدعاه. وإن نكل سقطت دعواه . 

اله 21 لو كل السعر يس انال رحلنت ولب يرة الخلتة: 
فالحاكم يرد الحلف علئ المدعى فإن حلف حكم له . 


فاللازم علئ الحاكم أن يرد الحلف علئ المدّعى, فإن حلف فيحكم له 
وإن لم يرد الحاكم الحلف علئ المدّعى أو ردّه عليه ولم يقبل بالحلف ؛ فلا 
ينفذ الحكم . 

هذا تمام الكلام في بيان الحالات الثلاثة للمنكر. 

)١(‏ بقيت هنا صورة رابعة : وهى دعوئ المنكر الجهل بالحال . وهذه 
لوو عرو تاك مون لان المدّعى تارة: يصدّق المنكر دعواه الجهل 
ونخرق ذلك راخرى ركذي و الت 3 هده ولترهدي لجيه اله 

ما إذا ادُعئ المدّعي كذب المدّعئ عليه بالجهل , فالحلف من المنكر 
علئ الواقع لا طريق له ؛ لأن المفروض يدّعى الجهل بالواقع . 

نعم » للمذعى استحلافه بالجهل وعدم العلم؛ فتكون الدعوئ في 
الحقيقة متوجهة إلئ العلم وعدمه. فتجري حينئذ قواعد باب الحكومة من 
إقامة البيّنة أو الحلف والردٌ . 


كتاب القضاء ٠١‏ 
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أمَا إذا صدّقه المدعى فى دعواه الجهل ». فليس له أي حقٌّ على 
الفكر4 :ان اللخلف على الرائم مقا لآ طريى لنام اولس اله فلاف تن 
دعواه الجهل ؛ لأنْ المفروض أن المدّعى يصدّقه فى دعواه الجهل » فليس 
للمدّعي أي دعوئ لا بالنسبة إل الواقع ولا بالنسبة إلئن العلم بالحال . 

وأمّا إذا كان المّعى جاهلاً بحال المنكر ويحتمل صدقه وكذبهء 
فليس للمدّعى إقامة الدعوئ علئ المنكر؛ لأنّ المعتبر في سماع الدعوئ أن 
تكون علئ نحو الجزم ؛ فليس له إحلافه لا بالواقع ؛ لأنّ المفروض أن 
المنكر جاهل بالأمرء ولا بنفى العلم ؛ لأَن المدّعى غير جازم في دعواه. 

والمتحصّل من جميع ما تقدم : إِنّ المدّعى إذا أقام البيّنة فيثبت حقٌّ 
المذعى . ولو لم يقم البيّنة وطلب المدّعى من المنكر الحلف فحلف ؛ 
تسقط الدعوئ وليس للمدعى بعد ذلك إقامة البيّنة ولا المقاصة . ولو لم 
يحلف ولم يرد الحلف علئ المدّعي فالحاكم يرد الحلف علئ المدذعي 
ويحكم علئ طبقه . وليس للحاكم الحكم بمجرّد نكول المنكر. 

ثم إن المذعى إذا ادّعئ شيئا يثبت دعواه بالبيّنة. ولا حاجة إلى 
الحلف منه . كما فى المنصوص الكثيرة . 

منها: صحيح ابن مسلم : عن رجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن 
ينتخلت ؟ 

قال 01 


: 7! وسائل الشيعة‎ ,508/7٠0 :7 الكافى 37: 1/4109» تهذيب الأحكام‎ )١( 
1 
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مسألة :١4‏ ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة إلا إذا 
كانت دعواه علئ الميت . فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين علئ بقاء حقه 
فى ذمته زائداً على بينته 1 , 


نعم » هنا صورة واحدة يلزم فيها ضم اليمين إلى البيّنة وهى : دعوئ 
الدين علئ المبت . كما في النص . 

)١(‏ لا ينبغى الريب في أنْ مقتضئ إطلاق حجيّة البيّنة ثبوت الدين 
على الميت ٠‏ فإذا ادّعئ أحدٌ الدين على الميت وأقام البيّنة على ذلك. 
فمقتضئ الإطلاقات ثبوت دعواه من دون حاجة إلئ ضم الدين. بل 
مقتضئ إطلاق خصوص صحيحة الصفار ثبوت الدين وقضائه بشهود 
عدول. قال : 

كتبت إلئ أبي محمّد قد : رجل أوصئ إلئ ولدهء وفيهم كبار قد 
أدركوا وفيهم صغارء أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صح 
علرن النيت 'يكنيوة عَدول كبن أن يدرك الأوضياء التسغان ؟ 

فوقع جد : «نعم , على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا 
و 1 

إلا أنّه لابدٌ من تقييد هذه الصحيحة وبقيّة الاطلاقات بما دل على 
عدم ثبوت الدين بالبيّنة على الميت.ء إلا بالضم إلئ اليمين. وهو صحيح 
محمّد بن يحيئ » قال : كتب محمّد بن الحسن -يعني الصفار إلئ أبي 


:4 الكافى :2.5/41 من لا يحضره الفقيه 4: 504/ 261441 تهذيب الأحكام‎ )١( 
6لاا/111/414.‎ :١9 وسائل الشيعة‎ » 46 


كتاب العضاء 1٠١‏ 


هه وه هد وا واه و واو ه» واو هد .د واوا وه واو و و هد هه وه هد واو و وهاه . .و و ها .د .و .ا ٠.‏ .م م و .ا .و و . و ٠و‏ 


محمّد ني : هل تقفبل شهادة الوصى للميت بدين له علئ رجل مع شاهد 
آخر عدل ؟ 

فوقع 32 : «إذا شهد معه آخر عدل فعلئ المدّعي يمين...»: إلى 
أن قال: وكتب إليه : أَوَتُمبل شهادة الوصى علئ الميت (بدين) مع شاهد 
اخر عدل ؟ 

فوقع َه : «نعم . من بعد يمين12". وهذه الصحيحة تشتمل على 
مسالتين : 

الأول توصو الرقعى دون لننيك عللن: رتل مياق ا 21 
الدين للميت يثبت بشهادة عدل آخر منضمّة إلى يمين المذعي » وإِنّما 
نحتاج إلى اليمين لا لعدم حجيّة البيّنة » بل لعدم العبرة بشهادة الوصى ., فإِنّ 
الوضى معن .له نضيب: فئ الدين وشريك للميت فين ذلك » ويعتبر في 
الشاهك أن لأ يكن مدق له تصفس فيما شهد به فالشق هنا كنت بشياذة 
عدل آخر مع اليمين . وهذه المسألة خارجة عن محل كلامنا. 

الثانية : شهادة الوصى علئ الميت بدين , فحكم لقا : بثبوت الدين 
عليه مع شاهد آخر عدل منضمّاً إلى اليمين » وشهادة الوصي معتبرة فى هذه 
المسألة .لآن المفروضن. أن الذيق على الميث وليسن للوصيى فيه نصييب: 
فلا مانع من سماع شهادته . 


: 3 الكافى : 25/94 من لا بحضره الفقيه “: *7577/10. تهذيب الأحكام‎ )١( 
. 3910/8/0١ :5/ وسائل الشيعة‎ . 755/541 


ع١‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ١5‏ : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين . فلو ادّعىئ 
عيناً بيد المبت وأقام بيّنة علئ ذلك قبلت منه بلا حاجة إلئ ضضم 

لكك 

فالنتيجة : ثبوت الدين علئ الميت بشهادة عدلين منضمّة إلى اليمين . 

ويدلٌ عليه أيضاً صحيح سليمان بن حفص المروزي فى حديث: 
«... وطولب بالبيّنة على دعواه» وأوفى حقه بعد اليمين ...2(0. 

ويؤيّد بخبر عبد الرحمن قال: قلت: للشيخ عي يعني موسئ بن 
جعفر طلكْاد -: «وإن كان المطلوب بالحقٌّ قد مات . فأقيمت عليه البيّنة فعلى 
المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأنّ حمّه لعليه » فإنّ 
حلف وإلا فلا حقٌّ له ؛ لأنا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعمل موضعهاء 
أو غير بيّنة قبل الموت». فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ...90 
الحديث . 

ولكئه ضعيف بياسين الضرير. 

)١(‏ هل يختصٌ الحكم المذكور بالدّين» أو يشمل غير ذلك من 
الأموال والأعيان الموجودة عند الميت ؟ 

فلو :ادع غينا كانت نيد النيت :واذعن المدعق أنها كانت حعد المت 
ودبعة أ “خارية ونحو ذلك » فهل يكتفى بإقامة البكشع او الايد عن انشهانها 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : 24١١١/7١١‏ تهذيب الأحكام : .784/١08‏ وسائل 


الشيعة .577810/105:١4‏ 
(؟) الكافى 7 : 5١١6‏ /1 ء وسائل الشيعة /5571/17/187-51 . 


أكتات العضاء ل 


هه وا هد و ه هد وه هد وه ها واو ٠.‏ .د و هي هد .ا هو واه هاه . ود فد قله هاو واه هاه هد وه هده واو و .و وه وا واو ها ٠‏ 6ه 


إلئن اليمين . كما هو الحال في دعوئ الدّين ؟ 

الظاهر هو الاختصاص بالدّين ؛ والوجه في ذلك : 

إن مدرك الحكم المذكور هو خبر عبد الرحمن ء ومكاتبة الصمار. 

أمَا خبر عبد الرحمن . فاختصاصه بالدّين واضح جد ؛ لأنّ المُطالب 
به هو المبت ء ومن المعلوم أنّ الميت يُطالّبٍ بالدَّين , وأما الأعيان الخارجة 
فيَطالّب الورّاث بهاء مضافاً إلى التصريح في ذيل الرواية بأن المُطالَب 
-بالفتح ‏ هو الدّين ؛ لقوله : «لأنًا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم 
موضعها'. 

وأمًا مكاتبة الصفّارء فبناءً على نسخة الفقيه فقد صرّح فيها بالدّين؛ 
فلا وجه للتعدي من موردها إلى غيره فتبقئ المطلقات علئ حالها . 

وأمّا بناء علئ نسخة الكافى والتهذيب فكلمة «الدين» وإن لم تكن 
مذكورة فى الصحيحة . ولكن لابدٌَ من الالتزام بورودها في باب الدّين ؛ لأنْ 
0 الصحيحة -الذي وقع السؤال فيه إِنّما سأل عن الدَّين للميت فحكم 
لق بشبوته بشاهد ويمين. ثم سأل الصفار ثانياً عكس السؤال الأوّل» 
ويظهر من ذلك أن مورد السؤال فى الموضعين واحد . 

هذاء مضافاً إلى أن الشهادة على الميت ظاهرة في الدَّين ؛ لأنّ الأعيان 
الخارجيّة الموجودة عند الميت لا تشهد علئ الميت» وإنّما تشهد على 
الورثة وهم يطالبون بذلك . 

على أنّ إطلاقات أدلّة حجيّة البيّنة تقتضىي حجيّتها فى جميع الموارد 
من دون فرق بين الميت وغيره. وقد خرجنا عنها بالمقدار المتيمّن» وهو 


الل القضاء والشهادات والحدود 


مسال 505 ل فرق فى الدعوئعلرة النيق كين أن يذعن نوينا 
على ا لميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولى عليه . ففى جميع ذلك 
لا بد فى ثبوت الدعوئ من ضمٌ اليمين إلى البيّنة . كما أنّه لا فرق بين 
كون المدّعى وارثاً أو وصياً أو أجنبيَا!" . 


الذِّينء وأمّا غيره فالاطلاقات فيه محكمة . 

وبتقريب آخر: لو كان مدرك الحاجة إلئ ضم اليمين رواية عبد 
الرحمن أبى عبدالله » فالأمر واضح جدًا ؛ للتصريح فيها باختصاص الحكم 
بالديق: 

وإن كان المذرك صحيحة محمد بن يحين » فالأمر كذلك» بناءٌ علن 
نسخة الفقيه ؛ لاشتمال الصحيحة علئ كلمة «الدّين». 

وأمّا بناءً على نسخة الكافي والشيخ » فأيضاً تختص بالدَّين وإن لم تذكر 
كلمة «الدّين» في متن الرواية ‏ لظهورها في الدَّين وعدم شمولها للأعيان. 

ومع قطع النظر عمًا ذكرناء فالرواية واحدة جزماً. ونشك فى وجود 
كلمة «الدّين» في الرواية وعدمه ؛ فلا يمكن الاستدلال بها من هذه الجهة . 
فالمرجع إطلاق حجيّة البيّنة . 

هذا كله ؛ مضافاً إلى معتبره أبي بصير الواردة في دعوئ العين على 
الميت؛ وقد حكم ىه بثبوتها بالبيّنة من دون ضم اليمين7". 

)١(‏ لا فرق فى ثبوت الدين علئ الميت بين كون المدذعي بنفسه 


,٠١71/178 وهى فى : الكافى 8:7١41/١ء تهذيب الأحكام 7: 574 / هلاه ولا:‎ )١( 
وسائل الشيعة لا: 149؟75514060/1.‎ . ١76/5٠ : الاستبصار‎ 


كتاب المضاء و 


مسألة :١٠/‏ لو ثبت دين الميت بغير بيّنة . كما إذا اعترف الورثة 
بذلك . أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم واحتمل أن 
الميّت قد أوفئ دينه . فهل يحتاج فى مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ 
وجهان . الأقرب هو الثانى "١‏ . 


يدّعى ديناً علئ الميت , أو كان وكيلاً عن آخر فيدّعى الدين لموكله » أو كان 
لإطلاق الدليل . 

نعم , إذا كان المدّعى للدين الوصى بأن ادّعئ الدين لنفسه على 
الميت فلا تشمله الصحيحة ؛ لأنّ الظاهر من الصحيحة المتقدّمة قبول شهادة 
الوصى بعنوان أنه جزء للبيّنة ويسمع كلامه مع شاهد آخرء وأمًا لو ادّعئ 
شيئاً له فلا تكفى شهادته ؛ لأنّه ممّا له نصيب في المال» فلابدٌ من إثبات 
دعواه من إقامة البيّنة واليمين كغيره من المدعيين ؛ إذ لا نحتمل خصوصيّته 
للوصى حتّئ لا يحتاج إلى اليمين . 

)١(‏ إذا ثبت الدين علئ الميت بالشياع المفيد للعلم. أو باعتراف 
الورئة . واحتمل أنّ المبت قد أوفئ دينه ‏ فهل يحتاج فى مثل ذلك إلئ ضمّ 
اليمين ام لا؟ 

ربّما يقال بعدم الحاجة إلئ اليمين ؛ لأنّ اليمين إِنّما يحتاج إليها فيما 
إذا كان أصل ثبوت الدين مشكوكاً فيه , وأما إذا كان الدين ثابتاً بالعلم ونحوه 
وشك فى الوفاء وعدمه ؛ فلا حاجة إلئ اليمين . 

والصحيح هو التفصيل . وحاصله : إن كان مدرك الحكم المذكور 


١٠١4‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 16 : لو أقام المدّعى علئ الميت شاهداً واحداً وحلف. 
فالميروف كوك الذين يذلك بوعل تعتاج الل عمين أخبر افيا 
خلاف . قيل: بعدم الحاجة . وقيل : بلزومها . ولكن فى ثبوت الحقّ 
عل النيك بساهد وينين كال يلابق (0ار 0 5 


صحيحة محمد بن يحيئ المتقدّمة 7" ؛ فلا حاجة إلئ ضم اليمين ؛ لأنّ مورد 
الصحيحة كوت الدين: بالبنة.: 

وأمّا إذا ثبت بالعلم والإقرارء فلا يشمله النصّ فلا مجال لأداء اليمين 
حينئذ, فإنه من قبيل ضمّ الحجر إلى الإنسان. فإِنَ الدين ثابت علئ 
الفرض » وعدم وفائه يثبت بالاستصحاب وإن كان المدرك رواية عبد 
الرحمن . فنحناج إلئ ضم اليمين ؛ لأنّ اليمين لأجل دفع احتمال الأداء, 
كما بظهر ذلك من التعليل الوارد فى الرواية . وهذا الاحتمال موجود في 
المققام فيحلف علئ عدم الوفاء . فإنّ الشياع ونحوه يثبت أصل الدين » وأما 
الأداء فمحتمل الوجود والعدم فيحلف بعدم الأداء . 

ولك ف عرفك» كنك "الزؤانة مندا والمدزك الماء شن السيحيية 
المتقدّمة » ومقنضاها عدم الحاجة إلى ضم اليمين فيما إذا كان الدين ثابتاً 
على الميت بالعلم أو باعتراف الورثة . وَإِنّما موردها ما إذا كان أصل ثبوت 
الدين مشكوكاً فيه ؛ فلا ونه للتعدّي من 'موردها إل غيره. 

)١(‏ الحفوق الماليّة كما تثبت بالبيّنة كذا تنبت بشاهد واحد ويمين ؛ 


: وانظرها فى : الكافى !ا: 5/“7915. من لا يحضره الفقيه‎ »»١4 ٠ فى المسألة‎ )١( 
7591/5 /19/1 : 5 تهذيب الأحكام 5 : 151/71417 . وسائل الشيعة‎ ,1777 /16 


كتاب القضاء ام 


هوا و » واو هد .ا هاه .دا واعا و ها واي هو هاواما جه ها وا واو نه وا واو و .د وه وه ها ودود و .د وه وها ود ود و .د م6 .و .6 .6 6 هه 


انسوفن الكتر 11م وقد :دايع علق أن رمول الله يه كان يجيز فى الدين 
شهادة .وجل .واخن ويميق: صاحب» العين ا"اء .وكذلك كان غة: 321 يجير 
فى الدين شهادة رجل ويمين المدعى”"؛ وهذا مما لا كلام فيه. 
نما الكلام في أن ذلك هل ب يعم دعوئ الدذين علئ الميت» أم يختص 
بصاحب الحقّ غير الميت ؟ 
تُسب إلئ المشهور التعميم!'!» ثم اختلفوا فى الحاجة إلئ يمين 
أخرئ . ٠‏ فالتزم بعضهم بثبوت الذين علئ الميت بشاهد وحلف ويمين 
ار ل كلام العلاحة الور رميق حرق #اواتسه و كاعد والحه ونين 
0-7 
وللمناقشة في أصل هذا الحكم بالنسبة إلى دعوئ الدّين علئ الميت 
فيها مجال, والظاهر عدم ثبوت الدين علئ الميت بشاهد واحد ويمين, 
واختضاصن ذلك بالأاحياء. 
والوجه فى ذلك: إن مستند الحكم بلزوم اليمين زائداً على البيّنة إن 
كان خبر عبد الرحمن بن أب عبدالله الذي دل على لزوم أداء اليمين 
)١(‏ انظر : وسائل الشيعة ا : 714 50/0٠‏ /؟لالالا؟ _ ١هلا"8.‏ 
(؟) كما فى : الكافى 7: 5/7806.؛ تهذيب الأحكام 7: 218/5786 . الاسستبصار 7 
7/71١١ء‏ وسائل الشيعة /ا7: 58/15780/ا71. 
() كما فى : الكافى ا: 5806/١ء‏ تهذيب الأحكام 7: 7494/1176, الاستبصار ” 
31 ١١١ء‏ وسائل الشيعة /71: 55/57+86/ا8. 


(4) كالحلى فى السرائر ؟: ١4٠‏ . والشهيد الثاني فى المسالك ٠ : ١1"‏ والنراقي 
فى مستند الشيعة 117 : 538 . 


١١٠١‏ القضاء والشهادات والحدود 


هله © و هد وهاو 6ه ور هم هاه و واو » وهاو ده هد واو هي واو هو و هو ها واج واو وا واه وه و و . .اواو م د واه 6 6ه ٠.96‏ 


الاستظهاري لأجل دفع احتمال الأداء » فللقول بالتعيميم مجال . ومقتضئ 
الغير التذكؤرء 'إى عليه ييل أخر »للم الرفاتء فإن"العلفت الأول جرم 
للبكنة 'الدالة علخ بوت أغدل' الدين واليمين: الغالة_التنى: تمن باليمين 
الاستظهاري- لأجل عدم الأداء . 

هذا مولكن قد :غرفت" أذ وؤانة عي ارين افحقة جد واتها 
اعتمدنا في الحكم المذكور على صحيحة محمّد بن يحيئ المتقدمة في أوّل 
المسألة » ومقتضاها كما عرفت.: إِنّ اليمين جزء متمّم لثبوت أصل الدّين 
لا لبقائه وعدم وفائه, فالدين علئ الميت لا يثبت بالبيّنة فقط . بل لابد من 
انضمام اليمين إليها ويكون ذلك تخصيصاً لإطلاق أدلّة حجيّة البيّنة. فلا 
يشمل المقام النصوص الدالّة علئ الاكتفاء بشاهد واحد ويمين واحدة»ء وإلا 
لكانت شهادة الوصي لغواً . 

وار أخرع وقد مسف امحت يق وجز توك الذي فارز 
المبت بشهادة الوصي مع شاهد آخر من بعد يمين» ولو كان الدذين على 
الميت يثبت عليه بشاهد واحد ويمين لكان ضضم شهادة الوصى إلى شهادة 
شاهد آخر كما فى الصحيحة ‏ لغواً محضاً وبلا أثر ؛ إذ لو كان الوصي فاسقاً 
لحكم أيضاً بثبوت الحّ لوجود شاهد آخر عادل علئ الفرض . 

نعم » لو كان مفاد النصوص الدالّة علئ الاكتفاء بشاهد واحد ويمين 
أن اليمين بمنزلة شاهد واحد فلا مانع من التعميم » فيثبت الدين علئ الميت 
بشاهد واحد وبمين واحدة ؛ لأنهما بمنزلة البيّنة » وحينئذ يصحّ أن يقال هل 


كتاب القضاء اا 


ماله 15 ل قافت اليه بدين عله ضيين أو محنون أو غاتي: 
فهل يحتاج إلئ ضمٌ اليمين ؟ فيه تردّد وخلاف . والأظهر عدم الحاجة 
اليه )١(‏ , 


بحتاج إلئ يمين أخرئ أم لا؟ ولكن لم يثبت هذا العنوان» بل الثابت أَنّْهم 
ِب أجازوا شهادة واحد مع اليمين » وذلك يخصّص فى مورد الميت . 

نعم , لا بأس بثبوت الدّين علئ الميت بشهادة رجل واحد وشهادة 
امرأتين ؛ فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحدء فإذا حلف المدّعى زائداً 
بروطادة ياد سا وعر ب ع هزه السدور تعاض ادن السلية 
فما تُسب إلى المشهور من ثبوت الدذين علئ الميت بشهادة واحدة ويمين لا 
وجه له. 

)١(‏ هل يثبت الحكم المذكور للميت لمن لا يتمكن من الدفاع عن 
نفسه , كالغائب والصبى والمجنون ؟ 

فهل تحتاج دعوئ الدّين علئ هؤلاء إلئ ضم اليمين أم لا؟ 

تُسب إلئ المشهور إلحاق الغائب بالميت١"‏ ؛ لجريان التعليل المذكور 
فى خبر عبد الرحمن في الغائب أيضاً . 

فإن مقتضئ التعليل : إِنّ كلّ مورد يحتمل الوفاء والأداء لابدٌ من 
ضضم اليمين ؛ لدفع احتمال الأداء. وهكذا الحال بالنسبة إلى الصغير 
والمحتون: 


)١(‏ كما في “.مشسالك الأفهام ١1‏ : 2:15 غ, مستند الشيعة /لا١:‏ "م5 جواهر الكلام 
١1:14‏ 3. 


١١‏ القضاء والشهادات والحدود 


هاوه هاج هه و واو هد .و واو ود هاو واو وا هاه واوا ود واج .هي واوا و هاهد اه واه و هد وها هاو هاي هده و هاه 6ه مه 


ولكن ذلك يتوقف علئ أن يكون مدرك الحكم رواية عبد الرحمن» 
إن اليمين المذكورة فيها يمين استظهاري , وقد عرفت أنّ المدرك إِنّما هو 
صحيحة محمّد بن يحيئ » واليمين المذكورة فيها مقوّمة للذين ومثبتة له 
لا لدفع احتمال الأداء . 

وعلئ تقدير التسليم وكون المدرك رواية عبد الرحمن. فلا يمكن 
التعذي من موردها إلئ غيره . 

ما الغائب . فيمكنه الدفاع عن نفسه بعد حضوره ورجوعه. قلا 
يقاس بالميت . 

وأما الصغير والمجنونء فالأمر إلئ وليّهما وهو يدافع عنهما ؛ فالحكم 
المذكور مختص بمورد خاص وهو الميت. 

مسألة : قد عرفت حكم الدّين على الميت» وأنّه لا يثبت إلا بالبينة 
وضم اليمين!", بخلاف ما إذا كان المدّعئ به عيناً كانت بيد الميت .» فإنّها 
تثبت بالبيّنة فقط بلا حاجة ال ضم اليمين!", هذا فيما إذا كانت العين 
موجودة . 

وأمًا إذا تلفت عند الميت فهل تلحق بالدّين أو بالعين الموجودة ؟ 

فيه كلام . 

والظاهر أنّ ذلك ليس بقسم ثالث . بل قد يلحق بالدين تارة ‏ وبالعين 


.»١4« كما فى المسألة‎ )١( 
.»١69 (5؟) كما فى المسألة‎ 


كتاب المضاء ١١#‏ 


ههه .ا واو وه هج وو . واو و هد ود واه © ها واوا .و ©» ها هاواة وه .اواو .وه و ود هده وهاه .و و وه ٠.‏ وا م و وه 


وتفصيل ذلك: إن التلف لو حصل في زمان حياته أو بعد موته ولم 
تكن دويق :ضهان كما إذاأكانة: العيى عارية عكدة وخلفف عن دون 
تفريط ‏ ففى مثله لا معنئ لتوبجّه الدعوئ إلئ الميت», كما أنّه ليس له إقامة 
الدعوئ علئ الوارث ؛ لأن التلف لم يكن مستنداً إليه . 

ولو فرضنا أنّ العين تلفت عند الورثة بتقصير وإهمال منهم. فلا 
موجب لتوججه الدعوئ علئ الميت» بل اللازم حينئذ توجه الدعوئ إلئ 
الورئة ؛ لأنّ المفروض أن الورثة ضامنون لتفصيرهم فى الأداء ورد العين . 

وإذا قرضينا أن يد الفيت .يذ هنمان: _كما إذا غضم العين أو كانت 
عندة عاونة كلقع ع يطسيف وتكو دالقفية الأشياتث الفوحية الفهانة 
فيتقل ضهان بالعيق إلن ‏ ادل وغل ذممتمه بالكل اذا كانت العيخ 
المغصوبة مثليّة » وبالقيمة إذا كانت قيميّة» ويدخل هذا في دعوئ الذين 
رن المي 

وكذلك لو تلفت العين بعد موته بتسبيب منه. فإنّ ذلك أيضاً دين 
علئ الميت . غاية الأمر دين بعد موته ؛ ولا فرق في الدّين علئ الميت بين 
نوت" الذي عليه حال تحياته :أو يعد ههاته:. 

فظهر أنّ العين التالفة قد تلحق بالدّين . وقد تلحق بالعين . 

وقد يصمّ توججه الدعوئ علئ الميت . وقد يتوجّه على الوارث . 


١1‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 7١‏ : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم 
الأوَكء ولا يجوز للآخر نقض الحكم الأوّل إِلَا إذا لم يكن الحاكم 
الأول واجداً للشرائط . وكان حكمه مخالفا لما ثبت قطعاً من الكتاب 
وَالبيية 1*1 


)١(‏ إذا حكم الحاكم ء لا يجوز للمترافعين الترافع إلى حاكم آخرء 
وليس لهما الاستئناف . ولا مجال للرجوع إلئ حاكم آخر بعد إنهاء النزاع 
وفصل الخصومة بحكم الحاكم الأوّل . سواء كان الحكم له أو عليه . وينفذ 
الحكم الصادر علئ كل أحد من دون فرق بين الحاكم الآخر وغيره؛ فليس 
للحكام الآخر نقض الحكم الأوّل وهذا أمر مسلّم ممًا لا خلاف ولا إشكال 
فيه » ويستفاد أيضاً من بعض الروايات المعتبرة . 

ولكن تُسب إلئ جماعة جواز ذلك مطلقاً(", وذهب السيّد 
الطباطبائي تبعاً لصاحب الجواهر إلئ الجواز مع رضئ الخصمين'", وإلا 
فلا يجوز. 

نعم لو كان الحاكم الأوّل غير واجد للشرائط . أو كان مشتبهاً فى 
حكمه جزماً ؛ وحكم علئ خلاف الكتاب والسنّة قطعاً. كما إذا حكم بحليّة 
الأحنت أو الأم رضاعاً :وكا ن غافلة عن أحكام الرضاع بالمرة فحيهد يجوز 
الترافع إلى حاكم آخر ؛ لأنّ الحكم الأوّل بحكم العدم وغير نافذ وغير 
)١(‏ كالشيخ فى المبسوط 4 119 . والعلامة فى المختلف - 43506ء المسألة 


04 . 
(5) جواهر الكلام :1٠‏ 55 . رياضض المسائل 8: .١9‏ 


كتاب القضاء 116 


فسألة 9*: إذ! طالب المدّعى حقه. وكان المدّع' عليه غائبا. 
ولم بذكن لحضاره قملدً 'فمندئة إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم 
الحاكم له بالبيّنة » وأخذ حقّه من أموال المدّعئ عليه ودفعه له وأخذ 
منه كفيلا بالمال . 

والغائب إذا قَدِم فهو على حجّته. فإن أثبت عدم استحقاق 
المدّعى شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعى ودفعه للمدّعئ 
ل 


مشمول للنصوص . فإنّ قوله: «حكم بحكمنا» 7 , أو قوله : «فانهم حجتي 
عليكم وأنا حجّة الله...2!", ونحو ذلك من التعابير الواردة في الروايات 
المتفرّقة» لا يشمل الحكم الخطائي الذي لا أساس له ؛ فحينئذ يجوز 
الاستئناف . 

)١‏ قد تقدّم أن الغائب المدعئ عليه لا يلحق بالميت فيثبت الحقٌّ 
عليه بالبيّنة » فإذا حكم الحاكم عليه بشيء فله أن يعطى المدّعئ به من 
الأعيان كالفراش والدار إلى صاحب الحىٌّ . 

ثم بعدما حضر الغائب له المطالبة بماله بالموازين المقرّرة» فإن أثبت 
حمّه يسترجع ماله . وإلا فيسقط حقه. 

هذاء إذا كان المدّعئ به عيناً فالأمر واضحء وأمّا إذا كان مورد 


(1) الكافى ٠١/73 :١‏ و5/415:10. تهذيب الأحكام 7: .511/5١8‏ وسائل 
لشيعة 80١ /#"1:١‏ و58111/155:150. 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 485 ؛ الاحتجاج :١‏ 787., وسائل الششيعة 77 : 
17 . 
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مسألة 7١‏ : إذا كان الموكّل غائباً. وطالب وكيله الغريم بأداء ما 


عليه من حنْ . وادّعئ الغريم التسليم إلئ الموكل أو الابراء . فإن أقام 
بيّنة علئ ذلك فهو . وإلا فعليه أن يدفعه إلئ الوكيل ( . 


الدعوئ الدّين علئ الغائب , فتسليم العين الخخارجي إلئ المدّعي بدلاً من 
لدي يحتاج إلى دليل بالخصوص . وهو عذة روايات: 

منها : صحيحة جميل : «الغائب يقضئ عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع 
ماله ؛ ويقضئ عنه دينه وهو غائب, ويكون الغائب علئ حجّته إذا قَدِم 
قال : ولا يدفع المال إلئ الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء». 

وفىي صحيحة أخرئ له أيضاً نحوه» وزاد : «إذا لم يكن ملياً»'". 

وكلّ من الأمرين يجوز الاكتفاء به؛ لأنّ أخذ الكفيل لأجل احتياط 
المال وعدم ذهاب حقٌّ الغائب . فإذا كان المدّعى ملياً وذا ثروة . فلا نخشى 
تلف المال ولا حاجة إلئ الكفيل حينئذ . 

)١(‏ لو كان الغائب يطلب من الحاضرء وكان للغائب وكيل فى 
الحضر يجب تسليم المال إلئ الوكيل ؛ لأنّه كالموكل ؛ ولو ادّعئ الغريم 
الأداء. يجب عليه الإثبات بالبيّنة » وليس للغريم الحلف . 

هذا إذا كان الدين ثابتا بالشياع أو الإقرار . 

وأمّا إذا اعترف بالدّين. ثمّ بعد مدّة ادّعئ الأداء ؛ يؤخذ باعترافه 
وعليه إثبات الأداء . وهذا إذا كان ادّعائه منفصلاً عن الاعتراف . 

31/85/5914 :11 تهذيب الأحكام :410/593 ء وسائل الشيعة‎ )١( 


(5) تهذيب الأحكام 7: 115/١9١‏ . وسائل الشيعة 177: 15914 5140 ذيل الحديث 
ليا 


مسألة 77 : إذا حكم الحاكم يثبوت دين علئ شخص وامتنع 
المحكوم عليه من الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره علئ الآداء . 
الحاكم حتّئ يتمكن من الاداء!'. 


وأا إذا كان متّصلاً وكان الاعتراف والأداء فى كلام واحدء كما إذا 
قال: كنت مديوناً لزيد وأدّيته أو أبرأني؛ فهل عليه الإثبات أو يسمع 
دعواه ؟ 

قيل : بالسماع ؛ لأنّ اعترافه مقرون بالأداء والوفاء ولا يقرَ بالدذين 
المطلق , وإنّما يعترف بالدّين الذي وفاه. 

والجواب : إِنْ اتصال الكلام لاا يضرٌ بالاعتراف ولايوجب سلب 
الاعتراف عمًا يترئّب عليه . فإنّ مفاد كلامه أمران مستقلان متغايران : 

أحدهما : اشتغال ذمّته بالدّين والاعتراف به . 

ثانيهما : الوفاء » وذلك موضوع آخر مستقل عليه الإثبات . 

وبالجملة : كلامه يشتمل علئن جزءين : مفاد أحدهما: الاعتراف : 
ومفاد الجزء الآخر: الادّعاء . ويترتّب علئ كل منهما آثاره وأحكامه . 

ولولا ذلك . فلا معنئ لتأجيل الدّعوئ , ولا مجال له فائّصال الكلام 
وانفصاله أجنبى عن ذلك ولا يكون الانّصال مضرًا بالاعتراف. وهذا من 
دون قرف نيا كون الوك «جاضرا أ خانيا . 

)١(‏ لو حكم الحاكم علئ الغريم وامتنع من أداء الحقٌّء فإن كان 
عاجرا عن الأداء والوفاء ؛ فنظرة إلن ميسرةء ولو كان متمكنا من الوقاء.ولؤ 


16 القضاء والشهادات والحدود 


بالكسب , فللحاكم أن يحبسه ؛ مقدّمة للأداء والوفاء » وقد دلّت علئ ذلك 
عد تمن اللسواضن السشيرة1 3 


: و: 854/1599 . الاستبصار‎ 415/١93 :7 انظرها فى : تهذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل الشيعة 18: 55970/418 و15937.‎ . ١161-6674 


أحكام اليمين لحيل 
أحكام اليمين 


مسألة 14: لا يصمٌ الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالئ ولا يعتبر فيه 
أن يكون بلفظ عربى . بل بصم بكل ما يكون ترجمة لأسمائه 
فيانو : 


(1) لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالئ وبأسمائه المختصّة » كقولنا : والذي 
نفسي بيده؛ والذي خلق السماوات والأرض» والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة . ونحو ذلك بأي مبرز ولغة كان. 

ولا يعتبر فيه أن يكون باللفظ العربي . 

ففى صحيحة ابن مهزيار: «وليس لخلقه أن يقسموا إلابه عرّوجل»0", 
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم!". 

وفي عَدَةِ من الروايات الواردة فى إحلاف اليهود والنصارئ أنهم 
لا يحلفون إلا بالله عرّ وجل . 

ففي صحيح الحلبي : عن أهل الملل يُستحلفون ؟ فقال : «لا تحلفوهم 
إلا بالله عرّ وجل 92 , 

وفي بعضها: استشهد مها بقوله تعالئ : لفَاحْكُم بَيتهُم يمآ أَنرّلَ 


.59814/5869 :37 من لا يحضره الفقيه 7: 8777/7193 , وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) الكافى : 4149/١ء‏ تهذيب الأحكام 8: 4/11 .٠١١‏ وسائل الششسيعة :7١‏ 
م1 و3 : 1769/ 19071 ولاكب 1 151. 

(5) الكافي : 1/48٠‏ . تهذيب الأحكام 8: ٠١١7/7194‏ ., وسائل الشيعة 51 : 
0 


ا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 0؟: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به 
ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالئ الخاصّة ١!‏ . 


آللّهع 00 

)١(‏ هل يتعيّن علئ أهل الكتاب الحلف بالله تعالى» أم يجوز لهم 
الحلف بما يعتقدون به وبما يقدسونه ؟ 

مقتضئ إطلاق صحيح ابن مهزيار المتقذم . ومحمّد بن مسلمء 
مشر مافة #خدم الفزق بين المسلم بوغيره: 

ففي المعتبرة : «لا يصلح لأحدٍ أن يُحلّف أحداً إلا بالله عرّ وجلل)", 
ومن نّم التزم جماعة بعدم الفرق بين المسلم وأهل الكتاب . 

ولكن بأزائها روايات تدل علئ جواز استحلافهم بغير الله؛ وأنّهم 
يُحلَّون بما يعتقدون به . وفي قسم منها : وإِنّ أمير المؤمنين لقِلة استحلف 
هود بالوزرة الى أدرلة عزن موقي 101 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم : «في كل دين ما يستحلفون به0!". 


ص 


وفى صحيحة محمد بن قيس : «قضئ علئٌ ل في من استحلف 


.18 :8 سورة المائدة‎ )١١(0 

(5) الكافي /: 4/16١‏ » تهذيب الأحكام 8: .٠١١5/7198‏ وسائل الشيعة 78 : 
ا . 

(7© الكافي /ا: .١/481١ - 46٠‏ تهذيب الأحكام 8: ٠١١6/7174‏ . وسائل الششسيعة 
لاا /م55/ 5965.6. 

(8) الكافى 7/1551:1. تهذيب الأحكام 8 : ٠١14/7514‏ » الاستبصار 14 2118/4٠:‏ 
وسائل الشيعة "37: 59859/1575. 

(6) تهذيب الأحكام 8: ,.٠١117/15174‏ وسائل الشيعة 77: 59047/171. 


هه ها ها ها و و و .و هد ٠.‏ واوا و و ه و » هاه هاني واوا واه ها واو هو ها هد واو اه وأو و ٠‏ وا واو هد ود واو و .ا ود م وا واه 


أهل الكتانه سف ص10" أن يتشجلفه كسان م01 

وذكر بعضهم : إنّه لا يمكن الاعتماد علئ هذه الروايات ؛ لأنّ بعضها 
نقل فعل وقضية في واقعة لا يستكشف منها حكم كلى . وقسم منها وإن 
كان مطلقاً لكنها معارضة بالروايات المتقدّمة الدالة على خلاف ذلك 
الترجيح لتلك الروايات!". 

والجواب : إن فعلهم 22 إن كان متقولاً بعنوان بيان الحكم 
الشرعي . فلا فرق في الأخذ الل رار ويرة ]وي إن 
الناقل لفعل علئ للد هو الإمام الصادق لَك . وهو فى مقام بيان الحكم 
الشرعي ؛ فلا مانع من الأخذ بالإطلاق . 

نعم » لو كان الناقل غير الإمام أمكن أن يقال بأنّه نقل فعل وقضية في 
واقعة . 

وأمّا المعارضة » فالجواب عنها: إنها غير متحققة؛ بل من باب 
الإطلاق والتقييد. فإنّ صحيح ابن مهزيار الدال علئ عدم جواز الحلف بغير 
الله مطلق -بالنسبة إلى المسلم وغيره ‏ فيقيد بما دلّ على جواز حلف 
اليهودي بما يعتقدون به . وكذلك صحيحة محمّد بن مسلم . 


)١(‏ أي ألزم بها وحُبس عليها ؛ وكانت لازمةٌ لصاحبها من جهة الحكم . النهاية لابن 
الأثير 7: 8. 

(1) تهذيب الأحكام 4: 1١18/1174‏ . الاستبصار 4: 17/14٠‏ . وسائل الشيعة ”5 : 
5م 1#مة؟. 

(") انظر كتاب القضاء للشيخ الآشتيانى : 119 . 


١1‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 7 : هل يعتبر فى الحلف المباشرة . أو يجوز فيه التوكيل 
فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة "١‏ . 


وأمًا ما ورد في تحليف اليهود والنصارئ وسائر أهل الملل . فقد دل 
بإطلاقه على عدم جواز تحليفهم بغير الله تعالى , سواء كان ممًا يقدّسونه أم 
لاء فيقيّد بما دل علئ جواز الحلف بما يقدّسونه ويعتقدون به. 

علئ أنّ المعارضة بالنصٌ والظاهرء وما دل علئ عدم جواز الحلف 
بغير الله ظاهر فى الحرمة» وما دل علئ الجواز صريح فيه ؛ فيحمل النهي 
علئ الكراهة؛ بمعنئ : إِنّ القاضي يكره أن يُحلّفَهِم بغير الله . 

ومع فطع النظر عن ذلك فمع تحقّق التعارض تسقط الروايات 
بالمعارضة » فلا دليل علئ الحلف بالله ؛ والمرجع : إطلاق ما دل علئ أن 
الحكم والقضاء بالبيّنات والإيمان . 

)١(‏ يعتبر في الحلقة ضدؤره من نفس المذعيد عليه مباشرة : ولا 
يجري فيه التوكيل , فإنّ الحلف مطلوب من المدذعئ عليه ومن وظائفه , 
والحلف الصادر من غيره حتّئ الوكيل لا يستند إليه وقد ذكرنا -فى بحث 
التعبدٌي والتوصلى من المباحث الأصوليّة: إِنّ الظاهر من توبحه الخطاب 
والأمر إلى شخص قيام نفس المأمور بالفعل مباشرة ولايكتفئ بصدور الفعل 
عن غيره» إلا إذا قام دليل خاص علئ جوز الاكتفاء بفعل الغير. 

نعم » تجري الوكالة في الاموز الاعتبارية كالبيع والهبة والطلاق والعتق 
ونحو ذلك . كما تجري في بعض الأمور التكوينيّة . 

أمَا الأغؤرن الاعتبارية : فلا ريب فى قابليتها للتوكيل » ويصح استناد 


مسألة 77 : إذا علم أن الحالف ورّئ فى حلفه وقصد به شيئاً 
آخر. ففى كفايته وعدمها خلاف , والأظهر عدم الكفاية7. 


البيع حقيقة إلئ الموكل وإن صدر من الوكيل , فإنَ الفعل الصادر من الوكيل 
فعل الموكل حقيقة . ويقال: إِنّه باع داره؛ أو طُلّق زوجته وهكذا. بل 
الإجازة المتأحرة توجب استناد البيع إلئ المالك, وإن صدر البيع من 
الفضولي الاجنبى . 

وكذلك الحال في بعض الأمور التكوينيّة كالقبض » فإنّ قبض الوكيل 
قبض الموكل حقيقة . 550 فلو أرفل عمالاً ليوا ارضا مواتا : 
يصدق علئ الموكل الذي أرسلهم : إِنّه أحيئ الأرض . 

وبالجملة : لو قام الدليل علئ الاكتفاء بفعل الوكيل فهوء وإلا فاللازم 
صدوره من نفس الشخص الذي توبّه إليه الخطاب, ولا يستند الفعل 
الصادر من الوكيل إلى الموكل . والحلف كذلك ؛ فإنٌ مقتضئ الأدلة : لزوم 
صدور الحلف من نفس المنكر مباشرة» فقيام شخص آخر مقامه حتّى 
الوكيل يحتاج إلئ دليل خاص » وهو مفقود في المقام . 

. إذا ورّئ الحالف فى حلفه وقصد أمرأ آخر غير مورد النزاع‎ )١( 
وعلمنا بذلك » قيل بكفايته » بل نسب إلئ المشهورء فكأنّهم اكتفوا بمجرّد‎ 
الحلف الصادر من المنكر وإن لم يقصد مورد الدعوئء وقالوا بكفاية‎ 
التلفظ بألفاظ الحلف . وإنّ المدار علئ نيّة المستحلف ؛ إذ لا دليل علئ‎ 
أزيد من ذلك » بل نقل السيّد الطباطبائي تيم عن بعض المتأخرين دعوئ‎ 
١ . "١كلذ الاثفاق علئ‎ 


. 138 :11 مستند الشيعة‎ » ٠١7:16 رياض المسائل‎ )١( 


١١4‏ القضاء والشهادات والحدود 


هوه وه و 6 © وو ه.ا » واأواه د واو و اواو هد اه دواع واه .اأواهد و واه واه واو هد ٠.‏ .هاج و6 .ا .ود و ود و وها وام .د هه 


ولا يخفئ ما فيه من الوهن. فإِنَ الحلف المطلوب من المنكر هو 
الحلف الذي له تعلّق وعلاقة بمورد الترافع » وأمَا إذا تعلّق بأمر أجنبي عن 
مورد النزاع ؛ فلا معنئ لنفوذه ولا يجوز القضاء به . 

وبعبارة أوضح : الحلف الذي يوجب إنهاء الحكم وفصل الخصومة 
لابدٌ أن يكون نافياً لدعوئ المدّعى . فلو حلف وقصد أمراً آخر لا علاقة له 
بمورد النزاع لا يترنّب عليه الأثرءفإن وجوده كعدمه وتكون الدعوئ بلا 
بمين » فكيف يمكن القضاء ؟ ! نظير ما لو قال: والليِه_بالتخفيف وفتح 
اللام» وبالكسر للهاء ‏ وقصد بذلك اللاهى من اللهوء فإنئّه لا عبرة بذلك 

وأا صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن الرضا 
الا قال #العد عق رمز عخلفت» وطشميرة غلم عيو جا خلت؟ 

قال : «اليمين علئ الضمير»("'» ورواه الصدوق وزاد: « يعنى على 
ضمير المظلوم»7". 

فربّما بقال بأنّها تدلّ علئ نفوذ الحلف علئ الإطلاق. وإن كانت نيّة 
الحالف علئ غير نيّة المظلوم -أي المدّعي- الذي لا بيّنة له على دعواه» 
فالمعنئ : إن بمين الحالف مطلقاً تنفذ على ضمير المظلوم المدّعي ؛ وتنهي 


.19444/17148 : 177 الكافى /ا: 5/444ء وسائل الشيعة‎ )١( 
. 1707/71/1 :7 من لا يحضره الفقيه‎ )5( 
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النزاع ويقطع الدعوئ . 

ولكن الظاهر من هذه العبارة : «اليمين علئ الضمير» : إن الحلف تابع 
للقصد وإن لم يتلفظ ولم يصرّح بما قصدهء كمن حلف أن يزور الحسين 
لد وكان من قصده زيارته في ليلة الجمعة ‏ فاللازم عليه الزيارة في ليلة 
الجمعة » ولا يكتفي بسائر الأوقات . 

فالمعنئ : إن الحلف علئ القصد ء كما يقال : النذر تابع لقصده ء فعلى 
ما ذكرنا تكون الرواية أجنبيّة عن محل الكلام بالمرّة ويكون المراد من 
اليمين الحلف الموجب للكفارة لا اليمين الواردة فى باب الدعوئ . 

وأمًا زيادة الصدوق , فالظاهر أُنّها من تفسيره وزياداته » فلا حجيّة لها 
على أن طريق الصدوق إلئ الأشعري مجهول . 

ولو فرقينا ضخة الزوانة عله طرقه.وكانك الرشادة عن الرؤاية لا هون 
الصدوق ؛ ليس معنئ الرواية نفوذ اليمين علئ المظلوم على الإطلاق » ولو 
قصد الحالف غير مورد الدعوئ. بل معنئ الرواية : إن يمين المظلوم على 
نيّته وينفذ علئ الظالم ‏ كما لو استدان شخص من إنسان مقداراً من المال. 
ثم أدَئ المال ووفئ الدّين» ولكن الدائن يطالبه بالمال ويقول له : إِنّك لم 
تف المال» فالمدين يجوز له حيتئذ أن يحلف علئ أنّه لم يستدن منه 
أصلاً ؛ لأنّه لو اعترف بالدّين وادّعئ الأداء يؤخذ باعترافه وعليه إثبات 
الأداء بالبيّنة» ولكن لو أنكر أصل الاستدانة ويورّي بأنّه لا حقٌّ له عليهء 
فيمين المظلوم -وهو المدين الذي وفئ المال ‏ علئ ضميره وقصده. كما 


١1‏ المقضاء والشهادات والحدود 


مسألة 78: لو كان الكافر غير الكتابى المحترم ماله كالكافر 
الحربى أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك. فقد ذكر بعض أنهم 
يستحلفون بالله . وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على 
الخلاف المتقدّم . ولكنّ الظاهر أنهم لا يستحلفون بشىء ولا تجرى 
1 -. و )١(‏ 
عليهم أحكام القضاء!''. 


يستفاد هذا المعنئ من موئّقة مسعدة بن صدقة © . 

وهذا المعنئ أيضاً أجنبى عن محل كلامنا ؛ لأنّ مورد الكلام : ما إذا 
هنذا أمرا اشن جتنا عن هودة التنازع . 

وفى صحيحة صفوان : عن الرجل يحلف وضميره علئ غير ما حلف 
عليه ؟ 

قال : ١اليمين‏ علئ الضنعن »0 

والظاهر منها ما ذكرناه؛ أي اليمين علئ ضمير الحالف وعلئ طبق 
قصده. وليست فيها الزيادة المذكورة فى الرواية المتقدّمة . 

)١(‏ قد عرفت أن الكافر الكتابى الذمّى يُستحلف بما يعتقد بهء وأمًا 
الكافر غير الكتابى وغير المحترم ماله كالحربي أو الملحد والمشرك ونحو 


)١(‏ وهى: عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله علي يقرل وسئل عمًا يجوز 
وعنا 9 يحور يمن البيه والأضمان فى اليسين /فقال ايخجول في موضع . ولا يجوز 
فى آخرء نأمًا ما يجوز فإذا كان مظلوماً . فما حلف به ونوئ اليمين فعلئ نيّته» 
وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين علئ نيّة المظلوم» . 
الكافى 7 : 21/584 وسائل الشيعة 5 : 791848/1718.. 

(1) الكافى 7: 7/448ء تهذيب الأحكام 8: .1١71/18٠‏ وسائل الشيعة *؟: 
0/1 غ19 . 


أحكام اليمين د 


مسألة 4؟: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى 
مجلس قضائه . ولكن لا دليل عليه . فالأظهر الجواز!!! . 


الس ل" تتنرع با )ال ودف بدا كي 

وجهان , بل قولان: 

ولكنّ الظاهر أنّه لا موضوع للقضاء فى هذه المواردء ولا يُستحلفون 
بشيء ولا يجري عليهم أحكام القضاء ؛ لأنّ من لا حرمة لنفسه ولا لماله 
يجوز الأخذ من مالهم ابتداءً وفى نفسه , فلا مجال للقضاء بينه وبين طرفه » 
فإنَّ القضاء لتمييز الحىّ من الباطل ومن لا حرمة له لا مجال للتمييز بين 
المحقٌّ والمبطل » فإنّ المفروض أنّه مهدور المال والدم » ويجوز لغيره أخذ 
ماله ابتداء وفى نفسه . وكذلك يجوز له قتله من دون ثبوت شيء عليه؛ ولا 
حاجة إلى الاثبات بإقامة بيّنة أو حلف . فلا موجب لاستحلافه . 

نعم . يجوز التوصّل إلئ ماله باستحلافه فيما إذا لم يتمكن المدذعي 
من أخذ ما يدّعيه إلا باستحلافه . 

, هل يلزم إيقاع الحلف فى مجلس القضاء وفى حضور القاضي‎ )١( 
: أم يجوز إيقاعه فى غير ذلك ؟ قولان‎ 

المشهور هو الأوّلء ولكن الظاهر هو الثاني ؛ لعدم الدليل علئ لزوم 
إيقاع الحلف في مكان خاصٌ ء فإنَ مقتضئ إطلاق الأدلّة لزوم صدور 
الحلف من المنكر فى أي مكان شاء خصوصاً إذا كان المنكر معذوراً من 
الحضور فى مجلس القضاء . كالمرض المانع من الحضورء أو كان المنكر 
امرأة لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال؛ أو كانت معذورة بأحد الأعذار 


ليلا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ء ولكن: اثفق 
توقف إثبات حقه علئ الحلف جاز له ذلك( . 


كحيض ونحوه مما يمنع دخول المسجد لو جلس فيه القاضى للقضاء , كما 
أن أمير المؤمنين نَقةٍ كان يجلس للقضاء فى المسجدء وسمّى ذلك 
المكان بدكة القضاء فى مسجد الكوفة . 

والحاصل : يكفينا في الجواز وعدم لزوم الحضور في مجلس القضاء 
إطلاق الأدلّة وعدم الدليل علئ التقيبد . 

)١(‏ لو حلف أن لا يحلف في عمره أبدا. واتفق له الحلف ؛ لدفع 
الدعرئ عن نفسه ‏ أو كان هو المدّعي ولا بيّنة له وتوقف إثبات حقّه على 
الحلف إذا رد عليه الحلف », فهل يجوز له الحلف حيئئذ أم لا؟ 

الظاهر هو الجواز ؛ لأنّ ترك الحلف فى هاتين الصورتين موجب 
للضررء فدليل : لا ضرر يجري . 

وقد يكون متعلّق الحلف مر جوحا.وإن لم يكن ضرريا والمعتبر في 
متعلّق الحلف أن لا يكون مرجوحاً, كما إذا أَدّعى عليه كونه أجيراً لإتيان 
بعض الأعمال في مدّة طويلة , فإن ترك الحلف في هذه الصورة مرجوح ؛ 
لاستازامه ترك المستحبّات في تلك المدّة واقتصاره بإتيان العمل المستأجر 
عليه ؛ فينحل الحلف » وكذا لو كان أخذ المال منه موجب للتفسيق علئ 
إعاشة نفسه وإعاشة عائلته ونحو ذلك من الموارد المرجوحة . 

ولو حلف مقيّداً أي حنّى إذا أدّعى عليه . فذكر بعض الأكابر بانعقاده 


وعدم انحلاله في مقام الدعوئ ؛ لعدم جريان حديث : «لا ضرر» في أمثال 


مسألة :١‏ إذا ادّعئى شخص مالاً على ميت . فإن ادّعئ علم 
الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم. وإلا فلايتوجّه 
الحلف علئ الوارث )١(‏ . 


المقام الذي أقدم علئ الضررء نظير ما لو باع داره بنصف القيمة مع علمه 
بذلك . 

والجواب : إِنّ هذه الموارد ليست من باب الإقدام على الضررء بل 
الضرر في أمثالها إِنّما جاء من قبل الالزام الشرعي وليس الضرر من ناحية 
نفسه وإقدامه عليه » نظير ما لو حلف أو نذر أن يغتسل غسل الجنابة حتّى 
إذا كان مزيفا وكان الماء يضرّه » فإِنّ الحلف أو النذر لا ريب فى أنّه 
ينحلّ ؛ لأنّ الضرر إِنّما توجّجه إليه من ناحية الشرع وليس هذا المورد ونحوه 
من موارد الإقدام » فما ذكره : من حيث الكبرئ تمام » ولكن تطبيقها على 
امثال المقام غير صحيح . 

» إذا اذّعى شخص ديئاً على ميت» وادّعئ علم الوارث بالدّين‎ )١( 
ولكن الوارث ينكر علمه بالدين علئ مورثه » ويقول: لا علم لى بكون‎ 
والدي مديوناً لك . فللمدّعى إحلاف الوارث بعدم العلم بثبوت الدّين على‎ 
. مورثه‎ 

ووجه : إِنّه لو علم بالدّدين يجب عليه الأداء وتفريغ ذمّة الميت عن 
الدّين» ولم ينتقل المال إلئ الوارث بمقدار الدين . 

وأمّا لو لم يعلم بالدين كان المال بتمامه للوارث . وحيث إنّه منكر 
للعلم بذلك يلزم عليه الحلف . 


ين القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ”#: لو علم أن لزيد حقاً على شخص وادّعئ علم الورثة 
بموته . وأنه ترك مالا عندهم . فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء . 
وإلا فعليهم الحلف إمّا علئ نفى العلم بالموت أو نفى وجود مال 
للمبت عتدهي 07 . 

مسألة *": إذا ادّعئ شخص علئ مملوك! فالغريم مولاه. 
ولا أثر لإقرار المملوك فى ثبوت الدعوى. بلا فرق فى ذلك بين دعوئ 


)١(‏ لو كان الدّين على شخص متطوعاً به وادّعئ الدائن موت 
المدين فيطلب الدين من الورثة؛ ولكن الورثة ينكرون موت مورّثهم 
ويدّعون عدم علمهم بموته ؛ فللمدذعي إحلافهم بعدم علمهم بالموت », ولو 
اعترفوا بالدّين وبموت مورّثهم ولكن ينكرون وجود مال للميت عندهم ؛ 
فأيضاً للمدّعى إحلافهم بعدم وجود مال للميت عندهم . 

والحاصل : دعوئ الدّين -وتوججه الدعوئ إلئ الورثة - وثبوته يتوقف 
علي اهرين عونك المدين 6 ووو مال له عند الوارك: 

فإذا كان الوارث يتكر علمه بالموت أو ينكر كونه ذا مال وإن اعترف 
بمونه » فللمدُعى إحلاف المنكر أمّا على عدم علمه بالموت؛ أو علئ عدم 
وجود مال له عنده . 

(0) إذا توجّه الدعوئ إلئ العبد ء فهل هو كالحرٌ أم لا؟ 

فيه تفصيل ؛ لأن الدعوئ المتوبّجهة إلى العبد تنصوّر إلئ ثلاث صور: 

الأول أن تكؤن الدعوى متوشية إلن الفؤارج تسقنة واكنا قر د 
إلئ العبد صورة . 


أحكام اليمين "ا 


المال والجناية . 

نعم . إذا كانت الدعوئ أجنبية عن المولئ . كما إذا ادّعئ على 
العبد إتلاف مال واعترف العبد به . ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق . 
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوئ مشتركة بين العبد ومولاه؛ كما 
إذا ادّعئ علئ العبد القتل عمداً أو خطأ 
له بالنسبة إلئ المولئ . ولكنه يتبع به بعد العتق . 


واعترف العبد به. فإنه لا أثر 


الثانية : أن تتوجّه الدعوئ إلئ العبد نفسه حقيقة, ولا علاقة له 
بالمولئ أبداً . 

الثالئة : توجّه الدعوئ إليهما حقبقة واشتراكهما في توجّه الدعوئ . 

أمَا القسم الأوّل : فإن ثبت بالبيّنة فلا كلام في ثبوت الدعوئ؛ وأمًا 
لو أقرَ العبد بذلك واعترف فلا أثر لاعترافه وإقراره ؛ لأنّ ذلك من الإقرار في 
حقٌ الغيرء كما لو ادّعئ أحد أن العبد اقترض مالاً منّى بإذن مولاه؛ فإِن 
المولئ حينئذ مطالب بالدذين حقيقة » وإقرار العبد بذلك غير مسموع ؛ لعدم 
نفوذ الإقرار فى حقٌ الغير. 

ونحو ذلك دعوئ الجناية علئ العبد فى الجناية التي تكون ديتها 
على المولئ . كما إذا أركب المولئ عبده علئ فرسه ووطأ الفرس شيئاً 
وأتلفه ؛ فإنّ إقراره غير نافذ ؛ لأنّ لازمه ثبوت الدية على المولئ كما في 
النص ء فلا أثر لاقرار العبد , كما لا أثر ليمينه . 

وأمّا القسم الثانى : فهو ما إذا كان العبد بنفسه مسؤولاً وتوجه 
الدعوئ إليه حقيقة , وكان المولئ أجنياً عنه . ففي مثله لو قر العبد بشيء 


١‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة #4: لا تثبت الدعوئ فى الحدود إلا بالبيّنة أو الاقرار. 
ولايتوجه اليمين فيها علن المكر؟؟ . 


يطالب هو بنفسه + غاية الأمر عتقه : كُما لو دعي أحد غليه بأئّه اتلف ماله 
فإنٌ المولئ لم يكن مسؤولاً عن إتلاف العبد مال أحد » فالحلف منه -وكذا 
الإقرار نافذ فى حمّه , ولكن لا أثر له بالفعل وما دام كونه عبداً بل يتبع به 
بعد العتق . 

وأمًا القسم الثالث : وهو ما إذا كانت الدعوئ مشتركة بين العبد 
ومولاه؛ كما إذا أَدّعى علئ العبد القتل عمدأً أو خطأ واعترف العبد بذلك , 
نه فن :مور القعل العمدى تخي ولى المكتول بين قل العيد واسترفاقة : 

وأما من ناحية المولئ فيتقص من مال المولئ بالقتل أو الاسترقاق» 
فالدعوئ متوججهة إليهماء فمن ناحية المولئ ليس للمدّعي قتله, وأمّا من 
الجن عبد فلي كلم بولكيق 9 أد الاعتزانه ابل ركيم بد يعد الكق:. 

وكذلك الحال فى مورد القتل الخطائي فإنٌ المولئ مخيّر بين إعطاء 
الديّة وإعطاء نفس العبد إن ثبت القتل بالبينة . 

وأمًا إذا اعترف العبد بذلك فلا أثر لاعترافه » ولكن ينفذ فى حقٌ العبد 
معد تفلم هه :لدي بعد السن » امالدعرى نافد بالفسة إلى العية »هيز 
تاقدة بالسية الي المولية:. 

)١(‏ إذا كانت الدعوئ موجبة للحدء فإن أثبت الدعوئى بالبيّنة فهوء 
وإلا فليس للمدذعى إحلاف المدّعئ عليه » فإنٌ الحلف إِنّما ورد فى الدعاوئ 
المالية..ويدل عل .ذلك معتبرة غياث : «لا يستحلف صاحب الحونا 


)١(‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 765/16 » وسائل الشيعة 374: 41 /لالا741. 


أحكام اليمين و 


مسألة 0: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة. فإن حلف 
سقط عنه الغرم . ولو أقام المدّعى شاهداً وحلف غرم المنكر . وأمًا 
الحدٌ فلا يثبت إلا بالبيّنة أو الإقرار. ولا يسقط بالحلف . فإذا قامت 
البيّنة بعد الحلف جرئ عليه الحدٌ ١"!‏ . 


وفي معتبرة إسحاق بن عمار: إن رجلاً استعدئ علباً يِل على 
رجل ٠‏ فقال : إِنّه افترئ على . 

فقال علئ لَقِةٍ للرجل : «أفعلت ما فعلت ؟2» فقال : لاء ثمّ قال على 
لد للمستعدي : «ألك بيّنة ؟»: قال : فقال: ما لى بيّنة » فاحلفه لى» قال 
على لي : «ما عليه يمين)7". ْ ْ 

)١(‏ دعوئ السرقة تكون من جهة دعوئ ماليّة ؛ ومن جهة أخخرئ غير 
ماليّة » فإنٌ ثبتت الدعوئ بالبيّنة أو الاقرار ؛ فيضمن المدّعئ عليه عين المال 
إن كان مريخو ةا أو قله إذا تلفت العين وكات كل ان فونه ذا اندم 
قيميّة . وكذلك يثبت الحدٌ وإن لم تثبت بالبيّنة ولا بالإقرارء بل أقام شاهداً 
واحداً وحلف » فلا يثبت بذلك الحدٌّ؛ لاختصاص حجّية ذلك بالأموال» 
وقد غرفت أن الدغؤئ فى الحدود لا تبت إلا بالبيّنة أى الاقران 

ولو فرض أنه لا إقرار ولا بيّنة ولا شاهداً واحداً مع يمين ؛ فحينئذ 
للمدّعى مطالبة المدّعئ عليه بالحلف ؛ لأن المفروض أنّ الدعوئ لم تكن 
متمحضّة في الحدّء بل فيها حقٌّ مالى ؛ فيحكم القاضي للسكن ويتخلمن 
من الدعوى . 


)١(‏ تهذيب الأحكام 7: 2418/15١4‏ وسائل الشيعة /ا1: ٠541/1949‏ و13:18/ 
4لا غ75 . 


١‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 6: إذا كان على الميت دين . وادّعئ الدائن أن له فى 
ذمّة شخص أخر ديئاً . فإن كان الدّين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعئ 
عليه وطالبه بالدّين . فإن أقام البيّنة علئ ذلك فهو . وإلا حلف المدّعئ 
عليه . وإن لم يكن مستغرقا فإن بان عند الورثة مال للميت غير المال 
المذعئ. به في ذمّة غيره رجع الدائن إلئ الورثة وطالبهم بالدّين . وإن 
لم يكن له مال غتده ع فتارة يذدعى الورثة 0 العلم بالدّين للميت 
على ذمّة آخر. وأخر يعترفون به. فعلئ الأوّل يرجع الدائن إلى 
المدّعئ عليه, فإن أقام البيّنة علئ ذلك فهو. وإلا حلف المدّعئ 
عليه . وعلئ الثانى يرجع إلئ الورئة وهم يرجعون إلى المدذعئ عليه 
ويطالبونه بدين الميّت ء فإن أقاموا البيّنة علئ ذلك حكم بها لهم . وإلا 
فعلئ المدّعئ عليه الحلف ( . 

نعم . لو امتنع الورئة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه 
ويطالبه بالدين علئ ما عرفت . 


ثم إنّه لو فرضنا أن المدّعى أقام البيّنة على دعواه بعد حلف المنكرء 
فبالنسبة إلى ثبوت الح المالي وضمان المنّهم بالسرقة فلا أثر للبيّنة ؛ لأن 
الحلف يُسقط الدعوئ ويُذهب بحقٌّ المدعى ء ولذا ليس له التقاص بعد 
الحلف . ْ 

وما بالنسبة إلئ الحدٌ فتؤثر البيّنة أثرهاء فإِنْ هذه الدعوئ فيها 
جيغان «يتهةامالية :وجوه شيو الهم ويعلت :الك باعقلف شيعن . 

(1) إذا كان علئ الميت دين » وادّعئ الدائن أنّ الميت له دين علئ 
ؤمة خض آخرء فقد. ركو الذين المدّعن الات علي دمّة الميت مشكرقا 


أحكام اليمين ل 


فعشاويا لقي الذيك علرة فون آخر :كنا إذا كان المدعي يطل عينائة 
دنان يفن الست ركان العيت يللي هن تعسر اجر انها مانة دقان 
فحينئذ ليس للورثة أي حقٌّ في هذا المال الثابت لأبيهم مثلاً علئ ذمّة 
شخص آخر ؛ لأنّ الإرث فى مرتبة متأرة عن الدّين» فتكون الورثة أجنبيّة 
عن هذا المال بالمرّة» ويكون المدعى هو الذي يطلب الميت» والمدذعئ 
عليه ذاك الشخص الذي ادّعئ عليه المدّعى بأنّه مديون للميت. فطرف 
الدعوئ ليس الورثة » وإنّما طرف الدعوئ ذاك الشخص الذي أذَّعى عليه 
بأنّه مديون للميت . 

وأمًا إذا كان الدين الثابت فى ذمّة شخص آخر أزيد من الدّين الثابت. 
قن اذمة اليف فالمال. يعمل إلى الوركة رركت الديق ثانا فيه غلزم تعدو 
الكلى فى المعين » فمقدار الدين للدائن. 

كذ لز رضن أن السيت امزال لتر :نين الدنن القاريك: طتلن :ذاك 
الشخص . فإنٌ الأموال -ومنها الدذين ‏ للميت الثابت على شخص آخر تنتقل 
إلئ الورثة . إلا بمقدار الدذين علئ الميت؛» فإنّه ثابت في التركة علئ نحو 
الكلى في المعين . وللورثة أداء الدذين من أي مال شاءواء فحينئذ ليس 
للمدّعي مطالبة من كان مديوناً للميت » بل له أن يرجع إلئ الورثة ويطالبهم 
بالدّين ؛ لأنّ المفروض أن الدّين ثابت علئ ذمّة الميت» والتركة تنتقل إلى 
الورثة » والميت يملك مقدار الدين على نحو الكلى فى المعين . 

ولو كان الدين ثابتًء ولكن للميت مال آخمر يتتقل إلى الورثة ؛ 


"| القضاء والشهادات والحدود 


هاها واعىد ا و هاه و اوقا واه واه واوا و هد .ا .و ود واه و وداه و و . هده .د هو ودود و و وها .ا .اود اه واو و .د وه و ووه 


فالمعى يرجع إلئ ذلك الشخص المدين للميت. 

وما !ذا نالع :المدع أذ هه ار مدين للنيت ارود مما بطل 
المدّعي من اتيت كما و امن المدعق أنّه يطلب من الميت مائة دينار. 
وادّعئ أيضاً أن الميت يطلب من شخص آخر ثلاثمائة دينارء فإن اعترف 
الورثة بذلك فليس للمدّعي أن يُطالب الشخص الآخرء بل المطالب حيثئذ 
هو الوارث ؛ لأنّه مالك للمال للزائد » وهو يرجع إلى المدّعئ عليه . 

وإن فرضنا أنّ الورثة لا يعترفون بذلك». فليس للمدّعي أن يُطالب 
الورثة ؛ لأنّهم لا مال لهم . فينحصر تحصيل هذا المال الثابت في ذمّة الميت 
تنطالبة ذلك التحمن اعدو اللميت:. 

ولو فرضنا أن الورثة يعترفون بالمال وبثبوت الدّين لمورّثهم على ذمّة 
شخص آخر ولكن لا يقدمون على المطالبة؛ فينحصر الطريق أيضاً في 
تحصيل المال ودين المدعى بمطالبة المدّعى الشخص الآخر بإقامة البيّنة» 
أو الحلف ء فالمُطالب به يختلف باختلاف 0 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد يفنا 
حكم اليمين مع الشاهد الواحد 


مسألة 77*: تثبت الدعوئ فى الأموال بشهادة عدل واحد ويمين 
المدّعى 37 . 1 


. 


)١(‏ لا خلاف ولا إشكال عندنا فى ثبوت الدعوئ فى الدذين بشاهد 
واتحى: ونفية: المدذقي عقفلا لأ ضنفة وأقاغه !0 ويدل على ذلك حملة 
كتير من الرؤانات السعرة الداله عل إن وول الله 016 وا مين الم متيرة 
كاد قضيا بشاهد واحد ويمين المدّعى". 

ففي صحيح البزنطي قال : سمعت الرضا طكِةٍ يقول : «قال أبو حنيفة 
لأبي عبدالله لكل تجيزون شهادة واحد يميد ؟ 

قال: نعم . قضئ به رسول الله ييه وقضئ به على ليه بين 
أظهركم بشاهد ويمين . فتعجّب أبو حنيفة . 

فقال أبو عبدالله يله : أتعجب من هذاء إنكم تقضون بشاهد واحد 
فى مائة شاهد . 

فقا لله ها .: 

فقال+ يل قغون: رعلا واعدا مسال ع ماتة كتاهد ب فجيرون 
شهادتهم بقوله . وإنّما هو رجل واحد»". 


(1) كما فى : التبسوط للسرعسئ 19+ 18 +7 بدائع المنتائم1598.:57, 

.؟اله١‎  ؟لا/؟‎ 11/١ 5514 : 71 انظر وسائل الشيعة‎ )١( 

(5) قرب الاسناد : ١7877169‏ بتفاوت يسير فى بعض الألفاظ » وسائل الشيعة 31 : 
١‏ | 


نيارلا القضاء والشهادات والحدود 


اواو وا وا . وو م . .اواو هد ها وا و و ه وه واو واه وهاأواو وه وهاه هد هد و هد و واه ها واو واو .ا وام واه و6 .6 .0ه 


كما لا ينبغي الريب في ثبوت الدعوئ بشهادة امرأتين ويمين 
المدّعى ؛ فإنّ شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحدء فإذا انضمّت 
إلى البنين طبك: الدغوى»ريدل عل ذلك أيضا عذة من التنصومن: 

منها: صحيح منصور بن حازم : إن أبا الحسن موسئ بن جعفر علِيكا 
قال : «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز»(". 

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الصدوق إلى منصور بن 
حازم ؛ لأنّ فيه شيخه محمّد بن على ماجيلويه. وهو ممّن لم يرد فيه 
توثيق , ولكنّ الشيخ له طريق إلئ كتاب منصور بن حازم يرويه عن 
الصدوق عن منصورء وليس فيه ابن ماجيلويه . فيكون طريق الشيخ 
صحيحاً ؛ فيعلم أنّ الصدوق له طريقان إلئ كتاب منصور بن حازم في اسناد 
أحد الطريقين وقع ابن ماجيلويه؛» وفيى الاسناد الآخر ليس فيه ابن 
مااي 

يقول الشيخ فى الفهرست عند ترجمة منصور بن حازم : له كتاب , 
أخبرنا به جماعة . عن أبي جعفر بن بابويه . عن ابن الوليدء عن الصفار, 
عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم . عن ابن أبي 
عمير وصفوان , عنه!" . 
(0) من لا يحضره الفقيه #: 5750/08. تهذيب الأحكام 3: 1ا58/7ا, 


الاستبصار ”: ,.٠١ 1/775 7١‏ وسائل الشيعة /ا: ١لا310865/1.‏ 


(1) الفهرست للشيخ الطوسىي : 950/51586. 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد عل 


والمشهور على أنه يعتبر فى ذلك تقديم الشهادة علئ اليمين!', 
فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال . وإن كان لا يخلو من وجه . هذا كله 
فى الدعوئ علئ غير الميت . 


ويؤيد'برواية' أخرى لمتصور بن جازم :قال + مدنت الثقة مين أسئ 
اللشدى 1ق قلي نإذا عه ةالساعب لالب الحن اوزا نا وجيت هر 
جائز»7", والرواية ضعيفة ؛ لأنّ الكليني يرويها عن بعض أصحابناء وطريق 
الشيخ إلئ محمّد بن عبد الحميد ضعيف . 

ومنها : صحيحة الحلبى ؛ عن أبي عبدالل لظا : «إن رسول الله يَيَيي 
أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدذّين» يحلف بالله أن حقّه 
لحقٌّ2". 

فلا ينبغي الريب في أصل الحكم . 

)١(‏ إِنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر تقديم الشهادة علئ اليمين أم لا؟ 

وجهان. بل قولان : المشهور هو الأوّل» فلو قدّم اليمين صارت لغواً 
ووجبت إعادتهاء بل قيل : إِنّه لا خلاف فيه'"ا 

ولكن لا دليل عليه , إلا مجرّد تقديم الشاهد علئ اليمين بحسب 
الذكر فى الاخبارء ومن الظاهر أنّه لا يترتّب علئ ذلك أي أثر شرعي, 
ولا يدلٌ على ذلك علئ الاعتبارء إلا أنّه مع ذلك لا يمكن الجزم بكفاية 
)١(‏ الكافىي 7: 5/787 » وسائل الشيعة !15 : 7150/68/1١‏ . 
)١(‏ الكافى : 187/لا. من لا يحضره الفقيه : ,7537١/88‏ تهذيب الأحكام 5 


1 ©» الاستبصار 7: ٠١/77‏ », وسائل الشيعة /اا: ١ا7509654/1,‏ 
(20) كما في مستند الشيعة ١9‏ : 6 ., جواهر الكلام علا؟ا. 
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تقديم اليمين والاجتزاء به لا لذهاب المشهورء بل لأجل أنّ المذكور في 
بعض النصوص : «كان رسول الله يَييْهُ يقضي بشاهد واحد مع يمين 
صاحب الحلٌّ ١)‏ , فإِنٌ المعيّة المذكورة فيه إن أريد بها مجرّد الاجتماع بين 
الأنورج يدس مو الإعاا» فلاقدل علرع الترقت اوتقدت (النتهادة ببوان 
أ كناميا الأراق تعبي رفانت بعد 01 المي لعن بلسي م 
فلابذ من تقديم الشهادة ؛ إذ لو تقدمت اليمين لم تكن مقترنة بالشهادة ولم 
تكن يمين عن شهادة» بل يصدق أنه حلف ولم تكن شهادة بخلاف ما إذا 
تقدّمت الشهادة . فإنّها قابلة للبقاء والاستمرار» نظير الأمور الاعتباريّة التتي 
تنقا بالعفورد وتحوهاء كالامن والنهى . والبيع » والهبة وأمثالها ممّا له البقاء 
ولا تنصرم . 

فكذلك الشهادة باقية ما لم يعدل عن شهادتهء ويصمٌ أن يقال إِنّه 
شاهد بالفعل : لا أنه كان سابقاً شاهدا. 

فإنَ الشهادة إنشائي لها قابلية البقاء » فإنّ الإخبار بنفسه إنشاء » وإنّما 
الذي يتصف بالصدق والكذب ويقابل الإنشاء هو : الخبرء وأما الإخبار فهو 
مما له البقاء؛ ويكون إنشاءً فى نفسه. وغير قابل للاثصاف بالصدق 
والكذب . 

وكيف كان » حيث نحتمل الاقتران » أي : صدور اليمين عن شهادة ‏ 


11 الاستبصار 7. سم‎ ١/5757 الكافى :1/586 ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
, 791/88 /774 : 717 وسائل الشيعة‎ 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد فال 
وأا الدعوئ عليه فقد تقدّم الكلام فيها7". 


فلا ريب أنّ التقديم أحوط . فإنّ الأصل عدم نفوذ الحكم » فلابدٌ من الأخذ 
بالقدر المتيقن . 

هذا كله فى الدعوئ على الحى . 

)١(‏ وأمًا الدعوئ على الميت؛ فحاصل ما تقدم : إنّ دعوئ الذدين 
على الميت تحتاج إلئ ضم اليمين » ولكن اليمين إن كان يمين استظهارء 
بمعنئ أنّ اللازم الحلف علئ عدم أداء الدّين وعدم وفاء الميت لهء وأمًا 
أضل "ثبورت الدين 'فيغبت» بالبيّنة + فاليميق: للبقاء. 

ويعلم من ذلك : إن الاستصحاب فى باب الدّين علئ الميت ساقط ؛ 
فنحتاج إلئ اليمين المسمّئ بالاستظهاري . 

ثم إنّه بناءً علئ اعتبار اليمين الاستظهاري » فلا فرق فى ثبوت الحقٌ 
المي وماهد واتحن مين الدعو غلم الميت أو الست 

فإطلاق الروايات الدالّة على الثبوت بشاهد واحد ويمين أو امرأتين 
ويمين يكفينا ؛ لعدم تميّده بالحى . فطالب الحقّ يصدق بإقامة شاهد واحد 
ويمين» سواء أكان دعواه على الحئ أو علئ الميت» فالدّين يثبت على 
الميت بشاهد واحد ويمين متمّم للشهادة. ويحتاج إلئ يمين آخر ؛ لعدم 
الأداء . 

ولكن قد عرفت أنه لا نحتاج إلى اليمين الاستظهاري ؛ بل اليمين 
مقوّمة للثبوت وجزء لإثبات الدعوئ . 

وقد تقدّم أن ثبوت الحقّ على الميت بشاهد واحد ويمين فيه 


يبال القضاء والشهادات والحدود 
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إشكال » بل منع . بل الدين يثبت على الميت بالبيّنة ويمين وبشهادة رجل 
واحد وشهادة امرأتين مع يمين ؛ لصحيح محمّد بن يحيئ المتقدم 7" . 

وأمّا الاكتفاء بشهادة رجل واحد مع يمين أو امرأتين مع يمين, 
فلادليل عليه وهما مختصّان بالشهادة على الحى , ولا يشمل الدليل دعوئ 
الذين علئ الميت . 

عود علئ بدء : قد ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلئ اعتبار تقديم الشهادة 
على اليمين: ولكن لا دليل لهم على ذلك . كما لا دليل علئ جواز التأخر. 
ولا إطلاق في البين يقتضي جواز التأخرء حتّئ الروايات المشتملة علئ 
العطف بالواو بين الشاهد واليمين » فإنَ العطف بالواو -وإن كان لمطلق 
الجمع في الزمان بين المعطوف والمعطوف عليه ولكن لا إطلاق لهذه 
الروايات من هذه الجهة ؛ لأنٌّ الروايات في مقام الردّ علئ أبي حنيفة 
وأضرابه من العامّة العمياء . الذين ذهبوا إلى عدم الاكتفاء بالشاهد الواحد 
والبعين : 

فإذاً الاحتياط يقتضى لزوم تقدّم الشهادة ؛ لأئه في فرض التأخر 
لاانقطع بنفوذ الحكم . والأصل عدمه . فكلام المشهور مطابق للأصل . 

ولكن شيك أن :يقال "باذ هذه الروانات الذالة عه انان الجاعد 
الواحد ويمين صاحب الح . وإن لم تدلّ بإطلاقها على جواز التأخر ونفوذ 


:7” فى المسألة «5١4.ء وانظره فى : الكافى 7: 7/79414. من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.7541/8/81/١ : 5 تهذيب الأحكام 7 : 3717/171417 . وسائل الشيعة‎ 7777/17 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد ا 


الحكم في صورة التأخرء ولكن اول علئ اعتبار شهادة افراتية ويمين 
المدّ عى-كما فى صحيحة منصور بن حازم - له إطلاق بالنسبة إلى تقدم 
الشهادة علئ اليمين وتأخّرها. فإذا جاز تأخر شهادة الامرأتين عن اليمين 
جاز ذلك بالنسبة إلى شهادة الرجل الواحد مع اليمين بالأولويّة ؛ فالأقرب 
عدم اعتبار التقدّم ؛ ويساعده الاعتبار العقلائى ؛ إذ من البعيد جدَأ اعتبار 
التقدّم تعبّداً . 

لا يخفئ أنّ الروايات الدالّة على اعتبار الشاهد الواحد ويمين المدّعى 
غير صحيح محمّد بن مسلم" "ا موردها الذين » ومن ثم وقع الكلام بين 
الأعلام فى أنّ ثبوت الدعوئ بالشاهد الواحد ويمين المدّعى هل يختصَ 
بالدين ام يعم غيره ؟ 

وعلئ فرض التعميم ؛ فهل يختصٌ بالأموال والأعيان أم يعم جميع 
الحقوق , كالترويج والطلاق والعتق والتدبير ونحو ذلك من الحقوق الماليّة 
وغيرها ؟ 

وقد اختلفت كلماتهم وأقوالهم , المعروف بين القدماء : الاختصاص 
بالذيرة:وااعتعارة الفستد "سناخت العروة 21 والمشهون بين الأصحات: 


)١(‏ المذكور فى : تهذيب الأحكام 57 27578 الاستبصار 7 : 1١١1/7‏ . وسائل 
الشيعة لا؟ : 7710/15/554. 
)١(‏ العروة الوثقئن : 94٠‏ ضمن المسألة .»١9‏ 
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التعميم للحقوق الماليّة ولو عيناً خارجياً", وذهب جماعة قليلة إلى ثبوت 
جميع الحقوق بذلك ماليّة كانت أم غيرها. كدعوئ الزوجيّة والطلاق وأمثال 
ذلك . اختاره السبزواري وتبعه صاحب الجواهر"" . 

فالأقوال ثلاثة : 

قول بالاختصاص بالدين ؛ وقد تُسب هذا القول إلى جماعة من 
القدماء . بل حكئ عن الغنية دعوئ الإجماع على ذلك7" . 

وقول بالتعميم للحقوق الماليّة وإن كانت غير الذين», وهو المشهور. 
بل ادّعى عليه الإجماع . 

وقول بالتعميم لمطلق الدعاوئ والحقوق وإن كان مثل النكاح 
والذاوق يقد معدن بالحفوق المالتة؛ اختارة حرناتسي» التسواهسن كينا 
للسبزواري . 

وهذا القول هو الصحيح . 

بيان ذلك : إن النصوص المتكاثرة المعثبرة الدالة علئ اعتبار الشاهد 
الواحد ويمين المذعي موردها الدين » ولم يرد رواية فى سائر الماليّات 
-كالأعيان الخارجيّة والحقوق ‏ سوئ صحيحة محمد بن مسلم . 


)١(‏ كالشيخ فى النهاية : 774., والحلبى فى الكافى فى الفقه : 478 », وابن زهرة فى 
الغنية 3 : 5598 . 

(1) كفاية الأحكام ؟١: ,9٠١‏ جواهر الكلام :1١‏ *لالا ‏ لا؟. 

(؟) كما في الهامش السابق . 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد 1 
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وأمّا صحيح عبد الرحمن قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن 
كهيل على أبي جعفر غْةء فسألاه عن شاهد ويمين» فقال: «قضئ به 
رسول الله يَيْْةُ ء وقضئ به علئ جا عندكم بالكوفة». 

فقالا: هذا خلاف القرآن . 

فقال: «وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟2 . 

قال : إن الله يقول: لوَأَشْهِدُوا ذَوَْ عَذْلِ صَكُوْ24. 

فقال: «قول الله : «وَأَشْهِدُوا ذَوَئ عَذْلٍِ مِنكُمْ) هو :لا تقبلوا 
شهادة واحد ويميناً». 

ثم قال : «إِنْ علياً مج كان قاعداً في مسجد الكوفة , فمرّ به عبدالله 
ابن قفل التميمئ ومعه درع طلحة. فقال علئ طةِ : هذه درع طلحة» 
أحدات غلولاً بوم السرة» قال له مداه بخ قعل + ابعل بسن .بيتك 
قاضيك الذي رضيته للمسلمين » فجعل بينه وبينه شريحاً . 

فقال على لها : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة . 

فقال له شريح : هات علئ ما تقول بيّنة » فأتاه بالحسن » فشهد أنّها 
رع :طلخة أعذت غلولاً يوم البصرة : 

فقال شريح : هذا شاهد واحد.ء ولا أقضي بشهادة شاهد حتّئ يكون 
بق سر قدا دعر رفكيون :انها درن ملايفة | خذ يت علولا بوم البضسرةة 

فقال شريح : هذا مملوك. ولا أقضي بشهادة مملوك . 


١41‏ القضاء والشهادات والحدود 
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قال: فغضب علئ للد وقال: خذهاء فإِنّ هذا قضئ بجور ثلاث 
مرّات . 

قال: فتحوّل شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين 
قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ 

فقال له: ويلك -أو وبحك.إِنّى لما أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرةء فقلت: هات علئ ما تقول بيّئة» وقد قال رسول الله 
كلل عيكاما ونين غلول الحد بفربية فعلك وجل لم نيع 
الحديث . فهذه واحدة. 

ثم أتيتك بالحسن فشهد » فقتل : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد 
حتّئ يكون معه آخرء وقد قضئ رسول الله يميه بشهادة واحد ويمين. 
فهذه ثنتان . 

د أتداف يتس فخود انهادز مللفية اعت متو روم البهدرة 
فقلت : هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك . وما بأس بشهادة المملوك إذا 
كان عدلاً . 

ثم قال: ويلك -أو وبيحك إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على 
ما هو أعظم من هذا»0" . 

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس وزاد فى آخرها: ثم قال : 


,21١١ا//74‎ : الكافى 7 : 4/786 . تهذيب الأحكام 778:7 //كلا., الاستبصار‎ )١( 
.71/9//536 وسائل الشيعة /ا7:‎ 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد ١‏ 


أبو جعفر كه : «إنَ أَوَل من ردّ شهادة المملوك رمع أي : عمر”" 

وقد عبر عنه تقيّه بالعكس . كما عبر عن بنى عباس فى الروايات ب: 
بنى سابع . 

ويقول صاحب الجواهر بعد ذكر الحديث : وكان اقتصاره قل على 
خطائه ثلاثاً في هذه القضية علئ فهم شريح القاصرء إلا فهو مخطئ من 
وجوه أخر ابقا قد قار قد إلى بعضها. وبذلك ظهر لك حال قاضيهم 
وحال الفقيهين لهم الحكم وسلمة» وحال إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء 
أديه 9 , 
ومحلٌ الاستشهاد : إطلاق قوله فى صدر ال موه 
ويمين » فقال: «وقضئ به رسول الله يي . وقضئ به على ١‏ اليه . وكذا 
قول على اقلا في فى أواخر الحديث : «وقد قضئ رسول الله 2 بشهادة 
واحد ويمين»). إلا أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لحجيّة الشهادة 
الواحدة مع اليمين فى مطلق الحقوق الماليّة والأعيان الخارجيّة ؛ لأن كلامه 
كه بناظر إل الكترئ الكلتة +:وأن الكاهن الواحد «البحينق حخة شرع 
كسائر الحجج الشترضتة: ولأ نظر لوال هوررة الدعواف عله أن الحلف في 
مورك الروانة هجا الا محال لف :كما لا ايحي 

وبالجملة : أليس في الرواية ما يدل علئ نفوذ الشهادة الواحدة مع 


.5158/١١١ 31١9 :” من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
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اليمين فى غير الدذين من الماليّات ؟ 

فلا يمكن الاستدلال بهذه الرؤاية .وغيرها من الروايات الدالة علئ 
الاعتبار في مورد الدّين بالاختصاص بالدّين » أو بالتعميم إلى غيره من 
الأعيان المائيّة ‏ بل ربّما يقال بأنّ الروايات الواردة فى هذا الباب يستظهر 
منها الاختصاص بالدّين ؛ لقوله فى بعضها: «فى الدذين وحده». أو قوله: 
«وذلك في الدين»؛ وهذا هو السبب لذهاب القدماء ؛ والسيّد في العروة 
إلئ الاختصاص . 

وأمًّا ما ذهب إليه المشهور من التعميم إلئ الماليّات فقط . فلم يوجد 
لهم مستند . بل لو وصل الأمر إلئ التعدذي من مورد هذه الرواياتء فاللازم 
التعدذي إلئ جميع الحقوق الماليّة وغيرهاء ويشهد له صحيح محمّد بن 
مسلم لقوله : «في حقوق الناس» . 

فلو قدمنا هذه الصحيحة والتزمنا بمضمونها ؛ فالحقّ مع السبزواري 
وفتاخين الجزاهى: 

وإن قدّمنا تلك الروايات ؛ فالحقٌ مع القدماء والسيّد طِي . 

فيدور الأمر بين : القول باختصاص ثبوت الدّين بشاهد ويمين » وبين 
القول بالتعميم لمطلق حقوق الناس سواء أكانت من قبيل الأموال أم كانت 
من غيرهاء كالنكاح والطلاق والعتق ونحو ذلك . 

فنقول :إن هذه الروايات الدالة عل كوت الدين بشاهد واحد ويمين 


بأجمعها ناظرة إلئ فتوئ أبي حنيفة وأمثاله ممّن لا يلتزمون بحجيّة شهادة 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد احدول 


واد وسية ادر انمه ل الردّ عليهم واستشهدوا عليهم بفعل 
النبون ل ٠‏ وفعل على لل . فكأن فقهاء الجمهور نظروا إلئ الآية الشريفة 
الواردة فى الشهادة ولم يذكر فيها الشاهد الواحد واليمين ؛ ولذا قالوا لأبى 
جعفر ا لا : : إن اعتبار ذلك خلاف القرآن. مستشهدين بقوله تعالئ: 
(رَأَفْهتُوا موَئ عَدْلٍ متم ". 

فلو كنا نحن والآية ولم تكن في البين رواية أصلاً؛ لقلنا باختصاص 
الحجّة بشهادة عدلين أو عدل واحد وامرأتين. كما في الكتاب العزيزء 
ولكنّ الأئمّة غلِيّه ردوا عليهم بأنّ الحكم يثبت بالكتاب والسنّة. ولا 
يختصٌ بما في الكتاب, فإنّ فعل النبى ييه وكذا فعل على اكلا حجّة 
ريحت الحق بد أرقا بوزنافهله 1 م وعدا لعل ملي بل مور 
الآية . ولا ضير فى عدم ذكر حجيّة الشاهد الواحد والحلف فى الآية ؛ لعدم 
تحصن الححثة «الكتانة راتكه بالسلة ايها 

ويؤكّد ما ذكرناه بصحيح محمّد بن مسلم ؛ عن أبي عبدالله كلا قال: 
«كان رسول الله صَييه يجيز في الدذين شهادة رجل واحد ويمين صاحب 
الدين ٠‏ ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل)7. 

فإنَ ذكر الهلال فى مقابل الدذين ظاهر في أن الدذين لا خصوصيّة له. 
)١(‏ سورة الطلاق 550 7. 


() الكافى 1: 8/1587 » تهذيب الأحكام 7: 1ا15/١]لاء‏ الاستبصار *“: ,٠١8/71‏ 
وسائل الشيعة 7 : تالا 


الول القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 78: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً . عيئاً كان 
أو ديئاً. وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال , والثبوت 
نا 

فإنّ #غوئ الهلال ليشث من الدعاوئ الشخصتة فجغلة فسيما 
للدين دون الطلاق والنكاح وأمثالهما يكشف عن أن اعتبار الشاهد الواحد 
واليمين لا يختصٌ بالذين . 

علئ أنّه يمكن أن يقال: إنّ فعل رسول الله يََييهُ. وكذا فعل على 
لبد وقضائهما -في باب الدّين ‏ لعلّه من جهة عدم اتّفاق قضائهما في بقيّة 
الحموق:. 

مضافاً إلىن أن الخصر المستفاد من هذه الروايات من باب الظهورء 
ونرفع اليد عنه بصراحة صحيح ابن مسلم الدالٌ علئ الاعتبار. 

قال لد : «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ء إذا علم منه 
خيرء مع يمين الخصم في حقوق الناس2!". 

فإن قوله : «حقوق الناس» جمع مضاف يشمل جميع الحقوق 
والدعاوئ ماليّة كانت أو غيرها . 

فما ذهب إليه السبزواري وصاحب الجواهر هو الصحيح . 

)١(‏ تنبت الحقوق بشهادة امرأتين ويمين » ولكنّ القدماء خصًّوا ذلك 
بالدّين فحالها حال الشاهد الواحد واليمين . ولكن الصحيح عدم الاختصاص 


: 71 وسائل الشيعة‎ .١١7/71 :7 تهذيب الأحكام 7: 147/717, الاستبصار‎ )١( 
حدك/ اام‎ 
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بالدّين» بل تثبت جميع الحقوق بذلك ويدّل عليه صحيح الحلبى : ١إِنَّ‏ 
رسوق :الله عله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين يحلف بالله 
أنّ حقّه لحقّ)20. 

ومن المعلوم أنّ المراد بالنساء شهادة امرأتين لا طبيعى النساء؛ أي 
شهادة النساء التى تقبل فى غير المقام نقبل فى هذا المقام . 

ومن الواضح أنّها شهادة امرأتين » فالدين لا إشكال في شوته بذلك » 
وأمًا غير الدذين: فيدل علئ اعتبار ذلك إطلاق صحيح منصور المتقدم : «إذا 
شهد لطالب الحقٌ امرأتان ويمينه فهو جائز»!". 

فمقتضئ هذه الصحيحة : إن شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل 
واحد. 

وبالجملة : اعتبار شهادة الامرأتين ويمين صاحب الحقّ في خصوص 
الذين ممًا لا ينبغى الريب فيه ؛ لصحيح الحلبى المتقام . 

وأمًا في غير الدّين فيكفينا إطلاق صحيح منصور بن حازم علئ 
طريق الشيخ . 

وربّما يقال: إن صحيح الحلبى مردّد بين كونه مرسلاً أو مسنداً. فلا 
يمكن الاعتماد عليه ؛ لأنٌّ الحلبي روئ عين هذه الألفاظ بعين السند 
)١(‏ الكافىي 0: 81/لاء. من لا يحضره الفقيه : .71775١/086‏ تهذيب الأحكام 7 : 


01« الاستبصار : ٠١1/77‏ . وسائل الشيعة 5 : .78710/05/571/١‏ 
(1) تقدم فى المسألة 2302٠‏ . 
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مسألة 4": إذا ادّعئ جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً. 
فإن حلفوا جميعاً قُسَم المال بينهم بالنسبة . وإن حلف بعضهم وامتنع 
الآخرون ثبّت حقّ الحالف دون الممتنع . فإن كان المدّعئ به ديناً أخذ 
الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره . وإن كان عيناً شاركه فيها غيره . 
وكذا الحال فى دعوئ الوصية بالمال لجماعة . فإِنّْهم إذا أقاموا شاهداً 
راعذ فرث حن الحالف منهم دون الممتنع ١١‏ . 


المتقدّم عمّن سمعه فى رواية أخرئ ذكرها الكلينى فى باب آخر ؛ فتسقط 
الرواية عن الحجيّة . 

والجواب : فهما روايتان والسند متّحد . وكذلك المتن » غاية الأمر مع 
التقدّم والتأخرء ولا مانع من أن الحلبي روئ لحمّاة عرسلة ثارة 6 واروئ له 
قله أخعر: ويمكن أن يكون ذلك فى مجلس واحد. 

ولكنّ الكليني رواهما فى موضعين : روئ إحداهما فى الباب الثامن , 
والثانية فى باب ١7‏ من الشهادات7 ؛ فلا تقاس هذه الرواية بعدّة من 
روايات حريز أو تحميل المرذدة زيرة كوتها مرسلة أو مسئدلة . 

)١(‏ لو مات إنسان وادّعئ ورثته مالأ لمورثهم على شخص -سواء 
كان عيئاً أو ديئا- وأقاموا شاهداً واحداًء فتارة: يحلف جميعهم علئ 
ويمتنع الآخر. 


)١(‏ الكافى 7: 785/لا ولا: 5/399؟. 
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فإن حلفوا جميعاً قسَّم المال بينهم بالنسبة . 

وإن امتنعوا عن الحلف فلا يثبت الحقٌ لهم . 

وإن اختلفوا فحلف بعضهم ولم يحلف الآخرء فإن كان المدّعئ به 
ديناً فالحالف يأخذ حصّته بالنسبة ولا يعطي شيئاً للمتنع . 

مثلاً: لو فرضنا أن المدّعئ به كان مائة دينار فكلّ من الولدين له 
خمسون :ديار اذا خلف احذهما باذ الخمسين ولا يشاركه في المال 
المأخوذ أخوه الممتنع . ولا يجب عليه دفع مقدار مما أحذه إلى أخيه 
الممتنع بالنسبة ؛ وذلك لأنّ ثبوت الحقٌّ والدّين علئ ذمّة ذلك الشخص 
علئ نحو الكلئ في الذمّة » وكل واحد من الورئة يستحقٌ مقداراً منه حسب 
حصّته المفروضة . فالحالف يأخذ حصّته ولا موجب لإعطاء مقدار مائة إلى 
أخيه الممتنع عن الحلف . 

وأمًا إذا كان المدغة أنه غيناً خارحيا كالدار والقسراعن وتحوهيَاة 
فالتكالك لبي أله هاق هفرق قع ابل مضو إقرازة واعتراقه بأخل خالا مشتركاً 
بينه وبين أخيه فإنّ نصف الدار الذي يأخذه الحالف مشترك بينه وبين أخيه 
الممتنع حسب اعترافه » فلابدٌ من إعطاء حصّته من المال المأخوذ . 

نعم » يمكنه التوصّل إلئ أخذ تمام حصّته من دون إعطاء شىء منها 
إلى الممتنع وذلك ببيع حصّته المشاعة إلئ المدّعئ عليه . فيصبح شريكاً 
لمن بيده المال -أي : المدعئ عليه ويأخذ ثمن النصف المباع بتمامه من 
دون أن يشترك فيه غيره ؛ فإنّه لم يؤخذ النصف المشاع ليشترك فيه غيره 


ل القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :4٠‏ لو كان بين الجماعة المدّعين مالا لمورئهم صغير 
فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حمّه . بل تبقى حصّته إلى أن 
يبلغ . وفيه إشكال , والأقرب أنّ لوليّه الحلف . فإن لم يحلف ومات 
الصبى قبل بلوغه قام وارئه مقامه . فإن حلف فهو وإلا فلا حقٌّ له١".‏ 


حسب اعترافه » بل أخذ قيمة النصف المشاع ولا موجب حيئئذٍ للاشتراك . 


والحاصل : أخوه الممتنع يشترك فى خصوص هذا المال -حسب 
اعتراف الحالف وإقراره ‏ ولكن قيمة النصف المشاع لا موجب للاشتراك 
فيها . 

(١)إذا‏ كان في الورثة المدّعين مالا لمورثهم صغيرء فلا عبرة بحلفه » 
والمشهور أنه ليس لوليه الحلف» بل ينتظر حتّى يبلغ ؛ فإن حلف أخذ 
حصّته ولا أثر لحلف الولي ؛ لأنه ليس بصاحب الحقٍّ وصاحب الدّين 


المذكورين في النصوص"" . 


)١(‏ منها: صحيحة محمد بن مسلم ء عن أبى عبدالش لكلا قال : «كان رسول الله يلل 
بجيز فى الدّين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا 
شاهدي عدل» . كما فى : الكافىي /1: 4/81 تهذيب الاحكام 5 5/ا7ا/١كلا,‏ 
الاستبصار "1 : ٠١8/757‏ ء وسائل الشيعة 77 : 15/1314/ا3. 

ومنها: صحيحة أبى بصير ء قال : سألت أبا عبدالله َك عن الرجل يكون له عند 
الرجل التق ...وله عاهد واحد* قال ققال. :وكان رول الله ملع تقض بشاهد 
واحد ويمين صاحب الحق . . .2 . كما فى : الكافى ا: 23/786 ديت الأحكاء 
7071 747/575 الاستبصار 7 : ٠١4/177‏ »ء وسائل الشيعة 77 : 577/91/1776. 
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله لظة قال : «كان رسول الله ييه 
يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقٌ» . كما فى : الكافى ا: 1/588غ. 
لله 
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ولكن يمكن أن يقال : إِنّ الروايات لا مفهوم لها بحيث يدل على 
حصر نفوذ الحلف بالحلف الصادر عن صاحب الحقّ أو صاحب الدّين . 
بل جملة من الروايات ذَكِرَ فيها: المدّعى "١‏ , وطالب الح !", والخصه”" . 

ولا ريب فى صدق المدّعى وطالب الحقٌّ على الولى » على أن 
الانتظار إلئ البلوغ قد يوجب ضياع حقٌّ الصغير وهدره ؛ لأنّ الصبى غالبا لا 
يعلم بثبوت مال لمورثه على ذمّة شخص أخرء وإذا كبر وبلغ لا يمكنه 
الخلف:: 


وكذا لو فرضنا أن مال الصبى كان ديئاً علئ ذمّة شخص أو بيع ماله 


«اتهذيب الأحكام 7: 2741/1717 الاستبصار *: 117/7. وسائل الشيعة 37 : 

07 

)١(‏ كما فى معتبرة حمّاد بن عثمان . قال : سمعت أبا عبدالله لها يقول : «كان على 
لك يجير فى الدين شهادة رجل وومين المدعن #8 1 
انظرها فى : الكافى 1: ١1/780‏ . تهذيب الأحكام 7 : 144/118, الاستبصار 7 : 
7/07 ١١١ء‏ وسائل الشيعة /ا؟ : 7717514/576 . 

)١(‏ كصحيح منصور بن حازم : إِنْ أبا الحسن موسئ بن جعفر علي قال : «إذا شهد 
لطالب الحقٌّ امرأتان ويمينه فهو جائز» . 
انظره فى : من لا يحضره الفقيه 7: 510/08 . تهذيب الأحكام 7: 2758/111١‏ 
الاستبصار : ٠١5/75 _ "١‏ ء وسائل الشيعة /ا؟: .”51/017/51/١‏ 

(؟) كصحيحة محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر كه » قال : «لو كان الأمر إلينا أجزنا 
نجاف الكل (الوالعد 6 إذا غلم مه احيرا. مم يمن الخضه فى قرف العاتن) : 
انظرها فى : تهذيب الأحكام 7: 747/177, الاستبصار 7: ,1١7/77‏ وسائل 
الشيعة لا : 7/17/1774 . 


الم القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١‏ إذا ادّعئ بعض الورثة أنْ الميت قد أوقف عليهم 
داره -مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون. فإن أقام المدّعون البيّنة 
ثبتت الوقفيّة . وكذا إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً . وإن امتنع 
الجميع لم تثبت الوقفيّة » وقسّم المدّعئ به بين الورئة بعد إخراج 
الديون والوصايا إن كان علئ الميت دين أو كانت له وصية . وبعد 
ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المذعى للوقفيّة أخذاً باقراره ١١‏ . 


من شخص حسب المصلحة والغبطة فأنكره المدين أو المشتري ؛. فكيف 
والقرض ؟ 

فالأظهر قيام الولى مقام الصبى فى الحلف . 

)١(‏ لو فُرضٌ أن للميت أبناءً وبناتاً وادّعئ الأبناء أنّ والدهم أوقف 
ذاو للأبناة تداك يقد نسل ء وأكزاته اينات وقلن : إن الدار ملك .» ففى 
مفروض المسألة صور: 

الاولئ : أن يقيم الأولاد المدعون البيّنة » فلا ريب فى ثبوت دعواهم 

الثانية : أن لا بيّنة لهم » وانتهئ الأمر إلئ إقامة الشاهد الواحد 
والإيلف قارة :بعلت الجميم و رارف بعتم اجيم فخ العلف 
وثالثة : يحلف بعض المدذعين دون بعض . 

ما لو حلف الجميع . فتثبت الوقفيّة ولا يخرج الثلث ولا الديون 
ولا الوصايا من المال ولا يقسّم بين البنات ؛ لما عرفت من أن الدعوئ 
الماليّة تثبت بالشاهد الواحد ويمين ؛ وعدم اختصاص حجيّة ذلك بالدين . 
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اانه لو انقرمن الطيقة الأرلن ور ميل الوقف إلى الطبقة الثانية . فهل 
يُكتفئ بالشاهد الواحد مع الحلف السابق» أم يلزم علئ الطبقة الثانية 
الحلف الجديد ؛ لأنّ المال صار ملكا جديداً لهم ؟ 

فيه كلام بين الشيخ صاحب الجواهر والسيّد صاحب العروة ؛ فذهب 
الأول إلئ لزوم الحلف مجدّداً علئ الطبقة الثانية7'؛ لأنّ المال ينتقل إلى 
الوارك من الجوركب وكل ما كان ناكا شمف يفل الى "الوارت <افان 
الوارث يتلقَئ المال من مورثهم . 

وأمّا فى الوقف فيتلقئ البطون السابقة واللاحقة الوقف من الواقف ؛ 
لقره الناحةامون جملة الموقرف عليد غانة الادس عرن لتر عدي 

وعابة حو الطدة الثانية تتلقّى الملك من نفس الواقف أي 
الج فعليه يلزم عليهم حلف جديد ؛ لأنّ المال ملك جديد لهم . 

وأمًا السيّد لله فاختار أنه لا حاجة إلى الحلف من الطبقة الثانية, 
واتكقفة . الشلته المناة وفك الفشيقة ار ام 

وما اختاره هو الصحيح ؛ والوجه فى ذلك : إن الوقف الترتيبي ليس 
وقفاً جديداً متعدّداً. بل هو وقف واحدء غاية الأمر علئ نحو الترتيب 
وليس كالوقف علئ شخصين . فإنٌ اللازم عليهما الحلف. فلو حلف 
أحدهما دون الآخر ينبت نصف الدار -مثلاً وقفاآً للحالف دون الممتنع» 


. 7591 : 14٠ جواهر الكلام‎ )١( 
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فإن الوقف عله تلخخصية وإن كان باتشاء:واحد: ولكق المتكا تمده 
بخلاف الوقف الترتيبى فإنّه وقف واحد ومنشأ واحد وإن كان المستحقٌ 
والموقوف عليه متعدّداً . 

والحاصل : إِنّ الطبقة الثانية وإن تتلقئ الوقف من الواقف لا من 
مورثهم . ولكن الوقف وقف واحد والمدعي يه ات + واحد؛ فلا وجه 
لتعدد الحلف , وليس من قبيل الوقف علئ شخصين . 

ومن هنا يكفى قبض الطبقة الأولئ . ولا حاجة إلئ قبض الطبقة الثانية 
في صحّة الوقف لهم, بل لو ردّوا الوقف لكفئ قبض الطبقة الأول في 
يحسب الزمان والمراتب ؛ فلا حاجة إلى حلف آخرء بل ربّما يكون الزمان 
طوبلاً لا يعلمون بالوقف إلا بإخبار الطبقة الأولئ . 

ثم إنّ الخلاف بين صاحب الجواهر والسيّد إِنّْما يجري فيما إذا أقام 
الطبقة الأولى الشهادة والحلف فى المقدار الزائد على حصّتهم » وأمّا بالنسبة 
إلى حصّتهم فهو إقرار واعتراف منهم ؛ فلا حاجة إلى الحلف اللاحق . 

مثلاً: لو كان الوارث ولد واحداً وبيتنين . واعترف الولد بأنٌ الدار 
الارث ء فإذا ادّعى أنّ الدار وقف» بالنسبة إلى حصّته -وهي نصف الدار 
اعتراف وإقرار بوقفيّته وخروجه عن ملكه الشخصى ؛ فيكون مركز الدعوئ 
النصف الآخر العائد للبنتين . 


حكم الي ليمير' مع الشاهد الواحد الحسل 


ففى هذه الصورة لاا ريب فى ثبوت الوقف بالنسبة إلى حصتهء 
ويؤخذ باعترافه . ولا يصحّ لهم التصرّف فيه علئ نحو تصرّف الملاك. 
فلابدٌ من إخراج هذه الصورة عن موضوع المسألة المذكورة ؛ ولعل 
كلامهما عَ9ُ6© غير ناظر إلئ هذه الصورة.ء فإنّه حينئذ لا حاجة إلى إقامة 
الشاهد ولا إلئ الحلف . 

وإن امتنع الجميع من الحلف . فيحكم بعدم الوقفف. ويخرج من 
المال الديون والوصاياء ويقسّم بين الورثة . 

فنحصل: إِنّْ الورثة لو حلفوا جميعاً. فلا حاجة إلى حلف الطبقة 
الغاتية؟ لأنّ الؤقف زاح كداثيت يشاهك واحل ووم والطقة اللخحفة 
يتلقون الوقف من الواقف . فبعد ثبوت الوقف فى المرتبة السابقة لا موجب 
للحلف من المرتبة المتأخرة» ولذا لا حاجة إلئ قبض الطبقة الثانية في 
صحّة الوقف لهم ء فما ذكره صاحب الجواهر من الحلف الجديد من الطبقة 
الثانية لاا يمكن مساعدته . 

ومن الغريب ما أورد السيّد على صاحب الجواهر بأنّه لولا ذلك وقلنا 
باحتياج الطبقة الثانية إلى الحلف , فاللازم إقامة البيّنة عليهم ؛ لأنّ المفروض 
تعدّد الدعوئ ودعوئ الطبقة الثانية دعوئ ثانية » كما إذا أنكرت البنات». 
فإنّه بالنسبة إليهنَ دعوئى ثانية . 

ولو قلعا بفتائرة#التغعوق زتعزدهاء قلا أثر لشتهادة الواسة أرضا عد 
إذا حلفوا . 


١‏ القضاء والشهادات والحدود 
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ولا بخفئ ما فيه, فإنّ الحلف لا يثبت إلا دعوئ صاحب الحقّء 
فلابدٌ من التعدّد ؛ لأنّ كل واحدة من الطبقات صاحبة الحنٌّ بخلاف البيّنة» 
فإنّ حجيّتها ثابتة علئ الاطلاق ولا تتقيّد بطبقة دون أخرئ» وهكذا شهادة 
الواحد , فيُكتفئ بها بالنسبة إلئ البطون اللاحقة ؛ لاطلاق الدليل بالنسبة 
إليهم » فلا تقاس باليمين؛ فإنٌ الحلف مختصٌ بصاحب الح , ولذا لو كان 
المذعون متعددين وأقاموا شاهداً لكفي . ولا حاجة إلن إقامة شهادات 
وبيّنات . 

وأمّا الحلف » فيلزم على كلّ واحد من المدّعين , فلو قلنا: أن الوقف 
للطبقة الثانية دعوئ ثانية مغايرة للدعوئ الأ وريه هين حلف الطبقة 
الثانية » ولا يُكتفئ بالحلف الأوّلء وهذا بخلاف الشهادة. فإنّها تثبت 
الدعوئ على الاطلاق . 

لو انقرضت الطبقة الأول ولم يثبتوا الوقفيّة لهم » فهل للأولاد -أي 
الطبقة اللاحقة ‏ أن يحلفوا ويثبتوا الوقف بشاهد ويمين ؟ 

الظاعر هو الجواز؛ لأنّ الطبقة الثانية في الحقيقة يدّعون أن هذه الدار 
رقف للطيقة الأول ولهمء فإث أقانوا البّنة “نهولا فشاهد واحد ويمين: 
أو لاقت تنيدية الك بالظيقة الأوليج: 

وريّما يقال بعدم ثبوت الوقف بذلك ؛ لأنّ المفروض بطلان الوقف 
وعدم ثبوته بالنسبة إلئ الطبقة السابقة , فإثباته بالنسبة إلئ الطبقة اللاحقة 
يكون من الوقف للمنقطع الأوّل الذي التزموا ببطلانه . 


حكم اليمين مع الشاهد الواحد اليل 


وفيه : بالنقض : بإقامة البيّنة التامّة من الطبقة الثانية » فإنّه لا إشكال في 
ثبوت الوقف بذلك . وما يجاب به هناك يجاب به هنا. 

وبالحل : إن الملكيّة الظاهريّة للطبقة الأولئ لا تنافي الوقفيّة الواقعية , 
ولا مانع من الالتزام بكون الدار -مثلاً ملكاً ظاهرياً للطبقة الأولى في الزمان 
السابق , والالتزام بكونها وقفاً واقعاً بالفعل. ولا يكون ذلك من الوقف 
منقطع الأوّل . 

نعم . لو أوقف بعد سنةء أو للبطون اللاحقة ابتداءً » فهو من الوقف 
المنقطع الأوّل؛ والطبقة اللاحقة لا يثبتون الوقف من الآنء وإنّما يثبتون 
الوقف من الأُوّل» غاية الأمر لم تثبت الوقفيّة -للطبقة السابقة شرعاً بحسب 
الظاهر ‏ ولم تؤثر الشهادة لهم ؛ لامتناعهم عن الحلف ء فالاتصال الواقعي 
متحقّق , ولا يلزم الاتتصال حنّى بحسب الظاهر . 

وبعبارة أخرئ : الوقف المنقطع الأّل: هو كون الدار -مثلاً. تكون 
وقفاً بعد مدّة» وهذا المعنى لا ينطبق في المقام ؛ لأن الأولاد لا يدّعون 
الوقف من الآن» بل يدّعون الوقف من الأوّل؛ فعدم ثبوت الوقفية للأوّل 
لعدم إثباته , لا لعدم الثبوت . فدعواهم ترجع إلئ ثبوت الوقف من الأوّل» 
ويتتقل الوقف إليهم بعد الطبقة الأولى؛ ولا يدّعون حدوث الوقف من 
الآن . 

ونظير ذلك : ما إذا وقف الدار مثا على الأولاد نسلاً بعد نسل»ء 
وكانت الطبقة الأول ,عند الوقك اضغارا ٠»‏ وقبضن عتهم 'ولتهم :ويلغوا وكبرؤا 
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ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفيّة فى حصّة 
الخالفته» تلو كان السك وشت الاكان عله ديق احرج كن الباق اله 
0 بين سائر الورئة 7" . ١‏ 

مسألة 57 : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم 
الحاكم . قام وارئه مقامه . فإن حلف ثبت الوقف فى حصّته وإلَا فلا. 


ولم يدروا به ولم يدعوا الوقف وانقرضواء ولكن الطبقة الثانية علموا 
بالوقف وأثبتوا ذلك ؛ فلا ريب في أنّه لا يمكن الحكم ببطلان الوققتف 
بدعوئ انقطاع الوقف من الأوّل ؛ فإنَ جهل الموقوف عليه وعدم ادّعائه لا 
يلازم بطلان الوقف وعدم ثبوته له واقعاً. 

وتظير ذلك أيضا :ما إذا اعرف من يده المال إن الدان وقف لزيد 
ولذريّته » فلا يجوز للمقرٌ التصرّف فى الدار حسب إقراره واعترافه » ولو 
اعترف المقُ له مام الرقفتة له واكر ذلك »قا يتجؤر له أيش]:التصريفف اف 
الدار بمقتضئ اعترافه » فيؤخذ بالإقرارين . 

ولكن إقرار الطبقة الأولئ بعدم الوقفيّة إنّما ينفذ بالنسبة إليها خاصّة » 
ولا ينفذ فى حقٌّ الطبقة الثانية ؛ لعدم نفوذ الإقرار بالنسبة إلئ حقٌ الغير» 
فإقرار من بيده المال بالوقفيّة يسقط بمقدار الإقرار الصادر من الطبقة الاولئ 

نع لا يد الو القفبة إل #الطقة الأرلن سما رع الافرارية 
ولا 55 لسقوط الوقف وبطلانه بالمرّة . 

هذا تمام الكلام فيما لو حلف الجميع أو امتنع الجميع من الحلف . 

)١(‏ ولو حلف بعض المدّعين دون بعض . كما إذا كانوا ثلاثة أبناء 
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وبنتين » فادّعئ الولد وقفيّة الدار للأبناء وحلف أحدهم وامتنع الآخران من 
الحلف , والبنات انكرت الوقف بالمرّة » فحينئذ الوقف يثبت بمقدار حصّة 
الولد الواحد الذي حلف . وهيى ثلث الدارء والثلثان الباقيان يقسّمان بين 
الولة برخ والبنتين بعد الديون والوضايا لز كانت 

ثم إنّ الذي أخذ حصّته وقفاً إن كان ما أخذه مشاعاً فيتصرّف فيه 
الحالف ويخندن المال يه وَأمًا إذا كان المال مفروراً خارجا ‏ فالتلة :له 
والثلثان ليقثة الوركة + ويختر لد الأخونان الممتنعان عن الحلف في المال 
المفروز الذي أخذه المعترف بالوقفيّة ؛ لأنّ حسب اعتراف الولد الحالف 
يكون المال المفروز للأبناء وقفاًء فالاختصاص بالمعترف إِنّما هو في مورد 
الاشاعة . 

هذا كلّه في الوقف الترتيبي , أي : الوقف علئ الطبقات علئ الترتيب 

فقد عرفت أنّه لا حاجة إلئ الحلف من الطبقة اللاحقة , بل ولا حاجة 
إلى قبضهم وقبولهم . 

وأا الوقف التشريكي . وهو: اشتراك الطبقة اللاحقة مع السابقة فعلاً 
وعرضاً في الوقف . 

فلو وُلِد لأحد من الطبقة السابقة ولد يكون الولد شريكاً مع أبيه 
وعمّه » فإذا كانوا ثلاثة فتولّد لأحدهم ولدء يشترك معهم » فتكون القسمة 
رباعية بعدما كانت ثلائيّة » وهكذا . 
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نوق تلن ين الطرفة الراك واج اقلق النزية المقدر ك لطر 
الوتف الترتيبي أم لا؟ 1 

وهذا النوع من الوقف يتصوّر علئ صورتين : 

الآولئ : ما إذا كانت الطبقة الثانية -أي الأولاد موجودين مع آبائهم 
عند الوقف, ففى مثله لا ريب في أن حلف الطبقة الآ ولودائ الابتاع» 
لا يكفى لثبوت الوقف للأولاد ؛ لأنّ المفروض كلهم فى عرض واحدء 
والوقف لا بنتقل من السابق إلئ اللاحق. بل الوقف ينتقل من الواقف إلى 
الآباء والأبناء في عرض واحد ء فإذا كان مجموع الآباء والأبناء أربعة ‏ مثلاً- 
فحلف أحدهم كالأب يستحقٌ الربع ولا يؤثّر حلفه بالنسبة إلئ الولدء وكذا 
لو حلف العم لا يؤثّر في ثبوت الوقف لابن أخيه وهكذاء فإنّ ذلك نظير 
الوقف علئ شخصين أجنبيين في عرض واحد. فكلّ من الموقوف عليه 
يلزمه الحلف . 

الضئرة القانية : ما ]ذا كان الموحدوة عبلا الوقف الطبفة الأول ولك 
ادّعوا شراكة الأولاد الذين يوجدون فيما بعد في الوقف, والفرق بين 
الوقف التشربكي والترتيبي في هذه الصورة : 

إن في الأوّل يستحقٌ اللاحق مع وجود السابق. بخلاف الترتيبي » 
فإنّه لا يستحنٌ اللاحق مع وجود السابق . 

وفى هذه الصورة تُسب إلئ المحقق الاحتياج إلئ الحلف!", قال : 


.»2١4« المسألة‎ ١47 :7 الناسب السيّد اليزدي فى العروة الوثقئ‎ )١( 
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لأنّ البطن الثاني بعد وجوده يعود كالموجود وقت الدعوئ . 

وفى الجواهر ذكر: بلا خلاف أجده7" . 

ولكن الظاهر أنه لا حاجة إلى الحلف فى هذه الصورة ؛ لشبوت 
الوقف بالشاهد والحلف من الموجودين ء بل هذا أولئ لثبوت الوقف لهم 
لإقرار السابق واعترافه ؛ لأنّه يقرَ بأنّه بعد ولادة الولد لا يستحقٌ إلا الرسع 
مثلاًء فلا حاجة إلى الحلف من اللاحق جزماً . 


00( انظر جواهر الكلام الى ارم 


فى القسمة 
مسألة «4: تجرى القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية 
عليها ١!‏ . 


)١(‏ القسمة : تعيين للحصّة المجهولة المشتركة » فيتعيّن ما يستحقه 
الشريك من المال المشترك بالقسمة » ويدل علئ ذلك التسالم والسيرة 
القطعيّة . فليس للأخ الشريك أن يمتنع من القسمة . 

القسمة ليست بيعاً ولا من سائر المعاوضات؛ بل هى تشخيص 
وتعيين للمال المجهول » فبالقسمة يخرج المال من الابهام إلئ المعلوم , 
فلا يقال لمن اقتسم المال المشترك : عاوضت أو : عاملت أو: بعت ونحو 
ذلك» بل يقال له: تقاسمت» ومن هنا لا مانع من أن تكون حصّة 
أخدهها أزية من الأخن وزنا وكتلا: ولا ححتن :فيه الرياء كما إذا كان المان 
المكتزك المتروك :شن الأنيه العمز الحيّد والزدئ :ركان كل متين مين 
التمر الردئ يساوي من من التمر الجيّد وأخذ أحد الأخوين المئّين من 
الردئّ وأخذ الآخر ما من الجيّد فإن ذلك مما إشكال فيه من حيث الربا 


سر 


أصلةا . 
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مسألة 4؛ : تتصوّر القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية 
الأجزاء علئ ووو 1 إلا رلك : أن بتضرّر الكل بها . الثانية : أن يتضرّر 
البعض دون بعض . الثالثة : ألا عور الكر .فسان الال :ا تجوز 
القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضى . وعلئ الثانية : فإن رضى المتضرّر 
بالفسمة فهر . وإلّا فلا يجوز إجباره عليها . وعلئ الثالثة : يجوز إجبار 


الممتنع عليها . 


)١(‏ القسمة قد تجري فى العين الخارجيّة » فإن كانت من المثليات 
دوهي ما لا تتنفاوت أجزائها ‏ كالحنطة والشعير والدهن ونحو ذلك . فإنٌ 
التقسيم فيها أمر سهل . وإن كانت من القيميات كالثياب . فإن كان المال 
المشترك المتروك ثلاثة أثواب ثوب يسوئ عشرة دنانير» والثوبان يمسوئ 
كل واحد منهما خمسة دنانيرء فإذا اختلفا فسيأتى حكمه فى المسائل 
الآتبة . ١‏ 

وإنّما كلامنا فعلاً فيما إذا تراضياء فحينئذ لابدٌ من تفسيم العين وإفراز 
حصّة كل منهما من حصّة الآخرء فقد يفرض أن التقسيم لا يوجب ضرراً 
إلى كل منهما فلا كلام في التقسيم» وقد يفرض أن تقسيم العين يضر 
أحدهما دون الآخر. كما إذا ترك الميت سنّة أذرع من القماش وخخلف أمَا 
ولد نان مهم الأء. راع تاتش ولادويت أن. الذرام الواحلد الجتفور: 
لاايسوئ شيئاً ؛ لعدم الاستفادة منه غالباً » فليس للولد الإفراز. 

وقد يفرض أنّ الافراز يضرّهما معاًء كما إذا ترك الميت فرشا واحداً. 
ولا ريب أنّ تقسيمه وتنصيفه مستلزم لضرر كل من الوارثين » فحينئذ ليس 


مسألة 46: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لرمت إحابته )١(‏ 
يواد كانت القنحة قسمة إخراد أو كسمة فعديل!" والازل كما إذا 
كانت العية المشتركة ميباوية الأجتراء فين حنيث:القنيمة كالحبوب 
والأدهان والنقود وما شاكل ذلك . والثانى : كما إذا كانت العين 
المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ٠‏ كالثياب والدور 
والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها . ففى مثل ذلك لابدّ أوَلاً 
من تعديل السهام من حيث القيمة . كأن كان الوب يسوئ ديناراً . 


لكل هنهم فطالبة تقسيم العين .»بل تعن الميع :وتفسيم. الثمن .. 

)١(‏ لو طلب أحد الشريكين القسمة لابد من إجابته وإفراز المال 
ركعي ممطكة كينا كافمهنا جهر ا : 

0) والقسمة : قد تكون قسمة إفرازء وقسمة تعديل » وقسمة رد . 

والإفراز: قد يكون فى القيمياتء كالنقود والأراضي والعقاو 
المتساوية غير المبنيّة ؛ فإنَ التقسيم فى مثل ذلك أمر ممكن سهل من دون 
توججه أيّ ضرر علئ كل من الشريكين . 

وأمَا التعديل : وهو لزوم ضمّ شىء مع أحد المالين حتّئ يساوي 
الآخرء كمثال الثوب المتقدّم ‏ أو لو كان المال المتروك شاة وبقراً وفرساً. 
فإنّ الشاة والبقرة تسوئ مقدار الفرس ء أو داراً كبيرة مع دار صغيرة ودكان 
وكما هو الغالب في أثاث البيت» وفي هذا القسم أيضاً يصمّ التقسيم بلا 
حاجة إلئ البيع وتبديل المال إلئ الثمن . 


فلو تشاجرا فى أخذ المال وقال أحدهما: أريد الثوب الواحد 


ند القضاء والشهادات والحدود 


وثوبان يسوئ كلّ واحد نصف دينار. فيجعل الأوّل سهماً والآخران 
سهماً. ثم تقسّم بين الشريكين . وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلا 
بالرد('' . كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوئ إحداهما 
ألف دينار ‏ مثلاً- والأخرى ألفاً وخمسمائة دينار. ففى مثل ذلك 
لا بمكن التقسيم إلا بالرد . بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلئ الآخر 
مائتين وخمسين ديناراً. فإن تراضيا بذلك فهو . وإِلَا بأنّ طلب كل 
منهما الأغلن منهما ‏ مثلاً- عيّنت حصّة كلّ منهما بالقرعة . 


النمين ء وقال الآخر: أريده أناء لا يتهى الأمر إلئ البيع » بل يرجع إلئ 
القرعة ؛ لأنّ المفروض أن التقسيم فى نفس العين أمر ممكن ومعه لا 
موجب للبيع . 

)١(‏ وأمًا القسم الثالث -وهو قسمة الردّ- وهى جارية فيما لا يمكن 
تقسيم العين الخارجيّة . كما إذا ترك الميت دارين لا غيرء وأحدهما يسوئ 
عشرة آلاف دينارء والآخر يسوئ خمسة آلاف دينارء فإنّ التقسيم بالسويّة 
وإعطاء الحقّ إلى مستحقّه من نفس العين أمر غير ممكن , والمفروض أنه 
لم يكن له مال آخر ليضم إلئ الدار الرخيصة » ففي مثله لابدٌ من الرد » يعني 
من أخذ الدار التي شنوئ عشيرة الأ دستاى غتليه أن يرد مقدار الفيق 
وخمسمائة إلئ الأخ الآخر الذي أخذ الدار الرخيصة . 

ففى هذه الصورة قد يفرض أن كلاً منهما يريد الدار الصغيرة 
الرخيصة ويطالب برد الزائد عليه ؛ لعدم المال له ليرد هو الزائد أو لداع 


آخر. 


ههه 6ه وه هاه وهاه و و و و هه ٠.‏ ود وهاو هاج وه و هو وه ٠‏ و وأ واه واه واه ه ٠‏ ها وه وه ٠‏ و ها ماه ود واو ه و9٠‏ 


ففى مثله لا موجب لإجبار الآخر علئ الردّ وإعطاء الزائد من ماله 
الشخصي ؛ فحيئئذ ينتهى الأمر إلئ الببع وتقسيم الثمن بينهما . 

وقد يفرض أنّ كلاً منهما يطالب بالدار الكبيرة الثمينة » وهنا أيضاً لا 
موجب لإجبار الآخر بقبول الدار الصغيرة ؛ لأنّ كلا من الوارثين في عرض 
واحد لا ترجيح لأحدهما علئ الآخرء ولكن لا موجب للبيع ؛ لأنّ كلا من 
الأخوين يتمكن من أنخذ الدار الثمينة وإعطاء الفرق الزائد إلئ الآخرء 
فينتهي الأمر إلئ القرعة فى أخذ الدار الثمينة» فإنٌ المفروض أن تقسيم 
العين غير ممكن ولا موجب لبيع الدارين وتفسيم الثمن ؛ فلا يمكن خصم 
النزاع إلا بالقرعة . 

وربّما يشكل فى الرجوع إلئ القرعة في أمثال المقام ؛ بدعوئ أن 
القرعة طريق إلئ الواقع وأنّها سهم من سهام الله تعالى . فلابدٌ وأن يكون 
هنا واقع مجهول حنّ نخرجه بالقرعة , وأمًا لا واقع له أصلاً حنّئ فى علم 
الله عرّ وجل لأنّه المفروض أنه لا وجود له أصلاً فلا تجري فيه القرعة . 
فإنٌ المفروض أن المال مشترك بينهما على السويّة » وليس لأحدهما ترجيح 
علئ الآخر حتّئ فى علم الله تعالئ . قليس في البين واقع مجهول مردّد بين 
أمرين حتّى نخرجه بالقرعة . فأخبار القرعة لا تشمل المقام . 

والجواب : إن روايات القرعة علئ قسمين : 

أحدهما -وهو الأكثر_: ما كان المورد مما له واقع مجهول. كما إذا 


تردد بين كونه مدينا لزيد أو لعمرو, أو كانت شأة موطؤة بين الأغنام , أو 


رفن القضاء والشهادات والحدود 


هاه وا ود و ه »ا ايه وها واو ولو و .د و هاج وي هد وه .و وهاهو ها واه ود وا وا هاه واو »ا هد .د .د هد هو وو . وا وام 6 و 


بيت كوثة مطلة) اللحمين أن الزكاء ونمو ذللفمين الموازه المجحهولة 

ثاليهماة"إن نحضي"الروابانك اتدل علرة خزيان القرعة معد ليها 
واقع له أصلاً. وأنّ العبرة في جريانها بكون المورد مشكلاً. ولا يلزم كونه 
مما له واقع مجهول. بل كل مورد مشكل لا يمكن تشخيصه ؛ تجري فيه 
القرعة » سواء كان له واقع مجهول. كالأمثلة المتقدّمة؛ أم لم يكن له واقع 
مجهول , كما في المقام . 

وعمدة هذه الروايات روايتان. او روايات ثلاث . 

منها : صحيحة إبراهيم بن عمرء عن أبي عبدالله لله : في رجل قال : 
أوَل مملوك أملكه فهو حرء فورث ثلاثة؛ قال : ١يُقرع‏ بينهم فمن أصابته 
القرقةة عقن فان لعو لقره 0 

فإنْ مورد الرواية ما لا وقع لهء ويتعدّئ منه إلى كل مورد ليس له 
واقع ؛ لأنّ قوله : «والقرعة سنّة» يدل بوضوح على أنّ الرجوع إلئ القرعة 
في المقام من باب تطبيق الكبرئ علئ الصغرئ لا لخصوصيّة الموره . 

ومنها : صحيحة الحلبى-في رجل - قال : أوّل مملوك أملكه فهو حر 
فورث سبعة جميعاً. قال: «يقرع بينهم » ويُعتق الذي خرج سهمه)!". 

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله 
لد عن مسألة فقال: «هذه تخرج في القرعة», ثمّ قال : «فأي قضية أعدل 
من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلئ الله عرّ وجل , أليس الله يقول: لفْسَاهَمَ 
)١(‏ تهذيب الأحكام 7 9 ,., وسائل الشيعة لا : .7*1/1١/1781/‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه 7: 2”79486/97 وسائل الشيعة /ا5: ١741/75ا71.‏ 
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فَكَانَ مِنّ آلْمُدْحَضِينَ 92004 , 

فإنّ استشهاده 3 بقصّة يونس ل يدل على أن القرعة تجري 
حنّئ فى ما لا واقع له» كما فى مورد قصّة يونس لا ؛ فإنّ الحوت كان 
بزعم المقرعين وأهل السفينة يطلب شخصاً لا بعينه لسدٌ طعمته وجوعهء 
ولذا أقرعوا بينهم ؛ لتعيين من يختارونه من أهل السفينة » فالقرعة إِنّما كانت 
لتعيين ما ليس له واقع ا ا 
لم يعلموا ذلك » وإلا فلا يقرعون, بل كانوا يأخذون يونس تقد ويلقونه 
في البحر . 

والحاصل : يظهر من الرواية واستشهاد الإمام عا بقضيّة يونس أنَّ 
القرعة لاا تخت بما له وقع مجهول. بل نجري فيما ليس له واقع عند 
المقرعين . 

وهنا صحيحة أخرئ لجميل رواها علي بن إبراهيم يم الهمّي في 
تفسيره'" في سورة يونس يظهر منها أن أهل السفينة عرفوا أنّ الحوت كان 
يطلب العاصي , فأقرعوا لمعرفة العاصي وتمييزه وتشخيصه , فمورد القرعة 
كان له واقع مجهول عند أهل السفينة . فتعارض هذه الصحيحة مع صحيحة 
منصور بن حازم المتقدمة » فيكفينا فى الرجوع إلئ القرعة فى مطلق موارد 
)١(‏ سورة الصافات /77: .١511١‏ 
)١(‏ المحاسن: 7”0/767:. من لا بحضره الفقيه 7: "5941١7/917‏ وفيه ذيل الحديث ء 


الأمان للسيد ابن طاووس : 46 . وسائل الشيعة /1: 7710/53/5531. 
(؟) تفسير القمّى 7١17 :١‏ والرواية طويلة تقل مضمونها . 


4 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 25 : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة 
ار : وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا علئ أن يتقيّله أحدهما 
ويعطى الاخر حصّته من القيمة. أجبرا على البيع وقسّم الثمن 
نا 


المنقدّمة وصحيحة الحلبى المتقدمتين . 

وأمّا لو فرض أن كلاً منهما ممتنع من الردّء كما إذا ترك الميت 
سيارتين أحدهما أغلئ من الأخرئ . وكلّ منهما يطلب الردٌ من الآخر . كما 
إذا فرض إن كلا الأخوين مفلس ليس له مال ليردً؛ ولذا يُطالب الردَ من 
الآخرء فحيئئذ يتعيّن البيع ويقسّم الثمن بينهما. 

ولو فرض أنّ أحدهما أراد أن يردٌ ولكن الآخر لا يقبل أن يردء 
فيقول الأكبر للأخ الأصغر مثلاً: أردَ أو تردّء فليس له إلزام الآخر بالبيع » بل 

نعم » لو لم يمكن إجباره علئ الأخذ فيجبر علئ البيع وإن لم يبع باع 
عنه الحاكم . فلا ينتهى الأمر إلئ القرعة فى هذه الصورة . 

ومن هنا يظهر أنّه لو ترك جوهراً أو فرشا ونحو ذلك مما لا يقبل 
التقسيم . فإن أقدم كل منهما علئ أخذه وإعطاء حصة الآخر منه. فيرجع 
إلئ القرعة فى تعيين من يأخذ الجوهر ولاموجب للبيع هنا ؛ لأنهما أولئ 
بالتصرّف فى العين من الغيرء وإن لم يقدم كل منهما على أخذه وإعطاء 
حصّة الآخر فيباع ويقسّم الثمن . 

)١(‏ لو حصلت القسمة الخارجيّة وأخذ كل منهما حصّته؛. فليس 


مسألة "4 : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل . 
وطلب أحد الشريكين القسمة بالردٌ وامتنع الآخر عنها. أجبر الممتنع 
عليها. فإذا لم يمكن جبره عليها أجبر علئ البيع وسّم ثمنه بينهما. 
وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه 

مسألة 8 القسمة عقد لازم فلا يجوز لاحد الشريكين فسخه 
ولو ادّعئ وقوع الغلط والاشتباه فيها . فإن أثبت ذلك بالبيّئة فهو. وإلا 
فلا تسمع دعواء7. 

نعم لو اذعئ علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه علئ عدم 
اليك 11ب 
لأحدهما الفسخ , فإنٌ القسمة عقد لازم ولا تنفسخ إلا بالتقابل , فإن كل عقد 
لازم أبداء والفسخ يحتاج إلئ دليل خاص . 

)١(‏ لو ادّعئ أحد الشركاء بعد التقسيم وقوع الغلط والخطأ في 
القسمة وأنّها باطلة » فلا تسمع هذه الدعوئ إلا بعد إقامة الدليل من البيّنة أو 
الشاهد الواحد ويمين ونحو ذلك من الحجج ؛ لأنّ أصالة محكمة. إلا إذا 
قام الدليل علئ خلافها . 

0) لو ادّعئ أحدهما الغبن فى حصّته فى التقسيم التعديلى أو فى 
قسمة الردّء فإن أثبت لعن نيك له انا لع اختصاصه بالج كر 
يجري في جميع المعاملات ؛ لما ذكرنا فى محلّه أن مدرك خيار الغبن هو 
الشرط الضمنى فى المعاملات . فإنُ المتفاسمين انّفقَا ولو ضمنا على أن 
كز السناجا ره يشم افيه 


| القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 59 : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة فإن 
كان فن نعصة الحدهيا دون الأخر بطلت التنحهنة :وان كان فى 
كما ها فاق كانت اديه يعجار سكت السو ووش ا 
كل منهما رد ماأخذه من مال الغير إلئ صاحبه . وإن لم تكن النسبة 
متساوية . كما إن كان ثلثان منه فى حصّة أحدهما وثلث منه فى حصّة 
الآخرء بطّلت القسمة أيضاً(", 2 ْ 

مسألة 0٠‏ : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم . ثمّ ظهر دين علئ 
المبت . فإن أذ الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع متبرّع صحت 
القسمة. وإلا بطلت فلابدٌ أوَلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقى بينهم (" . 


: إذا ظهر في المال المقسوم مال مغصوب‎ )١( 

فتارة: تكون حصّة أحدهما بتمامها مغصوبة . فالقسمة باطلة من الأوّل ؛ 
لعدم وقوع تقسيم المال المشترك بالمرّة . 

وأخرى: شمن وسح وه الضيّ فى المتضنين بنسية مفياوية فيهماء 
فالقسمة بالنسبة إلئ المال المملوك صحيحة ولا موجب لبطلانها بالإضافة 
إلئ المال المملوك ؛ أو كون حصّة كل منهما مشتملة علئ مال الغير غير 
ضائر فى القسمة . 

نعم» إذا لم تكن النسبة متساوية وكان الغصب فى أحدهما أكثر من الآخرء 
فالقسمة باطلة أيضاً؛ لعدم التساوي فى الحصّتين. فنحتاج إلئ قسمة 
جديدة. 


(0)لو علم بعد القسمة أنّ الميت كان مديئاً. فلو فرض أن الدائن أبرأ ذمّة 


الميت أو تبرّع عنه متبرّع . فلا كلام فى صحّة القسمةء وأما إذا كان الدين 
باق 'فت#قف"بطلان القنسة «لأن الديق قات فى" القرقة عل تعر الكلن 
غير المتعيّن » والتقسيم والإرث بعد الدين . 


أحكام الدعاوئ 4 


فصل 
في أحكام الدعاوئ 


مسألة ١‏ : المدّعى هو الذى يدّعى شيئاً عن آخر ويكون 
ملزماً بإثباته عند العقلاء . كأن يدّعى عليه شيئاً من مال أو حنٌّ أو 
غيرهما. أو يدّعى وفاء دين أو أداء عين كان والعسا علد ونحو 
ا" ١‏ 


: وقع الكلام فى تعريف المدعي‎ )١( 

فعن جماعة كالشهيد : إِنّه هو الذي يُترك لو ترَكُ الخصومة ويخلى 
نبسيلة 1 

وعن آخرين : إِنّه من يخالف قوله الظاهر. 

وقيل : إِنّه من كان قوله مخالفاً للأصل 7" وشىء مما ذكروه غير تام . 

أمَا الأوّل: كما إذا اعترف أحد بالدّين ولكن يدّعى الأداء والوفاء 
فإنّه لو ترك الدعوئ لا يُترك » بل الدائن يطالبه بالإثبات . 

وأمًا الثاني : فلأنَ الظاهر لا كليّة له, فإنٌ دعوئ الظهور في باب 
الدعاوئ والمعاملات مختلفة . فربّما تكون دعوئ المدعى مطابقة للظاهر. 


. 8١ : كما فى اللمعة الدمشقية‎ )١( 
جواهر الكلام‎ .» ١41:11 تقل القولان فى : كفاية الأحكام : 4 ., مستند الشيعة‎ )( 
فا‎ 
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به قاو اه هه ها واو » وه وهالو واو هه وا واو ه ٠.‏ ود و واو هد و ٠‏ ها واه ها هج .ا هد ها و .ا هاه ه هد ود واه .اه .د .د وه 


وبتقريب آخر: إن كان المراد بالظاهر هو الأصل » فيرد عليه ما يرد 
على الأصل ‏ وإن كان له معنئ آخر. فلا نعرف له وجهاً ولا يمكن دعوئ 
الظهور فى باب المعاملات والدعاوئ ء فإنّ الدعاوئ مختلفة . 

وأما الثالث -وهو مخالفة قوله للأصل -: فأمر صحيح في أكثر الموارد 
لا جميع الموارد ؛ كما في توارد الحالتين. كما إذا اقترض المال من أحد ثم 
أدَاه» ثمّ اقنرض ثانياً وأعطئ وهكذا تكرّر منه ذلك ؛ ثم اختلفا في المجلس 
الأخير؛ وقال : هذا إِنّه كان مجلس إقراض . وقال ذاك : إِنّه كان مجلس أداء 
وإعطاء . فكل من الوفاء والإقراض مخالف للأصل وهكذا تمتّع ووهب 
المدة. ثم تمنّع ووهب وهكذاء واختلفا في الأخير أحدهما ادّعئ التمبّع 
والآخر ادّعئ بذل المذةء فإنٌ قول كلّ منهما مخالف للأصل , وكذا لو ادّعئ 
الزوجيّة فيذعى عليها لزوم التمكين وهى ممتنعة منكرة» فإنّ قولها مطابق 
للأصل ؛ لأصالة عدم وجوب التمكين», ولو ادّعت الزوجيّة وأنكر الرجل » 
فإن الأصل عدم وجوب الإنفاق عليه . 

فالصحيح : إِنّ المدّعي هو الذي يطالب بالإثبات والدليل . فيصحّ أن 
يقال أنّ المدّعى من ترك تركت الخصومة والقضاء . فيطالب بالأداء . 

ففى مورد دعوئ الوفاء نقول : إِنْ مدّعى الوفاء لو ترك الدعوئ تركت 
الخصومة ولا مجال للقضاء, فيلزم بالأداء بلا قضاء ولا خصومة, وكذلك 
فى باب الزوجيّة . وهذا التعريف هو الجامع المانع . ولا يرد عليه شيء مما 
ذكرنا. 


أحكام الدعاوئ 4١‏ 


ويعتبر فيه البلوغ والعقل . وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضا!'"!. 
ولكن الاظهر عدم اعتباره . 


)١(‏ ذكروا أنه يعتبر في المذعي طر 

الأول الفقل «فاة غرة ندغوى المحئون؟ لققدان الاذراك والشمونء 
فإنّه كالبهائم من هذه الجهة , والأمر في ذلك واضح . 

الثانى : البلوغ : ولا أثر لدعوئ الصبي ولو كان مميزا . 

والصحيح أن يقال: إن كان مرادهم من اعتبار البلوغ إنهاء القضاء 
بالنسبة إلئ الصبى علئ الترتيب المتعارف من مطالبة البيّنة من الصبىي ومن 
حلفه أو إحلافه . فالأمر كما ذكروهء ولايتمّ ذلك في الصبى ؛ لعدم العبرة 
بحلفه وإحلافه . 

وإمّا إذا كان للصبى ولي ويتمكن من إقامة الدعوئ والمخاصمة. 
فيصم القضاء ؛ لأنّ عمدة الدليل علئ لزوم القضاء هو حفظ النظام » وذلك 
جار فيما إذا كان الولى موجوداً وقادراً على إقامة الدعوئ , وإن كان صاحب 
الحىّ الذي تقام الدعوئ لأجله صبياً . 

وأمّا إذا ادّعئ الصبى الجناية علئ نفسه أو ماله . والولي لا يتمكن من 
إقامة الدعوئ » لعدم علمه بذلك» ففي مثله لا يبعد وجوب القضاء حفظاً 
للنظام . وعدم إضاعة حق المحق . 

نعم , لا أثر لحلفه وإحلافه, فإن تمكن الصبى من إقامة البيّنة فهو, 
وإذا انتهئ الأمر إلئ الحلف والإحلاف يوْجَل دعواه إلئ البلوغ» فترك 
القضاء بالمرّة لا موجب له ؛ للإخلال بالنظام » فهذا الشرط له جهتان : فمن 
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مسألة 07: يعتبر فى سماع دعوئ المدّعى أن تكون دعواه لنفسه 
تلن له :ولاارة الدضوى عن فلا تسمع دعواه مالاً لغيره. إِلَّا أن 
يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه 7" . كما يعتبر فى سماع الدعوئ أن 
يكون متعلقها أمراً سائغاً ومشروعاً . فلا تسمع دعوئ المسلم علئ آخر 


جهة إنهاء القضاء وإجرائه علئ الترتيب المتعارف . فلا دليل عليه وأمًا لو 
تصدّئ الولي فيما يتمكن من إقامة الدعوئ فهوء وإلا كالجنايات التي 
لايعلم بها الولي » فإن تمكن الصبي من إقامة البيّنة فهوء وإن انتهئ الأمر 
إلى الحلف يؤجل دعواه إلئ البلوغ . 

الثالك : الرشد : اختاره المحقق الأرديلن ولحماعة الار وها دكروه 
صحيح بالنسبة إلئ التصرّفات الماليّه » كدعوئ الإقراض والشراء والبيع . 
إن السفيه محجور عليه فى التصرّفات الماليّة . 

وأمّا إذا ادعَئ الجناية علئ نفسه أو التزويج ونحو ذلك من الدعاوئ 
غير الماليّة» فلا دليل علئ اعتبار الرشد فى المذعى . 

)١(‏ الرايع : أن يكون المدّعى له الولاية والاستيلاء علئ المدّعئ به: 
بأن تكون الدعوئ لنفسه أو لموكله المفوّض أو للمولئ عليه أو لموصيه . 

وأمًا إذا كان أجنبياً محضاً. فلا تسمع دعواه ولا أثر لذلك . والوجه 


ليه وضع 


)١(‏ أورده عن الأردبيلى النراقى فى مستند الشيعة 17: 2١43‏ وجماعة : كالمحقق 
القمّى فى رسالة القضاء (غنائم الأيام) : //31 . 


أحكام الدعاوئ م 


فى ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما('' . وأيضاً يعتبر فى ذلك أن 
يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعى . فلا تسمع دعوئ الهبة أو الوقف من 
دون إقباض(" . 


)١(‏ وذكروا أيضاً أنّه يعتبر فى إقامة الدعوئ أن يكون المدّعئ به 
سائغا قرعا اقل تتم عرق من يدع ,مالا عن الابتنتطن بالقامر: أو 
بالرباء أو دعوئ المسلم علئ مسلم آخر ثمن الخمر أو الخنزير وأمثالهماء 
أو يدعي التكاح في العدّة» أو بالخامسة وما شاكل ذلك ؛ لعدم تملكه هذه 
الاوك وعدم جوازها شرعاًء فلا موضوع للقضاء . 

(7) وكذلك ذكروا أنه يعتبر أن يكون متعلق دعواه بذي أثر شرعى . 
51 قاذ تح إقانة الذعرى كان الختع يه آم اتنا ف ينه كما ذا 
ادّعئ الهبة فقط من دون حصول القبضء فإنَ إثبات الهبة بلا إقباض لا 
يترتّب عليها أثر شرعي أصلاً . 

ثم إنّه لو كان المدّعئ به سائغاً شرعاً . وكان له أثر شرعي أيضاً ولكن 
المدّعئ عليه لا يلزم بشيء علئ تقدير الثبوت» فهل تُسمع دعواه أم لا؟ 
فيه حلاف , كما لو ادّعئ بيعاً خيارياً علئ البائع » أو بدعوئ الهبة مع القبض 
والطرف الآخر ينكر الهبة , فإنٌ الدعوئ واثباتها لا يلزم الطرف الآخر بالبيع 
والهبة ؛ لإمكان الفسخ في الأوّل لأجل الخيارء وإمكان الرجوع في الهبة ؛ 
لأنها عقد جائز. 

والصحيح أن يقال _بالتفصيل في هذه الموارد: وهو إن إنكار 
المدّعئ عليه إِنْ عُدٌ فسخاً ورجوعاً قهرياً. فلا موجب للقضاءء نظير إنكار 
الزوج الطلاق الرجعي » فإنّ إنكاره بنفسه بُعدٌ رجوعاً. وكذلك إنكاره في 
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مسألة 07 : إذا كان المدّعى غير من له الحقّ . كالولى والوصى 
أو الوكيل المفوّض . فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو . وإلا 
فله إحلاف المنكر . فإن حلف سقطت الدّعوئ وإن رد المنكر الحلف 
على المدّعى فإن حلف ثبت الحقّ . وإن لم يحلف سقطت الدعوى 
من قبله فحسب . ولصاحب الحقٌّ تجديد الدعوئ بعد ذلك(" . 


المقام يُعدَ فسخاً للبيع علئ تقدير البيع ورجوعاً إلى الهبة ؛ لأنّها عقد جائز 
لا يلزم علئ الواهب .» نظير الهبة بلا قبض . 

وإن لم نقل بذلك» فلا يجوز للبائع التصرّف فى المال المدّعئ به ما 
لم يفسخ , كما لا يجوز التصرّف للطرف الآخر التصرّف فى الهبة المقبوضة 
إلا بعد الرجرع . 

ولكن الصحيح هو الأوّل ؛ لأنّ الرجوع أو الفسخ لا يحتاج إلئ لفظ 
خاص ». ويكفى الإنكار فى الفسخ أو الرجوع . كما هو كذلك في إنكار 
الطلاق الرجعي . 

)١(‏ إذا أقام المدّعى البيّنة يثبت دعواهء وإلا علئ المدّعئ عليه 
الحلف . فإن حلف سقطت الدعوئ ويذهب بحقٌّ المدّعي , وإن رد الحلف 
على المدّعى فحلف فيثبت له الحقّ ؛ وإن لم يحلف تسقط الدعوئ أيضاً. 
متذاكله إذا كاتنت الذفوف راححعة ليه ومتعلقة لق انه من مال أ غير 

وأمّا إذا كانت الدعوئ لغيره من موكله أو المولئ عليه كالصغير . فإن 
أقام الوكيل أر الولي البيّنة فيثبت الح . وكذلك لو حلف بعد الردّء وإن لم 
يحلف سقطت الدعوئ من قبله فقط لا علئ الإطلاق, فلو بلغ الصبي أو 


مسألة 04 : إذا كان مال شخص فى يد غير )١(‏ جاز له أخذه منه 
بدون إذنه. وأمًا إن كان ديناً فى ذمَنه فإن كان المدّعئ عليه معترفاً 
ذلك وجاذل قله بسر ل اخده قرع ماله يدو | تنم ركلف لجان 
إذا امتنع وكان امتناعه عن حق . كما إذا لم يعلم بثبوت مال له فى 
ذمّته . فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم . ْ 


أفاق المجنون له المطالبة بحمّه ويقيم الدعوئ من جديد؛ إذ لا دليل على 
سقوط الدعوئ بالمرّة بترك -الوكيل أو الولي- الحلف» بل بمقتضئ الأدلّة 
سقوط الدعوئ بالنسبة إلى نفس الوكيل أو الولي . 

)١(‏ إذا كان مال أحد عند شخص آخر فقد يكون عيناً خارجياً في 
ذمّته أو عيناً غير شخصي . فإنّ كان عيناً شخصيّاً متميزاً عن غيره من 
الأموال »“فللفالك أن يأخذ ماله مم عتدهء المال سؤاء كان عتده بالغضصب أو 
بالوديعة أو العارية » فمتى شاء المالك له الأخذ بلا إذن ممّن عنده المال ؛ 
لتسلّط الناس علئ أموالهم . 

وإن كان المال كليَاً في المعين , كالصاع من الصبرة أو كلبًاً في الذمّة 
كالدين» ففى مثله ليس لصاحب المال أخذ المال من دون إذن ممّن عنده 
المال وليس له تعيين ذاك الكلى على خصوص هذا المال؛ بل التعيين 
والتعتكيضن يد من كاذ عنده المال: فان كان من بيده معرقا تاذلا له:وغين 
ممتنع من الإعطاء والأداء فالأمر ظاهرء وإن كان ممتنعاً فقد يكون امتناعه 
عن حقٌّ . كما إذا كان ناسياً فيكون معذوراً» ففى مثل ذلك أيضاً لا يجوز له 
الأخذ من دون إذن من كان عنده المال ؛ لأنّ المفروض إنّْه يملك المال 
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وأما إذا كان امتناعه عن ظلم . سواء أكان معترفاً به أم جاحداً. 
جاز لمن له الحقٌّ المقاصة من أمواله ١!‏ . 


والمدّعي يملك كليّاً لا شخصياً . فالتعيين ليس بيد المدّعي » بل التعيين بيد 
المالك . 

)١(‏ وأمًا إذا كان المالك معترفاً بالدّين أو وجود المال عنده علئ نحو 
الكلى في المعين » ولكن كان ممتنعاً من ٠‏ الأداء أو كان اكوا + وميا 
يجوز له التفاص بمقدار ما أخذ منه ظلماًء وإن لم يأذن المالك لحصول 
الإذن من المالك والولى الحقيقى , كما في النصوص المعتبرة » كصحيحة 


داود بن ب كن ومعتبرة الحضرمى !" , ومعتبرة البقباق7) وغير ذلك من 


)١(‏ وهى كل : قلت لأبى الحسن موسى لَه : إنِي عامل قوماً وربّما أرسلوا إلىّ 
نأخذوا منى الجارية والدابة فذهبوا بها مني , ٠‏ ثم يدور لهم المال عندي فأخذ منه 
بقدر ما أخذوا منّى ؟ 

فكان ته امح بتدوديا | عدو ست بول تو طن 
انظرها فى : من لا يحضره الفقيه ': /737075/141. تهذيب الأحكام 7: 918/5141 
بتفاوت فى اللفظ . و5 : 959/578 بتفاوت فى اللفظ » وفيه : عن داود بن رزين » 
ك5 كزين ذنى: #وفائل القينة 213 814457107 بقارت سير : 

)١(‏ وهى : عن أبى بكر الحضرمى ؛ عن أبى عبدالله ِل قال : قلت له : رجل كان له 
ابا او ال ا ل ا 
مال قبله ؛ أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ 
قال : «نعم...». 
رهى فى :الكافى 80 : 5/9/8. من لا يحضره الفقيه 7 : ,.5199/1١85‏ وفيه : مثلهء 
دل 6ق وسائل الشيعة ١/‏ : ##/ا /77890. 

(؟) وهى : عن أبى العباس البقباق : إن شهاباً مارأه فى رجل ذهب له بألف درهم 

اليه 
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والظاهر أنه لا يتوقف علئ إذن الحاكم الشرعى أو وكيله وإن 
كان تحصيل الاذن أحوط . وأحوط منه التوصّل فى أخحذ حقه إلى 
حكم الحاكم بالترافع عنده(١.‏ وكذا تجوز المقاصة من أمواله عوضاً 
عن ماله الشخصى إن لم يتمكن من أخذه منه . 


الروايات . 

ومقتضئ هذه الروايات عدم اختصاص جواز المقاصة بالدذين؛: بل 
يجوز التقاص في الدّين وغيره من الأعيان الخارجيّة. كما في مورد 
صحيحة دَاوٌد المتقدمة 

ومقتضئ إطلاق النصوص عدم الفرق بين الأخذ من جنس المال أو 
من غيره . كما في صحيحة داودء فإنّ العبرة حينئذ بالقيمة والماليّة, كأخذ 
الفراش بدل الكتاب ونحو ذلك . 

: ثم إِنّه وقع الكلام في أمرين‎ )١( 

أحدهما : هل يحتاج الأخذ تقاصاً إلى إذن الحاكم أم لا؟ 


جلا واستودعه بعد ذلك ألف درهم ء قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التى 

أخذ منك . فأبئ شهاب قال : فدخل شهاب علئ أبى عنداه 446 فتكز لد ذلك » 
فقال وأنا آنا فاحيت أن تان ولف ». ١‏ 
وهى فى : تهذيب الأحكام 7: ,994/1٠47‏ الاستبصار ”: 174/8617,. وسائل 
الشيعة /ا١:‏ 776.60/11/7. 

ومارأه : جادله ونازعه » والمماراة : المجادلة .» كما فى : لسان العرب :١8‏ 
8 تاج العروس ٠١‏ : ١841ء‏ ومنه قوله تعالئ : َفََا تَمَارِ فِيِهِمْ)». سورة 
الكهف 7546 ءأي : لا تجادل فى أمر أصحاب الكهف . 

والمماراة أيضاً : المجادلة فى أفوويشق ودنيوي لاظهار الغلبة . كما فى : مستند 
الشيعة : 014 , جواهر الكلام ا ْ 


لبلبلا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 60 : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت فى الذمّة . 
ولكن مع تعديل القيمة . فلا يجوز أخذ الزائد . 
مسألة : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة علئ كراهة ١(‏ , 


نُسب إلئ المحّق في النافع "١‏ اعتبار إذن الحاكم ؛ بدعوئ أن الكلى 
لا يتعيّن إلا بإذن المالك وتعيينه . وبما أن المالك ممتنع من ذلك , فالتعيين 
يرجع إلئ الحاكم . 

وفيه : إِنّه لا حاجة إلئ إذن الحاكم بعد الإذن من الولى المطلق 
والشرع الأقدس , كما في النصوص . 

ثانيهما : ذكر بعضهم أن جواز التقاص إنّما هو فيما إذا لم يكن إثبات 
المال عند الحاكم . وإلا فلابدٌ من الرجوع إليه . فبدون الرجوع إلئ القضاء 
من الحاكم يحتاج التقاص دليل » والقدر المتيمّن منه هو مورد الاستئذان من 
الحاكم . 

وفيه : إن الأخذ بالقدر المتيمّن إِنّما هو فيما إذا لم يكن في البين 
إطلاق » وإلّا فيؤخذ به , ولا عبرة بأخذ القدر المتيقّن من الإطلاق» وإلا فلم 
ييبق مورد للأخذ بالإطلاق ؛ لأنْ كل مطلق له القدر المتيمّن. فالإطلاق 
محكم . 

)١(‏ هل تجوز المقاصة من الوديعة أو أن لها حكم خاص فلا يجوز 
التقاص منها؟ 

المشهرر عدم الفرق ؛ وذهب بعضهم إلى عدم الجوازء نظراً إلى 


. 777 : المختصر النافع‎ )١( 


أحكام الدعاوئ اميل 


هو ىه هام ه ها وداه وا هاه و واه و هم وه و ود وهاه و و ود وهاو هه وأو و ها هد واه وه وه هه و و .د واو . .د وده .و ٠‏ 


الرؤايات الدالة علئ الاهتمام بها. حنّى ورد في عدن" اصوصن اله ادو 
الأمانة ولو كان صاحبها قاتل الحسين ا" , أو ولو كان قاتل على 
ةا" أن قات أولاه الأبياءا ".أو كان عينا خارهيا9 أو كان من 
موالى أل فرزان اك وسو ا أذ ولودقان م ان 

فيقع الكلام تارة: مع قطع النظر عن الروايات الواردة في فدة 
الاهتمام بالوديعة . وأخرئ : مع النظر إليها . 

أمّ الأول :فلا ريب فى أن الروابات الدالة علن خواق التقاض ناظرة 
إلى ما دلّ علئ عدم جواز التصرّف في مال الغيرء وحاكمة عليها . 


)١‏ عن أبى عبدالله قلا قال : «أدٌ الأمانة إلئن من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلئن 
قاتل الحسين اهلا» . 
كما فى : الكافى : 448/1797 . وسائل الشيعة :١19‏ 94/1/9/ا781. 

(1) وهى 529 أبا عبدال اللا يقول : اتّقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من 
انتمنكم » فلو أنّ قاتل على انتمننى علئ أمانة لأدّيتها إليه» . 
كما فى : الكافي 6 ”4/17 . تهذيب الاحكام 5 440/560١‏ ., وسائل الشيعة 
14 كلام لال1غ؟. 

(7) عن محمّد بن مسلم . عن أبى عبدالله لهذ قال : «قال أصير المؤمنين لَه : أدّوا 
الأمانة ولو إلئ قاتل ولد الأنبياء» . 
كما فى : الكافى 86: .7/١57‏ تحف العقول: .7١٠‏ وسائل الشيعة 0:19/ 
14. ' 

() انظره فى : الكافى 6 : 8/1١7‏ , وسائل الشيعة :١9‏ 5/ا/84١55؟.‏ 

(0) كما فى : وليب الأعكاء 485/665 . وسائل الشيعة 194: 81186/1/5؟. 

(1) كما فى : الكافىي 0: 27/١77‏ تهذيب الأحكام 7: 491/70١‏ » وسائل الشيعة 
1 علا 121180. 
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ولأدريت أن إطلاق زوانات" الشامن شاي لموره الوديعة اإنضاء فإن 
التصرّف فى مال الغير محرم فرعا وديعة كان المال أم غيرها. ولكن 
روايات التقاص حاكمة علئ هذه الأدلّة وناظرة إليهاء فلا منافاة بين أدلّة 
روايات الوديعة المانعة عن التصرّف فيها والدالة على لزوم ردّها إلى 
صاحبها مما بقتضيه الدليل الأولى وحسب ما يقتضيه طبع التصرّف فى مال 
الغير» كما هو شأن كل دليل حاكم بالنسبة إلئ الدليل المحكوم ء فلا منافاة 

بين الدليلين في البين . 

وأمّا الثانى : فمقتضئ صحيحة معاوية بن عمّارا2: عدم جواز 
التقاص من الرديعة ؛ لأنّه خيانة » ولكنّها وإن كانت ظاهرة فى المنع» إلا أنّه 
يمكن التصرّف فيها وحملها علئ الكراهة ؛ لصراحة صحيحة أبى العبّاس 
البقباق فى الجواز: إنّ شهاباً مارأه فى رجل ذهب له بألف درهم»ء 
واستودعه بعد ذلك ألف درهم, قال أبو العباس : فقلت له :: خذها مكان 
الألف التى أخذ منك , فأبى شهاب . قال : فدخل شهاب علئ أبى عبدالله 

لقلا فذكر له ذلك . فقال : «أمّا أنا فأحبٌ أن تأخذ وتحلف)9). 

)١(‏ وهى : معارية بن عمّار . عن أبي عبدالله له قال: قلت له : الرجل يكون لي 
عليه حقٌّ فيجحدنيه » ثم يستودعني مالا . ألى أن آخذ ما لى عنده ؟ قال : «لاء 
هذه الخيانة). 
من لا يحضره الفقيه 7: 87١/7797ء‏ وسائل الشيعة :١٠‏ هل/ا009/1؟5؟. 


(1) تقدّمت فى المسألة «014». وهى فى : تهذيب الأحكام 3: 2419/1407 
الاستبصار 7: ١1/5/67‏ . وسائل الشيعة ١9‏ : 7لا /+1750600. 


أحكام الدعاوئ ١‏ 


مسألة /60 : لا يختصٌ جواز المقاصة بمباشرة من له الحنٍّ فيجوز 
له أن يوكّل غيره فيهاء بل بجوز ذلك للولى أيضاً . فلو كان للصغير أو 
المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه . وعلئ ذلك 
0 الشرعى أن يقتض من أموال من يمتنع من أداء الحقوق 
الشرعية مخ خمس أو وكاة!. 


فإنّ مقتضئ الجمع بينهما هو الجواز مع الكراهة , ولابدٌ من حمل 
الحبٌ كريس ات ا ا اك من الإمام الفلا ؛ 
استحباب الأخذ من الوديعة. 

وأمًا الخيانة المذكورة فى صحيحة معاويةء فلا تنافى الجواز مع 
الكراهة ؛ لأنٌّ الخيانة لها مراتب بعضها محرّم وبعضها مكروه » وقد أطلق 
كترك نصيحة المؤمن ومناصحته(0 

ولو فرضنا عدم إمكان الجمع بين الطائفتين وتساقطهماء فالمرجع 
إطلاق أدلّة المقاصة الحاكم علئ أدلّة الوديعة. 

)١(‏ لا فرق في جواز التقاص , بين الاقتصاص بنفسه أو وكيله ؛ باعتبار 
أنه كالموكل , وكذلك الولى ؛ لقيامه مقام المولئ عليه » وعليه يجوز التقاص 
للحاكم الشرعى أو بإذن منه ممّن يمتنع من أداء الخمس والزكاة ؛ لأنّه ولي 


0غ( انظر وسائل الشيعة :1١5‏ 53485 784 باب 77 تحريم ترك نمصحية المؤمن 
ومناصحته , الأحاديث .7١4879 75١4714‏ 
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على الفقراء والسادة . 

بعدما عرفت من جوز التقاص » فلو أخذ صاحب الحقٌّ أو وكيله حقه 
فقاهة » الال 'الماعوة مقه عها تكون ردلا عهًا أده ناحيب الى 
فيسقط مافي ذمّته إن كان ديئاً أو ينتقل إليه قهراً بدلا عمًا أخذه؛ ولا يجمع 
بين العوض والمعوض . كما يظهر من الروايات الواردة في المقام . 


فى دعوئ الأملاك 1 


فصل 
فى دعوئ الاملاك 


مسألة 08 : لو ادّعئ شخص مالا لا يد لأحد عليه حكم به له: 
فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قُضى له(" . 

مسألة 4 : إذا تنازع شخصان فى مال ففيه صور: 

الأولئ : أن يكون المال فى يد أحدهما . 

الثانية : أن كرة ف ند كليها: 

الثالثة : أن يكون فى يد ثالث . 

الرابعة : أن لا تكون عليه يد . 

أما الصورة الأول + ققارة: تكون لكل منهما بين على أن المال 
لو ا تكون لأحدهما دون الآخرء وثالثة : لا تكون بيّئة أصلاً . 


)١(‏ لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه ولا يدّعيه أحد . فهو لمن 
ادّعاه وإن لم تكن يده عليه ؛ ولا يطالب بالإثبات » وتدلّ على ذلك مضافاً 
إلئ سيرة العقلاء وبنائهم صحيحة منصور بن حازم قال: قلت : عشرة كانوا 
جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهمء فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا 
الكيس ؟ فقالوا كلهم : لاء وقال واحد منهم : هو لى » فلمن هو. 

قال: «للذي ادّعاه)27 , 


:717 وسائل الشيعة‎ .8٠١/59417 :7 الكافى 7: 90/817, تهذيب الأحكام‎ )١( 
0 ار‎ 
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فعلئ الأوّل : إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنَّ 
المال له مع حلفه 7" . 


(1) إذا تنازع كَسْحَضَان أو أكثر في مال وادّعاه كل واحد منهم , ففيه 
صور: 

إذاتارة: يكون المال المذعئ به فى يد أحدهما . 

وأخرئ : في يد كليهما . 

وثالقة فى يد ثالك اح .. 

واه ان لذ كر عدي اك 

أما الأرلك #فقد تكرن: كل عنما بي علي أذ امال له وقد تكون 
لأحدهما البيّنة دون الآخرء وقد لا تكون بيّنة في البين لا للمدّعي الآخر ولا 
للمنكر الذي بيده المال. فهذه أقسام ثلاثة . 

أمَا القسم الأوّل : وهو ما لو كان المال لكل من المدّعي وذي اليد 
بين » فيحكم بأن المال لذي اليد مع حلفه , فكأنٌ البيّنتين تسمطان ويرجع 
الأمرإلئ الحلف , كما في ذيل موثقة إسحاق بن عمّار: ... قيل : فإن كانت 
فيد أخدهما:وآتانا جميعا البئنة ؟ 
١‏ قال : «أقضى بها للحالف الذي هي في يده)(". 

وقد يقال : بأنّه لا أثر لبيّئة ذي اليد أصلاً؛ لأن البيّنة علئ المدّعي . 
وهي من وظائفه , وهى الذي يجعل له الحقٌّ بالبيّنة » وأما المنكر الذي هو 


21٠6/88 : 7 الكافى :5/1414 » تهذيب الأحكام 5 738/ءلاةء الاستبصار‎ )١( 
.57587/1586٠ : وسائل الشيعة /ا؟‎ 


فى دعوئ الأملاك 1 
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ذو اليد في المقام ‏ فلا عبرة بِبيّنته . 

وفيه : إنّ المقصود من أدلّة إقامة البيّنة : إنّ المنكر لا يطالب بالبيّنة لا 
أنّ بيّتته غير حبّة» فليست هذه الروايات -أي : قولهم لك : «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر» ‏ تخصيصاً لحجيّة البيّنة بالنسبة إلئ المنكرء 
وإلا فالبيّنة حجّة علئ الإطلاق سواء أقامها المدّعى أو المنكر. 

فمعنئ هذه الروايات: إِنَ المنكر ليس عليه البيّنة ؛ لا أن بيّنته 
لا تسمع . فما فى معتبرة إسحاق بن عمّار علئ القاعدة . 

نعم , هنا رواية رواها إبراهيم بن هاشم . عن محمّد بن حفص » عن 
5 لبي سساح مما عدم "١‏ 
بيّنة)!'!, وهى واضحة الدلالة على عدم حجيّة بيّنة المنكر ومن بيده المال » 
ولكنّها ضعيفة سنداً ؛ لأن محمّد بن حفص المذكور في السند ليس هو 
محمّد بن حفص العمري وكيل الناحية الذي هو ثقة بلا إشكال ؛ لأنّ محمّد 


)١(‏ وهى : قال : قلت لأبى عبدالله لَك : رجل فى يده شاة فجاء رجل فادّعاها » فأقام 
ابيّنة العدول أنّها ولدت عنده» ولم يهب ولم يبع ٠‏ وجاء الذي فى يده بالبيّنة 
مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب . فقال أبو عبدالله لكا : «دحقها 
للمدّعى » ولا أقبل من الذي فى يده بيّنة ؛ لأنّ الله عرّ وجل إنّما أمر أن تطلب البيّنة 
تن ادقن .+ افان كانت اله بثنة + "وله فيمين الذي هئ فى يده . هكذا أمر الله عر 
وجل 
تهذيب الأحكام 7: 044/74٠‏ , الاستبصار 7: 147/87 , وسائل الشيعة 7؟ : 
نين لضفا 
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ابن حفص العمري الوكيل من أصحاب العسكري 04" ولا 00 رواية 
إبراهيم بن هاشم عنه ؛ لأنّ إبراهيم من أصحاب الرضا والجواد عليه "١‏ , 
فكيف يمكن روايته عن أصحاب العسكري َه مضافاً إلى أن محمّد بن 
حفص العمري كيف يمكن روايته عن منصور الذي هو من أصحاب 
الصادق طِْة, والفصل بينهما كثير؟! 

فالظاهر إن محمّد بن حفص -الواقع في السند ‏ رجل آخر مجهول 
غير محمّد بن حفص العمريء فما توهمه الأردبيلى في رجاله من الاتحاد 
غير صحيح '"ا 

ووعا ا ا مح و احس ب عاك محرو عدرربيا 
يستفاد من كلام الشيخ , فإنّه ع فى الفهرست ذكر حفص بن غياث, 
وقال: له كتاب معتمد!'!, ثمّ ذكر طريقه إلى الكتاب الواقع في الطريق 
محمّد بن حفص » عن أبيه حفص بن غياث » واعتماد الكتاب يكشف عن 
وثاقة من وقع في الطريق . 

الراك لطر الح او كان وار الاك لاما لفون 
بوثاقة محمّد بن حفص » ولكن هناك تربعين آخرين ذكرهما الصدوق 
والنجاشى . ولم يذكر فيهما محمّد بن حفص . والشيخ أيضاً ذكر الطريقين , 
فلعلّ اعتماد الشيخ علئ ذينك الطريقين لا علئ الطريق الذي وقع فيه 


.١5/10؟‎ : كما فى رجال الشيخ‎ )١( 
4 : الخلاصة‎ ,.7١/707 : (؟) رجال الشيخ‎ 
.7٠١7 :17 (؟) جامع الرواة‎ 

(؛) الفهرست .717/١١:‏ 


فى دعوئ الأملاك ا 
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متك كن خضو 

هذا مفنافا إلن أنه لااقرينة غلن أن معمن بن فصن هنذا هو محكد 
ابن حفص بن غياث ؛ إذ محمّد بن حفص بن غياث ليس من المعروفين 
والمشهورين في الرواة بحيث لو أطلق محمّد بن حفص ينصرف إليه » بل 
لا رواية له في الكتب الأربعة . 

نعم . هنا رواية واحدة فى التهذيب وذكرها في الاستبصار أيضاً عن 
محمّد بن حفص ؛ عن حفص بن غياث7"» ولكن لا يعلم أن حفص بن 
غياث والد محمّد بن حفص هذاء وإلا لذكر: عن أبيه. كما هو الغالب 
فيمن روئ عن والده. 

فليس في البين إلا معتبرة إسحاق الدالّة علئ حجيّة بيّنة المنكر 
وتنا قينا ال و الأمر إلى الحلف الصادر من المنكر الذي 
بيده المال . ١‏ 

وأمًا معتبرة غيات١'‏ الدالة علئ أنّ القضاء للذي فى يذه المال سواء 
فل أ 10 تسل يما لاقو ران الشاهما فى نر ليهات 

هذا كلّه إذا أنكر المنكر الذي بيده المال وكذبه المدّعى وادّعاه لنفسه. 


.5178/1١1 :١ الاستبصار‎ 880/707 :1١ تهذيب الأحكام‎ )١( 

)١(‏ وهى : غياث بن إبراهيم عن أبى عبدالله لظ : «إنّ أمير المؤمنين 3 اختصم إليه 
رجلان فى دابة » وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها . فقضئ بها للذي فى يده » وقال : 
«لو لم تكن يده جعلتها بينهما نصفين» . 
كما فى : الكافىي 1: 1/414» تهذيب الأحكام 7: 097/1774 2, الاستبصار *: 
178/89 , وسائل الشيعة /ا: .5753141/176٠0‏ 


4 القضاء والشهادات والحدود 


وأا إذا لم يكن منكراً بل ادّعئ الجهل بالحال . وأنَّ المال انتقل 
إليه من غيره بإرث أو نحوه . فعندئذٍ يتوجّه الحلف إلى من كانت بِيّنته 
أكثر عدداً. فإذا حلف حكم بأنّ المال له(" . 

وإذا نساوت البيّتتان فى العدد أقرع بينهما. فمن أصابته القرعة 
خلفه وأخخد المال 0 

نعم . إذا صدق المدّعى صاحب اليد فى دعواه الجهل بالحال , 


ولكنّه ادّعئ أنْ من انتقل منه المال إليه قد غصبه . أو كان المال عارية 


)١(‏ وأما إذا ادّعئ المنكر الجهل بذلك . وقال : لا أدري أن المال كان 
غصباً بيد والدي أو عارية أو أمانة » وادّعئ الآخر أن الدار له وكان غصباً أو 
أمانة بيد والد الطرف الآخر. 

فحينئذ ينظر إلى أكثر عدداً في أفراد البيّنة » ويستحلف , فتكون الدار 
لهدء ويدل عليه صحيح أبي بصير: «أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع له(" . 

0) ولو تساوئ العددان يقرع بينهما لتعيين الحلف , كما فى معتبرة 
عبد الرحمن بن أبي عبدالله » عن أبي عبدالله نقد قال: «كان علي لَك إذا 
أتاة رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم » أقرع بينهم علئ أيَهِما 
تعر ليمي 0 


:7 كما فى : الكافي : 1/418٠ء تهذيب الأحكام 7 : 07/8/1714 » الاستبصار‎ )١( 
.751486/1519 وسائل الشيعة لا؟:‎ . 

() الكافى 7: 5/414. من لا يحضره الفقيه *: 2161/01 تهذيب الأحكام 7: 
891/777 ؛ الاستبصار *: 798/١17ء‏ وسائل الشيعة ا؟: .551494/1581١‏ 


فى دعوئ الأملاك لكل 


عنده أو نحو ذلك . فعندئذ إن أقام البيّنة على ذلك حكم بها له. وإلا 
فهو لذى اليد١''.‏ 

وعل الثانى : فإن كانت البيّئة للمدعى حكم بها له . وإن كانت 
لذى اليد حكم له مع ملف انا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال, 
والأظهر العدم!" . 


)١(‏ بقى هنا فرض واحدء وهو توبّه الدعوئ إلئ الشخص الآخر 
الذي انتقل المال منه إلئ ذي اليدء فإن ذا اليد يدّعى إرثه من أبيه مثلاً» 
والمدّعى يعترف بأنّ المال انتقل إلئ ذي اليد من أبيه» ولكن يقول : إن 
المال كان عند الأب أمانة أو غصباً ونحو ذلك ؛ فيحكم علئ المال بأنّه 
للمدّعى بعد إقامة البيّنة » ويدلٌ عليه ذيل صحيح أبى بصير: فقلت : أرأيت 
إن كان الذي ادّعئ الدار قال : إِنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن, 
ولم يقم الذي هو فيها بيّنة» إلا أنّه ورثها عن أبيهء قال: «إذا كان الأمر 
هكذاء فهي للذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها»(. 

وإن لم يقم البيّنة فالمال لذي اليد. 

(7) وأما القسم الثانى : وهو ما إذا كانت البيّنة لأحدهماء كما إذا 
أقام المدّعي ومن ليس بيده المال البيّنة » فلا ريب في حجيّة بيّنته ولا أثر 
لليد ؛ فيؤخذ المال من ذي اليدء وإذا انعكس الأمر بأن أقام ذو اليد الذي 
هو منكر البيّنة » فهل يقضي علئ طبق بيّنته أو يلزمه الحلف ؟ 


2158/1٠ :3 الكافى 1: 1/1418ء تهذيب الأحكام 5: 616/154 », الاستبصار‎ )١( 
.55598/1149 : وسائل الشيعة ا‎ 


٠‏ القضاء والشهادات والحدود 


هه هد ها وه هو © و واو هاه ها هاو واه هاو واو وا هاه هو هد هد واو و واه واهد و اه ٠‏ .د ود وهاه وعد وا م ود هده و6ا هم 6ه 


الظاهر لزوم الحلف عليه وعدم الاكتفاء ببيّنته. وذلك فإنّ البيّنة وإن 
كانت حبجّة علئ الإطلاق واليد أمارة الملكيّة لصاحب اليد ؛ ولكن دعوئ 
المذعى لا يسقط ببيّنته المنكر ويده» وإنّما يسقط دعوئ المدّعى بالحلف 
من المنكر ء فإنّ مقتضئ إطلاق ما دل علئ أن «البيّنة على المدّعي واليمين 
علو من "اك أن المدعى له الحقّ بأن يطالب المنكر بالحلف وإن أقام 
المنكر البيّنة: فإنّ الظاهر من هذه الروايات: إِنْ الذي يسقط النزاع وينهي 
النزاع هو الحلف . فلا أثر لبيّنة المنكر من هذه الجهة . 

وقد يفال بكفاية بيّنة المنكر وعدم لزوم الحلف عليه ؛ لصحيحة 
حمّاد بن عشمان» قال : بينما موسئ بن عيسئ في داره التى في المسعئ . 
يشرف علئ المسعئ » إذ رأئ أبا الحسن موسئ نك مقبلاً من المروة على 
بغلة» فأمر ابن هياج -رجلاً من همدان منقطعاً إليه ‏ أن يتعلّق بلجامه 
ويدذعي البغلة» فأتاه فتعلّق باللّجام وادّعئ البغلة » فثنئ أبو الحسن ناكلا 
رجله ونزل عنهاء وقال لغلمانه : «خذوا سرجها وادفعوها إليه». فقال: 
السرج أيضاً لي ؛ فقال: «كذبت عندنا البيّئة بأنّه سرج محمّد بن على ء وأما 
البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت72", فإنّ الظاهر منها : 
إن بيّنة المنكر الذي بيده المال حجّة » ويمكن الاكتفاء بها . 

والجواب : إن الرواية أجنبيّة عن المقام بالمرّة؛ لأنه نقد أعطئ 


.31/18/1791 : الكافى 8: 8/47غ ء وسائل الشيعة لا‎ )١( 


فى دعوئ الأملاك 0 


وعلئ الثالث : كان علئ ذى اليد الحلف . فإن حلف حكم له. 
وإن نكل ورد الحلف عن التذعى: قاذ تلفت متك الام وإلا فالمال 
لذئ اليد ١١‏ 1 

١‏ وأما الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما البيّنة. 
وأخرئ تكون لأحدهما دون الآخر, وثالثة لا بيّئة أصلاً . 
فعلئ الأوّل : إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما 


المال له وتنازل عمًا فى يده وامتنع عن إعطاء السرج ؛ استناداً إلى البيّنة 
وكذبه في دعواه فى غير مقام الترافع والقضاء . وكلامنا في باب القضاء 
والترافع عند القاضي . 

وبالجملة : لو كان للمنكر بيّنة فط . فلا أثر لذلك فى إنهاء النزاع 
بل المدّعى له مطالبة المنكر بالحلف , ومقتضئ إطلاق ما دل على أن 
الحلف علئ المنكر لزوم الحلف عليه إذا استحلفه المدعى . فإِنّ الحلف 
المنكر فينتهى الأمر إلئ الحلف؛ فللمدّعى أن يستحلف المنكر. فإن 
حلف فيقضى للمنكرء وإن رد الحلف علئ المدّعى فحلف فيقضي 
للمذعى . إلا فتسقط الدعوئ, ويؤكد ذلك صحيحة محمّد بن مسله""ا 


وجميل !'!. وهما صريحتان فيما ذكرناه . 


.1١19« المتقدّمة فى المسألة‎ )١( 
.)7؟١9 المتقدمة فى المسألة‎ )١( 


0" القضاء والشهادات والحدود 


بالسويّة . وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنَ المال له . 
وغل القائل كان المال لفن عبد رية غلا وعننه وف تخواز 
الاكتفاء بالبيئة وحدها إشكال . والأظهر عدمه . ْ 
وعلئ الثالث : حلفا . فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما . 
وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً . وإن حلف أحدهما دون الآخر 


حكم له(" . 


)١(‏ أما الصورة الثانية : وهى ما إذا كان المال في يد كليهماء 
“الحاكين: فى دار رك متهن بذع أذ الدار له ء فهي أيضاً على ثلاثة 
أقسام : إذ قد تكون لكل منهما اليينة » وقد تكون لأحدهما دون الآخرء وقد 
يفرض أنه لا بيّنة في البين . 

أما القسم الأول : فلا ريب في وقع التعارض بين البيّنتين فتصل 
النوبة إلى الحلف , فإن حلف أحدهما ولم يحلف الآخر فيّقضئ للحالف , 
بان لكر سداد بن اسكان جج: الو سينا لقا ور رشارة: يبي 
إلى نين المؤمنين اك فى دابة في أيديهما » وأقام كل واحد منهما البيّنة 
أنها نتجت عنده» فأحلفهما على لَه » فحلف أحدهما وأبئ الآخر أن 
يحلف , فمقضئ بها للحالف)١"‏ . 

وإن حلفا معاً أو نكلاء ففى مثل ذلك يقسّم المال بينهما بالتنصيف ؛ 
لمعتبرة إسحاق بن عمّار ء فإِنّ المستفاد من قوله : «فقضئ بها للحالف» أن 


170/152 :7 الكافى 37 : 7/1519» تهذيب الأحكام 7: 070/175 , الاستبصار‎ )١( 
.78593/76٠ وفيهما باختصار . وسائل الشيعة لا:‎ 


فى دعوئ الأملاك 0 


ه #» هه هه هد هاه وداه وهاو ه٠‏ وو و وا واه هو ود و و وا فاج و ٠»‏ 6ه و وا و واه ٠.‏ و ها هاه .و .اهاعم هه و واو هه 9ه 


الاختصاص بالمال يتحمّق بالحلف , كما في ذيل الرواية الوارد : فيما إذا كان 
المال فى يد أحدهماء فإذا حلفا جميعاً أو تكلا كذلك؛ فلا موجب 
سوام نان عدا عسل إن الضق وليه بالسويّة بينهما حكم 
علئ القاعدة ؛ لأنْ اليد تقتضي الاشتراك . 

وأمّا صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة'" الدالّة على تعيين الحلف على 
أحدهما بالقرعة في صورة تساوي الشهود عدداً وعدلاً فأجنبيّة عن المقام ؛ 
لأنّ مورد الصحيحة ما إذا كانت الأكثريّة موجبة للرجّحان» فإنّ الظاهر من 
قوله: «بشهود عدلهم سواء وعددهم» : إِنَّ المرتكز فى ذهن السائل ترجيح 
الأكثر عدداً في المورد الذي يكون الترجيح بذلك . ولكن يسأل عن كيفيّة 
الحكم فيما إذا تساوئ الشهود عدداً فى هذا الموردء فلا تشمل هذه 
الصحيحة جميع موارد قيام البيّنة , فإنّ البيّنة حجة علئ الإطلاق من دون 
فرق بين الأكثر عدداً وعدمه . 

وأمّا القسم الثانى : هو ما إذا أقام أحدهما البيّنة دون الآخر كان المال 
ليق أقاء. لد > وهل يساح الزن السين أنه آم حر بالق ؟ 

وجهان أظهرهما الأول ؛ وذلك لأنْ وظيفة المنكر هى الحلف, 
ولا يكتفئ ببيّنة » وإن كانت حجّة في نفسهاء بمعنئ : إِنْ المذعى له الحقّ 
)١(‏ فى بداية المسألة . وهى فى : الكافىي 1: 7/1419. من لا يحضره الفقيه :: 


81١/807‏ تهذيب الأحكام 5: 871/17 » الاستبصار : 111/4. وسائل 
الشيعة لا؟ : .57949/1861١‏ 


4 القضاء والشهادات والحدود 


وأمّا الصورة الثالثة : : فإن صدق من بيده المال أحدهما دون 
الآخر فتدخل فى الصورة الأولى . وتجرى عليها أحكامها بجميع 
شقوقها . وإن اعترف ذو اليد بأنَ المال لهما معأ جرئ عليها أحكام 
الصورة الثانية . وإن لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة 
الرابعة 130 : 


بأن بُطالب المنكر باليمين وإن أقام المنكر البيّنة » فإنّ الظاهر من الروايات : 
إِنَ المدعي عليه البيّنة » وعلئ المنكر الحلف . 

بل يمكن أن يقال: إن دعوئ كلّ منهما تنحل إلئ دعويين : الأولئ : 
دعواه فلكية النضف ) الثائنة : إنكاره الضف الأخرع ٠‏ فكل منهما مدّع من 
جية رمكوين مي أخرى: :ولد عله الجلفت ولا محترى بق . 

وأمًا النسم الثالث : وهو ما إذا لم تكن بيّنته فى البين أصلاً. 
فلاريب فى انتهاء الآمر إلئ الحلف . فإن حلف احدهما دون الآخر كان 
ألما لهم ااخلقة نما جيعا ادكلاسا الاعف لأسد ل والحات عدر 
مرتفع فى البين ؛ فلابدٌ من تنصيف المال بينهماء وقد ظهر وجه ذلك مما 
تقدّم . 

)١(‏ وهى ما إذا كان المال فى يد شخص ثالث وذلك الشخص 
يعترف بأنّ العان لييس اله كاله اجر قاين من الرجوع إليه والسؤال عنه » 
فإنّ اعترافه. عتجة ؛ لأن المفروض أنه ذو-اليدء فإن اعترف يأن المال 
لأحدهما فالحكم ما إذا كان المال بيد أحدهماء وإن اعترف بأنّ المال لهما 
فحكمه حكم الصورة الثانية » وإن لم يعترف بشىء من ذلك فحكمه حكم 
الال الذي لا يذ عله اسلا وستس رضن إلية: فى القتورة الرايةة: 


فى دعوئ الأملاك 1 


وأمًا الصورة الرابعة #“قفيها أيضا : قد تكون لكل منهما بيّنة على 
أذ الاك ل واغرف : تكون لأحدهما. وثالثة : لا تكون بيئة أصلاً . 

فَدْلر الأول إن خلفا حميما أ ىكل جميعا تان الفال نينا 
نصفين . وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف 7( . 


. الصورة الرابعة : وهى ما لا تكون علئ المال المدّعئ به يذ‎ )١( 

وهى أيضاً علئ أقسام ؛ لأنها قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال 
لهء وقد تكون لأحدهما دون الآخرء وقد لا تكون فى البين بيّنة أصلاً . 

أمّا الأول : فينتهى الأمر إلئ اللخلك “فاك تحاف اهنا دون الآخر 
فيان الكالك ران لها تحيها تسفه الال بشتناة ركذا لو قله اناف 

وعدل غل هش كونا قن ووه حلت أحدهما أو نينا من موق 
لكاي عمان: وإ مكل العفيما: ل اتير اوماق 1 ين او 
أيديهما ء وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده؛ فأحلفهما على 
اليد . فحلف أحدهما وأبئ الآخر أن يحلف», فقضئ بها للحالف . فقيل 
له : فلو لم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيُهما 
عتلك رن لخر وتداكها اللا تعن انه بدالا مما تاها اها 
نصفين ١١)‏ 

وأمّا فى مورد نكول كل منهماء فيدلٌ علئ تنصيف المال بينهما 
معتبرة غياث : إن أمير المؤمنين ىذ اختصم إليه رجلان في دابة » وكلاهما 
)١(‏ تقدّمت فى القسم الأوّل من الصورة الثانية من هذه المسألة . وهى فين الكا 


0: 5/419 . تهذيب الأحكام 7: 670/177 , الاستبصار 7: ١5١/78‏ وفسيهما 
باختصار ,2 وسائل الشيعة ل9ا؟: 11 


١‏ القضاء والشهادات والحدود 
وعلئ الثانى : فالمال لمن كانت عنده البيّنة (3) , 


أقاما البيّنة أنه أنتجهاء فقضئ بها للذي فى يدهء وقال: «لو لم تكن يده 
عنانها يف1 ْ 

فإِنْ المعتبرة وإن لم يذكر فيها الحلف, بل المذكور فيها تعارض 
البيّنتين سواء حلفا أو نكلا أو حلف أحدهماء إلا أنه لابدٌ من خروج فرض 
صدور الحلف من أحدهما من إطلاق رواية غياث بمعتبرة إسحاق بن 
عمّارء فحكم الأقسام الثلاثة من حلف أحدهما أو حلفهما جميعاً أو 
نكولهما ‏ يستفاد من الجمع بين رواية غياث ورواية إسحاق . 

ثم إنّه لا فرق فى حجّية البيّنة -القائمة في الأموال- فى جميع الموارد 
بين الأكثر عدداً والأقل» إلا في صورة واحدة. 

نعم » في معتبرة السكوني : «قضئ أمير المؤمنين ع في رجلين 
ادّعيا بغلةً » فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة » فقضئ لصاحب الشهود 
الخمسة خمسة أسهم » ولصاحب الشاهدين سهمين»2'. 

ولكن الرواية شاذة ولاعامل بهاء فلابدٌ من طرحها ورد علمها إلئ أهلها . 

)١(‏ وأمًا القسم الغانى : وهو ما إذا كانت البيّنة لأحدهما دون الآخر. 

نااوي افق أكون :لمان لاضع اليه :وذ يمالك سن السلفع لان 
المرعى :لين غلية الحلفة: 


: 5 تقدّمت فى بداية المسألة » وهى فى : الكافي : 1/419 . تهذيب الأحكام‎ )١( 
.5857910//786٠ :151/ غ5 / "لاه , الاستبصار *: 17/8 . وسائل الشيعة‎ 

(؟) الكافى 275:1 / 31 , تهذيب الأحكام 7 : 087/77 » الاستبصار 3: 2115/1437 
وسائل الشيعة ا : 1867/غ7”81/0. 
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وعلئ الثالث : فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له. وإن 


حلفا معاً كان المال بينهما نصفين. وإن لم يحلفا كذلك أقرع 
5 اللو 


)١(‏ وأمًا القسم الثالث : وهو ما لا بيّنة لواحد منهما ء فحينئذ ينتهي 
الأمر إلن الحلف . فإن حلف أحدهما فالمال كله له . وإن حلفا معأ ينضّف 
الغال: وهنا 

ووجهه: إِنّه يظهر من الروايات أنّ الحلف يقوم مقام البيّنة. وهو 
بمنزلة البيّنات فى الحكم على نسق واحد ء فكما فى مورد تعارض البيّنتين 
يحكم بتنصيف المال» فكذا فى مورد إقامة الحلفين» فكما يقسّم المال 
بقيام البيّنات كما دل عليه مونّق غياث -كذلك يقسّم بصدور الحلفين» فإن 
قطع الحكم وإنهائه بالحلف على نحو إنهاء الحكم بالبيّنة » وحجيتهما في 
باب الدعاوئ وقطع الخصومة على نمط واحد. 

نعم . لو نكلا الحلف » فلا يستفاد حكم ذلك من النصوصء, فلا 
موجب للتنصيف , فتصل النوبة إلئ القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل أو 
مشتبه , ولاا قصور فى عموم دليل الفرعة . 

وقد يقال: إن قاعدة العدل والإنصاف الجارية فى مسألة تلف درهم 
واحد في باب الودعي » فيما إذا أوذع اشتخخض سين عي لكر اراد 
الآخر درهما واحداء وتلف درهم واحد عند الودعي يعطى لصاحب 
الدرهم الواحد نصف الدرهم ولصاحب الدرهمين درهم ونصف . مع أنه 
لاريب في أن التالف لو كان من صاحب الدرهم الواحد فلا يستحقٌ شيئاً 
أصلاً ولا ينقص من حىّ صاحب الدرهمين . ولو كان من صاحب 


0-6 القضاء والشهادات والحدود 


ثمّ إن المراد بالبينة فى هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو 
رجل وامرأتين . وأمًا شهادة رجل واحد ويمين المدعى فهى لا تكون 
بيّنة » وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم 7 . 

فسألة73 1131 :ادعر .فصن مالا قن .يد خر وهو سرف ابآن 
المال لغيره وليس له . ارتفعت عنه الخصومة . فعندئذ إن أقام المدعى 
البيّنة علئ أن المال له حكم بها له . ولكن بكفالة الغير علئ ما مر فى 
الدعوئ على الغائب 7 . 


الدرهمين فلا يتقص من صاحب الدرهم شيء أصلاً. ويكون إعطاء نصف 
الدرهم إلى صاحب الدرهمين زائداً على حقّه ؛ ولكن ورد النضّ الخاص 
بذلكء إلا أنّ النضّ مختصٌ بموردهء ولا يمكن التعدّي منه ء فهذه القاعدة 
المسمّاة ب: قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت علئ الإطلاق. فلا مناص إلا 
من الرجوع إلئ القرعة . 

)١(‏ ثم إن المراد بالبيّنة فى هذه الموارد ما يقابل الحلف , كشهادة 
رجلين أو شهادة رجل واحد وامرأتين . وأمّا شهادة رجل واحد مع حلفه 
وان ينبت نها الحق» ولك لا تح عن البيّنة::: وهدذه الروايات المشتملة 
علئ ذكر البيّنة منصرفة عن ذلك ؛ لظهور الروايات فيما يقابل الحلف . 

وما إذاكان الحلك بحرا للححة + فلذ كرون محمولة ليده الزوانات: 

وعلئ ذلك لو أقام أحدهما البيّنة وأقام الواحد شاهداً واحداً مع 
حلف المدّعى. يحكم لمن أقام البيّنة مع ضمّ الحلف أو بدونه على 
اختلاف الموارد . كما تقدّم. ولا أثر للشاهد الواحد مع يمين المدّعي . 

0) لو ادّعى شخص مالاً في يد شخص آخر. والشخص الآخر لم 


في دعوئ الأملاك ' 8 

شيالة 5151 اع معض نالا على خخ عو قن عله ماف 
فإن أقام البيّنة علئ أنّه كان فى يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر 
لها . ولا تثبت بها ملكيته فعلاً. بل مقتضئ اليد أنْ المال ملك لصاحب 
اليد . نعم . للمدّعى أن يطالبه بالحلف . 

وإن أقام البيّنة على أن يد صاحب اليد علئ هذا المال يد أمانة 
أو إجارة منه أو غصب منه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن 
الاعتبار . نعم . إذا أقام ذو اليد أيضا البينة علئ أن المال له فعلا حكم 


ينكر ولم يعترف» بل قال: إِنّْ هذا المال لغيره» وأخذه منه علئ نحو 
العارية أو الإجارة » فارتفع التخاصم بين المدذعي وبين الشخص الذي بيده 
المال؟ لاعتر رقيات المال لص القديل كوق رفك الغوئ سر المخمن 
الذي اعترف به ذو اليد . 

فإن كان المعترف به غائباً فتكون الدعوئ من باب الدعوئ على 
الغائب » وتسمع دعوئ الحاضر إذا كانت له بيّئة غاية مع الكفالة والتضمين . 

وكذا لو كان المعترف به حاضراً. ولكن لا يعرفه أو لا يسمّيهء فإنّه 
في حكم الغائب , فتسمع دعوئ الحاضر مع البيّنة والتضمين حتّئ يدافع 
الغائب عن نفسه إذا حضر أو عرف . 

)١(‏ إذا كان المال بيد واحد . كالدار التي يسكنها ء وادّعئى شخص أنّها 
كان ملكاً له قبل ستتين مثلاً» وأقام البيّنة على ذلك » فلا يترتب أي أثر لهذه 
البيّنة ؛ لعدم التنافي بين الملكيّة السابقة لشخص والملكيّة الفعليّة لشخص 
آخر ؛ لتعدد الزمان . 
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ولو 1 ذو اليد .أن الجال كان ستابقا ملكا للمدعى: وادعين 
انتقاله إليه ببيع أو نحوه. فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو . وإلَا فالقول 
)000 


له 


قول ذى اليد السابقة مع يمينه 


نعم . لو اعترف صاحب اليد بأنّه كان للمدّعي ولكن انتقل إليه منه 
بالشراء ونحوه؛ فتنقلب الدعوئ ويصير ذو اليد مدّعياً ؛ للانتقال بالشراء أو 
نالهبة وأمعال ذللك + فعلية:الثينة أى الخلف» سس القواعةك العقوزة 
المدعن: 

لو فرضنا أنّ المذذعي أقام البيّنة علئ الملكيّة الفعليّة وصاحب اليد 
أنكر ذلك , فتسقط حجيّة اليد ويٌُقضئ لصاحب البيّنة ؛ لأن اليد حجّة في 
الموازد المشكوكة:: 

وأمًا إذا أحرزنا -ولو بالبيّنة ‏ بأنٌ اليد ليست يد ملك . فتسقط اليد عن 
الأماريّة » ويحكم علئ طبق البيّنة » فإنَ الأمارات ليست فى مرتبة واحدة» 

نعم » لو فرضنا أنّ صاحب اليد أقام البيّنة أيضا. فقد تقدّم تفصيل 
ذلك وبيان صوره7". 

90 ]كان المال لحيل شمن فيو له إن كان مسيونا بجلكنة 
الغير فيما إذا لم يكن له مدّعى » وهذا مما لا إشكال فيه . 

وأمًا إن كان له مدّعى وأقام البيّنة علئ ملكيّته إيَاه سابقاً أوانه كان 
قدت يلزه ماقا نقد أل 5 البيّنة ؛ لعدم المنافاة بين الملكيّة السابقة 


)١(‏ فى المسألة «ووه» الصورة الأول 


فى دعوئ الأملاك لل 
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والملكيّة الفعليّة » فإنَ مدلول البيّنة إنّما هو الملكيّة السابقة » وهى لا تنافي 
الملكتة الفعلية القير 

نعم . لو أقام البيّنة علئ أن اليد الفعليّة كانت يد غصب أو يد عارية 
فتسقط اليد عن الأمارية . 

وأمّا إذا ادّعئ مَن فى يده المال بأنّه انتقل إليه من زيد بالشراء أو الهبة 
ونحو ذلك ؛, فيكون هو المدّعى وهو الملزم بالإثبات » فيُقضئ له بالبيّنة 
ويمينه , وإلّا فيحكم لغير ذي اليد الذي ينكر الانتقال بالحلف منه . 

وبالجملة : لو ادّعئ ذو اليد انتقال ما فى يده من الغير تنقلب 
القعواق :كتوق :ذو الند مدعا وعلته الانات بنالجنة علج الأتتفال:: 
ولا يكتفى بيده . 

وهل تتقلب الدعوئ إذا اعترف بأنّ المال كان للغير سابقاً وبالفعل 
له ؟ 

ومنافة الوق القالات المعو تعلق سوط دعوئ الانتقال من 
الغير صريحاً أو يعم حتّى لو ادّعئ سبق ملكيّة الغير له ؟ 

يمكن أن يقال بعدم الانقلاب بدعوئ عدم المنافاة بين الدعويين 
وبين الملكيّتين . فإنٌ الأملاك الفعليّة غالبا مسبوقة بملكيّة الغيرء إلا 
الماتحات لأسا 

ولكن الظاهر عدم الفرق في انقلاب الدعوئ بين الاعتراف بالانتقال 
بالشراء ونحوء وبين الاعتراف بالملكيّة السابقة ؛ لأنّ دعوئ الملكيّة السابقة 
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أذ تفلم ضن ضورق الكتراء ‏ توقدل؟بالملارنة عله الالغال«بالشراء وحوف 
والاعتراف حجة فى المدلول المطابقي والالتزامي . 

فإنّ المعترف بالملكيّة السابقة فى الحقيقة يعترف بالانتقال» وإن لم 
يعترف به بالمطابقة . 

فالمتحصل : إِنّ ذا اليد إذا لم يكن معترفاً بالملكيّة السابقة المتصلة 
بزمان ملكيّته . ولم يكن في البين مدعئ» فيحكم بملكيّة ذي اليد بلا 
معازضن: وان كان الماك فى الساق انلكا القيرة كما هن الفاليه فى كر 
الأملاك . 

نعم » فى بعض الموارد للمدّعى إحلاف ذي اليدء كما تقدم . 
أمير المؤمنين لَك باطلة . 
بكرلا متطرق عله مذ كرناة. 
عبد الله الفلا -فى حديث فدك-: ««إنّ أمير المؤمنين لكلا قال اس بكر: 
أتحكم فينا بخلاف حكم الله فى المسلمين ؟ قال: لا. 

قال كه ::فإن كان فن يذ المسلفين كيم يملكرتة اتعبيك. أنا قي 
عن تشال البثنة ؟:قال: إياك كنت أسأل البينة عل ها "تدعيه علي الستلمين: 

قال: فإذا كان فى يدي شىء فادّعئ فيه المسلمون تسألنى البيّنة على 


يرال 
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ما فى يدي , وقد ملكته فى حياة الرسول يَيَيْةُ وبعده » ولم تسأل المؤمنين 
البّنة علئ ما ادّعوا عَلَىَ كما سألتنى البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟! إلى أن 
قال : 

وقد قال رسول الله 202 ««البثنة غلره من ادع والييكين عل ميت 
20 

فربّما يتوهّم أنّه ليلا يدّعي الانتقال من النبئ مَيطِْةُ إليه ء فالقاعدة 
تقتضى أن يكون هو المُطالب بالبيّنة » فكيف يعترض علئ أبي بكر ويمتنع 
لد من إقامة البيئة ؟ 

والجواب أوّلاً : إن الذي اعترف به الإمام لك إِنّما هو ملكيّة فدك 
فى حياة رسول الله ييه وبعده» ولم يعترف بانتقاله إليه من النبئ 2يْلَهُ » 
والذي يوجب انقلاب الدعوئ : هو الاعتراف بالملكيّة السابقة للغيرء أو 
انتقالها إليه من الغير بالشراء ونحوه. ومجرّد العلم الخارجى بالملكيّة 
السابقة لا يؤثّر فى قلب الدعوئ ؛ لما عرفت من عدم حجّيّة الاستصحاب 
مع اليد . 

وثانياً : إن المدّعى أمَا هو أبو بكر الذي زعم ولايته علئ المسلمين ‏ 
أو المسلمون أنفسهم . وعلئ كلا التقديرين لا جزم لهم علئ الدعوئ», 
والمعتبر فى الدعوئ الجزم بالمذعئ به. 


.7108١/1؟9 تفيسر القمّى 7: 67١ء. وسائل الشيعة /اا:‎ )١( 
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ومن الواضح أنّ المدعى فى المقام سواء كان أبا بكر نفسه أو 
المسلمين كانوا غير جازمين بعدم الانتقال من النبئ ييه إل أمير المؤمنين 
ليد » وأقصئ ما فى البين أنّهم لم يكونوا يعلمون بذلك», ولو كانوا عالمين 
فلماذا طالبوا البيّنة منه اللا ؟ 

ويعبارة أخرئ : لو كان أبو بكر جازماً بعدم الانتقال من النبئ ع 
إليه يللا لأخذه من باب الولاية المزعومة من دون أن يطالب بالبيّنة » فيعلم 
من ذلك أَنّهم كانوا شاكين في بقاء فدك على ملك رسول الله يق وانتقاله 
إلئ الإمام علي . ومع الشك لا تصمّ إقامة الدعوئ, وتكفي اليد للإثبات . 


استدراك 

ذكرنا سابقاً" أنّه لو كان المال المدّعئ به بيد المدّعين وأقاما البيّنة» 
فإن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة ؛ لمعتبرة 
إسحاق بن عمّار'"» وقد ذكرنا أنّه رما يتوهّم معارضتها بصحيحة 

لأراكآه 00 : 000 : م 

وأجبنا علئ ذلك : بأنّ صحيحة عبد الرحمن لا تدلّ إلا على القرعة , 
)١(‏ فى القسم الأول عن الصورة الأرلع خنع السالةنقةف: 
(؟) وهى فى : الكافى /: 5/419» تهذيب الأحكام 7: 070/1717 , الاستبصار ": 

.375393/158٠ : وسائل الشيعة لا‎ . ٠١/8 


() انظرها فى : الكافى /ا: .7/14١9‏ من لا يحضره الفقيه : ,18١/87‏ تهذيب 
الأحكام 7: 811/717, الاستبصار : ,117١/14‏ وسائل الشيعة /ا” : .58149/17861١‏ 


فى دعوئ الأملاك رق 


وهاه ها وه و وه واه و ها ٠.‏ هو و وا واو هدوهاء وه واوا و و .اواو وه ٠.‏ .و هد و هد وه و وام وواه وا و و وه 6 ه 


فيما إذا تساوئ الشهود ولا إطلاق لها لكل مورد قامت فيه البيّنة » ولكن 
الظاهر من الصحيحة أنّها في بيان لحكم جميع موارد التخاصم » وبالدلالة 
الالتزاميّة تدلّ على أنّه إذا لم يتساو الشهود كان الحلف متوبجّهاً إلى الأكثر 
عدداً أو عدلاً. 

وبالجملة : المستفاد من الصحيحة تعيين الحلف على أحدهما 
بالقرعة مع أن المستفاد من المونّقة التصنيف بحلفهما أو نكولهما الحلف . 
فالتعارض متحمق في البين . 

فالجواب الصحيح عن المعارضة : بأنّ صحيحة عبد الرحمن غير 
واردة فى التخاصم المالى » بل موردها مطلق التخاصم الذي يتعارض فيه 
البينتان 52 بمعتبرة إسحاق الواردة فى التخاصم المالى . 

لسار سح ود برقل يووا لاا زروظر شد اسفية 
انه اللحلفها أضلت والما شين المالك بالقرعة ابتداءً لا أنّ الحالف يتعيّن 
بالقرعة كما فى صحيحة عبد الرحمن؛ ولكن الموئّقة شاذة لا عامل بها 


000( وهى : قال : «إِنْ رجلين اختصما إلى على ليا في دابّة » فزعم كل واحد منهما 
أنْها نتجت علئ مذوده ء وأقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد . فأقرع بينهما 
سهمين . فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة . ثمّ قال : اللهمّ رب السماوات 
السبع وربٌ الأرضين السبع وربٌ العرش العظيم . عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم : أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولئ بهاء فأسألك أن (يقرع. و) يخرج 
سهمه . فخرج سهم أحدهما فقضئ له بها» . 
وهى فى : من لا يحضره الفقيه : 947/ 27797 تهذيب الأحكام 7: 015/111 ء 
الاستبصار ": 1 بتفاوت يسير » وسائل الشيعة لا3: 90/:03/1561. 


الملل القضاء والشهادات والحدود 


وه ةو » هس واه وه هد واه وهاو وه هي واو وداه هد ها ها واه هاه ها واه هاه .هد ود ها فاه وأوا. وا وا ها و واه .ا ود ود وده هده 


أصلاً. والثابت أنّه ليا كان يعيّن الحالف بالقرعة لا المالك . 

علق أل لا نعي بفعارضة الموقة لمعتيرة إشتححاق ين عتمان؟ لأن 
الترجيح لمعتبرة إسحاق لموافقتها للسئّة؛ وهى من أوّل المرججحات في 
باب التعارض . 

بيان ذلك : إِنْ معتبرة إسحاق موافقة للقواعد المستفادة من 
النصوص ٠‏ وهي أن المّعى بحكم له بالبيّنة » وذو اليد إذا حلف يحكم له 
وإن كان المال بيدهما معأ يدخل ذلك في كبرئ المدّعي والمنكر ؛ لأن كلاً 
منهما مدع بالإضافة إلى نصف الدار ومنكر بالإضافة إلى النصف الآخرء 
فيقول : النصف لى والنصف الآخر ليس لك . فإن حلفا أو تكلا ينصّف 
المال علئ القاعدة » وإن لم يكن المال فى أيدهما فهو ملحق بما إذا كان في 
أنة نينا . 

فإنّ المستفاد.من التضص_الذال عل أنّه إذا ادّعئ المال شخص واحد 
كان تمام المال له -: إِنّه لو ادذّعاه شخصان كان المال بينهما بنفس الملاك , 
فجميع ما فى المعتبرة موافق للسئّة وتتقدّم على موثقة سماعة . 

قد عرفت أنّ قلب الدعوئ يتحقق بالاعتراف بالانتقال من الغير إليه 
بالشراء أو الهبة ونحوهما. وقد يتحقق القلب بالاعتراف بالملكيّة السابقة 
وإن لم يصرّح بالانتقال إليه بسبب الشراء أو الهبة ؛ وذلك للدلالة الالتزاميّة 


فى دعوئ الأملاك يذر 


اه » هه وهام . و اهام » و وا واعج واه وه .هه و و > ٠‏ .6ه هو م واه ع. وه وه »> © ههه وا وا واه .م وه :. ٠.‏ و وه 


علئ الانتقال . ولكن هذا فيما إذا اعترف بالملكيّة السابقة من دون فصل بين 
تلكقه والملكية الصابفة: 

وأمّا إذا اعترف بالملكيّة السابقة المنفصلة أو الأعمّ منها ومن 
المتّصلة . فلا يكون الاعتراف بها اعترافاً بالانتقال إليه من الطرف المقابل 
له ء فالدلالة الالتزاميّة فى مثل ذلك ساقطة ؛ لتعدّد الملاك فى البين لتعدد 
الزمان الفاصل لا الكلام الذي قلنا بأنه 2 الاعتراف 
بالانتقال إِنّما هو الاعتراف بالملكيّة السابقة المتّصلة لا مطلق الملكيّة 
السابقة » فضلاً عن الملكيّة المنفصلة . 


الاختلاف فى العقود 1 


فصل 
فى الاختلاف فى العقود 


مسألة 7 إذا اختلف الزوج والزوجة فى العقد . بأن ادّعئ 
الزوج الانقطاع . وادّعت الزوجة الدوام. أو بالعكس . فالظاهر أن 
القول قول مدعى الانقطاع وعلئ مدعى الدوام إقامة البيّنة على مذعاه . 
فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه . وكذلك الحال إذا وقع 
الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة!١.‏ 

(1)إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد» فتارة يدعي الزوج الانقطاع 
وتذعى الزوجة الدوام. وأخرق بالعكس . 

وما خلن الأول: فلن للووجة”مطالبة التفقة أو الارث ود ؤللف 
ما إذا ادّعئ الوارث انقطاع العقد الواقع علئ زوجة أبيهم . 

وأمًا على الثانى : فالزوج يطالب الزوجة بالاستمتاع والزوجة تذذعي 
الانقطاع وانهاء أمدة: 

ذهب السيد في بحث القضاء إلئ تقديم قول مدعي الدوام ونسبه إلى 
الو 

وربّما يتوهّم بأن ذلك مبنى علئ جريان الاستصحاب ؛ لأنٌ الزوجيّة 
ثابتة في زمان ما ويشك في نقائها وارتفاعهاء فالأصل بقائها . 


. 2377٠ المسألة‎ 84 68 : ١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


رس القضاء والشهادات والحدود 


هله #© ودود هاج ها هود هد ود و واأواه واو وا و هد هاو ه ١.‏ هد 6ه قاو وان واوا و . هد واو ها .ا .د واوا .اه و م6 م .6 6.6 ٠.‏ 


ولا يقي أذ ذلك مدق د مدال اسدرانةه وى جتان 
الاستصحاب فى الأحكام الكليّة الألهيّة . فِنٌ الخهور:ذهيوا إلره انتسيسات 
بقاء الحكم الول بالحا هن ذا لفطل كني وقبل أن تغتسل نشك في 
حرمة وطئها الثابتة حال الدم » فنستصحب حرمة الوطئ . ولكن قد ذكرنا 
فى المباحث الأصوليّة : إن الاستصحاب فى الأحكام غير جار ؛ وذلك لأنّ 
المقد ينا كن المعول: تاق عق قداو لجل وشعية وشي ف قاد 
نعلم بأنّ نفس الحيض مانع عن الوطئ أو حدث الحيض ء فإن كان المانع 
نفس الحيض فحرمة الوطئ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال مرتفعة. وإن 
كان المانع حدث الحيض فالمانع قبل الاغتسال ثابت فالحرمة باقية. 
والأصل : عدم جعل الحكم بمقدار أمد الحدث . 

ربعا أخرئ الأسل عدم حمل 1"( ادوم مرا هد الأمل 1 
متجال لجريان أضالة. بقاء المجعول ؛ لآن بقاء المجعول :وعدمة ناشئان من 
سعة الجعل وعدمها. 

ولو تنرّلنا عن ذلك . فأصالة الإباحة جارية . 

فتحصّل: إن جريان استصحاب الزوجيّة يبتنى علئ جريانه فى 
اللدواف عن )كبا م آله المتهورو أن عليه لني لقنا 
باعتبار سبق الحكم المجعول بالوجود . 

ولكن ذكرنا في محلّه أن الشك في بقاء الحكم مسبّب عن الشك في 
سعة الجعل وضيقه. وأنّ جعل حرمة وطئ الحائض للحائض بما هي 
حائض أو بما هي محدثة؛ والأصل ينفى الجعل الزائدء فلا مجال للأصل 


هه واه واو وا فاه هوي وا فاه ود هد و واوا واوا. واو »د واو ه» وو و و و ها ها هاه واج .ا واوا . واو وه و .د 66 ٠6006‏ 


في بقاء المجعول ؛ لأنّ الأصل الجاري في الجعل النافي للجعل الزائد يرفع 
الشك فى بقاء المجعول وعدمه. ولا أقل من التعارض » فالمرجع حيتئذ 
أصالة البراءة . 

وهكذا المقام . فإنَ جعل الزوجيّة فيما بعد الوقت مشكوك فيه 
فتجري أصالة عدم الجعل بالنسبة إلئ الزائد فلا مجال لاستصحاب وجود 
الزوجيّة فى الزمان السابق » وعلئ فرض الجريان يقع التعارض ., فالقول 
قول مدّعى الانقطاع أيضاً ؛ لأصالة البراءة عن وجوب الإنفاق من جانب 
الزوج وعدم وجوب التمكين من جانب الزوجة . 

نعم . هنا كلام وهو أنه إذا نسى ذكر الأجل فهل يبطل العقد بالمرّة ؟ 
باغتبار أن ذكر الأجل ركن في الانقطاع . فيبطل عقّد الانقطاع , وأمًا الدوام 
فغير مقصود من الأوّل» وقد قيل بالصحّة ووقوع العقد "داتعا لصون 
ولكن الأظهر هو البطلان ؛ لأنّ النصوص غير ناظرة إلئ محل الكلام ؛ لأنَّ 
مورد النصوص ما إذا أراد الانقطاع واستحئ من ذكر الأجل أو نسيه؛ فلا 

ولو تنزّلنا وقلنا بالصحّة عند عدم ذكر الأجل علئ الإطلاق وانقلابه 
إلئ الدوام بمجرّد عدم ذكر الأجل » فالدوام يثبت ولكن المبنئ فاسد . 
الانقطاع هو المنكر. 

وإثبات الدوام يتوقف علئ أمرين : 

أحدهما : جريان استصحاب الزوجيّة . 


سق المضاء والشهادات والحدود 


مسألة 7: إذا ثبتت الزوجيّة باعتراف كلّ من الرجل والمرأة 
وادّعئن شخص 5-0 له . فإن أقام البّنة علئ ذلك فهو. وإلا 
فله إحلاف أيّهما شاء(" . 

مسألة 354: إذا ادّعئ زوجيّة امرأة وهى غير معترفة بها ولو 
لجهلها بالحال. وادّعئ رجل آخر زوجيّتها كذلك . وأقام كل نيما 
البينة على مذعاه. حلف أكثرهما عدداً فى الشهود , فإن تساويا أقرع 
بينهما . فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له . وإذا لم يحلف أكثرهما 
عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتين بالتعارض !"). 


ثانيهما : إن ترك الأجل ولو نسياناً أو غفلة يوجب انقلاب العقد إلى 
الدوام » وحينئذ تعفن :ذكر الأجل » والأصطل عدم الذكر وشيء من 
الأمرين غير صحيح . 

)١(‏ لو ادّعن رجل زوجيّة امرأة واعترفت المرأة بذلك تبت الزوجيّة 
بلا حاجة إلئ أي شيء . 

ولكن لو ادّعئ شخص زوجيّتها له. فإن أقام البيّنة على ذلك فهوء 
وإلا فله إحلاف أيّ من الزوج أو الزوجيّة » ويكتفئ بحلف أحدهما؛ لأنْ 
كلاً منهما منكر ء فإذا حلف أحدهما سقطت الدعوئ»؛ وإن نكلا معاً رد 
الحلف إلئ المدّعي ء فإنٌ لم يحلف سقطت دعواه . 

(0) لو ادّعئ رجل زوجيّة امرأة وهي لا تصدّقه سواء أنكرت أو 
ادّعت الجهل بذلك ؛ وادّعئ رجل آخر زوجيّتها أيضاً والمرأة لا تصدّقه 
للجهل بذلك أم أنكرت جزماًء فإن أقام أحد الرجلين المدّعين البيّنة دون 
الآخر فهو ء وإن أقاما كلّ منهما البيّنة فإن كانت إحدئ البيّنتين أكثر عدداً أو 


الاختلاف فى العقود ونا 


هاه هاه وهاو و واو و و و هي هاو ده واه ٠ه‏ هد و و ه ها واو واه ود و و ها واه ه واوا و اه وداه و وداه واه واو اه ه.ا ٠.6‏ 


أقل ل نلف لل 41 وان ناويا عددا وغولاً أقرع بيهن فى قرجه 
الحلف إليه » فإيّهما أصابته القرعة يحلف . 

ويدل علن ذلك عذة من النضصوض :. 

منها : إطلاق صحيح عبد الرحمن المتقدّم”": «كان علئ لق إذا أتاه 
رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم, أقرع بينهم على أيّهما 
تصير اليمين»!", ثم يجعل الحقٌ للذي تصير عليه اليمين إذا حلف . فإنٌ 
إطلاقه يشمل جميع موارد التخاصم . 

وهذا الخبر ونحوه!" وإن لم يبيّن فيه حكم من كان له مزيّة ولكن 
يظهر منه أن القرعة فى فرض التساوي وعدم الامتيازء وعلئ ذلك لو 
اختلفت البيّنتان عدداً أو عدلاً يحلف الأكثر بلا قرعة . 

ولكن الشيخ فصّل! بين ما إذا كانت إحداهما أكثر عدلاً فيقدّم 
ويظطل الآحره .وبين ما إذا تساويا .فى العذالة حلت أكترهما شهوداً .وان 


.20899 فى الصورة الأولى من المسألة‎ )١( 

00 الكافي /ا: 7/419؛ من لا يحضره الفقيه 7: 218١/07‏ تهذيب الأحكام ": 
“31 / ١لا0‏ ء الاستبصار 7: .١171/784‏ وسائل الشيعة لا : .58149/178١‏ 

() كصحيحة الحلبى . قال : سئل أبو عبدالله لقلا عن رجلين شهدا علئ أمر. وجاء 
آخران فشهدا علئ غير ذلك . فاختلفوا . قال : «يقرع بينهم . فأيّهم قرع فعليه 
اليمين » وهو أولئ بالحقٌ» . 
انظرها فى : تهذيب الأحكام 7: 20117/770 الاستبصار *: :117/1٠‏ وسائل 
الشيعة لاا : 71/06/1861 . 

(؛) كما فى جواهر الكلام 1١‏ : 458. 


4" القضاء والشهادات والحدود 
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كاوق عله الشهره انع بذهم كن نالفي 

وما كز 46 لا يمكن 'استظهاره من النصومن »+ لعندام الفشرق بين 
الزيادة والكثرة في العدد أو العدل. بل المستفاد من النص : إِنّه إذا تساويا 
عدلا وعددا يُقرع بينهم علئ أيّهما تصير اليمين . 

وبالجملة : إذا تعارض البيّنتان فإن كانت إحداهما أرجح عدداً وعدلاً 
يتوجّه الحلف إليه رأساء وإن تساويا يُقرع علئ أيّهما لتعيين الحلف, 
وخرجنا عن ذلك في الأموال سواء كانت بأيديهما معا أو بيد إحدهما أو 
لا يد عليها. 

ثم إِنّه لو أصابت القرعة لأحدهما -في فرض التساوي- ولم يحلف 
أو في فرض الأرجح لم يحلف فتسقط الدعوئ . 

نعم » لو كانت منكرة فحال هذه الدعوئ حال بقيّة الدعاوئ» فتأمّل 
عحيدا , 

وهل له إحلافها في هذا المورد ء أي مورد دعواها عدم العلم ؟ 

الظاهر عدم الحاجة . فإنّ البيّنتين إذا افا على شىء واحد يحلف 
الأرجح وذات المزيّة » وإلا فيردٌ الحلف إلى صاحب البّنة الأخرئ » فلا أثر 
لإحلاف المرأة ؛ لأنّ حلفها حينئذ لا يقطع النزاع . 

ثم إنّك قد عرفت إِنّ إطلاق صحيح عبد الرحمن يرد ما ذهب إليه 
الشيخ من التفصيل , كما أنّ ما ذهب إليه المحقّق من تقديم ذي المزيّة من 
دون الحلف'" يرد الإطلاق المستفاد من صحيحة عبد الرحمن » فلا دليل 


.4948 :14 كما فى شرائع الإسلام‎ )١( 


الاختلاف فى العقود يلد 


مسألة 10: إذا اختلفا فى عقد . فكان الناقل للمال مدّعيا البيع . 
وكان المنقول إليه مدّعياً الهبة فالقول قول مدّعى الهبة . وعلئ مدذعى 
البيع الإثبات ١7‏ , 


علئ التقديم بمجرّد المزيّة . 

فالصحيح : ما ذكرناه, إلا فى الدعاوئ الماليّة » فإنّه ينصّف المال عند 
تعارن النتنين فيما إذا كان المبال: تحت البدين أو ليين عثليه البك: 
ويستحلف من بيده المال وحده . 

)١(‏ لو اختلفا فى عقد ء وادّعئ أحدهما أنّ المال انتقل إليه بالبيع 
ويطالبه بالمن » وادّعئ المنقول إليه الهبة وأنّ النقل مجّاني . 

فإن كانت الدعوئ قبل القبض فهو خارج عن محل الكلام ؛ لأن الهبة 
قبل القبض لا يترئب عليه أي أثرء فإنَ ذلك نظير من يدّعى إجارة الدار 
والمالك بكرها. 

وأمًا إذا كانت الدعوئ بعد القبض فكلّ منهما متّفق على النقل 
والملكيّة الجديدة» غاية الأمر يدّعى المالك النقل بالعوض والمنقول إليه 
تدعق النفل: واة عومن: فعلى المالك الاثبات ؛ لأنٌ اشتغال ذمّة الطرف 
الآخر بالعوض يحتاج إلئ الدليل . 

هذا بالنسبة إلى اشتغال الذمّة بالمال . 

وأمًا بالنسبة إلئ المال المقبوض.ء فإن كانت العين موجودة وكان 
المال المنقول إليه أجنبياً فللمالك استرجاع العين من دون أي ترافع ؛ لأن 
العقد لو كان بيعاً فللمالك استرجاع العين بخيار أداء الثمن» ولو كان هبة 


فهىي عقد جائز يجوز الرجوع . 
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وأمًا إذا انعكس الأمرء فادّعئ الناقل الهبة . وادّعئ المنقول إليه 
البيع » فالقول قول مدّعى البيع وعلئ مدذعى الهبة الاثبات ١١‏ . 

مسألة 7: إذا ادّعئ المالك الاجارة. وادّعئ الآخر العارية 
فالقول قول مدّعى الشاوية: :ولو انكس الأمتر'كنان الفتول 'فتول 
المالك(" . 


)١(‏ ولو انعكس الأمر بأن ادّعئ المالك الهبة والطرف الآخر ادّعئ 
البيع » والغرض من ذلك تمكن المالك من الرجوع إلئ المال. فلابدٌ من 
فرض الدعوئ بعد القبض ء وأمًا قبل القبض فلا أثر للدعوئ أصلاً. 

وأيضاً لابدٌ من فرض الدعوئ قبل تلف العين وكانت باقية وأن يكون 
المتقول إلهه أجمساء لانه لو كان المال:ثالفا أن كان المسهول اند رهما :ل ادن 
لدعوئ المالك الهبة ؛ إذ ليس له حينئذ استرجاع المال وإِنّما له الاسترجاع 
فيما إذا كانت العين باقية ولم يكن المنقول إليه رحماً؛ ففى هذا الفرض 
على مدّعي الهبية البيّنة والاثبات» وإلا فالقول قول مدّعى البيع وهو 
القابض ؛ وذلك لأنْ مدّعى الهبة يدعي جواز الرجوع إلى المال؛ ويدّعي 
زوال ملكيّة المنقول إليه . فيكون المالك مدّعياً والطرف الآخر -وهو مدّعي 
الهبة ‏ منكراً ؛ فالقول قول مدّعي البيع . 

)١(‏ إذا ادّعئ المالك أنّ المال بيد القابض علئ نحو الإجارة وادّعئ 
القابض العارية» فكلّ منهما متّفق علئ جواز التصرّف في العين . غاية الأمر 
يختلفان في العوض وبدونه » فهنا صورتان: 

الأو لم ها إذا اذغين التالك'الاجارة فبطالت القارعن بالأجزة والقانضن 


الاختلاف فى العقود 5 


»هاه .ا واو ه وله و هد هد وداه هو واوا و هد وا واو ود وا واه و و وه هد و واو هه جاع هاه هد واه ها واوا . .ا 6و 6ه 


يدكن :ذلك ويدعى المجانيّة » فمرجع النزاع إلئ دعوئ المالك اشتغال ذمّة 
القانضن ونال فعلية الآناك »+ لأنيما اثفقا عل عنبواز التسمنةت ف الال 
المشون علق الفرضن > وإننا يذعى' المالك أمراء ق ائذا وهر اشتعان زمه 
القابض - فالمالك هو الملزم بالإثبات . 

وقد يقال: إن الأصل فى الأموال هو الضمان ؛ لاحترام مال المسلم . 
إلا إذا ثبت من الخارج عدم احترامه؛ فالقول قول المالك ؛ لأنّه مطابق 
للأصل وعلئ القابض إثبات عدم حرمة المال. 

أحدهما: بالاستيلاء علئ مال الغير والتصرّف فيه عدواناً ا غيره 2 

ثانيهما : الضمان العقدي , كموارد البيع واللاجارة ونحوهما من 
المعاملاات والمعاوضات ٠»‏ وشيء من الأمرين غير جار في المقام ؛ لأنّ 
التصرّف فى المال والاستيلاء عليه بإذن من المالك علئ الفرض على كل 
تقدير سواء كان العقد إجارة أو عارية . 

وأا الضمان العقدي فهو محل النزاع وأوّل الكلام , فإذا لم يثبت كلا 
الأمرين فكيف يحكم بالضمان ؛ لعدم ثبوت أحد السببين بالوجدان والآخر 
بالفرض ؟ 

[الشانية ] : وأمًا إذا ادَعئ المالك العارية؛ فالقابض يدعي ملكيّة 
المنافع , وأنَ المالك ليس له مطالبة العين» والمالك ينكر ملكيّة المنافع 


للقايق.: 
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مسألة 717 : إذا اختلفا فادّعئ المالك أنّ المال التالف كان قرضاً . 
وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعى 
الوديعة١١)‏ . 


وبعبارة أخرئ : القابض يدَّعي جواز إبقاء المال عنده ليستفيد من 
منافعه ؛ لأنّها ملك له والمالك لا يرئ ذلك ويرئ جواز استرجاع المال. 
فعلئ القابض الاثبات ؛ لأنّه يدّعى أمراً زائداً . 

)١(‏ إذا اختلفا وقال المالك : إنّ المال كان قرضاً » وقال القابض: إِنّه 
كاك وديطة ؛اتقد, يقرضن :وخوة المال + وقد يقرطن “تلفت المال : 

أماا اذا كان المال عو عرد ققد كن هكلنا وفك مكوق ١‏ قدا : 

فإنُ كان المال الموجود مثلاً فلا أثر للنزاع . فإنّه على تقدير الوديعة 
بحت علن النايضى: ود المال: وعلئ ‏ تقدير الفرضن فللقابضن رد العنال 
بعينه » وليس لمدّعي القرض الامتناع عن قبول نفس الموجود. فليس 
ألمدها كينا والاخر مكدو 

فإن كان نميا 'فيدّعن القابضن: أنه :لبين عليه الاترد هذا المال يعيته؛ 
لأثة وذيعة والتائلك يطالب بالقيمة» كالفه.ديبان قمة العال ع فالمالك هيوق 
المدّعى ؛ لأنّه يطالب بشيء فى ذمّة القابض فعليه البيّنة والإثبات. وإلا 
فالحلف من الطرف الآخرء فالقول قول من يدعي الوديعة ؛ إذ لم يثبت 
اشتغال ذمّته بالقيمة . 

وأمًا إذا كان المال تالفاً من دون فرق بين كونه مثلياً أو قيميّاً . فالمالك 
هو المدّعي ؛ لأنّه بدّعى اشتغال ذمّة القابض والقابض ينكر ذلك ويدّعي 


هاو هاه واوا و هد واو هو ووه و و و و هد ه هد ها و و وهاه و عا وه هوه هو وه ه هي وو ٠‏ واس ود ود وا و ها .ا مد وه 6ه 


الوديعة وعدم الاشتغال, هذا ما تقتضيه القاعدة . 

ولكن ورد في المقام روايتان معتبرتان تدلان علئ تقديم قول المالك 
مع أنه هو المدّ عى-كما عرفت فلابدٌ من الخروج عن القاعدة المعروفة : 
«البيّنة علئ المدّعي واليمين علئ من أنكر» بهاتين المعتبرتين . 

المعتبرة الأولئ لإسحاق بن عمّار: في رجل قال لرجل: لي عليك 
ألف درهم » فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة » فقال أبو عبدالله ملق : «القول 
قول صاحب المال مع يمينه»١".‏ 

والمعتبرة الثانية لاسحاق أيضاً قال: سألت أبا الحسن طق عن رجل 
استودع رجلاً ألف درهم فضاعت » فقال الرجل : كانت عندي وديعة , وقال 
الآخر: إِنّما كانت لى عليك قرضاًء فقال: «المال لازم لهء إلا أن يقيم البيّنة 


أنّها كانت وديعة)(". 


/104:١14 الكافى 7/558:0. تهذيب الأحكام : 177 /لالالاء وسائل الشيعة‎ )١( 
خرف‎ 

(1) الكافى 06 : 8/7519 . من لا يحضره الفقيه 1: 1047/1٠08‏ . تهذيب الأحكام 7 : 
9/ 88لاء, وسائل الشيعة .557١5/886 :١9‏ 
قال الشيخ الصدوق عله فى ذيل هذه المعتبرة : مضئ مشايخنا رضى الله عنهم علئ 
أن قول المودع مقبول فإنّه مؤتمن ولا يمبن عليه . 
وقال الشيخ فى النهاية : إذا اختلف نفسان في مال . فقال الذي عنده المال : إنّه 
وديعة » وقال الآخر : إِنّه دين عليك ٠‏ كان القول قول صاحب المال مع يمينه أنّه لم 
يودعه ذلك المال . النهاية ونكتها ” : 178017 708 . وكذا قال ابن الجنيد كما فى 
فتاوئ ابن الجنيد : 5١١‏ المسألة «"». ْ 
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مسألة 58: إذا اختلفا فادّعئ المالك أن المال كان وديعة. 
وادّعئ القابض أنّه كان رهناً . فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض 
مع يمينه . وإلا فالقول قول المالك!". 


والمعتبرة الأولئ وإن لم يذكر فيها التلف ولكن لابدٌ من حملها على 
صورة التلف ؛ لأنّ المال المتنازع فيه مثلى ولو كان موجوداً فلا يترئّب أي 
أثر للنزاع ؛ إذ له الردّ بنفس المال سواء كان قرضاً أو وديعة. 

فالنتيجة : إنّها إذا كان المال تالفاً والقابض يدّعى الوديعة والمالك 
يدعي القرض ء فالقول قول المالك في خصوص مورد تلف المال للنص » 
وأمًا فى غيره» فالعبرة بالقاعدة » وهى تقتضى تقديم قول القابض وعلئ 
المالك الاثبات ؛ لأنّه يدعي أمرا زائدا اوهو امعفال :دنه القابقن + والمقدوطن 
أن المعتبرتين لا تشملان صورة وجود العين وإِنّما تختصّان بصورة تلف 
العين . 

)١(‏ إذا اختلفا فى الرهن والوديعة؛ فالمالك يدعي الويعة ويطالبه 
بالمال عاجلاً والقابض يدّعي الرهن وأنّه ليس عليه الأداء إلا بعد أداء 
الدين . 

ففى مثله قد يفرض أن الدين مفروغ عنه بين الطرفين , ولكن المالك 
يقول: إن المال وديعة وليس رهناً بأزاء الدين . والقابض يدّعي أنه رهن 
وأنّه بأزاء الدين» فالقول قول من يدّعى الرهن ؛ لخصوص النصّء وإلا 
فالقاعدة تقتضي تقديم قول من يقول بالوديعة وينكر الرهن » وعلئ مدعي 
الرهن الإثبات . 


الاختلاف فى العقود 8 


والروايات الواردة في المقام عمدتها ثلاث : 

الأولئ : معتبرة ابن أبي يعفور, عن أبي عبدالله يذ الدالّة على أن 
مدّعي الوديعة عليه البيّئة""2, وإِلا فالحلف على مدّعى الرهن. فصاحب 
الرهن منكر وصاحب الوديعة مدعي . والمفروض في المعتبرة ثبوت 
الدذين» وإِنّما النزاع في العين المقبوضة أنّها رهينة أو وديعة. 

الثانية : معتبرة عبّاد الدالة على أنّ القول قول من يدّعى الرهن». 
لويد نقوك:بالورعة الإنات والية 1 ولكن لوي كر ايها انين 
وَإِنّما تدلّ على تقديم قول مدّعي الرهن بالإطلاق . 

الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم : في رجل رهن عند صاحبه رهن . 
فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذاء وقال الآخر: إنّما هو 


)١(‏ وهى : ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله علي قال -فىي حديث. : فإن كان الرهن أقل 
مقا رفن يه أو أكذى واعكفا :تقال اهما من رهواة وقال الآخر: هو وديعة, 
قال : «علئ صاحب الوديعة البيّنة » فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن» . 
الكافي م ١/1‏ بتفاوت يسير . تهذيب الأحكام /ا : ١74‏ / الالاء الاستبصار ” : 
45/11 . وسائل الشيعة 18: .7799171/10١‏ 
ورواها الصدوق -فى من لا يحضره الفقيه : 5١١1/17١7‏ بإسناده عن فضالة , 
عن أباة ضرو ل غناك اه مملء : 

11 زوعى عياء بن اصويتم قال تالح اباطبرانة كد عل مسقم تن احد رعتلين 
أحدهما يقول : استودعتكه . والآخر يقول : هو رهن ؟ فقال : «القول قول الذي 
يقول : إنّه رهن إلا أن يأتى الذي اذعئ أنّه أودعه بشهود »). 
الكافي 6 تهذيب الأحكام 1: 11/1/كلالا, الاستبصار : 2157/1517 
وسائل الشيعة .519175/14.0١:18‏ 
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هوا هاج و و . عواج واه وهاو هاه » واوا وهو وا ود واه واو هاو و ود واو وا واو هاو هد هو ود واو و واواه ا .ا و و وا هاو ٠.‏ 


عندك وديعة. فقال : «البيّنة على الذي عند الرهن أنه بكذا وكذاء فإن لم 
يكن له بيّنة فعلئ الذي له الرهن اليمين72'. فإِنَ المابض يدعي الرهن 
والطرف الآخر يدعي الوديعة » فحكم بتقديم قول من يقول بالوديعة, 
وعلئ من يدعي الرهن الإثبات » فمدّعي الوديعة لا يعترف بالدذين ؛ فمورد 
الصحيحة إنكار الدّين من أصله ؛ فيكون القول من يقول بالوديعة . 

فمعتبرة عبّاد بإطلاقها تدلّ علئ تقديم قول القابض سواء كان الدّين 
ثابتاً أم لاء والصحيحة تدلٌ علئ أن القول قول المالك وتعارضهما 
بالإطلاق ؛ ولكن صحيح ابن يعفور ورد فى خصوص ثبوت الدّين ؛ فتكون 
مقيّدة لصحيحة ابن مسلم » فتنقلب النسبة بين صحيحة محمّد بن مسلم 
ومعتبرة ابن أبي يعفور فترفع اليد عن إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم وعن 
إطلاق معتبرة عبّاد بواسطة معتبرة ابن أبي يعفور فطبعاً إطلاق معتبرة عبّاد 
يقيّدء فلا معارضة في البين . 

فالنتيجة : إِنّه فى مورد الدّين الثابت القول قول القابض -الذي يقول 
بالرهن ‏ مع يمينه » وإلا فالقول قول المالك الذي يقول بالوديعة . 

ويؤكد ما ذكرناه معتبرة سليمان المروزي!". 
)١(‏ تهذيب الأحكام : 779/1١14‏ الاستبصار *: 158/١17‏ . وسائل الشيعة ١8‏ : 


الك الى لض 


(1) وهى : سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلئ أبي الحسن هد : في رجل مات 
وله ورثة فجاء رجل فادّعئ عليه مالا وأنّ عنده رهناً ٠‏ فكتب طهْا :«إن كان له على 
له 


الاختلاف فى العقود يايلا 


مسألة 14: إذا اتفمَا فى الرهن وادّعئ المرتهن أنه رهن بألف 
درهم -مثلا وادّعئ الراهن أنه رهن بمائة . فالقول قول الراهن مع 
)١ 0.‏ 

يمسنية . 


)١(‏ إذا كان المال مرهوناً واختلفا فى الدّين الذي بأزاء الرهن قلّة 
وكثرة » فالقول قول من يدّعي الأقل من دون فرق بين اتّفاقهما في أن الرهن 
مقابل تمام المال أم لا. وبين اختلافهما فى مقدار الدين » فإنّه قد يتفقان في 
مقدار الذين كألف دينار . ولكن المالك يقول : إِنّه رهن فى مقابل خمسمائة 
لا في مقابل الألف . فيطالب بالعين عند دفع الخمسمائة . والمرتهن القابض 
يقول : بأنّه رهن في مقابل الألف . 

وقد يختلفان فى مقدار الدذين» فيقول المرتهن : إن الدذين بألف , 
ويقول الراهن : إن الدذين بمائة ؛ فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ للقاعدة : 
ولصحيحة محمّد بن مسله!". 


#الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما فى يده . وليردٌ الباقي علئ ورثته ٠‏ 
ومتئ أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة عل دعواه وأوفي حقّه بعد اليمين. 
ومتئ لم يقم البيّنة والورئة ينكرون فله عليهم يمين علم ٠‏ ؛ يحلفون بالله ما يعلمون 
أنّ له علئ ميتهم حمًا» . 
من لا يحضره الفقيه ": 4١١١/7١٠١‏ » تهذيب الأحكام لا: 98١44/1لا,‏ وسائل 
الشيعة .75"9440/105:1١4‏ 

)١(‏ وهى : محمّد بن مسلم ١‏ عن أبي جعفر نْطة : في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا 

بيّنة بينهما فيه . فادّعئ الذي عنده الرهن أنّه بألف فقال صاحب الرهن : إِنّه بماثة , 
قال : «البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف . وإن لم يكن له بيّنة فعلئ الراهسن 
لله 


كرض القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١‏ إذا اختلفا فى البيع والإجارة , فادّعئ القابض البيع . 
والمالك الاجارة7 2 فالظاهر أنَّ القول قول مدّعى الاجارة. وعلى 
مدعى البيع إثبات مدعاه . ١‏ 

3 إذا اتفقا فى مقدار العوض . أو كان الثمن علئ تقدير البيع 
أكثر . وإِلّا كان المورد من موارد التداعى . فيحكم بالانفساخ مع 
التحالف . 


(1) إذا اختلفا وقال أحدهما: إِنّ المال بيع بأزاء كذاء وقال الآخر: إِنّه 
إجارة بكذاء وادّعئ القابض البيع , وادّعئ المالك الإجارة فهما متّفقان على 
أن منافع الدار مثلاً فى مدّة معيّنة للقابض فلا خلاف فى جواز التصرّف في 
ذه المّدة ؛ كنا أنهما متفقان عل أن العوضن :دوه و'ماثة دئتاز مثلة ملك 
للناقل المالك ثمناً أو أجرة . والاختلاف إِنّما هو في ملكيّة العين للقابض 
وعدمها. 

المالك ينكر ذلك » والقابض يدعي ملكيّة الدار ولا يطالب الطرف 
الآخر بشيء ؛ فعلئ القابض -أي مدّعي البيع ‏ الإثبات ؛ لأنّه يدعي اهرا زائذا 
فهو الملزم بالإثبات . 

وأمّا لو فرضنا أنّ مقدار الوه يعتلت 6 فيذٌّعي المال أنّ المال 
قل سان تح الاتجارة واأ جر سد قا ار عملا مرو« الأعمانب والتفون 


<#اليمين» . 
الكافى 4 : 7/5177 تهذيب الأحكام /ا: ,7794/١14‏ الاستبصار : ١؟١/171,‏ 
وسائل الشيعة 14: 59757/14-015؟. 


الاختلاف فى العقود بيار 


مسألة :١‏ إذا اختلف البائع والمشترى فى الثمن زيادة ونقيصة 
فإن كان المبيع تالفاً فالقول قول المشترى مع يمينه . وإن كان المبيع 
باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه . كما هو المشهور!" . 


إليه يدعي الببع والشمن عشرون ديار مثلاً وقد يتفقان على جنس الأجرة 
ولكن يختلفان في مقدار الأجرة ؛ فالمالك يدّعى أن مدّة الإجارة عشر سنين 
بألف دينارء والمتنقول إليه بذعي أنه البيع والثشمن خمسمائة دينار 
فاختلافهما فى المقدار والعقد. فكلّ منهما يدّعى علئ الآخر شيئاً وهو 
ينكره » حت في فرض اختلافهما في جنس الثمن, فالناقل يدّعي شيئا 
والطرف الآخر يدّعي شيئاً آخر. فكلّ من الطرفين مدّعي من جهة ومنكر 
من جهة أخرئ » فيكون المقام من قبيل التداعي » فإن ثبت صدق أحدهما 
بالبيّنة أو الحلف فهوء وإلا كما لو حلفا أو نكلاء فكلّ من الدعويين 
يسقط ء فلا يثبت البيع ولا الإجارة ؛ فيحصل الانفساخ القهري . 

)١(‏ لو اتّفقا علئ البيع ولكن اختلفا في الثمنء وادّعئ المالك أنه 
ألف دينارء والمنقول إليه يقول: إِنّهِ خمسمائة دينار. فمرجع اختلافهما إلى 
الزيادة والنقيصة بعد اعترافهما فى مقدار من المال . 

فإن كانت العين تالفة . فالقول قول المشتري ؛ لأنّ البائع يدّعى الزيادة 
والمشتري ينكرهاء فالأصل مع المشتري وعلئ المالك الإثبات . 

وإن كانت العين باقية وموجودة, فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه ؛ لأَنْ 
البائع يدعي شيئاً زائداً علئ المشتري وهو ينكره» فقانون المدّعي والمنكر 


| القضاء والشهادات والحدود 
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ولكن المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع أنّ القول قول البائع ‏ فلابدٌ 
للمشتري من الإثبات » ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس . 

واستدلٌ المشهور بخبر البزنطي » عن بعض أصحابه , عن أبي عبدالله 
لق : في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قاله 
البائع ؟ فقال: «القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)7© . 

ولكن الخبر مرسل لا نعتمد عليه , إلا إذا قلنا بحجيّة مراسيل البزنطي 
نظير مراسيل ابن أبي عمير بدعوئ أنه من أصحاب الإجماع ولا يروون إلا 
عن الثّقة » أو قلنا بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور . وشىء منهما غير 
تام عندناء كما ذكرنا ذلك غير مرّة . 

نعم . يمكن أن يستدلٌ للمشهور بصحيح عمر بن يزيد عن أبي 
عبدالله مل فال: «قال رسول الله يَيَيْةُ : إذا التاجران صدقا بورك لهماء فإذا 
كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالمول قول 
رب السلعة أو يتتاركاء7©. 

فإنّ الظاهر من قوله: «يتتاركا» وجود العين أي يرفع اليد كل منهما 
عمًا في يده ؛ فتدلٌ الرواية علئ تقديم قول البائع في صورة وجود العين ما 
لم يفسخ العقد. 
)١(‏ الكافي ١١4:6‏ . من لا يحضره الفقيه 7: 591/0/75794 أورده مرسلاً » تهذيب 

.58١10/89 :14 وسائل الشيعة‎ . ٠٠١١/7574: 1١09/77: الأحكام‎ 


(1) الكافى 11:6١/5؟.‏ تهذيب الأحكام 7: .٠١١/57‏ وسائل الشيعة /:١8‏ 
75١15‏ ونؤه/ 8111١‏ 1. 


الاختلاف فى العقود ا 


مسألة ؟: إذا ادّعئ المشترى علئ البائع شرطاً . كتأجيل الثمن . 
أو اشتراط الرهن علئ الدرك . أو غير ذلك . كان القول قول البائع مع 
يمينه . وكذلك إذا اختلفا فى مقدار الأجل وادّعئ المشترى الزيادة١‏ . 


)١(‏ إذا انَفْمَا فى الرهن . ولكن قال المرتهن : إنّه رهن بألف . وقال 
الراهن : إِنّه رهن بمائة فالقول قول الراهن ؛ لأ المرتهن يدعي أمراأ زائداً 
وعليه:الاثباتك: وتدل غلين ذلك: 1 

اقلا تاعنة الكل 

وثانياً: صحيحة محمّد بن مسلم : في رجل يرهن عند صاحبه رهناً 
لابينيّة بينهما فيه . فادّعئ الذي عنده الرهن أنّه بألف » فقال صاحب الرهن : 
نه بمائة . قال لكا : «البيّنة علئ الذي عند الرهن أنّه بألف . وإن لم يكن له 
بيّنة فعلئ الراهن اليمين»!" . 

وبأزائها معتبرة السكونى : فى رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن » 
فقال الراهن : هو بكذا وكذاء وقال المرتهن: هو بأكثر. قال على 22١‏ : 
«يصدق المرتهن حتّئ يحيط بالثمن ؛ لأنّه أمينه»”" . 

ولكن لا يمكن الأخذ بمضمونها -مع قطع النظر عن المعارضة ‏ لأنّ 
الدّين لم يكن فيها مفروغاً عنه على أنه مجرّد كونه أميناً لا يوجب تقديم 
قوله . بل غايته تصديقه في تلف العين. 


)١(‏ الكافي 6 هع تهذيب الأحكام /1/59/114:1ء الاستبصار 1975/١11١:‏ ء 
وسائل الشيعة 14: 937/14.07"؟. 

(1) تهذيب الأحكام 7 : 2711/1176 الاستبصار 7: 478/1١17‏ . وسائل الشيعة ١18‏ : 
للع سوسم 


0 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 7 : إذا اختلفا فى مقدار المبيع مع الاتفاق علئ مقدار 
الثمن . فادّعئ المشترى أن المبيع ثوبان -مثلا- وقال البائع : نه ثوب 
واحد . فالقول قول البائع مع يمينه . وإذا اختلفا فى جنس المبيع أو 
جنس الثمن كان من موارد التداعى (. 


وأمّا تصديقه قوله بالزيادة فلا تقتضيه الأمانة . 

ولو سلمنا ذلك » فأي فرق بين إحاطة الدّين بثمن العين المرهونة 
وبين الزيادة ؟ فلنفرضص أن الدين ألف دينارء والراهن بذغن أن الرهن 
بمائة والمرتهن يدعي أن الرهن بأزاء الألف , ولنفرض أن ثمن المال 
المرهون خمسمائة, فإنّ الأمانة إذا كانت تقتضي تصديق المرتهن بالدين 
فلا فرق بين إحاطة الدين بالثمن وعدمها ؛ فالتعليل غير مستقيم . 

وأمًا إذا كان الدذين غير ثابت . فالراهن يدّعى الرهن بماثة » والمرتهن 
الأمر الذي لا يرتبط بالأمانة ؛ فإنّ تصديقه فى أمر لا يوجب تصديقه فى 
دعوئ أخرئ أجنبيّة عن ذلك الأمر . 

هذا كلهاحقنانا إلع أنها"زوانة واحدة كاذة معارضة لرؤايات متهورة 
وموافقة للسئّة الدالّة علئ أن اليمين علئ الراهن وهو المنكر ‏ والبيّنة على 
فيسقطان » والمرجع القاعدة المعروفة : «البيّنة على المدذعي واليتهيق على 
المذعئ عليه» . 

)١(‏ إذا اختلفا وادّعئ المشتري اشتراط كذا وكذا علئ البائع وأدكرة 
البائع » وامتنع المشتري عن أداء الثمن وطالب بتنفيذ الشرطء أو ادّعئ 
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البائع على المشتري شرطاً وامتنع من تسليم المبيع » أو أن كلاهما يتّفقان 
على الشرط ولكن يختلفان فى الشرط كمّاً أو كيفااكما إذا اتَفمَا على 
أشتراط أضل التاجيل من تأجيل النمن أو تير تسليم العين-إولكين 
يختلفان فى مقداره , أو يدّعى أحدهما علئ الآخر شرط الخياطة أم غيرهاء 
والجامع أنّه يدَّعى أحدهما علئ الآخر شرطاً وذاك ينكره ؛ فمدّعى الشرط 
هو المدّعى وعليه الإثبات . 

وقد ذكرنا فى كثير من المباحث أن الشرط ليس معناه مجرّد مقارنة لا 
التزام بشىء بالتزام شىء آخر بحسب الزمان », وإلا فلا يجب الوفاء به ؛ لأنّه 
من قبيل الوعد الابتدائي » بل الشرط هو الربط بين العقد وأمر آخر. 

وليس الشرط معناه 'تغليق العقد بشي وإلا لسطل العقن للتعليق 
المجمع علئ بطلاته » بل معنئ الشرط : تعليق العقد علئ التزام الآخر 
بشىء», وهذا التعليق غير ضائر بصحة العقد ؛ لأنّه تعليق علئ أمر حاصل 
بالفعل , وهو التزام الطرف الآخر -نظير تعليق العقد على أن هذا اليوم يوم 
المطابقة وأثر هذا التعليق . وهذا الاشتراط أحد أمرين : 

إنذهينا + لآن المعلق تعلية لو كان أمرا متمكا تحب عر الأعر 
الوشروطل عليه |تحادوة ولا انهور :له لهجا الجلت عع تولك لا د 
فى فسخ العقد ؛ إذا كان العقد ممًا لا يقبل الفسخ في نفسهء كعقد النكاح » 
فلو شرط فى ضمن عقد النكاح الانفاق بكذا أو اختيار المكان ونحو ذلك 
من الأدؤر السك شيفين عه التشروظ عليه إبعاةه دواو حالف صو 


1 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 74: إذا انَفْقَا فى الاجارة واختلفا فى الأجرة زيادة 
وشقيصية “اتدالقول فول متدغى النقسة ».وغل مدعي الزيادة 
)١(‏ 1 
الاثبات”''. 


ولكن لا ينفسخ العقد . وليس للآخر حقٌ الفسخ . 

ثانيهما: ما إذا لم يكن المعلّق عليه أمرأ ممكناً للمتعاملين -ككون 
العبد جميلاً؛ أو كون الدار كبيراً أو كون المبيع متّصفاً بالصضّفة الكذائي- 
فلزوم إيجاده على المشروط غير ممكن ؛ لأنّ المفروض أن المعلق عليه 
غير مقدور إيجاده له ؛ فحينئذ تخلف هذا الشرط يوجب الخيار فى العقود 
التى يجري فيها الخيارء كالبيع والإجارة ونحوهماء وقد يجتمعان فيه 
الأمران» أي بجب علئ المشروط عليه إيجاده» ولو خالف يثبت الخيار 
للطرف الآخرء كما إذا اشترط علئ الآخر عملاً من الأعمال السائغة 
-كالخياطة ‏ فإنّه يجب علئ المشروط عليه إيجاده؛ ولو خالف وعصئ 
يثبت الخيار للآخر. 

ففى جميع موارد الاشتراط يرجع الشرط إلئ تعليق العقد على 
الالتزام الصادر من الغيرء وأثره يختلف بحسب الموارد ؛ كما عرفت . 

وكيف كان من يقول بالاشتراط يدّعئ أمراً زائداً فهو المدّعي وعليه 
الإثبات . 

)١(‏ إذا اثفقا فى المبيع واختلفا في مقدار الثمن زيادة ونقيصة. 
فالقول قول من يدّعى الأقلّ. ومن يدّعى الأكثر فعليه الإثبات ؛ لاتفاقهما 
مكل المي وناك 000 نما البائع يدعي أمراً زائداً فعليه 
البيّئة . 


الاختلاف فى العقود 14١‏ 


وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف فى العين المستأجرة زيادة 
ونقيصة مع الاتّفاق علئ الأجرة. أو كان الاختلاف فى المدّة زيادة 
ونقيصة مع الاتفاق فى العين ومقدار الأجرة(١)‏ . 

ولو اتّفقا في مقدار الثمن واختلفا فى المبيع . وادّعئ المشتري أنه 
اشترئ مئّين من الحنطة بعشرة؛ وقال البائع: بعت منَّاً واحداً بعشرة» 
فالقول قول البائع ؛ لاختلافهما فى الأمر الزائدء والأصل عدم نقل الزائد . 

ولو اختلفا فى جنس المثمن والثمن معاً. فقال المشتري : اشتريت 
منك بقرة بعشرة دنانير؛ وقال البائع : بعتك شاة بخمسة . فهاهنا دعويان : 

الاولئ : دعوئ المشتري بالبقرة والبائع ينكرهاء ويقول: إِنّما المبيع 
5 

الدعوئ الثانية : دعوئ البائع علئ المشتري بالثمن من دون أن يدفع 
إليه البقرة» والمشتري يمتنع من أداء الثمن حتّئ يِؤْدَي البائع البقرة ؛ 
فيدخل المقام فى مورد التداعي , وكلّ منهما يدّعىي شيئا. فعلئ كل منهما 
الإثبات . فإن كان لأحدهما البيّنة دون الآخر يحكم لصاحب البيّنة. فإن 
حلف أحدهما دون الآخر يحكم للحالف . 

وإن كان لهما البيّنة أو لا بيّنة لهما أو حلفا أو نكلا؛ فيحكم بالانفساخ 
وسقوط الدعوئ . 

)١(‏ إذا اختلفا فى مورد الاجارة » فيدّعى المستأجر أنّه استأجر داراً 
معيّنة بمائة لسنة واحدة ؛ والموجر المالك يدعي أن مذّة الاجارة ستة أشهر 
بمائة + فل يخطلفان فن العيق المستاجرة ولا فنن تداز الأجزة »وتنا 
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مسألة 70 : إذا اختلفا فى مال معيّن . فادّعئ كل منهما أنّه اشتراه 
من زيد وأقبضه الثمن . فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال 
للمقرٌ له. وللآخر إحلاف البائع علئ ما يأتى ٠‏ سواء أقام كل منهما 
البيّنة على مدّعاه را ل 

نعم , إذا أقام غير المقرٌ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع 
عن الاعتبار وحكم له بالمال . وعلئ البائع حينئذٍ أن يرد علئ المقرٌ له 
ما قبضه منه باعترافه . 

وإن لم يعترف البائع أصلاً. فإن أقام أحدهما البيّنة على مذعاه 


يختلفان في المدّة زيادة ونقيصة . فالقول قول الموجر؛ لأن المستأجر 
يدّعى أمرا زائداً فعليه الإثبات ؛ فإنَ انتقال المائة معلوم ومدّة ما معلومة . 
وانها النزاع في الزائد » فعليه مدّعيه الإثبات . 

وان اتشاتكن معناو الجر ركه اخيلن "فى الغير تميقا جرف فقا 
المستاحرة إلهاسعاحر داريو مدا ركذا والمالك يفول :دبل ان واحدة 
بكذاء فمقدار الأجرة متّفق عليه وانتقال دار واحدة معلوم . وإِنّما الخلاف 
فى اتفال كان أخترى ‏ كدلو مد الزياةة الأقيات بومك ةا بالسة إل دده 
من حيث الزيادة والنقيصة . 

وإذا اختلفا فى العين المستأجرة » فيدّعي الموجر أنّ مورد الاجارة دار 
صغيرة . والمشترىي يقول : بل الدار الكبيرة؛ وكما لو ادّعئ المستأجر أن 
العين المستأجرة فرس » وادّعئ المالك أنّها بغل ؛ فالباب من باب التداعى . 


الاختلاف فى العقود ابن 


حكم له . وللآخر إحلاف البائع . فإن حلف سقط حقه. وإن ره 
الحلف إليه فإن نكل سقط حقه أيضاً. وإن حلف ثبت حقه فى أخذ 
الثمن منه . ْ 

وإن أقام كلّ منهما البيّنة على مدُعاه. أو لم يقيما جميعاً. توجّه 
الحلف إلى البائع . فإن حلف علئ عدم البيع من كل منهما سقط 
حقّهما . وإن حلف علئ عدم البيع من أحدهما سقط حفّه خاصّة . وإن 
نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معاً قسّم المال بينهما نصفين . وإن لم 
يحلفا جميعاً سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال 
للحالف . 

وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا علئ التعيين جرئ عليه 
حكم دعويين علئ مال لا يد لأحد عليه" . 


و ان قي سصدين انا طة الالنسو .والح انا بعتا كذ 
ربب أن إحدئ الدعويين مخالفة للواقع يقينآ ؛ إذ لا يمكن أن يكون المال 
الوابشق ملكا المتتفصيره فن : زمان والعك) فإذا الأغرة خض الدا اعرف دارا 
خاما مو ريد وادعره شخصن أخز أله اشتراها نه واقيضة الحعحن ققد 
يعترف البائع لأحدهما دون الآخرء وقد لا يعترف لكل منهما أصلاً . 

ما لو اعترك لأحذهماء فقل: يكون لأحد المذغيين بينة “دون الآأخرء 
وقد يكون لهما البيّنه ٠‏ وقد لا بيّنةَ فى البين. 

فإن كان لأحدهما البيّنة واعترف البائع له فلا أثر للبيّنة ؛ لكفاية 
الاعتراف لثبوت البيع لصاحب البيّنة . 
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نما المذعي الثاني الذي لا بيّنة » فله إحلاف البائع . فإنٌ حلف فلا 
حقٌ للمدّعى. إن رد فحلف المدّعى فله استرجاع الثمن من البائع ؛ لأنَ 
البائع باع ماله إلى غير المدّعي الثاني » فعليه أن فد التمق اليا 

وقد يقيم البيّنة غير المقرٌ له ء والبائع يعترف بالبيع لزيد الذي لا بيّنة 
لتقام وعمرة :دوفو المذدعي الثاني يقيم البيّنة على أن البيع له. فبمقتضئ 
هذه البيّنة يحكم بأنٌ المبيع ملك للمدّعى الثانى_الذي أقام البيّنة - ولا أثر 
لاعتراف البائع بالبيع للمدّعى الأوّل مثلاً فيأخذ المال من المقرٌ له ويعطيه 
إلى من له البّنة » فعلئ البائع رد الثمن إلئ المقرَ له . 

ولو فرضنا أقاما البيّنة أو لم تكن البيّنة في البين» فالاعتراف بلا 
معارض ؛ لأنَ البيّتتين تتساقطان . وهما فى حكم العدم . 

وكذا لو فرضنا عدم إقامة البيّنة أصلاً لا من هذا المدّعى ولا من ذاك 
المذعى » فحبنئذ ينفذ الإقرار؛ لعدم معارض لهء ولكن لا تسقط دعوئ 
المدّعى الثاني غير المقرٌ له فله إحلاف البائع . فإن حلف فتسقط الدعوئ» 
ركذا اووة لكلف ريك وله كهه حزان املف تسترا الع 

وأمّا لو فرضنا أنه لم يعترف أصلاً لا لهذا ولا للمدّعي الثاني » فتأتي 
الأقسام المتقدّمة إقامة البيّنة منهماء أو من أحدهماء أو لا بيّنة . 

إذا فرضنا أنّ البيّنة كانت لأحدهما فالمال لمدّعى البيّنة » وأمًا المذعى 
لقال الذي لانقة الاحفلية حل عطاؤف الالو فاته لفت ملعيل لاخر 
ركذا الور البائع الحلف إليه ونكل ؛ وإن حلف المذعى الثاني فيسترجع 
الثمن من البائع ؛ لثبوت الدعوئ عليه لأجل حلف المدّعي الثاني . 


الاختلاف فى العقود 4 
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صحّة البيع لهما معاء فقد توبّه الدعويان إلئ البائع . وكلّ منهما يدّعي أن 
المالك باع إليه وقبض الثمن ء فإن حلف البائع -لعدم البيع لأحدهما ‏ سقط 
حقّ من حلف له . وإن رد الحلف إلى المدّعى الآخر ونكل الحلف . فتسقط 
الدعويان بحلف البائع المنكر لأحد المدعيين ونكول المدّعى الآخر. 

فآن خلت اد هنا دون الكهر يدت اليد البحالفته .وان كلمعا فد 
يثبت حقٌّ علئ البائع ويسقط كلا الدعويين» وإن حلفا معا كان المال بينهما 
بالسويّة » ويكون المقام مشمولاً للكبرئ الكليّة » وهى ما لو أقاما بيّنة على 
أن مالا لهماء أو حلفا ولم يكن المال تحت يدهما فينصّف المال بينهما . 
عنده ؛ يجري عنده ما ذكرناه فى الفرض السابق من إقامة أحدهما البيّنة » أو 
قيام البيّنة منهما معاًء أو لا بيّنة لهما فيحلفان» فالمرجع إلى تنصيف المال 
ولا يرجع إلئ القرعة ؛ لما عرفت أن مورد الدعوئ لو كان من الماليات 

الاولئ : ما ذكرناه من تساقط البيّئتين وجريان التفصيل في المتقدّم 
إنّما يأتى فيما إذا كانت بين البيّنتين منافاة» كما إذا ادّعئ كل منهما البيع له 
فى زمان واحدء وأمًا إذا لم تكن بينهما منافاة» كما إذا ادّعئ أحدهما البيع 
له فى شهر محرّم وإقباض الثمن» وادّعئ الآخر البيع له فى شهر صفر. 
فالدعوئ الأولئ قابلة للتصديق» وأمًا الثانية فيحكم ببطلانها وتكون 
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قضولية ؛ لأن المفروض أن المبيع انتقل إلئ المدّعي الأول » والبائع إِنّما باع 
ملك المدّعى الأوّل إلئ المدّعى الثاني فإن أجاز يؤخذ المبيع من الأوّل 
ويدفع إلئ الثاني ويدفع الثمن إلى الأوّل» وإن رد فاللازم علئ البائع رد 
المال الذي أخذه من المدّعى الثانى إلئ نفسه . 

الناطة وإذا بحت كل إنن الل عوكقق لصتف اشرق بغرن الصلة 
والمتأخر. وإِنْما يُلزْم البائع بتسليم العين. فحكم المدّعي لودل والثاني 
واحد. فإنّ كلا منهما يدّعى البيع إلى نفسه فمقتضئ موتّقة إسحاق بن 
عبا 0 -الواردة في تنصيف المال- تنصيف المبيع في المقام . 

الثالثة : إذا نصّفنا المبيع . المفروض أن كلاً من المدعيين أقبض 
الثمن الكامل ؛ ولا يمكن إعطاء المال الواحد إلن شخصين » فطبعاً لابدٌ من 
تنصيف المال بمقتضئ القاعدة المستفادة . 

وام لقي قاقد رن تنضيقه أنف] كن ل سباذاة اتسيف العسد اه 
لأنّهما لا يدّعبان الثمن علئ البائع » إلا أنّه يجب عليه ردّ الثمن الواحد. 
ولابذ من تنصيفه ؛ لقاعدة : تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه . فإِنّ إعطاء 
نصف الدار إلى الحالف الآخر في حكم تلف النصف قبل القبض والبائع 
ضامن لذلك . فعليه رد نصف الثمن إلى أحدهما ؛ لتلف النصف عليه . كما 
يجب عليه رد نصفه إلى الآخر بنفس الملاك . 
)١١(‏ تقدّمت فى القسم الأوّل من الصورة الثانية من المسألة « 209 . وهى فى : الكافي 


/: 5/414,ء تهذيب الأحكام 7: 570/177 . الاستبصار : ١71١/18‏ وفيهما 
ياختصار ء» وسائل الشيعة لا : .3/56 


الاختلاف فى العقود 11 


مسألة ال: إذا ادّعئ أحدٌ رقية الطفل المجهول النسب فى يده 
حكم بها له. وإذا ادّعئ الحريّة بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البيئة 
عليها . وكذلك الحال فى البالغ المملوك فى يد أحد إذا ادّعئ الحريّة . 

نعم . لو ادّعئ أحد أنه مملوك له . وليس بيده وأنكره المدّعئ 
عليه . لم تسمع دعوئ المدّعى إلا باليئئة 7" . 


)١(‏ إذا ادّعئ أحد رقية طفل أو بالغ أو بالغةء ويدّعى البالغ حريّته 
يحكم برقيته لليد ولا يسمع دعواه الحريّة . ويدل عليه صحيحة العيص بن 
القاسم , عن أبى عبدالله لِةٍ قال: سألته عن مملوك ادّعئ أنه حر ولم يأت 
ننه غلن ذللة اعهرية ؟ قال: «نعم»!". 

نعم . لو ادّعئ رقية شخص ليس تحت يده وسلطانه وذاك الشخص 
ينكره ؛ ويقول: إِنّى حرّ لم تسمع دعوئ المدّعي » بل عليه الإثبات » ويدلٌ 
عل ذلك أيضا 'صحبجة عبدالت .بن سئان» قال > 'سمعت أب “عبدالله اله 
يقول : «كان على بن أبي طالب 3 يقول: الناس كلّهم أحرار إلا من أقرٌ 
عل نفسه بالعبوديّة .. .598 , 

فالنتيجة : هي التفصيل بين كون مدعي الحريّة تحت نه وسلطانه أم لا. 

فلا تسمع دعوئ من يُباع في الأسواق أنه سك فان اليد أمارة للررقية 
إلا إذا كانت هناك قرينة قطعيّة على الخلاف . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ؟781586/75. تهذيب الأحكام /: 7117/1/41. وسائل 
الشيعة .575508/76٠ :1١8‏ 

(؟) الكافى 35: 0/١956‏ . من لا يحضره الفقيه *: .56818/1١14١‏ تهذيب الأحكام /: 
ار مام وسائل الشيعة 57 : 59097/8614. 
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مسألة 7: إذا تداع شخصان علئ طفل . فادّعئ أحدهما أنه 
مملوك له . وادّعئ الآخر أنه ولده ١!‏ , فإن أقام مدّعى الملكية البيّنة 
علئ ما ادّعاه ولم تكن للآخر بِيّنة حكم بملكيته له ء وإن كانت للآخر 
بيّنة علئ أنه ولده حكم به له . سواء كانت للأوّل بِيّئة أم لم تكن . وإن 
لم تكن لهما بيّنة خلّى سبيل الطفل يذهب حيث شاء . 


)١(‏ لو كان الطفل بيد شخصين ادّعئ أحدهما أنه مملوك . وادّعئ 
الآخر أنّه ولده وهو حرّء فإن لم تكن بيّنة لكل منهما فلا يثبت كون الطفل 
رفا لهذا ولا ولذا لذاك فيش سبيله» وإن كأن لأحدهما بين دون الآخخر فإن 
كانت البيّنة لصاحب الولد تسمع دعواه؛ حنّئ إذا أقام الآخر البيّنة على 
عبوديته ؛ لتقديم جهة الحريّة ‏ فضلاً عمًا إذا لم تكن للآخر بيّنة . وإن أقام 
مدّعى الرقية بيّنة دون الآخر تسمع دعواه ويحكم عليه بالرقية . 

فالنتيجة : إِنّه لو لم تكن بيّنة أصلاً لا من هذا ولا من ذاك فلا تثبت 
بئئة أو لم تكن له بيّنة » وإن أقام مدّعى الرقية البيّنة فقط تسمع دعواه, 
ويدلٌ علئ جميع ما ذكرناه صحيح حمران بن أعين١".‏ ويكون ذلك 


)١(‏ وهو: حمران بن أعين ء قال : سألت أبا جعفر لَِةِ عن جارية لم تدرك بنت سبع 
منين مع رجل وامرأة . ادّعئ الرجل أنّها مملوكة له . وادّعت المرأة أنّها ابنتها ؟ 
فال : «ند قضئ فى هذا على لظلا » . 
لك ونا فضي فى 4ه ' 
قآل :“كاذ يقول:+ الناش كلو أنعرار إلا من أقر على قسة بالرق :وهو مذرك + 
ومن أقام بيّنة علئ من ادّعئ من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقا» . 


ف 
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مسألة 8: لو ادّعئ كلّ من شخصين مالا فى يد الآخرء وأقام 
كل منهما البينة علئ أن كلا المالين له١'!.‏ حكم بملكيّة كلّ منهما ما 
فى بده مع يميئه . 


)١(‏ إذا ادّعئ من بيده المال أن المال الآخر الذي بيد شخص آخر له 
أيضاً وكذلك الأخن» كما إذا كانت داراً نحت يذه وسلطانه واذعئ أن دار 
عمرو له أيضاً وكذلك عمروء وأقام كل منهما البيّنة على مدّعاه -وهو ملكيّة 
ما في يده وملكيّة ما فى يد الآخر ‏ حكم بملكيّة كل منهما ما فى يده مع 
حلفه ؛ إذ يكون المقام من صغريات مسألة ما لو كان المال بيد أحد وادّعاه 
غيره ء فإنّ المال لذي اليد ؛ لما يدل علئ ذلك ما فى ذيل معتبرة إسحاق بن 
عمّار المتقدمة : فإن كانت فى يد أحدهما وأقاما جميعاً البئئة ؟ 


قلت : فما ترى أنت ؟ 

قال : «أرئ أن أسأل الذي ادّعئ أنّها مملوكة له بيّنةَ علئ ما ادّعئ ؟ فإن أحضر 
شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه » حتّئ تقيم 
المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلهاء فلتدفع إليها وتخرج مسن يد 
الرجل » . 

قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملركة ؟ 

قال : «تخرج من يده , فإن أقامت المرأة البيّنة علئ أنّها ابنتها دفعت إليها . فإن 
لم يقم الرجل البيّنة علئ ما ادّعئ » ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلى سبيل 
الجارية تذهب حيث شاءت »© . 
انظره فى : الكافي : ١1/87ء‏ تهذيب الأحكام 7: 88٠0/7178‏ . وسائل الشيعة 
ا ا 
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مسألة 9/: إذا اختلف الزوج والزوجة فى ملكية شىء . فما كان 
من مختصّات أحدهما فهو له وعلئ الآخر الاثبات زيما كان تدكا 
بينهما كأمتعة البيت وأثائه . فإن علم أو قامت البيّنة على أنْ المرأة 
جاءت بها فهى لهاء وعلئ الزوج إثبات مذعاه من الزيادة . فإن أقام 
البينة علئ ذلك فهو . وإلَّا فله إحلاف الزوجة . وإن لم يعلم ذلك قسّم 
المال بينهما . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما 
مع الآخر أو بين ورثة كليهما!" . 


قال : «أقضى بها للحالف الذي هى في يده»7", فإِنّ البيّنتين تسقطان 
بالمعارضة وتكون اليد حجة ما لم يكن علئ خلافها دليل؛ فتكون الدار 
لذي اليد مع حلفه . 

)١(‏ إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيءء آم داف وق 
أحدهما مع الآخرء فقال ورثة الزوج : إن المال من تركته . وقالت الزوجة : 
إن المال ليء أو اختلف ورثة كل منهما مع ورثة الآخرء فإن كان المال من 
مخنصّات أحدهما فهو له وعلئ الآخر الإثبات . فما للرجال فللزوج وما 
للنساء فهو للزوجة وما كان مشتركاً بينهما -كالفرش والماعون ونحو ذلك 
من أثاث الببت وأمتعته ‏ فإن علم من الخارج , أو قامت قرينة علئ أنّها لها 
وجاءت بها من بيت أبيهاء أو أقامت البيّنة على ذلك فهي لهاء وعلئ الزوج 
الإثبات ؛ لأله يدعي أمرأً زائداً » فإن أقام البيّنة على ذلك فهوء وإلا فله 


. 158/1528 :7 الكافى 5/14194:1» تهذيب الأحكام 7: 870/1577 , الاستبصار‎ )١( 
.58543/18٠ : وسائل الشيعة لال‎ 


الاختلاف فى العقود 1 
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إحلاف الزوجة . 

وتدلٌ علئ ذلك جملة من الروايات وعلّل في بعضها بأنّ من استولئ 
علئ شيء فهو له . كمعتبرة يونس بن يعقوب الدالة علئ مختصّات الرجال 
للرجال + «ونتضكات الساء للغياء !"2 :وما كان متك كا 'بنتهما فهو بيتهها : 

ومنها: صحيحة عبد الرحمن . وهى دالّة على أن أمتعة البيت للزوجة 
لو كانت هناك قرينة علئ أنْها جاءت بها من بيت أبيهاء قال ل في ذيل 
الصحيحة -وهي طويلة -: «لو سألت من بين لابتيها -يعنى الجبلين ونحن 
يومئذ بمكة ‏ لأخبروك أن الجهاز والمتاع يُهدئ علانية من بيت المرأة إلى 
بيت زوجها فهى التى جاءت بهء وهذا المدّعى فإن زعم أنه أحدث فيه 
شيئاً فليأت عليه البئئة»!؟!. ش 

فالصحيحة تدل علئ المال المشترك بين الرجال والنساء للزوجة إذا 
قامت قرينة علئ أنّها أتت به من بيت أبيهاء ولكن فى معتبرة رفاعة؟ حكم 


.5؟48061/15١7:57 ؛ وسائل الشيعة‎ ٠١/4/7٠07 : 4 انظرها في : تهذيب الأحكام‎ )١( 
2١8١/48 :* الاستبصار‎ . 45١/1598 :” تهذيب الاحكام‎ . ١/١06 : الكافى “ا‎ 2) 
.718886/1511 :7١ وسائل الشيعة‎ 
وهى : قال أبو عبدالله اقلا في صحيحة رفاعة النخاس : «إذا طلق الرجل امرأته‎ )5( 
. وفى بيتها متاع » فلها ما يكون للنساء . وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»‎ 
قال : «وإذا طلق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها . وادّعئ الرجل أنّ المتاع‎ 
له .كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء » وما يكون للرجال والنساء قسّم‎ 
بينهما)ا.‎ 
لني‎ 
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بتقسيم المال المشترك بين الرجال والنساء بينهما ء وكذلك في معتبرة يونس 
المتقدّمة » وهما مطلقان من هذه الجهة؛ أي ينصّف المال المشترك بينهما 
سواء أتت به من بيت أبيها أم لا. وصحيحة عبد الرحمن مختصّة بما إذا 
جاءت بالمال من بيت أبيها . فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص . فإنّ 
معتبر تي رفاعة ويونس الدالتان علئ التنصيف مطلقتان من حيث إتيان المال 
من بيت أبيها أم لاء وإنّما موردهما المال المشترك بين الرجال والنساء على 
الإطلاق . وصحيحة عبد الرحمن التى تدلّ علئ كون المال المشترك للزوجة 
فيما إذا علم أنّها أتت به من بيت أبيها . 

فالنتيجة : إن المتاع الذي جاءت به من بيت أبيها فهو لهاء وأمًا إذا لم 
يعلم بذلك وكان المال من الأموال المشتركة بين الرجال والنساء فينصّف 

فالمتحصّل : إِنّه ما للرجال فهو للزوج ؛ كالكتب ؛» والسيف . والميزان 
وتيدو ذلك 

وما للنساء . كآلات الزينة ‏ والثياب الخاصّة للنساء» والحلئ فهىي 
للزوجة . 

والمشترك بين الرجال والنساء ؛ كالفرش .ء والماعون ء وفراش النوم 
فإن علم أن الزوجة أتت بذلك من بيت أبيهاء وهى المعبّر عنها بالجهاز, 


#انظرها فى : تهذيب الأحكام 7: 418/75914» الاستبصار 7: 1605/1543, وسائل 
الشيعة 55 .77868/51١5-‏ 


الاختلاف فى العقود ودر 


مسألة 8١‏ : إذا ماتت المرأة وادّعئ أبوها أن بعض ما عندها من 
الأموال عارية . فالأظهر قبول دعواه . 

وأما إذا كان المدّعى غيره فعليه الاثبات بالبينة . وإلا فهى لوارث 
المرأة مع اليمين . 1 ْ 

نعم . إذا اعترف الوارث بأنْ المال كان للمدذعى وادّعئ أنه وهبه 
للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوئ فعلئ الوارث إثبات ما يدّعيه بالبيّئة أو 
استحلاف منكر الهبة ١(‏ . 


فهى لها وعلئ الزوج الإثبات. وإن لم يعلم بذلك فينصّف ؛ لاستيلائهما 
على المال . 

)١(‏ لا ربب فى حجيّة قول ذي اليد بالنسبة إلئ ما فى تحت يده 
واستيلائه » وإذا ادّعئ غيره ملكيّته وإعارته إِيّاه مثلاً فعليه الإثبات بإقامة 
البيّنة . وإن لم يتمكّن من ذلك فله إحلاف ذي اليدء فإن حلف فهوء وإن 
رد الحلف إلئ المدّعى فحلف انتزاع المال من ذي اليد وإلا فتسقط 
الدعوئى . 

نعم » لو اعترف ذو اليد بأنّ سبب الملكيّة هبة المدّعى له ونحو ذلك 
مر" أسبات التسليك > تتتقلب اللغوئ ويكون ذو اليك مدّعياً فعليه الاثبات: 
وإلا فله إحلاف الطرف الآخر. وقد ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم . 

إِنّما الكلام فيما لو ادّعت ورثة الزوجة أن المال كان ملكاً لها في زمان 
حياتها وبعد موتها ينتقل إليهم طبعاً, ولكن ادّعئى شخص آخر أنّ المال كان 
عندها عارية ولم يكن ملكا لها . 
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فهنا صورتان : 

الأولئ : ما إذا كان المدّعى غير أبيها -كأخيها أو أيّ شخص كان 
وادّعئى أنه أعارها أثاث البيت ومتاعه مما فى يدهاء والورثة تقول بأنها ملك 
لهاء ففى هذه الصورة كُلّف المدّعي بالإثبات وإقامة البيّنة كغيره من 
الدعاوئ فحال المرأة الميّتة كالمرأة الحيّة فى إقامة الدعوئ عليها والقول 
قولها إلا إذا أقام المدعي البيّنة » وكذلك يجري ما ذكرنا من أنّه لو ادَعسئ 
الوارث هبة المدّعي المال اثاها:فتملى الدتعوف ويكؤن الرارت مدعيا 
وعليه الإثبات . 

الصورة الثانية : ما إذا كان الميت امرأة » وادّعئ أبو الميتة أنّه أعارها 
ما في يدها من متاع وأثاث البيت» فهل تسمع دعوئ الأب بلا بيّنة » أو أنه 
لا فرق بين الأب وغيره في أنّ المدّعى يجب عليه الإثبات ؟ 

فيه خلاف»ء المعروف والمشهور بين علمائنا المتقدّمين والمتأخرين 
عدم الفرق بين الأب وغيره ؛ للعمومات القاضية بعدم الفرق بين كون 
المدّعى أباً أم غيره . 

وذهب بعضهم إلئ الفرق» وأنّه تسمع دعوئ الأب بلا بيّنة'"2, ويدل 
على ذلك معتبرة جعفر بن عيسئ المصرّحة بالفرق بين كون المدّعي أبأ 
للمرأة الميّتة فتسمع دعواه بلا بيّنة » وبين ما كان غيره فعليه البيّنة . 


)١(‏ كالفاضل الهندي فى كشف اللثام ؟ : 568 في الفصل الأوّل من المقصد السابع في 
متعلق الدعاوئ المتعارضة . 


الاختلاف فى العقود 8 


قال: كتبت إلئ أبى الحسن -يعنى على بن محمد لَية: المرأة 
تموت فيدّعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم» 
أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة ؟ 

فكتب لَك : «يجوز بلا بيّنة». 

قال: وكتبت إليه : إن ادّعئ زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو 1 
زوجها فى متاعها وخدمها مثل الذي ادّعئ أبوها من عارية بعض المتاع 
والخدم . أيكون فى ذلك بمنزلة الأب في الدعوئ ؟ 

فكتب : «لان37 , 

هذه الرواية -كما ترق صريحة في خلاف المشهور وواضحة الدلالة 
على التفصيل بين الأب وغيره؛ ولكن المشهور لم يفتوا على طبقهاء بل 
أفتوا علئ ما تقتضيه القاعدة الدالّة على عدم الفرق بين كون المدّعى أب أم 
غيره. ولا يتم قول المشهور إلا بأحد أمرين : 

أحدهما : إن إعراض المشهور عن رواية صحيحة يوجب سقوطها 
عن الحجيّة . فإنْ الرواية إذا كانت معتبرة سنداً وتامّة دلالة » والمفروض أنّ 
الرواية بمنظر ومرآى منهم فكيف لا يفتون علئ طبقها مع شدة اهتمام 
أصحابنا بالعمل بالروايات ؟! حتّئ قالوا: إِنّ الراوية كلما زادت صحّة 
ازدادت ضماناً وبعداً. فإعراضهم يكشف عن خلل في الرواية خفي علينا ؛ 


)١(‏ الكافىي /: ١18/481١‏ . من لا يحضره الفقيه #: .1477595/١١١‏ تهذيب الأحكام 
0٠0887‏ . وسائل الشيعة 1 : 59٠‏ /لالالا8. 
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فلا يمكن الاعتماد عليها . 

وقد أجبنا عن ذلك فى غير مورد من مباحثنا الأصوليّة والفقهية . وفي 
مقدّمات كتابنا معجم الرجال, وذكرنا أن الميزان فى الحجيّة صححّة السند 
وكون الرواة ثقات » ولا عبرة بإعراض المشهور عنهاء ولعلّ نظرهم إلى أمر 
آخر خفى عليها . 

والحاصل : لد عذر لنا فى شرك العمل بالرواية المعتبرة , ونحن 
مأمورون بالعمل بما صحّ عنهم لَه من الأخبار إلا إذا قامت قرينة قطعيّة 


على الخلاف . 
الثانى: رمى الرواية بالضعف كما فى الشرائع'", ولكن الرواية 


معتبرة حتّى عن طريق الكليني ؛ لأنّه 6 رواها عن شيخه محمّد بن جعفر 


الكوفي". وهو : محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الكوفي الأسدي, 
وقد وتّقه النجاشى صريحاً" . 

ولو نوقش في ذلك» فلا نقاش في طريق الصدوق, فإنّه رواها عن 
محمّد بن عيسئ » عن أخيه جعفر بن عيسئ!". 

وأمًا جعفر بن عيسئ فقد ورد فيه مدح صريح بليغ وإن لم يوئق 


. شرائع الإسلام + : 407. وعبارته هى : فيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة‎ )١( 
.18/ 85731: (؟) الكافى‎ 

ف رجال النجاشى : 1١٠١/5/7‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه *: .4874/1١١‏ 
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صريحاً'"؛ فتكون الرواية من الحسان؛ فلا مانع من العمل بهاء وإن بالغ 
ابن إدريس فى الطعن بالعمل في الرواية . ولكن ابن إدريس #6 بنفسه ينقل 
عن جماعة يفتون بمضمون هذه الرواية؛ وقد عبّر عنهم: بالمتفقهة 
المقلدين لسواد الكتب”"!. 

وأمًا كاشف اللثام فقد قال: وعندي أنّه لا إشكال في الخبر ولا 
مخالفة فيه للأصول”". 


.1941١/7817 :1١ ء نقد الرجال‎ ٠١/9٠ انظر : خلاصة الأقرال:‎ )١( 
.١88 ١41 السرائر ؟:‎ )١( 
.967 : 7 (؟) كشف اللثام‎ 


فى دعوئ المواريث هك 


فصل 
فى دعوى المواريث 


مسألة :4١‏ إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا 
علئ تقدّم إسلام أحدهما علئ موت الاب واختلفا فى الاخر. فعلئ 
مدّعى التقدّم الإثبات . وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان 
منكراً للتقدم 7" . 


)١(‏ إذا كان مسلم له ولدان كافران وأسلم أحدهما قبل موت والده 
قطعاً وادّعئ الآخر أَنّه أسلم أيضاً قبل موت أبيه » وأنكر الولد المسلمء 
وقال: إِنّه أسلم بعد موت الوالد أو ادّعئ الجهل بالحال» فعلئ الولد الآخر 
-الذي يدعي الإسلام قبل موت أبيه ‏ إقامة البيّنة والإثبات سواء كان الأخ 
المسلم الآخر منكراً أو جاهلاً بتقدّم إسلامه . 

والوجه فى ذلك : إن الإسلام والموت وإن كانا حادثين لا يعلم 
الكقدم متها والمتاخن: ولكن الاستصحابين الجاريين فيهما لا يتعارضان ؛ 
لأنّ استصحاب عدم إسلامه قبل موت أبيه يترئّب عليه الأثرء وهو حرمانه 
من الاومف:: 

وأمًا استصحاب عدم موت أبيه 9 زمان إسلامه وأنّه كان حيّاً إلى 
زمان إسلام ولده لا يترئّب عليه أيّ أثر شرعئ ؛ إذ لا أثر لحياة أبيه في زمان 
إسلام ولدهء واستصحاب عدم موت الأب إلئ زمان إسلام الولد لا يثبت أنّه 
أسلم قبل موت أبيه إلا علئ المثبت . 
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نعم . لازم ذلك أن الولد في زمان موت الأب كان مسلماً ء وهذا لازم 
عقلى لا يثبت بالأصل . 

ولا يفرق فى ذلك بين ما إذا كان الإسلام والموت مجهولي التاريخ , 
أو كان تاربخ الموت معلوماً وتاريخ الإسلام مشكوكا . 

والحاصل : علئ من يدعي تقدم الإسلام -الذي يدعي بالاشتراك في 
التركة ‏ الإثبات » فالقول قول من ينكر ذلك ويدّعى حرمان مدعي التقدّم من 
الإرث» فإنٌ قوله مطابق للأصل -الذي يقتضى حرمان مدعى التقدم - وقول 
الآخر وإن كان مطابقاً للأصل أيضاً , ولكن لا أثر شرعي لأصله . 

وأمًا إذا كان تاريخ الإسلام معلوماً وتاريخ الموت مجهولاً ‏ فيجري 
استصحاب عدم الإسلام إلئ زمان الموت ؛ بناء علئ المختار من جريان 
الاستصحاب فى معلوم التاريخ . 

وربّما بتوهّم عدم جريان الأصل فى الإسلام ؛ لأنّه معلوم التاريخ ولا 
شك فيه بالنسبة إلى عمود الزمان» فلا مجال لجريان الأصل . 

والجواب عنه : إِنّه وإن لا شك بالنسبة إلئ عمود الزمان ولا مجال 
لجريان الأصل فيه بالنسبة إلئ نفس الزمان, ولكن لا ينافى ذلك جريانه 
بالنسبة إلى حادث آخر ؛ لأن الشك في تقدم أحد الحادثين علئ الآخر. 

ولا ريب أن الموت أمر حادث ونشك فى أن الإسلام حدث قبله أو 
بعده » فيقال : قبل الموت لم يكن مسلماً في زمان ونشك في أَنّه أسلم قبل 
الموت أم بعده. والأصل عدم إسلامه قبل الموت. ففى جميع الصور 


في_دعوئ المواريث ا 


وأمّا إذا ادّعئ الجهل بالحال فلمدّعى التقدم إحلافه علئ عدم 
العلم بتقدّم إسلامه علئ موت أبيه إن ادّعئ عليه علمه به" . 


النلاث تجري أصالة عدم الإسلام . وتقتضى حرمانه من الإرث . 

وأمًا استصحاب عدم الموت إلى زمان إسلامه لا أثر له شرعاً فعلى 
مدعي التقدم الإثبات . 

ولكن ذهب غير واحد من الأعلام إلى عدم جريان الاستصحاب في 
معلوم التاريخ . فإذا كان زمان الإسلام معلوماً وزمان الموت مجهولاً 
فاستصحاب عدم الإسلام لا يجري ؛ لأنّ زمانه معلوم على الفرض.ء ولكن 
استصحاب عدم الموت إلى زمان الإسلام يجري ويحكم بتأخر الموت عن 
الإسلام فيرث . 

ويرد عليهم : إن لا مانع من جريان أصالة عدم الإسلام إلئ زمان 
الموت ؛ وإن كان تاريخ الإسلام معلوماً ؛ لأنّ الشك في التقدّم والتأخّر إِنّما 
هن بالسية لخادت أعمر الا بالشنة الرن .هود الزمان "فيه 

وم أضالة: تاخز الحاونث فقما لا أنناسن له الا عن المدبت» لأن 
أصالة تأخَر الموت لا تثبت أن الإسلام حدث قبل الموت إلا على المثبت» 
هذا كلّه إذا كان الأخ المسلم منكراً لإسلام أخيه . 

)١(‏ وأمًا إذا كان جاهلاً بالحال؛ فلمدّعى التقدّم إحلافه علئ عدم 
العلم بتقدّم إسلامه علئ موت أبيه إن ادَعئ عليه علمه به» ولكن إذا اعترف 
مدعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك ؛ فليس له حقٌ الإحلاف 
وتسقط الدعوئ . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر حال مسألة أخرئ وهي : 


15 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 87: لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم . فمات الأب 
وأسلم الولد وادّعئ الإسلام قبل موت والده. وأنكره الوارث المسلم . 
فعلئ الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده. فإن لم يثبت لم 
وق لقا 
مسألة 8: إذا كان مال فى يد شخص . وادّعئ آخر أنْ المال 
لمورئه الميّت . فإن أقام البيّنة علئ ذلك وأنّه الوارث له دقع تمام 
المال له . وإن علم أن له وارئا غيره دفعت له حصّته وتحفظ على 
حصّة الغائب وبحث عنه . فإن وجد دفعت له . وإلا عوملت معاملة 
نعهول المالك إن كان سيولا أن معلوما ليك ايشال"القنال اليه 


وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره!" . 


)١(‏ إِنّه لو مات مسلم وكان له قريبان أحدهما من الطبقة الأولئى 
والثانى من الطبقة الثانية » كما لو فرضنا أنه خلف ولدا كافرا وأخا مسلماء 
فإن ادع الولد إسلامه وتقدّمه على موت أبيه فيكون المال كله له ويحرم 
الأخ ؛ لأنّه مع وجود الولد المسلم لا حقٌّ للأخ أصلاًء وإن لم يثبت تقدّم 
إسلامه يكون المال كله للأخ » وجميع الصور المذكورة في المسألة السابقة 
تجري في المقام . 

وإنّما الفرق بين المسألتين : إن الولد الثاني لو أثبت إسلامه في زمان 
أبيه وقبل موته يشترك فى المال وينصّف بينهماء ومسألتنا هذه لو أثبت 
الولد إسلامه وتقدمه 5 المال كله ويحرم الأخ ؛ لعدم إرثه مع وجود 
الوللا الممسان.. 


(9)إذا اذغية شكفن أن لمؤوثه.عينا عند أحند أو .ديا فى ادنة 


فقا دعوق االندوارينث 1 


عسنه 


هه هاوا هو ه هو ه هد ها هد هاو وه واه هد هاده ووه هد وه وه هاه واو هاو واه وهاه واو و هد و واو .ا وهاه .ا مه هم .0ه 


تحضن ع نإن أننت ذلك باليينة أو خلف وكان الواوت واحدا فجميع المال 
له . وإن كان وارث آخر -فلنفرض أنّهما أخوان ‏ ففى مثل ذلك إن ثبتت 
الدعوئ بالبيّنة يشترك الأخوان في المال المدّعئ به. 

وأمًا إذا ثبتت بالحلف , فلا ينفع فى اشتراك الأخ الآخر له لا عيناً ولا 
ديناً ؛ فإنَ ثبوت ملكية المال للأخ بحلفه أقصاه ثبوت حقٌّ له بحلفهء ولا 
يثبت حقٌ الأخ الآخر بحلف أخيه . 

فالنتيجة : تنصيف المال بين الأخ الحالف وبين المنكر الذي بيده 
الما ولا يقاس بالحلف بالبيّنة ؛ لأنّ مفاد البيّنة كون المال المدّعئ به 
للميت فطبعاً ينتقل إلى ورثته حلف بذلك الوارث أم لاء وهذا بخلاف 
كرك المال: بالبخلت»«فإن الحل فتك عدا للحالقت اله وام لاسر 
فيحتاج في إثبات حقّه إلى حلف آخرء كما لو حلفا معأ على ثبوت المال 
علخ تمن غير فإ عقلقي 15 عتهما يديت حل اتفنيه ولاايقيت البن 
الآخر . 

ثم إنّه لو ثبتت الدعوئ بالبيّنة وكان الأخوان حاضرين فيعطئ المال 
لهماء ولو كان أحدهما غائباً فلابدٌ من إيصال المال إليه إن تمكّن» وأن 
نعلم بلده أو نعلم حياته فالمال مجهول المالك » وإن كان فى بلد لا يمكن 
الإيصال إليه فالمال فى حكم مجهول المالك . وإن علمنا بلده -فإِنٌ مجرّد 
معرفة البلد لا أثر له وإِنّما الميزان تمكن وصول المال إليه- فيجري عليه 


أحكام مجهول المالك من التصدّق وغيره؛ كما صرّح بذلك فى بعض 


4 القضاء والشهادات والحدود 


هوه © ها هد هاو وا ووو ج وه هه و ود واوا واو هن هو هاوه هده واوا وأو وا واه » وه و و و وا هاه وهو و جاه .اه وه 9ه 


الروايات الواردة فى المال الذي لا يعرف صاحبه ولا بلده التي أميرت 
بالتصدّق علئ الأصحاب .ء أي أهل الولاية7. 
وأمًا إذا علمنا يوجوده وحياته وحياته ولكنه انقطعت أخخباره فهو 


مفقود بالفعل» فينتظر إلى عشر سنين ثمّ يعامل معه معاملة الموت» كما في 


ماج لي 0 
معتبرة ابن مهزيار'" . 


)١(‏ كما عن يونس بن عبد الرحمن . قال : سئل أبو الحسن الرضا لق -وأنا حاضر- 
إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة » فرحل منها إلى منزله ٠‏ ورحلنا إلئ متازلنا . 
فلمًا أن صرنا في الطريق أصينا بعض متاعه معنا , فأيّ شىء نصنع به ؟ 

قال : « تحملونه حنّى تحملوه إلى الكوفة» . 

قال : لسنا نعرفه . ولا نعرف بلده . ولا نعرف كيف نصنع ؟ 

قال : «إذا كان كذا فبعه » وتصدى بثمنه). 

قال له : على من ججعلت قداك ؟ 

قال : «علئ أهل الولاية» . 
الكافي 64:6 تهذيب الأحكام 7: 894/196١1١ء‏ وسائل الشيعة /10١:1768‏ 
ففنض) 

)١(‏ وهى : عن على بن مهزيارء قال : سألت أبا جعفر الثانى لهل عن دار كانت 
امراف وكان لها ابن وابنةوقذات الألى لهرت رمات" المرانا, فاذعت اندها أن 
مها كانت صيرت هذه الدار لها . وباعت أشقاصاً منها . وبقيت فى الدار قطعة إلئ 
جنب دار رجل من أصحابنا » وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن . وما يتخوّف أن لا 
بحل شراؤهاء وليس يعرف للابن خبر ؟ 

فقال لى : ١«ومنذ‏ كم غاب ؟). 
قلت : منذ سنين كثيرة . 
قال : « يننظر به غيبة عشر سنين ١‏ ثم يشتري » . 


في دعوئ المواريث 1 

مسألة 84 : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها. 
وادّعئ أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة . وادّعئ زوجها أن المرأة 
ماتت أُوَّلاً ثم ولدها "١‏ . فالنزاع بين الأخ والزوج إِنّما يكون فى نصف 
مال المرأة وسدس مال الولد , وأمّا النصف الآخر من كال المرأة 
وخمسة أسداس مال الولد فللزوج علئ كلا التقديرين . فعندئذ إن أقام 
كل منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما . وكذلك 
الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً. وإن أقام أحدهما البيّنة دون 
الآخر فالمال له . وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر. وإن لم يحلفا 
جميعاً أقرع بينهما . 


)١(‏ إذا كان للزوجة أخ وول وناك كل موالاء والولد؛ وادّعئ 
الزوج أن الزوجة ماتت قبل الولد» وانتقل مالها إلئ الولدء ثم بموت الولد 
انتقلت أمواله إلئ أبيه -وهو الزوج المدّعي- فيرث الزوج جميع المال» 
ولكن أخ الزوجة يدّعى أن الولد مات في حياة لدم مسي نوت الروجة 
الأ لأولة لها افيكون املف الماك اللزوج: والباقق لو الززوية. 

لريب فى أنّ محل الكلام في أموالها الأصليّة . كما إذا كانت المرأة 
تملك .نتفستها عقاراً أو دورا أو مهرها: 


قلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ 
قال : «نعم). 
الكافىي : 1/١04‏ من لا يحضره الفقيه 7: ,317١/١8*‏ تهذيب الأحكام 9: 
74١‏ ء وسائل الشيعة 171 7.081/144. 


1" القضاء والشهادات والحدود 


هه © هاده هاو و هو نثواو اه ود هاه وو ود و واو واه هه واوا اه و ها وهاهو ود واو ها واه واو ه.ا .و ود و و و و وا .6ه و6 وه 


فيكون النزاع بين الزوج والأخ في نصف مال المرأة وسدس مال الولد. 

وأمّا النصسف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج 
على كلا التقديرين ؛ وذلك لأنّ المرأة إذا ماتت قبل ولدها فليس لأخيها 
شىء من تركتهاء كما هو واضح . 

وأمًا إذا فرضنا أنّها ماتت بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها 
والباقي للزوج» ثم ينتقل منها إلئ أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها 
من مال ولدها وهو السدس ء فالنزاع فى نصف مال المرأة وسدس مال 
الولد . 

هذَه المدكالة عن "متفريات:هاإذا ادعيئ ‏ ستحصان فالا لين فلن 
أيديهماء فإن أقاما الكت وساناي نحت ادا موقا عدا رك كن 
نه وعلنا حينا نت العال نيما ؤاذا كلف احدهنا دوق الكعر كان 
المال للحالف؛ وإن أقام أحدهما البيّنة كان المال له ء وإن لم تكن بيّنة ولم 
وحلنا جدهما أتء سفنا تعن لهذا تي البدين + 

يظهر وجه ذلك من معتبرة إسحاق بن عمّار('!. وصحيحة 


عد | 0 


)١(‏ انظرها فى : الكافى 37: 7/1419 . تهذيب الأحكام 15 0720/78 ء الاستبصار 
1٠١/78 :*‏ وفيهما باختصار . وسائل الشيعة لاا: .35593/158٠‏ 
(5) انظرها فى : الكافى ا: .5/15١9‏ من لا يحضره الفقيه 7: .١8١/867‏ تهذيب 


الأحكام 7: 011/777 , الاستبصار *: .17١/54‏ وسائل الشيعة 7: ١0؟/‏ 
0 


فى دعوئ المواريث ذف 


مسألة 80: حكم الحاكم إِنّما يؤثْر في رفع النزاع . ولزوم ترتيب 
الآثار عليه ظاهراً. وأمًا بالنسبة إلئ الواقع فلا أثر له أصلاً('). فلو 
علم المدّعى أنه لا يستحنّ على المدّعئ عليه شيئاً ومع ذلك أخذه 
بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه. بل يجب رذه إلى مالكه. 
وكذلك إذا علم الوارث أن مورئه أخذ المال من المدّعئ عليه بغير حقٌّ. 


)١(‏ لا لاف بيننا في أن حكم الحاكم إِنّما يؤثر فى رفع النزاع من 
البين وانتهاء الخصومة من الطرفين » ولا يؤثْر بالنسبة إلئ الواقع ولا يوجب 
انقلاب الواقع عمًا هو عليه من الملكيّة والزوجيّة . 

فإذا كان المدّعى يعلم بكذبه فلا يجوز له ترتيب أثر الحكم الواقعي 
علئ ما حكم به الحاكم , بل يجب عليه أن يعامل مع المدّعئ به على طبق 
علمه وعقيدته . فلو أخذ مالا بحكم الحاكم ويعلم بأنّ المال ليس له يجب 
عليه رده إلئ صاحبه ولا يجوز له التصرّف فيه . فالواقع علئ حاله , وفي 
صحيحة هشام » عن أبي عبدالله نا قال: قال رسول الله يَيَييةُ : «إنما 
أقضى بينكم بالبيّنات والإيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض. تأيّما 
بد فاك فد مال أخيه شنا فإتنا قطعف لدانه قطعة مره النار 31 

ووافقنا على ذلك جملة من الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وجمهور 
أصحابه . فذهبوا إلى أنّ حكم الحاكم يحل له الحرام واقعا" . 


/5١9:3 دعائم الإسلام :1861/6018 . تهذيب الأحكام‎ ١/4١5 :7 الكافى‎ )١( 
.77737/15115 : 117 وسائل الشيعة‎ » 07 
. الباب الثانى من كتاب الأقضية‎ 177١ : كما فى بداية المجتهد ؛‎ )1( 


كتاب الشهادات 1 


كتاب الشهادات 


فصل 
فى شرائط الشهادة 


الأول : البلوغ '١(‏ فلا تقبل شهادة الصبيان . 


)١(‏ يعتبر في الشاهد أمور: 

الأول : البلوغ . فلا عبرة بشهادة الصبي . 

أمَا فى غير المميّز: فممًا لا ينبغى الريب فيه فلا تنفذ شهادته مطلقاء 
أمّا عدم عا شهادته في الموارد التي لا تنفذ شهادة الصبى المميّز 
فبالاولويّة » وأمًا فى بعض الموارد التى تسمع شهادة الصبىي المميّز 
فلانصراف أدلّة حجيّة شهادة المميّز عن غير المميّزء فإنّه بحكم البهائم من 
هذه الجهة من جهة عدم إدراكه وعدم شعورهء وقد جرت علئ ذلك بناء 
العقلاء وسيرتهم . 

وأمّا المميّز: فالمعروف بين العلماء عدم العبرة بشهادته, وذهب 
بعضهم إلى النفوذ إذا بلغ عشر سنين ١7‏ ؛ اعتماداً علئ بعض النصوص . 
وسنتعرّض إلئ ذلك . 

وتدلٌ علئ ما ذهب إليه المشهور عدّة من الروايات الدالة على أن 
الصبى إذا تحمّل الشهادة ثم بلغ ولم ينس وشهد تسمع شهادته . 


)١(‏ كما فى رياض المسائل 1:18؟57. 


ف القضاء والشهادات والحدود 


هاه ها و و .و .و وواوة ود و واه وهاه و واج واوا و هد عه هوه هاه وه واه عاو و ود وا و هد و واه .هه و و و ٠.‏ وه 


فإنَّ المتفاهم من هذه الروايات: عدم العبرة بكتهاد:الضصين + وأنّه 
لا يعتبر البلوغ فى تحمُّل الشهادة» بل المعتبر إقامة الشهادة وأدائها حال 
الكبر والبلوغ وإن تحمّلها حال الصغرء كما في معتبرة السكوني ١‏ 

وشخ جملة الروابات 0 0 اعتبار البلوغ : صحيحة محمّد بن 
حمران قال : سألت أبا عبذالله علمم لكلا عن شهادة الصبي ؟ 

فمال : دلاء إلا ذ 00 وقريب منها صحيحة جميل'!" . 

عكر الاستدلال بما دل من الآيات والروايات علئ اعتبار العدالة 
فى الشاهد , كما في آية الوصيّة(), وآية الطلاق0, وكما فى صحيحة ابن 


000 وهى : السكونى . عن أبى عبدالل لل قال : «قال أمير المؤمنين للا : إنّ شهادة 
الصبباق إذا افيدوق وه مدان ناريك ذا كبزوا عاالم. بشسترهاهم 
الكافي : 26/586» تهذيب الاأحكام 1: ,118/561١‏ وسائل الشيعة /ا؟: 578486/1147. 

(1) الكافى 7: 5/184 . تهذيب الأحكام 7: 347/10١‏ . وسائل الشيعة 3517: 147؟/ 
ا 

(9) وهى : قال : قلت لأبى عبدالله للا : تجوز شهادة الصبيان ؟ 

قال : «تعم » فى القعل يؤخذ بأوّل كلامه » ولا يؤخحذ بالثاني منه). 
الكافى : 7/784, تهذيب الأحكام 7: 140/750١‏ ., وسائل الشيعة 1717: 517/ 
ل 

(6) وعَي نا اليه ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بكم إذا حَضَرَ حَدَكُم آلْمَؤْتُ جين اليه 
آَنْنَانِ ذَوَا عَدِل ل مَنكُمْ أو ءَاخْرَانِ سس ن غَيْرِكُم إِنْ نتم صَرَئْتُمْ فى آلأرْضٍ نَأْصَْبَئكُم 
مضِِيبَةُ موت تَحْبِسُوتَهُمَا مِن بَعْدٍ الصَّلَوةٍ قَبُقَسِمَانٍ بالل ه إن آرْتَبِتُمْ لا نَشْتَرى به 
َمناوَلو كا فى وَلَانَكتُم هد آله إِنّآإِذَالَنَ الأَثِمِينَ4 سورة المائدة .1١506‏ 

(5) وهى : (قَإذا بَلَْنَ أَجَلَهُنَ نَأَنِكُومُنَ بمَمْرُوفٍ أَوْقَارِقُومُنَّ بمَمْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا 

و 


كتاب الشهادات 14 


ه ©» هاه ه هه ها هه وهاو ه» وهاو وهاو هي هاو هج ها هاه و هو و هد وا وا هد واه وهاو ها هدو هاه هد وا .د واه و هو . هه و واه ٠.60‏ 


أبي يعفورا", أو من الواضح أن العدالة لا تتحمّق فى الصبى ؛ فإنٌ العدالة 
والفسق من الأوصاف التى تكون من العدم والملكة, ومن أوصاف 


رومن 4 ار اه سورة الطلاق 06 5. 
(1) وهى : قال : قلت لأبى عبدالله لظلا بما تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حبّى 
تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ 
قال : فقال : «أن تعرفوه بالستر والعفاف . والكف عن البطن والفرج واليد 
واللسان . ويعرف باجتناب الكبائر -التى أوعد الله عليها النار. من شرب الخمرء 
والزنا » والربا ٠‏ وعقوق الوالدين ‏ والفرار من الزحف . وغير ذلك . والدال على 
ذلك كله والساتر لجميع عيوبه -حتّى يحرم علئ المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من 
عثراته وغييته » ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس - : التعاهد للصلوات 
الخمس إذا واظب عليهن . وحافظ مواقيتهنَ بإحضار جماعة المسلمين » وأن لا 
بتخلّف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من علّة ؛ وذلك أنّ الصلاة ستر وكقارة 
للذنوب ٠»‏ ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد علئ أحد بالصلاح ؛ لأنّ من لم يصل 
فلا صلاح له بين المسلمين ؛ لأنّ الحكم جرئ فيه من الله ومن رسوله ييه بالحرق 


فى جوف بيته . 
قال رسول الله يَيِيْهُ : لا صلاة لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين إلا من 


وقال رسول الله ييه : لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا . ومن 
رعورعن تعبافة اللسلسين وحت علي التتلمين عينه :: ونقطت! باهم فدات + 
ووجب هجرانه ٠‏ وإذا رُفِع إلئ إمام المسلمين أنذره وحذّره. فإن حضر جماعة 
السسلبو و لاد حرق ليع بودن لو تاضوم الكر مي علي مي يق 
عدالته بينهم» . 
تهذيب الاحكام 57 041/58١‏ الاستبصار 7: 075/١1‏ وبتفاوت يسير فى بعض 
الألفاظ فى : من لا يحضره الفقيه ”: 16/714 . وسائل الشيعة لا : .58057/#91١‏ 


زفق القضاء والشهادات والحدود 


هلها واه هاه ه قو و واو ه ه و هو واو اه هه واو اه وو وهاو ه هو .د ود وداه هاه و واو واوا واوا واه .د واواو و و 6ه 


المكلفين البالغين الذين لهم قابلية الاتصاف بالعدالة والفسق, فالصبي 
المميّز غير البالغ لم يتوجّه إليه التكليف أصلاً؛ فلا معنئ لاتصافه بالعدالة أو 
القضو: 

واستدلٌ القائل بكفاية بلوغ الصبي عشر سنين بصحيحة أبي أيَوب 
الخزاز» قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متئ تجوز شهادة الغلام ؟ 

فقال : إذا بلغ عشر سنين . 

قلت : ويجوز أمره ؟ 

قال: فقال : إنّ رسول الله يَييْةُ دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين » 
وليس يُدخل بالجارية حتّئ تكون امرأة. فإذا كان للغلام عشر سنين جاز 
أمره+ وجازت شهادتة7: 

والجواب : 

ولا : إن الرواية غير مسندة إلى المعصوم كِ ؛ فلا حجيّة لها. 

وثانياً : إنها تشتمل علئ أمر واضح البطلان» فإِنٌّ قياس الغلام بالبنت 
البالغة :عش .شنيق. يكعاقبةباظل #لآن الببدك “تبلع سبلو تسم سين + 
وعائشة كانت امرأة بالغة مبلغ النساء ببلوغها عشر سنين ؛ فالقياس في غير 
مجحل 

ثم إِنّه بأزاء ما دل على اعتبار البلوغ في الشاهد روايتان : 


)١١‏ الكاف 7: .١/848‏ تهذبس الأحكام 5 : 544/50١‏ ء وسائا الشيعة لا : 814غ”/ 
شي نهل يب ع و 2 
ل 


كتاب الشهادات د 


هوه ها ه ها هوه ىد ود وه و واو و وها واه هده .د ها و . ٠»‏ وا وا واه ه وأو و . ٠‏ هاه ٠»‏ و هد هد واو و هد و .و م و هه واه ٠6‏ 


الأول : موئقة عبيد بن ززارة قال :مالك انا غبدالته اقلا عن 
شهادة الصبى والمملوك ؟ فقال: «علئ قدرها يوم ميد تجوز في الأمر 
لدو ولا تجوز فى الأمر الكبير»(": ومقتضئ القاعدة تقييد المطلقات 
الدالة علئ اعتبار البلوغ بهذه الموتّقة . 

والنتيجة : هى التفصيل بين موارد الدون الحقير والكبير. 

ولكنها رواية شاذة مهجورة لم يفت بمضمونها أحد منًا -.خصوصاً مع 
اشثبالها عل قهاذة المطلزفى تمك جلها علو البقية: 

وثانياً : لا خلاف ولا شبهة عندنا في قبول شهادة المملوك إذا كان 
عدلاً من دون فرق بين الأمر الحقير الكبير ؛ فالرواية مقطوع البطلان . 

وثالثاً: إن التفصيل بين الدون والكبر مما لا محصّل ولا واقع له؛ 
فإنّهما أمران متضائفان فربٌ شيء واحد يتّصف بالكبر والصغر بالنسبة إلى 
أمرين ولحاظين ء مثلاً العشرة بالنسبة إلى المائة حقير ودونء وبالنسبة إلى 
الواحد كبير وهكذا. 

الثانية : معتبرة طلحة بن زيد. عن الصادق جعفر بن محمّدء عن 
أبيه » عن آبائه» عن على ل قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم 
يتفرّقوا أو يرجعوا إلئ أهلهم»!"», فربّما يتوهّم معارضتها للروايات المطلقة 


من وجهين : 


.758917/7414 : 1 تهذيب الأحكام 7: 100/161 . وسائل الشيعة‎ )١( 
.55847/1748 : 71 (؟) من لا يحضره الفقيه #: 8/57اء وسائل الشيعة‎ 


عمد القضاء والشهادات والحدود 


هه هاه و و واوا ره وام ها واه واو هد و واو و وا ها وه هو هد ود وها و دواع .و وا واه ود قافا ع ده قاع واه ماه و ود واوا 6ه 


أحدههما : إنّه هذه الرواية تدلّ علئ اعتبار شهادة الصبى فى القتل 
وغيره ؛ والمطلقات تدل علئ عدم اعتبار شهادته إلا في القذ| زوع 
التعارض يؤخذ بالمتيقّن . وهو سماع شهادته بالقتل وعدم سماعها في غير 
القتل . 

وثانيهما : إِنْ هذه الرواية تدلٌ على سماع شهادة الصبي فى حال 
الاجتماع وعدم التفرّق» والمطلقات تدلٌ على عدم سماع شهادة الصبيان 
مطلقاً مجتمعين أو متفرّقين والتعارض بالعموم من وجه. فاللازم هو 
الاقتصار علئ القدر المتيقن من سماع شهادتهم فى مورد الاجتماع . وهو 
سماع شهادة الصبيان في القتل حال الاجتماع . 

والصحيح أن يقال: إِنّ حمل رواية طلحة على خصوص مورد القتل 
وعدم شمولها لغير مور القتل موجب لحمل الرواية علئ الفرد النادر. وكذا 
لا يمكن حمل الرواية على القتل والأعمّ منه ؛ وذلك لأنٌّ المفروض في 
الرواية اعتبار شهادة الصبيان فيما بينهم ووقوع الخلاف بينهم » وفى مورد 
القتل. فالخلاف واقع بين المنّهم بالقتل وولى المقتول ولا علاقة لذلك 
بالصبيان, فلابدٌ من حمل رواية طلحة علئ غير مورد القتل ؛ فتدلٌ الرواية 
على سماع شهادة الصبيان في غير القتل فى مورد الاجتماع فيما إذا وقع 
النزاع والخلاف فيما بينهم . 

فالنتيجة : إنّ شهادة الصبي لا تقبل إلا في موردين : 

أحدهما : مورد القتل على ما سنبيّن إن شاء الله تعالى . 


كتاب الشهادات ين 


نعمى تقبل شهادتهم فى القتل إذا كانت واحدة لشرائطها . ويؤخذ 
بأوّل كلامهم (" . وفى قبول شهادتهم فى الجرح إشكال . 


وثانيهما : شهادة الصبيان فى حال اجتماعهم فى الأمور الواقعة فيما 

)١(‏ تقبل شهادة الصبيان فى القتل إذا كانت وجدة لسائر شرائط 
الشهادة , ويؤخذ بأوّل كلامهم . ويدلٌ علئ ذلك عدّة من النصوص : 

منها : صحيحة محمد بن :حمران قال : سألت أبا عبدالله اللا عن 
شهادة الصبى ؟ 

فقال: «لاء إلا في القتل يؤخذ بأوَل كلامه ولا يؤخذ بالثاني١".‏ 

ونحوها صحيحة جميل!". 

وهل يعتبر فى سماع شهادته بلوغه عشر سنين أم لا؟ 

صريح المحقق فى الشرائع اعتبار بلوغ العشر'", ولا وجه لهذا 
الاشتراط سوئ إطلاق رواية إسماعيل بن جعفر!'!. وقد عرفت أنّها غير 
مسندة إلئ المعصوم كلا فلا عبرة فيها . 


)١(‏ الكافى 7: 5/589. تهذيب الأحكام 7: ,3743/1750١‏ وسائل الشيعة /اا: 
1" / 73843 

)١(‏ وهى : قال : قلت لأبى عبدالله لِلِلا : تجوز شهادة الصبيان ؟ 

قال : «نعم . فى القتل يؤخذ بأوّل كلامه . ولا يؤخذ بالثاني منه». 

الكافى : ١7/784‏ تهذيب الأحكام 7: 340/70١‏ . وسائل الشيعة 1717: 147؟/ 
ل كنض 

() شرائع الإسلام 5: .9٠١‏ 

(؛) المتقدّمة فى بداية هذا الفصل . 


فد المعضاء والشهادات والحدود 


هه © هد هاه وهاو وهاو هد و وهس واو هد واه واه واو و . .د وه ود و وا واه وه ود و و وا ها هد واو . وو .ا .ا 6ه ٠9696‏ 


نعم » لا ريب فى اعتبار التمييز» وإلا كان كالبهائم » فإذا كان مميّزاً فلا 
فرق بين بلوغ العشر وعدمه ؛ لإطلاق النص . 

كما أنه لا دليل علئ اعتبار اجتماعهم علئ مباح ولا وجه له؛ لأنّ 

وكذلك لا دليل علئ اعتبار شهادتهم فى خصوص حال الاجتماع 
سوئ معتبرة طلحة بن زيد(» وقد عرفت الجواب عن ذلك قريباً من أن 
موردها شهادة الصبيان فيما بينهم فيما يرجع إليهم لا فى القتل الواقع عن 

ولكن المحقّق اعتبر الشروط الثلاثة» وقال: والتهجّم علئ الدماء 
بخبر الواحد خطرء فالأولى الاقتصار علئ القبول في الجراح بالشروط 
الثلاثة : بلوغ العشرء وبقاء الاجتماع » إذا كان علئ مباح""ا. 

وقد عرفت أنّهِ لا دليل على شىء من الشروط الثلاثة ؛ فإذاً لا مانع 
من العمل بإطلاق النصّ الدال علئ قبول شهادة الصبي في القتل. ويؤخذ 
بأوَل كلامه دون الثاني . 

إعاذة لما سيق قد غرفت أن المعرزوقه عبد افحاننا اعتبار بلوغ 


,79/50 :7 تقدّمت في بداية الفصل . وانظرها فى : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
وسائل الشيعة لا” : 8غ73758075/54.‎ 
536 : شرائع الإسلام غ1‎ )"( 


كتاب الشهادات اا 


وه وا و و و ه هد وهاه ه# واج واه هد ود هدهو هد هاو وو و ٠‏ و هو ها واو و ٠.‏ هو ها هاه و واه هد واه .و و .ا واو ه ٠.‏ و 9ه 


الصبى فى الشهادة » فلا تقبل شهادة الصبيان؛, ويكفىي فى ذلك عدم الدليل 
علئ قبول شهادة الصبى ؛ لأنْ الأصل الأوّلي يقتضى عدم حجيّة قول أحد 
في حقٌ الآخرين. ولا يسمع قول أحد إلا إذا قام الدليل على ذلك وإلا 
فالأصل عدم القبول . 

وتسكو: الانتدلال: أنضا بقولة كمال : <وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ 7 
رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَْنِ فَرَجُلَ وَآمْرَنَانِ) 7. 

ومن الظاهر عدم صدق الرجل علئ الصبي . 

وكذا يمكن الاستدلال باعتبار العدالة فى الشاهدء فإنٌ الاتصاف 
الطلارة لخدت الاق العور» انقا رن لها سورد لنت مير انا لمعيف 
إِنّه غير مكلف بالأحكام كلذ ضور قتبة العندالة او القسق ونان العدالة 
والفسق إِنّما يتحقّقان في مورة التكلفن 4 لأتهما عمارة عن الاستقامة 
والخروج عن الجادة . وذلك غير متصوّر في حقٌّ من لم يكلف بشيء. 

هذا كله مضافاً إلى النصوص الخاصّة الدالّة علئ اعتبار البلوغ في 
الشاهد . كصحيحة ابن حمران المتقدّمة!" الدالة علئ عدم قبول شهادته إلا 
في القتل . وبأزائها معتبرة طلحة الدالّة علئ قبول شهادة الصبيان» والنسبة 
بينها وبين صحيحة محمد بن حمران نسبة العموم من وجه من وجهين : 

أحدهما : إِنّ صحيح ابن حمران يدل على عدم نفوذ شهادة الصبىي 


آفة المتقدّمة في بداية هذا الفصل . 


14 القضاء والشهادات والحدود 


وه هاو هاو هه وهل ها وه ه ا هو وأو ها و و واه هس هه ٠.‏ ها ٠»‏ وأوها ود هد و يواه واه هو وه واه و وه .د واوا و و و ون .وه ٠.6‏ 


مطلقاً سواء في حال الاجتماع أم فى حال الافتراق» فموضوع الصحيحة 
عدم سماع شهادة الصبى فى غير القتل سواء كانت شهادتهم فى حال 
الاجتماع أو الافتراق » وأمًا معتبرة طلحة تدلٌ علئ قبول شهادة الصبى حال 
الاجتماع سواء كانت الشهادة بالقتل أو غيرهء فمورد المعارضة شهادة 
الصبى حال الاجتماع في غير القتل » فإنّ مقتضئ صحيحة ابن حمران عدم 
قبول شهادنه , ومقتضئ معتبرة طلحة قبول شهادته . 

ولكن لابّد من تقديم إطلاق رواية طلحة وإلا لو خصصناها بصحيحة 
محمد بن حمران فلازمه اختصاص مورد رواية طلحة بالقتل ما لم يتفرّق 
الضيان ‏ :وهذا فرة ثادر جدا فاللازم الأخذ بإطلاق رواية طلحة » ومتقضاه 
اعتبار شهادة الصبيان فى غير القتل أيضاً ما لم تفرّقوا؛ فتكون معتبرة طلحة 
متخطعية ‏ السيحيحة حكن ند مان 

انيهما : إنّ معتبرة طلحة تدلّ علئ عدم قبول شهادة الصبيان حال 
الافتراق سواء في مورد القتل وعدمه. وأمّا صحيحة محمّد بن حمران يدل 
على سماع شهادة الصبي في القتل مطلقاً سواء فى حال الاجتماع 
والافتراق . 

وهنا لا بد من تقديم صحيحة ابن حمران -عكس المورد الأوّل لأنّه 
لو قدمنا معتبرة طلحة فمقتضاه تقييد إطلاق صحيحة ابن حمران بقبول 
شهادة الصبى في القتل فى حال الاجتماع . وذلك فرد نادرء -كما عرفت 
ويبعل 'عندا اختتضاضن الرواية بهذم الضورة: 


كتاب الشهادات عق 


هه ىه هاه وه ود واه وه وهاه واو و وه هد وه ٠‏ واو وده ه.ا و هه .6ه هد و ود وهاه ها ها ود ود .وا واه وه هد وه ووه ه.ا 26 .ا ووه 


فالتتيجة : إن شهادة في غير القثل لا تسمع إلا فى الأمور التي تكون 
فيما بينهم وما لم يفترقواء وأمًا في القتل فتسمع مطلقاً . 

وأمًا في الجرح ونحوه فلا تقبل شهادتهم ؛ فإِنّ ذلك داخل في 
المستثنئ منه , ولا دليل علئ التعدذي من القتل إلئ الجرح إلا دعوئ الإجماع 
ولكنه غير ثابت؛ بل المحكى عن الفخر عدم التعدذي!". وعنن المحمق 
الاردبيلى نسبة الخلاف إلئ غيره أيضاً”'"', خصوصاً مع عدم تعرّض القدماء 
نهذ» الميالة باك كن بعر اللجماء 4 

فمن الغريب جدَاً اختصاص قبول شهادة الصبي بالجرح كما عن 
المحمّق في الشرائع "ولا يُعرف له أي مستند إلا يوجّه كلامه مد -كما في 
الجواهر” بأنٌ مقصوده طرح النصوص والرجوع إلى الإجماعات 
المحكيّة » وإلا فالنصوص دالّة على السماع فى خصوص القتل؛. وهكذا 
الحال في المحكى عن الشهيدين © في الدروس والروضة من اشتراط 
قبول الصبى بما إذا لم يبلغ الجرح النفس '" ؛ فإِنّه لا مستند لهما. 

فالصحيح: قبول شهادة الصبى فى القتل مطلقاً » وأمّا في غير القتل حتّئ 
فى الجرح فلا تسمع إلا فيما إذا كان المشهود به فيما بينهم وما لم يتفرّقوا . 


.1١ا9‎ : 4 الإيضاح‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان ل ا 

05 شرائع الإسلام 4: 158. 

(0) الدروس 5 : 7١1ء‏ الروضة البهيّة : 3١١8‏ . 


ولي الفضاء والشهادات والحدود 


الثانى : العقل ١١‏ . فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه . وتقبل 
حال إفاقته . 

الثالث : الإيمان . فلا تقبل شهادة غير المؤمن . وأمّا المؤمن 
فتقبل شهادته وإن كان مخالفاً فى الفروع . وتقبل شهادة المسلم على 
غير المسلم. ولا تقبل شهادة غير المسلم علئ المسلم!"'. 


)١(‏ الأمر الثانى-ممًا يعتبر فى فى الشاهد_: العقل , فلا تقبل شهادة 
المجنون ؛ فإنّه بمنزلة البهائم من هذه الجهة. وقد جرت سيرة العقلاء على 
ذلك ؛ علئ أنّ نفوذ الشهادة يحتاج إلئ دليل خاص ء ولا دليل . وأدلّة قبلول 
الشهادة منصرفة عن المجنون ؛ فالمرجع هو أصالة عدم قبول شهادته. 
مضافاً إلى أن عدم قبول شهادته إجماعي وضروري لا ينبغى التكلّم 
وال د 

هذا إذا كان الجنون إطباقياً » وأما إذا كان إدواريًاً فلا بأس بقبول 
شهادته حال إفاقته ؛ للإطلاق », فإنّ الجنون السابق أو اللاحق غير ضائر 
بحال إفاقته . 

(0) الثالث : الايمان. فلا تقبل شهادة غير المؤمن » وأمّا شهادة 
الكافر فيكفي فى عدم اعتبارها قوله تعالئ: #وَآسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ 74", إن الكافر ليس من رجالنا. وكذلك قوله تعالئ: 9و أْشْهدُوا 
ذَرَىْ عَدَّلٍ يَكُمْ4 "١‏ . والكافر لم ا 


00 سورة البقرة ؟ : 585 . 


كتاب الشهادات 6١‏ 


هلها و ها و و جه وا واو و ه وج مه و و هو وه و هو و ٠»‏ واو و و واو هه و وهاو هاج ه هد واج م و واو وا ماو وا واو .هه 6 ٠.6.9‏ 


هذا مضافاً إلى الصحاح الدالّة على أنّه لا تجوز شهادة أهل الذمّة على 
الش اي 

وأمًا المخالف , فقد ادّعى الإجماع -بل الضرورة ‏ علئ عدم قبول 
شهادة المخالف على المؤمن » فإن تمّ الإجماع فهوء وإلا فالحكم على 
إطلاقه لا يخلو من إشكال ؛ وذلك فإنٌ المخالف علئ قسمين : 

الأول : من كان مقصّراً في اعتقاده وفى طلب الحقٌّ ومتسامحاً فيه 
سائر الواجبات الإلهيّة » وهو الولاية والإقرار بإمامة الأئمّة الاثنىي عشر سلام 
الله عليهم 1 

الثانى : من كان مستضعفاً وغير مقصّرء بل كان قاصراً جاهلاً غير 
معاند للحقٌّ ولكنه لا يتمكن من تحصل الحّق_كالمستضعف - فيشكل 
الحكم بعدم قبول شهادته بعد شمول الإطلاقات له وصدق الخيّر والمرضىئ 
عليه ؛ واجتنابه عن المعاصي , أكثانة الواتحاكة: اوأما تشركه للولاية 
فالمفروض أنه معذور بعذر شرعي 

هذا فى شهادة المخالف علئ الشيعى . 

وأمًا شهادة المخالف على المخالف» فلا ينبغي الريب في قبولها 
سواء كان معذوراً في عدم الإيمان أم لا؛ وذلك لقاعدة الإلزام » بل يمكن 


لذ 


.31019 310 كما فى وسائل الشيعة /ا5: 15873 /1341//ا1‎ )١( 
0لا ترئ موافقاً لما ذكره السيّد الأستاذ -دام ظلّه  إلا‎ ١ راجع جواهر الكلام‎ )1( 
. عن المسالك » والذي شدّد النكير عليه فى الجواهر وغيره . (منه)‎ 


ليل القضاء والشهادات والحدود 


نعم. تقبل شهادة الذمئّ على علئن المسلم في الوصية إذا لم يوجد 
شاهدان عادلان من المسلمين .)١(‏ وقد تقدّم ذلك فى كتاب الوصيّة . 


ولا يبعد فبول شهادة أهل كلّ ملة علئ ملتهم . 


القول شعرتان ستنية الأنقة 95 عر ولك خصورها من أمهز المتؤفيت 
افلا اك . خصوصا بالنظر إلئ قلة المؤمنين في عصره ناج الا . 

ثم م إن اللاختلاف في الفروع غير ضائر فى الشهادة تطعا ؛ كشهادة 
الأنيران :عاك الأياري :تمس انان الاتصالات يكوا الا هون بقن 
الفروع , وكذا لا يضرٌ الاختلاف باختلاف المقلّدين والمجتهدين ؛ لاطلاق 
الأدلة » وعدم اعتبار الأزيد من الإيمان والعدالة . 

()لا حلاف ولا إشكال في الجملة في قبول شهادة الكافر على 
وتدل. لي ذلك الكتات والسئة: 

أمّا الكتاب » فقوله تعالئ : يتأي آلْذينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيِكُمْ إذا 
حَصَرَ أحَدَكُم آلمَوْتُ حينّ آلوَصِيّة ة آثْنَانَ ذَوَا م يكم أوْ ءَاحْرَانِ مِنْ 
غَيْركُمْ | إن نتم صَرَيكُْ فى الْأَرْضٍ فَأصَبَنْكُم مص مُصِيبَةٌ آلْمَوْتِ تَحْبِسُوتَهُمَا نَهُمَا 
من بَعْدِ آلصَّلَوَة . . .34" الآية. 

وأمًا الروايات» فكثيرة منها: موثقة سماعة!", وصحيحة هشام 


.٠١5:6 سورة المائدة‎ )١( 
وهى : عن سماعة ثال : سألت أبا عبدالله اعلا لكا عن شهادة أهل الملة ؟‎ )0 
قال : فقال : «لا تجوز إلا علئ أهل ملتهم رجه حر صاتت لتك‎ 
لي‎ 


ونيا 


وهام هد هد واو هاه و . وه واواو واو ه هد وهاو واو و هد و و واو اه هه و و ود هد هو ووه واو وأو و و و هاو .و ه 9ه 


والحلبى 7" . 
فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم . 
الأول : هل يختصّ القبول بالوصيّة بالمال» أو يعم الوصيّة بالمال 


وغيره ؟ 
ذهب الشهيد الثانى إلئ الاختصاص بالوصيّة بالمال"» وأمًا الوصيّة 


بالإيصاء والولاية فلا تسمع فيها شهادة الكافر؛ وقوفاً على القدر المتيمّن 
وَعَن المحقن الأزدبيكق :دعو اشعار بعفن. الرؤايات: :بالاختضاضن 


جاعلئ الوصيّة ؛ لأنّه لا بصلح ذهاب حقٌّ أحد». 
الكافىي “ا: 57594. تهذيب الأحكام 5: 05؟105/5. وسائل الشيعة 507 : 
71014 . 
)١(‏ صحيحة هشام هى : عن هشام بن الحكم . عن أبى عبدالله َيِه فى قول الله عر 
وجل : (َأَوْ َاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ4 . فقال : «إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد 
فيها مسلم . جازت شهادة من ليس بمسلم فى الوصيّة» . 
الكافىي 0: 1/98 ., تهذيب الأحكام 5: 1057/7805 , وسائل الشيعة 57 : 
الخ ان 
وصحيحة الحلبى هي : عن عبيدالله بن على الحلبى قال : سألت أبا عبدالله لَه : 
هل تجوز شهادة أهل الذمّة علئ غير أهل ملّتهم ؟ 
قال : «نعم . إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم . إِنّه لا يصلح 
ذهاب حقٌّ أحد» . 
من لا يحضره الفقيه : 484/159 » وسائل الشيعة /ا؟ : .51076/179٠6‏ 
(؟) مسالك الأفهام 5: 73١”‏ . 


163 القضاء والشهادات والحدود 


»ههه ها يه ه هود ود واه وه ه» وه واه . هه وهاه وه و هد واو ده واه و .د واو ه واو .و وه واو و ها وا واوا و ها .ا وه 


بالمال0"» ولكن لم نجد رواية تشعر بذلك, ولعلّ نظره 6 إلئ التعليل 
الوارد في موثقة سماعة : «لأنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحد». ولكن لا يخفئ 
أن اذلك :غير شعن بالاختسامن بالمال لآث الأتضاء :وتحوة: أيها حق 
للميت » والح يشمل المال وغيره مما يرجع إلى شؤون الميت وحقوقه. 
فإطلاق الآية والنصوص هو المحكم والمرجع . 

الثانى : هل الحكم يختصٌّ بما إذا كان الشاهدان ذمَّيين» أو يعم 
مطلق الكتابي وإن لم يكن ذْمَياً ؟ 

اختار جماعة الاختصاص بالذْمي . وم شهادة غير الذمّى فلا تسمع 
منه ؛ وادّعوا على ذلك الإجماع!". 

ولكن الظاهر أنه لا وجه لدعوئ الاختصاص ؛ لإطلاق الروايات ؛ بل 
لإطلاق الآية الشريفة . وأمًا الإجماع المدّعئ فلم يثبت . 

نعم . ورد عنوان الذمّى في روايتين : 

الأول #“متفية الحلى "قال :تالت آنا يذاه قا حل تجوز 
شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملتهم ؟ 

قال: «نعم » إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم, إِنه 
لا يصلح ذهاب حقٌّ أحد»”". فإنٌ موضوع الحكم بالنفوذ هو شهادة الكافر 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان :1١‏ 701. 


(5) انظر : رياض المسائل 9: 677 . مستند الشيعة :1١4‏ 586. 
(9) من لا يحضره الفقيه 7: 85/79 ؛ وسائل الشيعة لا : .3”19070/19٠‏ 


كتاب الشهادات | 


ههه واو هو و و ٠.‏ و ود و واه وا وده هد ود و اه واوا و ه ٠‏ وهاه و ع وو ه واو هد وا واو هد واو وها واو واه م6 6 6 واه 


ولكن هذه الصحيحة أجنبيّة عن محل الكلام ؛ لأنّها تدلّ علئ نفوذ 
شهادة الذمّي ولو فى غير الوصيّة . على أن الذمّي ورد في كلام السائل 
ولاعبرة بهء وأمًا حكم غير الذمّي فمسكوت عنه نفيا وإثباتاً فلا دلالة فيها 
علئ الحصر ؛ فالمرجع هو إطلاق الأدلة . 

الرواية الثانية : رواية حمزة بن حمران ... فقال: «اللذان منكم 
مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب»., فقال: «إذا مات الرجل 
المسلم بأرض غربة » فطلب رجلين مسلمين يشهدهما علئ وصيّته فلم 
يجد مسلمين » فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين 
عند أصها بييناة 0 

ودلالتها واشلخة + علق اعجار كون الشاهد دسا ولكنها ضعيفة 'سنداً 
بحمزة بن حمران» فإطلاق الآية المباركة والروايات بلامعارض . 

الثالث : هل الحكم بقبول شهادة الكافر يختصٌ بالمسافرء وبما إذا 


)١(‏ والرواية كاملة هى : حمزة بن حمران عن أبى عبدالله ع قال : سألته عن قول 

الله عرّ وجل : «ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» ؟ 
قال : فقال : «اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب » فقال : 

إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة » فطلب رجلين مسلمين يشهدهما علئ وصيّته 
فلم يجد مسلمين . فليشهد علئ وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند 
أصحابهما» . 
وهى فى : الكافى : 4/7994 , تهذيب الأحكام 7: 796/7867 . وسائل الشيعة 
11 . 


اميل القضاء والشهادات والحدود 


.ها و هد هاه و ها زو وه ٠.‏ . ها وه وه ه ه» وهاه .د ود وداواو واو .ا . هد وها وها . ٠.‏ عدوا »د ماع وه و وه و .6ه ووه 


كان المسلم الموصى بأرض غربة ولا يجد شاهداً مسلماًء أم يعم الحكم 
ولو كان المسلم فى بلده ولكن لا يجد مسلماً؛ كما إذا عرضه الموت فى 
مكان لا يتمكّن من الاستشهاد بالمسلم ؟ 
ولا يخفئ أن ظاهر الآية المباركة اختصاص ور بالمسافر ؛ لقوله 
0 «إن 2 صَرَيْتم فى لأَْضٍ َأَصَبِنْكُم مُصِيبَة م مُصِيبَةٌ آلمَؤت» , وكذا 
نعم » صححيح ضريس الكناسي!"' مطلق» ولم يذكر فيه السفر 
والغربة » فلاريب في تقيبده بالصحيحين المتقدمين الموافقين للكتاب . 
ولكن مع ذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى التعميم', ولم يعرف 
وقد يفال فى وجهه : إن التقييد ورد فى مورد الغالب » فهو حينئذ غير 
صالح لرفع اليد عن الإطلاق ؛ لأنّ التعليل بعدم ذهاب حقٌّ لا يختصّ بحال 
السفر والغربة » فمقتضئ إطلاق التعليل بين أرض غربة وغيرها. 
وفيه : إِنّه لا يمكن الأخذ بعموم التعليل ولا بد من حمله على 
000 : عن ضريس الكناسى قال : سألت أبا جعفر 3 عن شهادة أهل الملل هل 
على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : «لا. إلا أن لا يوجد فى تلك 
ا ٠‏ وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى الوصيّة ؛ لأنه لا بصلح 
ذهاب حقٌ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته» . 
الكافى 7 : 1/1599 . تهذيب الأحكام 7 : 3041/7867 , وسائل الشيعة /5١9:19‏ 
48 .,. 
(1) هو المحمّن الحلّى فى شرائع الإسلام 4 


كتاب الشهادات يليدلا 


»هله وه و ده هود و و هد وه هد واو و ها . هد وو واه وه .و .د و وهاو هو ود واه » .اوهو هد هدا واو .ا واه و و وه 6٠‏ ٠ه‏ 


الحكمة ؛ وذلك لأنّه لو قلنا بعموم التعليل فلازمه نفوذ شهادة الكافر حتّى 
في غير والوصيّة » وهذا باطل جزماً ؛ فالصحيح اختصاص الحكم بالغربة . 

ومن الغريب عن المحقّق في الشرائع التعميم» وذكر :يك إن ما دل 
علئ الاشتراط بالغربة رواية مطروحة(". 

وقد عرفت إنّ ما دل هو روايتان صحيحتان مشهورتان موافقتان 
للكتاب » فكيف يمكن طرحهما ؟ ! 

الرابع : هل يعتبر فى قبول شهادة أهل الكتاب عدم وجود شاهدين 
مسلمين عادلين . فلو وجد شاهدان مسلمان غير عادلين تقبل شهادة 
الكتابي » أو يعتبر عدم وجود شاهدين مسلمين وإن لم يكونا عادلين؛ فلو 
وجد شاهدان مسلمان غير عادلين فلا عبرة بشهادة الكتابي » أو يعتبر فيه 
عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان واحداً. فلو كان مسلم واحد فلا تسمع 
شهادة الكافر ؟ 

ذهب بعضهم إلئ الإطلاق» وأنٌ المعتبر عدم وجود مسلمين وإن لم 
يكونا عادلين : وكذا لو كان مسلم واحد فلا عبرة بشهادة الكافر؛ تمسّكاً 
بإطلاق جملة من الروايات . 

ولكن الظاهر أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة . فإنّ قسماً من الروايات 
ورد فى تفسير الآية المباركة وفي ببان المراد من قوله تعالئ : «أز دَاخَرَانَ 
بن تيكو . 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 


14 القضاء والشهادات والحدود 


هو و و 6 ه 6ه زر واه هه وي هد و و وه ه.ا وأو هد ٠.‏ هد ها وه .و . .د و .د .د و .د .و وا و .اه .ا واه. .اه و ماو .و 9ه 


ومن الواضح أن مدلول الآية الشريفة اعتبار شهادة الكافر عند عدم وجود 
تناهدين مسلمين عدلين : قلا عبرة بوجوو شاهد واحد-من المسلمين » أو 
شاهدين غير عادلين . 

وقسماً آخر من الروايات فى مقام بيان أن الإسلام غير معتبر في 
الشاهد فى خصوص باب الوصيّة » وليس لها نظر إلئ كفاية شهادة مسلم 
واحد أو مسلمين غير عادلين : فلا يمكن الأخذ بإطلاق الروايات . 

فالظاهر أن المعتبر عدم وجود مسلمين عادلين» فلو كان مسلمان 
موجودين وهما غير عادلين ؛ فتسمع شهادة الكتابي . 

الخامس : هل تسمع شهادة الكافر مطلقاً حتّى إذا كان كذّاباً وغير 
مرضي ء أو بعتبر أن يكون مقبولاً ومرضيّاً وواجداً لشرائط الشهادة غير جهة 
الإسلام ؟ 

ريما بقال بالاطلاق ؛ لاطلاق الأدلة . 

وفيه : إنّه لا إطلاق للروايات من هذه الناحية, وإنَّما الروايات فى 
مقام بيان إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد فحسب» وأمًا يية الشتزائظط 57 
علئ حالها. ويؤيّد ذلك برواية حمزة بن حمران المتقدمة لقوله فيها: 
رميق عند أصحابهماة1 , 

السادس : هل يعتبر إحلاف الكافر مضافاً إلى شهادته أم لا؟ 


28/599 تقذمت فى بداية هذه المسألة «الرواية الثانية» . وهى فى : الكافى ا:‎ )١( 
.717186/117 :19 تهذيب الأحكام 7: 508/1581 . وسائل الشيعة‎ 
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عن المسالك : إِنّه أولئ7"؛ وعن بعضهم اعتباره', ولا وجه له؛ 
لإطلاق النصوص . 

وأمّا الآية الشريفة وإن ذكر فيها الإحلاف لكن فى فرض الارتياب . 

فلو كان مرضياً ولم يكن ارتياب وشبهة ؛ فلا حاجة إلئ الحلف . 

السابع : لو كان شاهد مسلم واحد . فهل يكفى ضمّ شاهد كافر واحد 
إليه أم لا؟ 

فالشاهد الواحد المسلم فى حكم العدم. فعن المستند: عدم 
القبول7"؛ بدعوئ أنّ الحكم بقبول شهادة الكافر حكم علئ خلاف الأصل 
من الاقتصار -فيما خالف الأصل ‏ علئ مورد النصّ » وهو قبول شهادة اثنين 
من أهل الكتاب . وأما ضمّ شهادة واحد منهم إلئ شهادة مسلم واحد فلا 
دليل عليه . 

وفيه : إن النصوص وإن لم تكن مطلقة ؛ ولكن لا ينبغي الريب في أن 
الإسلام لا يزيد إلا عرّاً وشرفاً؛ ولا نحتمل عدم قبول شهادة المسلم الواحد 
إذا انضمت إلئ شهادة الكافرء فإنّ المسلم لا يكون أقلّ من الكافرء فإنّه لو 
ضم الكافر إلئ كافر آخر يسمع قولهماء وأمًا لو ضمّ المسلم إلئ الكافر فلا 
يسمع منهماء فإنّ ذلك غير قابل للتصديق . 
)١(‏ مسالك الأفهام 1317:١114‏ . 


(؟) كالعلامة فى التحرير 7 : ٠١8‏ (حجري). 
(”) مستند الشيعة .1١57 :1١4‏ 
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الرايع : العدالة!''. فلا تقبل شهادة غير العادل. 


مسألة : الكفر أو عدم الإيمان إِنّما يكون مانعاً عن شهادتهم 
للمسلمين أو المؤمنين » وأمّا شهادتهم على أهل ملتهم فلا مانع من قبولها ؛ 
لقاعدة الإلزام » ولموثقة سماعة!!. وصحيحة ابن مسله"'", والحلبي'", 
وصحيحة أخر للحلبي 7 وهاتان الصحيحتان وإن كانتا مطلقتين من 
حيث الوصبّة وعدمهاء ولكن لابدَ من تقييدهما بمورد الوصيّة لموثقة 
ماع 
هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعيّة الجارية فى زمان أمير المؤمنين 
لق . فإنّه نَيْةِ كان يقضي بين أهل الخلاف بشهادة أمثالهم من المخالفين . 
(1) الشرط الرابع -فى الشاهد -: العدالة , ويدلٌ على ذلك الكتاب 
العزيز: «إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمٌ آلمَوْتُ حِينَ آلْوَّصِيّة آنْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ 
نكم 74*» إن العدالة إذا كانت ثابتة في الوصيّة فتثبت فى غيرها بالأولويّة ؛ 
لأنّ الواصكة بنقة :علي التوسعة والتشهيل لقبول شهادة المراة فيها أو الكافر 
في بعض الصورء فكيف في الأمور المهمّة كالقتل والتكاح وأمثالهماء فإن 
الوصيّة لم تكن بأهم من هذه الأمور. 
)١(‏ كما فى : الكافي : 5/194 ء تهذيب الأحكام 7: 701/1707 »ء وسائل الشسيعة 
ده لاحر ل 1ك 
(؟) وهى في : الكافي : 3/1748 ء تهذيب الأحكام 7: 10/1707 , وسائل الشيعة 
ل الا ل 0007 
() انظرها فى : من لا يحضره الفقيه 7: 88/579 . وسائل الشيعة !5 : 51050/19. 


(8) وهى فى : من لا يحضره الفقيه 7: 79 /84. وسائل الشيعة لا : ."]١058/1549‏ 
4 سورة المائدة ٠١5:8‏ . 
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ويؤيد أيضاً باعتبار العدالة في الشاهد علئ الطلاق » ولكن يمكن أن 
يقال إِنْ اعتبار العدالة في باب الطلاق من باب شدة الاهتمام به في الشريعة 
المقدّسة . فلا يقاس غيره به . 

وأمًا الروايات فهى كثيرة ؛ فيها الصحاح والمعتبرات» وهي على 
قسمين : 

الأول نا «اكهمل علو كرنه كوا اوبعدلا مزع 


)١(‏ منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » عن أبى عبدالله طلا ٠‏ قال : «قال أمير 

المؤمنين قلا : لد بار بشهادة المملوك إذا كان عادلاً» . 
الكافي /: 1/589٠ء‏ تهذيب الأحكام 7: 771/748 , الاستبصار : ,45/١8‏ 
وسائل الشيعة /ا: 73578941/1146. 

ومنها : معتبرة أبى بصير . عن أبى عبدالله نقِلاِ . قال : «لا بأس بشهادة الضيف 
اذاكان عفنا غناسا. . 4 ١‏ 
من لا يحضره الفقيه : 71541/1415, تهذيب الأحكام 7 : 371/1781 » الاستبصار 
34/5٠١ :*‏ , وسائل الشيعة 5 : 78611/81/7. 

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ؛ عن أبى جعفر لهذ » قال : «لو كان الأمر إلينا 
لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس». 
من لا يحضره الفقيه : .7١41/0604‏ وسائل الشيعة ل/ا: 78079/75914. 

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان » قال : قلت لأبى عبدالله للا : ما يرد من 
الشهود ؟ قال : فقال : «الظنين والمتّهم» » قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : 
«ذلك يدخل فى الظنين» . 
الكافى 7: .١/798‏ تهذيب الأحكام 31: .1١١/7547‏ وسائل الشيعة 0؟: 
ااا لال 

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبدالله » عن أبى عبدالله لد قال : «كان 


0 
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الغائن :ها انها عه كونه: غير فاسق .وان لا يكوة فا 0 

ورا 0 الغدالة كترط) »أو كورق الفسى عاتها , 

وأمّا الجمع بينهما فأمر غير ممكن ؛ لما حمق في محله أن الأمرين 
المتضادّين لا يمكن أن يكون أحدهما مقتضياً والآخر مانعاً » للزوم اللغوية . 
والتفصيل يُطلب في محله . 

ولا يخفئ أن التقابل بين العدالة والفسق من العدم والملكة . 


جاعلى نا إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم » أقرع بينهم على أيّهما تصير 
اليمين) . 
الكافى /ا: »7”/8١9‏ من لا يحضره الفقيه : 75917/914 بتفاوت يسيرء تهذيب 
الأحكام 7 ا لاستبصار 7: 171١/78‏ , وسائل الشيعة /ا7 : .55198/181١‏ 
ومنها : صحيحة العلاء بن سيابة » عن أبى عبدالله لق : «إنّ أبا جعفر لقلا قال : 
لااقيل عهاذة ساق الحاح + لأنه تمل راعاحه .واف زاوم واتحي ننه والتعف 
بصلاته» . قلت : فالمكاري والجمّال والملاح ؟ فقال: «وما بأس بهم. تقبل 
شهادتهم إذا كانوا صلحاء » . 
الكافى 7 : ٠١/747‏ , من لا يحضره الفقيه 1: 277910/17 تهذيب الأحكام 7 : 
1١5/47‏ . وسائل الشيعة /31: 51007/1721. 
ومنها : صحيحة عمّار بن مروان . عن أبى عبدالله لظ : فى الرجل يشهد لابنه 
القن لأبية :وال جل امراف فقال : ولا جأمن بدك إذا كات سي 4: 
الكافى 7 : 797 / 4 . وسائل الشيعة !5 : .74٠04٠/17914‏ وانظرها بتفاوت فى : من 
كي ين الف 1 : 5586/41 . تهذيب الأحكام 7: 3171/1144 . 
)١(‏ كمعتبرة محمّد بن قيس . عن أبي جعفر نظ -ني حديث. : «إنَّ علياً يظِ قال : 
لا أقبل شهادة الفاسق إِلَّا علئ نفسه» . ْ 
من لا يحضره الفقيه : ,7”057/86٠‏ وسائل الشيعة /ا” : 7794993/17179/8. 
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ولا يخفئ أيضاً أن جريان الأصل يختلف. باختلاف كون العدالة 
فرظا أكون الفسيق مايا : نظير اعتبار طهارة اللباس في الصلاة» فإِن 
كيفية الاحراز مختلفة باختلاف استفادة الشرطية » أو استفادة مانعية ضذه . 

والظاهر من الروايات اعتبار كون : العدالة » وكونه خيّراً. ومرضياً من 
باب الشرطية . 

وأمّا المنع عن الفسق في بعض الروايات فليس لأجل اعتبار الفسق , 
بل لأجل عدم العدالة » فإِنٌ الجمع العرفي يقتضى ذلك , فذكر الفسق لأجل 
ملازمته لعدم العدالة . 

نعم . بعض الروايات صريحة في المانعية » وأنّه ما لم يحرز الفسق 
تجوز شهادته. كصحيحة حريز'", وكذا النضّ الوارد فيمن يلعب 
بالحمام”"» إلا أنّه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الآية والروايات فى اعتبار 


)١(‏ وهى : عن حريز. عن أبي عبدالله لَقْةْ : في أربعة شهدوا علئ رجل محصن 
بالزنا . فعدل منهم اثنان ولميعدل الآخران ؟ فقال : «إذا كانوا أرَيّعَة من المسلمين 
ليس يعرفون بشهادة زور أجيزت شهادتهم جميعاً , وأقيم الحد علئ الذي شهدوا 
عليه . نما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا . وعلئ الوالى أن يجيز شهادتهم . 
إلا أن يكونوا معروفين بالفسق». 
الكافي 0: 10 /68, تهذيب الأحكام 1: 789/11, الاستبصار *7: 2553/11 
وسائل الشيعة 31 : /571019/791. 

(0) وهو : معتبرة العلاء بن سيابة . قال : سألت أبا عبدالله الفلا علي عن شهادة من يلعب 
بالحمام ؟ قال : «لابأس إذا كان لايعرف بفسق» . 
من لا يحضره الفقيه 7: 7707/144, تهذيب الأحكام 3: 84/584/. وسائل 
الشيعة لاا : 71071//981. 
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ولابأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة 7 . 
الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به . فلا 
تقبل شهادة الشريك فى المال المشترك!" . 


العدالة لأجل هاتين الروايتين . فلابد من تقييدهما بالعدالة أو طرحهما؛ 
لمعارضتهما للروايات الموافقة للكتاب . فمشكوك العدالة لاا تسمع شهادته 
وإن كان عدم فسقه مطابقاً للأصل » بل لا بد من إحراز العدالة وإثباتها . 

تنبيه : 

لا يخفئ أن رواية عبدالله بن أبي يعفورا' التي وصفناها بالصحّة في 
المباني- غير صحيحة ؛ لأنّ في طريق الصدوق إليه أحمد بن محمّد بن 
يحيئ العطارء وهو غير موتق عندناء وفى إسناد الشيخ محمّد بن موسئ , 
وهو محمّد بن موسئ الهمداني السمّان . وهو أيضاً لم تنبت وثاقته . 

)١(‏ لا بأس بشهادة أرباب الصنائع الرديئة إذا كانوا عدولاً ؛ لإطلاق 
النصوص ولجملة من النصوص الخاصّة الواردة في شأنهم . 

07) الشرط الخامس : أن لا يكون نصيب للشاهد فى المشهود 
به » كشهادة أحد الشريكين فى المال المشترك بينهماء د أن يكون 
الشاهد أجنبياً . 

يقع الكلام في المقام ثأزة ايها تتتقيه الناغد ةنو حرط زقيها ينه 
(0) انظرها فى : من لا يحضره الفقيه 008:8 » تهذيب الأحكام 5: 


10١‏ هه« لاستبصار 7: .777/١7‏ وسائل الشيعة 9 : 341 31077/8917 ل 
ل 
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الروايات . 

أمّا القاعدة : فشهادة الشريك ونحوه تنحل إلى شهادة ودعوئى ؛ فإنّه 
لو شهد أن المال الفلانى مشترك بينهما فبالنسبة إلى النصف العائد إلى 
الشبريك شياةة رتاس إل النصف العائد له دعوئ . 

ولو كان الشركاء ثلاثة فشهدوا على أنّ المال الكذائي مشترك بينهم ؛ 
يثبت المال لهم بالسويّة بشهادة كل منهم للآخر. 

والحاصل : شهادة كل من الشهود ترجع إلئ الإقرار بالنسبة إلئ نفسه 
وإلئ الشهادة بالنسبة إلئ الآخرء فبالنسبة إلى نفسه لاا تسمع شهادته, 
وبالنسبة إلئ شريكه تسمع . 

وام ححست الروايات : فلا تسمع شهادة الشريك مطلقا ؛ لإطلاق 
موئّقة سماعة(" من دون تفصيل بين ما ترجع شهادته إلى نفسه أو إلى 
شريكه . 

ولكن لا ريب فى أن الرواية منصرفة إلئ مال الشركة » فلا مانع من 
قبول شهادته للشريك في غير مال الشركة؛ كمال أجنبي عنهء أو وقوع 
التكاح , أو الطلاق . ونحو ذلك من شريكه . 


)١(‏ وهى : عن سماعة ء قال : سألته عمًا يرد من الشهود ؟ 
قال والمريت :والعضم +«زالشتريك ٠‏ افع معرم + والأتفين + والعيك + والتابع م 
والمتّهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم» . 
تهذيب الأحكام 7: 044/1547 . الاستبصار : .78/١4‏ وسائل الشيعة 77 : 
اا 314 . 


1 القضاء والشهادات والحدود 


هه جه ها وه ده ©» و واوا و هج و وهاه واو و .اه هل .ل ه» ها لهأو واو هوه واو و و ها واه هاه هاه وه .» 6و ٠.‏ 6.6 9 م وه 


هذاء مضافاً إلى صحيح أبان الدال علئ قبول شهادة الشريك إلا في 
شيء له نصيب فيه(" » فالجمع بين المونّقة وصحيح أبان يقتضى عدم قبول 
شهادة الشريك فيما له نصيب وقبول شهادته في أمر أجنبي عنه . 

نهنا صححة أحرق قال :عل فول غنهادة الختريات شقن :قينا لله 
نصيب فيه , نتكون معارضة لما تقذم . وهى صحيحة عبد الرحمن'" . 

والتحوات + أولا إن ده الس متظلفة حم بيك «العضيت 
وعدمه ؛ فتحمل علئ ما ليس له نصيب بقرينة صحيحة أبان المصرّحة بعدم 
قبول شهادته فى شيء له فيه نصيب . 

وثانياً : إن هذه الصحيحة بهذا المضمون لم تثبت ؛ لأن الكليني روئ 
بطريق صحيح عن عبد الرحمن : إِنّه لا تجوز شهادة الشريكين'". فالمتن 


)١(‏ وهو : عن أبان » قال : سئل أبو عبدالله لهل عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟ 
قال : « تجوز شهادته إلا في شىء له فيه نصيب» . 
من لا يحضره الفقيه 7: 77917/11. تهذيب الأحكام 7: 317/1147 » الاستبصار 
©: 6١1/٠١5ء‏ وسائل الشيعة ل/ا؟ : .7591/1١/710٠6‏ 
)١(‏ وهى : عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله . قال : سألت أباعبدالله للهلا عن ثلاثة 
شركاء ادّعى واحد وهف انان ؟ 
قال : « يجوز» . 
تهذيب الأحكام 5: 717/117 » الاستبصار 7: .57/١86‏ وسائل الشيعة 707 : 
الالال 
(*) وهى : عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله » قال : سألت أباعبدالله لهْلاً عن ثلاثة 
شركاء شهد اثنان علئ واحد ؟ 7 
ل 


كتاب الشهادات ا ] 


ولاشهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه نبال أن 
ولاشهادة السيّد لعبده المأذون7'. ولاشهادة الوصى فيما هو وصى 
فيه!"'. ولاشهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه . كشهادة أحد العاقلة 


الأوّل غير ثابت فلا يمكن الاعتماد عليه . 

)١(‏ وبتفرّع علئ هذا الاشتراط عدم قبول شهادة جملة من الموارد 
التى يكون الشاهد له نصيب فى ما يشهل به . 

فمنها: شهادة الشريك فى المال المشترك ء كما تقدم!" . 

ومنها: شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال علئ أحد. 
فإنّه لو شهد الداين بذلك له نصيب فى ذلك ويأخذ دينه؛ فهو خصم لا 
يسمع قوله . 

(07) ومنها: شهادة السيّد للعبد المأذون فى تجارته, فإنٌّ شهادته له 
شهادة لنفسه ؛ لرجوع المال والربح للسيّد . 

لزنه قيادة الوضو فى عال الزضانة ‏ لأثة دعن افيه حجنا 
فى التصرّف . ففى الحقيقة شهادة من الخصم ء ويدلٌ عليه أيضأأ صحيحة 
محمّد بن بحيئ '" الدالّة على أنْ الوصى يسمع قوله مع اليمين» ولو كانت 


قال : «لا تجوز شهادتهما» . 
الكافى /1: ١/7514‏ ؛ وسائل الشيعة 717 : 8/534توم؟. 
)١(‏ فى بلاية الشرط الخامس . 
(اوعوا” مسري مظن جتان : فت ته نالحد مريت القيقانت الزن انين 
نيحكد لق 4 هل تثبل تهادة الوص للميت دين له'علن .رجل مخ اشاهد جر 
ىف 


6 القضاء والشهادات والحدود 


بجرح شهود الجناية (''. ولاشهادة الوكيل أو الوصى بجرح شهود 
المدعى على الموكّل أو الموصى ولاشهادة الشريك لبيع الشقص 
الذى فيه حقٌّ الشفعة ('). وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل 
حكم الحاكم . فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما. ولكنه مشكل . 
والأقرب هو القبول . 


شهادته مسموعة لم تكن حاجة إلى ضم اليمين ؛ وذلك يكشف عن عدم 
الاعتداد بشهادته . 

)١(‏ ومنها: شهادة العاقلة بفسق شهود الجناية » فإنّ العاقلة مذعئ 
عليه وهو خصم فلا تقبل شهادته ؛ هذا مضافاً إلى موئّقة سماعة . فقد عد 
فيها في جملة من يرد من الشهود «دافع مغرم»"" . 

فالميزان بأنّ كلّ مورد كان الشاهد خصماً وله نصيب فى الشهادة من 
دفع شيء عنه أو جلب شىء له ترجع شهادته إلئ الدعوئ وعليه الإثبات . 

0) ومنها: شهادة الشريك بالبيع في مورد ثبوت الشفعة ويشهد على 
شريكه بالبيع حتّى يأخذ النصف بالشفعة؛ فشهادته بالبيع ترجع إلى 
الدعوئ . 

بقى هنا أمران : 


جاعدل ؟ 
فوقع مغ : «إذا شهد معه آخر عدل فعلئ المدّعى اليمين ...2 . 
الكافى 7: 7/791. من لا يحضره الفقيه : /1737/1. تهذيب الأحكام 3: 
7417 . وسائل الشيعة /ا” : 9/1 / 5189107 . 

. ذُكرت فى بداية الشرط الخامس‎ )١( 


كتاب الشهادات 13 


هاه هه . هو ٠.‏ هد هاه وهاو وو و هو هه و ه.ا ٠.‏ ود هاه وا واه و .هه و وأو واه اه وا واو و ها همه وا هاو هم .د وا وا ها .يه 


أحدهما : ذكر جماعة بأنّه لا تسمع شهادة الظنين والمنّهم » ورتّبوا 
عليه جملة من الأمور المتقدّمة وأدخلوها في المتّهم!". 

ولكن الظاهر أن المراد بالمتهم من لم تثبت عدالته ويشبه قوله 
بشهادة الزور. فمن لم تثبت عدالته فهو المتّهم . وهذا غير الخصم 
والشريك . 

ويؤيّد ما ذكرنا رواية الصيرفي الواردة في قبول شهادة الرجل والمرأة 
والخدم بالنسبة إلى أُمْ الولد إذا لم يكونوا متّهمين!". مع أنْهم لايريدون 
شيئاً لأنفسهم أصلاً وإنّما أرادوا لم الولد شيثاً. فمجرّد الاتّهام واحتمال 
رجوع النفع إلئ الشاهد لا يكون مانعاًء كشهادة الولد لوالده. والأخ للأخ 

ثانيهما : شهادة الوارث للمورث » كشهادة الابن لوالده, فإنّه : 

تارة : يشهد له بعد الموت» فلا تسمع شهادته ؛ له دعق شيئاً 


.١١١ :١ كالشيخ الطوسي فى المسبسوط 8: 514. وابن إدريس فى السرائر‎ )١( 
. 1١40 :14 والشهيد الثاني فى مسالك الأفهام‎ 
وهي : عن حسين بن خالد الصيرفي ؛ عن أبىي الحسن الماضي لَقْ . قال : كتبت‎ )١( 
وقد جعل لها سيدها شيئاً فى حياته . ثم مات ؟‎ ٠ إليه في رجل مات وله أَمّ ولد‎ 
فكتب لا : «لها ما أثابها به سيّدها فى حياته معروف لها ذلك . تقبل علئ‎ 
: » ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المنّهمين‎ 
94 تهذيب الأحكام‎ 277١4/81 الكافى /: 5/759؟» من لا يحضره الفقيه لا:‎ 
.71858/14١6 :١19 »ء وسائل الشيعة‎ 378/14 


كنا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 81: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع من قبول شهادتهم 
بعد حكم الحاكه('!. فإن كان حادثاً بعد الشهادة لم يضرٌ بالحكم. 
وإن علم أنّه كان موجوداً من قبل وقد خفى علئ الحاكم بطل حكمه . 


وأخرقا يشهد له قل الموك ووحك اللحاكم غلرة: طيفهاء نش امات 
المورث », فلا ريب في ثبوت المال ورجوعه إلئ الورثة . 

زثالقة ينية له الماك قل فريك أبيه مثلاًء ولكن الحاكم يحكم 
بذلك بعد الموت . فهل تقبل شهادته ام لا؟ 

فيه كلام ؛ تُسب إلئ المشهور عدم القبول ؛ لأنّه فى حال الحكم 
الشاهد والمذعى واحد. 

وناقش السبووارق 2 وهال نولا بضة كون الشاهة والمدعي والحدا 
عند حكم الحاكم'", وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ العبرة بحال الشهادة 
والمفروض أنه شهد بشىء ولم يكن له نصيب فيهء ولا يضرٌ موت 
المورث قبل الحكم وعدم بقائه إلى زمان الحكم نظير ما لو طرأ الفسق على 
الشاهدين بعد الشهادة » فإنّ ذلك لا يوجب انقلاب الحكم , فالعبرة بتحقق 
الشهادة ونفوذها حال الشهادة , فإذا فرضنا أنّه حال الشهادة لم يكن مدّعياً. 
يسمع كلامه زاكتهان تدعا تل القتيادة: 

)١(‏ إذا ظهر فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم. فهل 
ينتقض الحكم أم لا؟ 

فيه تفصيل » وهو: إن الفسق ونحوه من الموانع لو طرأ بعد حكم 
الحاكم فلا ينتقض بالفسق اللاحق ؛ لأنّ المفروض أن الحكم صدر على 


)١(‏ كفاية الفقه 1: 87/!ا. 


كتاب الشهادات اا 


مسألة 47: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة. فتقبل 
شهادة المسلم علئ الكافر ''' , وأمّا العداوة الدنيويّة ("ا) فهى تمئع عن 
قبول الشهادة . فلا تسمع شهادة العدو علئ أخيه المسلم وإن لم 
توجب الفسق . 


موازينه فلا وجه لانتقاضه . بل لا وجه للانتقاض بالكفر الطارئ . 
وأمًا لو اتكشف أن الفسق كان من السابق وكان مختفياً به والحاكم 
لا يعلم به. فحينئذ يستكشف عدم وجود الشرط واقعا حين الحكم وحين 
الشهادة . ويظهر أنّ الحكم صدر من دون وجود البيّنة . فالحكم الصادر 
على خلاف الموازين ونقد خطأ الحاكم فلا موجب لنفوذهء بل لابدٌ من 
انتقاضه ؛ فإنّ حكم الحاكم بنفسه لا موضوعيّة له , كما أن الأمر كذلك في 
شهود الطلاق . 
() لا تمنع العداوة الدينيّة من نفوذ الشهادة . فتسمع شهادة المسلم 
على الكافر . 
نعم » شهادة الكافر علئ المسلم غير مسموعة ؛ للنصّ (", كما تقدم . 
(5) وأمًا العداوة الدنيوية » فالظاهر أنْها تمنع عن قبول الشهادة ؛ 


)١(‏ كصحيحة أبى عبيدة . عن أبى عبدالله لل . قال : « تجوز شهادة المسلمين علئ 
جميع أهل المزل .ولا تجوز شهادة اهل اللاقة علي البسالمين 4 : 
الكافى /ا: ١/594‏ , تهذيب الاحكام 1: .161١/150607‏ وسائل الشيعة ا815:5؟/ 
51017 

وصحيحة محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر لَقة . قال : « تجوز شهادة المملوك 

من أهل القبلة علئ أهل الكتاب» . 
من لا يحضره الفقيه 7: 77471/1406. تهذيب الأحكام 7: 3158/15149 . الاستبصار 
*: 41/1 . وسائل الشيعة /1؟: 75841/745. 


.م الفضاء والشهادات والحدود 


© » هو هد و » وهو وو ها و . و و هد هاه وه واه هو وه هد و وهاه واو و .د و ه.ا هد و و واو .و واه اه و واو هه 6 هه 


لمعتبرة السكونى إسماعيل بن مسلم : «لا تقبل شهادة ذي لات أو ذي 
مخزية في الدين»!". والشحناء : العداوة والبغضاء . 
ولكى ”قن يقال عبان :هده الزوانة 'لى :قبع لآن الكليتى زؤاها مين 
السكوني بسنل معتبر بدون كلمة «ذي شحناء» , وإنّما رواها: «إنّ أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فخاش ولا ذي مخزية فى 
الذي 
فلم يعلم أن الثابت هو كلمة : «ذي شحتا او «فخاش» ؛ فتسقط 
والجواب : إنّه لا منافاة بين الروايتين ويمكن إثبات كلا الكلمتين . 
فإن الكليني رورئ فعل الإمام أمير المؤمنين لي والصدوق روئ قولهم 
لإ فهما روايتان : إحداهما تنقل فعل المعصوم . والأخرئ تنقل قول 
رسكن ان معدل :مو تنه سماعة النالة تصن اتهحدرة ماع هد 
الشهود منهم الخصه"" ؛ إذ لا يبعد شمول الخصم للعدو الدنيوي , كقوله : 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : 147 /7588. وسائل الشيعة لا( : 589910//71/4. 
(5) الكافى 7 : 7/593. 
(0) وهى : عن سماعة قال : سألته عمًا يرد من الشهود ؟ قال : «المريب . والخصم ٠‏ 
والشريك . ودافع مغرم . والأجير . والعبد . والتابع . والمنّهم . كل هؤلاء ترد 
شهاداتهم» . 


تهذيب الأحكام 7 : 544/747 , الاستبصار 7: .78/١4‏ وسائل الشيعة 77 : 
اا جوع 


كتاب الشهادات لك 


مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع 
شهادة الأب لولده . وعلئ ولده. والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه7". 


ويل لمن كان شفعاؤه خصماءه؛ أي أعدائه . 
وقد يقال إن اعتبار عدم العداوة الدنيوية في قبول الشهادة لغو ؛ لأنٌ 
المعبرفى. الشاهد كوه :عادلاً » والعدازة اللايتوية بيخ المزمتين ضيه 
فرعا فالمزسن ركان عدوًاً لمؤمن آخر يكون فاسقاً ؛ فلا حاجة إلى ذكر 
هذا الشرط . 
وفيه : إن المحرّم شرعاً إظهار العداوة وترتيب الأثر عليه ؛ وأا مجرّد 
العداوة الباطنيّة من دون أي إظهار فغير محرّمة , ولعلّها غير اختياري . حتئ 
ولو كان سبب العداوة أمراً غير اختياري ‏ كالقتل الخطائي» فإنّ الأب أو 
الابن يبغض قاتل ولله اف ابه طبعاً . حنّى إذا د التكل حتطلاً فالغدارة أعمّ 
من كونه فاسقاًء وهى فى نفسها غير محرمة . 
لا تمنع الغرابة من جهة النسب عن نفوذ الشهادة . فتسمع شهادة 
القريب علئ القريب الآخر وله» كالأخ لأخيه أو عليهء أو الأب لابنه أو 
عليه » والابن لأبيه . 
فلا يعتبر أن يكون الشاهد أجنبياً؛ للإاطلاق» ولا دلالة خخاصّة 
كصحيح الحلبى 7" » ومورد النصوص الخاصّة!", إن كان الشهادة للقريب 
)١(‏ وهى : عن الحلبى . عن أبى عبدالله لق قال: سألته عن شهادة الوالد لولده 
والولد لوالده والاخ لاخيه ؟ فقال : « تجوز». 
الكافى /ع: 17 وسائل الشيعة لا : 7795386/1754. 


(١؟)‏ كصحيحة الحلبى الأخرئ عن أبى عبدالله لَكِلا قال : « تجوز شهادة الولد لوالده . 
: ف 


ان القضاء والشهادات والحدود 


وأمّا نبول شهادة الولد علئ الوالد ففيه خلاف. والأظهر القبول(). 


لاعليه . ولكن تدل علئ القبول في الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة . 

وقد نسب إلى الشيخ 00 انضمام شاهد أجنبي إلى شهادة 
القريب7. وقد يستدل له بمعتبرة السكوني : (إِنْ شهادة الأخ لأخيه تجوز 
إذا كان مرضيا ومن :شاهذ خرن" . 

ولكنها اعخيية عنا لمت إليه 22 نما تدل المعتبرة على أنّه تسمع 
شهادة الاخ إذا كان معه شاهد اآخر تتميما للبيّنة . 

)١(‏ نعم وقع الكلام فى شهادة الولد علئ والده. والمشهور شهرة 


جاوالوالد لولده . والأخ لأخيه » . 
الكافى 5:17 ع تهذيب الاحكام 35: 150/51407. وسائل الشيعة 519 :511/ 
وض 
وصحيحة عمّار بن مروان » قال : سألت أبا عبدالل للا . أو قال : سأله بعض 
أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ؟ 
فقال :١لا‏ بأس بذلك , إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه . والأخ 
لاخيه» . 
الكافي 747/ 8» تهذيب الأحكام 7: 771/7144: وسائل الشيعة 77: /571/ 57971, 
وصحيحة سماعة . قال : سألته عسن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ 
لاخيه ؟ 
قال : نعم...). 
تهذيب الأحكام 7: 374/7141 . وسائل الشيعة 10 : 5594533/554. 
ومعتبرة السكونى . عن جعفر . عن أبيه علي : «إنَ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا 
كان مرضيا ومعه شاهد اخره. 
تهذيب الأحكام 7: 0/587١9لاء‏ وسائل الشيعة 51: 319471//874. 
)١(‏ النهاية : 77 » وانظر مستند الشيعة 14: 7419 . 
(1) انظرها في آخر الهامش الأسبق . 


كتاب الشهادات ا 


هه وهاو وه وا وه واو وده وه وهاو واو ود و واه د و اه هاوا وه هل واوا هو هو هه هس هد واوا و هد هد و .و .ا .د هد هاه ٠.‏ .ا و6 . 


عظيمة عدم القبول ,١(‏ بل عن جماعة الإجماع عليه('/, ويدل عليه 
-مضافاً لما تقدّم ‏ مرسل الصدوق» قال -في خبر آخر أنه -: «لا تقبل شهادة 
الولد علئ والده»(" 

أقول : أمَا الإجماع فغير تام ؛ فإنّ القدماء لم يتعرّضوا لذلك, بل 
نُسب إلئ بعضهم كالإسكافى”؟! وظاهر المرتضئ القبول!*», وأمّا المرسلة » 
فلا اعتبار لهاء مضافاً إلى بدارفكها عا ان 

والظاهر هو القبول, ويدلٌ علئ ذلك الاطلاقات الدالة علئ النفوذء 
وإطلاق حرمة مان التهادة من دون فرق :بين الوالد:والولد + وضريع الآية 
الكريية : 9 كُونوا 5 قَوّمِينَ بالط شهَدَآءَ لله وَلَوْ عَلَىَ أَنَفبِكَمْ أو 
آلوَلِدَيْنِ وَالأنرين ولط الاين مسيم ولد( بن الحصين , قال : 
متحت انا ععدات 1د يفول #اتنرهزا العشياةة عل الزالفحة 
والولد ..."'؛ وليس فى البين ما يخرجنا عن صريح الآية الشريفة 


وصراحة صحيحة داود. 


١ كما فى : الهداية : 817 . المقنعة : 77. الدروس 7 : 157. مسالك الأفهام‎ )١( 
. 6 

(1) كما فى : الخلاف 157:7 . السرائر 7: 754 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : 7583/147. 

(؛) حكاه عنه فى الجواهر 4١‏ : 

(6) انظر الانتصار : 447 , اك العلامة الحلى في مختلف الشيعة /: 

(6) سؤرة التنناء 24 

(0) تهذيب 57 5: 000000 الشيعة لا : .38840/714٠6‏ 


.م القضاء والشهادات والحدود 


هأوو و هد وهاو وازه م .وا فاه واوا و وهاو هد هد واه ود واس وأو هد واه وا واو واو .د واوا. . ودود و وا ها واه 6ه .6ه 


وربّما قيل : بأنّ المعتبر فى الشاهد العدالة وهى تقتضى عدم نفوذ 
فنهادة الولدخلن أبيهء لأن التبهاذة منه عل أبية توج إنذاء الوالد 
وتكذيبه » وذلك عقوق له. 

وقد أولا جإنه لا ملكيية ره السسياذة عليه و الا بذاء ال كنا لو بفرهنا 
نسيان الوالد وغفلته عن الحقّ » فالشهادة عليه لا توجب منقصة علئ الوالد. 
بل هي نوع تذكر له . 

وثانياً: إِنّ الشهادة عليه فى الحقيقة إحسان له ؛ لأنّها توجب تفريغ 
ذمّته وخلاص رقبته من الحقٌّ الثابت فى ذمّته . بل الشهادة حينئذ إطاعة لله 
تعالى » وأمر الله أولئ بالامتثال. ولو صمّ ذلك لما نفذت الشهادة على 
الوالدة مع أنّها أشدّ حقوقاً وعقوقاً من الوالد. ولا ريب فى نفوذ شهادة 
الأيخ غلرك: أمه: 

وما قيل من أنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول الشهادة. فواضح 
البطلان . 

ثم إِنّه تُسب إلئ بعض الشافعية التفصيل بين الشهادة في القصاص 
والحدود فلا تسمع » وبين الأموال والنكاح وأمثالهما فتسمع7, محتجَا بن 
شهادة الولد الموجبة لعقوبة الوالد لا تنفذء كما لا يقتصّ بالولد. كما 
لا يحد بقذفه. 


وفيه : إنّ ذلك قياس محض ., مع أنه مع الفارق ؛ وذلك لأنْ الوالد 


.758:7١ المجموع للنووي‎ )١( 


كتاب الشهادات لا 


مسألة 89: تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها(!2, وأمًا شهادة 
الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . 


لأ يقتل. يقتل ابته: وكذا لا جد يعذف:اينه ء لأن الولك نفشن الوالن فكات 
الوالد قذف نفسه , وهذا بخلاف المقام فإنٌ المفروض فيه أن الوالد يقذف 
الآخر ويقتل شخصاً آخر أجنبياً. فكيف يقاس ذلك بقتل الولد أو قذفه ؟! 

2"! تقبل شهادة الزوج لزوجته ؛ للإطلاقات ولصحيح الحلبى‎ )١( 
. وكذا إذا كانت عليها ؛ للإطلاقات وللأولويّة‎ 

وكذا تسمع شهادة الزوجة لزوجها وعلئ زوجها؛ للإطلاق 
وللأولويّة . 

ثم إنّه فى صحيح الحلبي ورد : « تجوز شهادة الرجل لامرأته » والمرأة 
لزوجها إذا كان معها غيرها», والظاهر أنه لا خصوصيّة فى شهادة الزوجة » 
بل المراد من ذلك أن شهادة الزوجة وحدها لا تنفذ؛ لعدم نفوذ قول 
واحدء بل لابّد من الضميمة حنتّئ تتم الحجّة والبيّنة . 

كما أنه ورد فى-_باب الوصيّة : إنّ شهادة الزوجة لا تنفذ إلا بمقدار 
عورد التشودة روط وبل شرل دالوالل ل ام 
المشهود به ؛ على أن شهادة الزوجة في باب الوصيّة ليست علئ الزوج ولا 
للزوج . بل شهادة للموصئ له وعلئ الورثة . فشهادة الزوجة حينئذ شهادة 


. وهو : عن الحلبى . عن أبى عبدالله قلا قال : قال : « تجوز شهادة الرجل لامرأته‎ )١( 
والمراة 'لروجه) إذاكات: معها غيرها»:‎ 
وسائل الشيعة /ا535:51/‎ :» 7 : ١ تهذيب الأحكام‎ ,. ١/597 :17 الكافى‎ 
” كس‎ 


5-6 المقضاء والشهادات والحدود 


وكذا تقبل شهادة الصديق وإن تأكدت بينهما الصداقة 
والصحبة (., 

مسألة :4٠‏ لا تسمع شهادة السائل بالكفٌ المتّخذ ذلك حرفة 
ل () 


للأجنبي أو عليه ؛ ويحسب التعبّد بالنص تثبت الوصية بمقدار الربع . 

)١(‏ لا تمنع الصداقة بين شخصين عن نفوذ الشهادة بالإضافة إلى كل 
منهماء فتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كانت الصداقة شديدة؛ 
للعمومات والإطلاقات» والتهمة المانعة قد عرفت أنّ المراد بها عدم إحراز 
العدالة » وأمًا مجرّد احتمال كون الشهادة شهادة زور فغير ضائرء ويِوْكّد 
ذلك ما ورد في نفوذ شهادة الأب والابن على كل منهما أو لهماء وكذا الأخ 
بالنسبة إلى أخيه ؛ فإنٌّ الصداقة لا تزيد غالباً عن علاقة الأخرّة والأبوّة 
وال 

) لا تسمع شهادة السائل بالكف وإن كان عادلاً من دون خلاف 
بينناء وبدل عليه : 

صحيح على بن جعفر قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل 
تقبل شهادته ؟ 

فقال : «كان أبى َك لا يقبل شهادته إذا سأل في كقه»1". 

وفى معتبرة ابن مسلم : «ردٌ رسول الله يِه شهادة السائل الذي 
يسأل في كفه», قال أبو جعفر يد : «لأنه لا يؤمن علئ الشهادة. وذلك 


)١(‏ مسائل على بن جعفر : ل7481//ا؟لا. 


كتاب الشهادات 00 


مسألة :9١‏ إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها 
بعد زوال المانع قبلت'', وأمًا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت. 
ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت . 


لأنه إن أعطي رضي وإن مُنع سخط»!". 
بحسب نوع السائل بالكف , وإلا فليس كل سائل بالكف كذلك , فالوصف 

)١(‏ الشرائط المعتبرة فى الشاهد كالبلوغ , والإيمان , والعدالة وغيرها 
إنّما هى معتبرة حال الشهادة لا حال التحمّل » فإذا علم بشىء وتحمّله حال 
كفره أو صغره ثم كبر وبلغ أو آمن ولم يكن ناسيا لما تحمّله تسمع 
شهادته . 

أوّلاً : الاطلاقات , فإنّها تدلّ على نفوذ شهادة الشاهد الواجد للشرائط 
حين الشهادة . ولو كان قبل ذلك وفي حال التحمّل غير عادل أو غير 
يستلو: 

وثانيا : عدة من الروايات الواردة فى البلوغ , والنصرانية » واليهودية » 
كمعتبرة السكوني . عن أب عبدالله اكلا قال: «قال ير المؤمنين لقلا : 
اليهود النصارئ إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»!" . 
)١(‏ الكافى : 2175/1597, وسائل الشيعة /ا: 550905/1857. 


(؟) الكافي : 5/94. وفى تهذيب الأحكام 5: 708/167» ووسائل الشيعة 
/ا” : 588/ 51١51‏ هكذا : «اليهودي النصرانى ....» . 


لير القضاء والشهادات والحدود 


ههه هد ه وه ها واو واه هاه ها ماو عداواه ٠ه‏ وه و ها هد هي ود واه ه.ا و ودود و هد وا واو . واه و .ا وا هاج جا 6ه ٠6‏ 


وفى معتبرة 5085 له : «إنّْ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار 
جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود والنصارئ إذا أسلموا جازت 
شهادتهم:70"» فالعبرة ليست بحال التحمّل » بل بحال الأداء . 

وبأزاء هذه الروايات صحيح جميل »؛ قال : سألت أبا عبدالله كل عن 
نصراني أشهد علئ شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ 

قال : زلان"!, 

ولكنّه غير ظاهر في الشهادة بعد الإسلام؛ ولعل السؤال عن أن 
الإسلام المتأحر هل يوجب قبول شهادته حال الكفر؟ فكأنٌ السائل زعم أن 
النصرانى المستمرٌّ علئ نصرانيته ترد شهادته وأمًا الذي يسلم بعد 
النصرانية فلا مانع من قبول شهادته حال الكفر. 

فأجاب َه : بأنّ شهادة النصراني ترد سواء أسلم بعد أم بقي علئ 
نصرانيته ؛ فليست الرواية في مقام ردّ شهادته حال الإسلام إذا كان متحمّلاً 
لها حال التضرائية: 

هذاء مضافاً إلى أنّه على فرض المعارضة فالترجيح للروايات 
المتقدّمة الموافقة للكتاب والسئّة » ومخالفة هذه الصحيحة لإطلاق الكتاب 
والسئّة ومواففتها لمذهب العامّة؛ كما تسب إلى بعض الشافعيّة 9 . 


.55903/149 من لا يحضره الفقيه “: 7746/148. وسائل الشيعة /ا؟:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام 7: 111/104. الاستبصار : .807/١4‏ وسائل الشسيعة 37 : 
7107/14 . 

() انظر مختلف الشيعة 8: .8١14‏ 


كتاب الشهادات الم 


مسألة 97 : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود 
ل )١‏ 


فتحصّل : إِنّ العبرة بحال أداء الشهادة . ولا عبرة بحال التحمّل حنّى 
بالنسبة إلئ الفاسق المعلن المتجاهر بفسقه إذا تاب وشهد فإنّه تسمع 
شهادته . ويكفينا فى الحكم بذلك المطلقات . وهذه الروايات الخاصة . 

وأا الفاسق المستتر بفسقه ؛ فمقتضئ ما تقدّم هو القبول أيضاً . 

ولكن قد يقال بعدم القبول ؛ لأنّه مورد الاتّهام » ونحتمل أن شهادته 
شهادة الزور»ء فإن الفاسق المستتر بفسقه إذا رد الحاكم شهادته بجرح فيه ثم 
ناب وأعاد شهادته ‏ فيتّهم بإصلاح ظاهره ودفع الشبهة عنه . 

وفيه : إنّ التهمة المانعة هى عدم ثبوت العدالة, وإلا فلو أحرزنا 
عدالته فلا مانع من قبول شهادته ؛ إذ لا دليل علئ تقييد إطلاق نفوذ شهادة 
الشاهد :اذا كان واحدا للغرزائط حال الأداءء فل فرق نين الفسق المسعن 
والمتجاهر . 

() تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلئ المشهود له المضيف ؛ 
للإطلاق ؛ فإنّ علاقة الضيفية لا تزيد عن علاقة الأخوّة والبنوّة وسائر 
القربات . فتقبل شهادة الضيف بالأولويّة القطعيّة وللنصٌ الخاص . كمعتبرة 
)١(‏ وهى : عن أبى بصير ء عن أبى عبدالله قل قال : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان 

عفيفاً صائناً» ؛ قال : « وبكره شهادة الأجير لصاحبه . ولا بأس بشهادته لغيره , 


من لا يحضره الفقيه : 779417/1518. تهذيب الأحكام 3 : 77/7048 , الاستبصار 
54/5١ : 9‏ . وسائل الشيعة /11: 759177/819/7. 


7" القضاء والشهادات والحدود 


وكذلك الحو ند مقارفقة لماي 
وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففى جوازها إشكال . والأظهر 
عدم و0 


)١(‏ وكذلك تسمع شهادة الأجير لموجره بعد مفارقته له ؛ لإطلاق 
الادلة وللنصوص الخاصة . كمعتيرة ابى بصير: «ويكره شهادة الأجير 
لصاحبه . ولا بأس بشهادته لقره ول ادن به لت لا اا 

وصحيحة صفوانء قال : سألته عن رجل أشهد أجيره علئ شهادة ثم 
فارقه . اتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ 

قال لق : «نعم»”" . 

وفي موثّقة سماعة!" وإن ذكر الأجير فى جملة من يرد شهادتهم إلا أن 
مقتضئ الجمع بينها وبين صحيحة صفوان ومعتبرة أبى بصير هو التخصيص. 

والتكبجة؟ فول شهاذة الأخير بقد الافتراق عن صائفيه ومو آخره.. 

0) أنَا قبول شهادته قبل الافتراق» فقد وقع الخلاف بين الأصحاب». 
تش تعداءة ال القزو لم ردهي صباعة أخرى العمل تين قل القارة 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام 7: 714/7867 » الاستبصار ”7: .75/17١‏ وسائل الشيعة 37 : 
الال 

(*) تقدذمت فى الشرط الخامس من شروط الشهادة . وهى : عن سماعة . قال : سألته 
قا نوناعيو 1 

قال : «المريب ٠‏ والخصم . والشريك . ودافع مغرم ٠‏ والأجير . والعبد . والتابع ؛ 

والمنّهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم» . 
تهذيب الاحكام 5 64/5859 الاستيصار ”: .7”8/١4‏ وسائل الشيعة ا؟: 
كس 


كتاب الشهادات ام 


ها »ا هاه هد هد و وه هاه .اواو هو هه واو وا و هاه و و هاو وهاه هاو .د واه هو .و .ا جه .» و ود و واه و ود ود ها و .ا و9 .و و9٠‏ 


وبعدهاء فطبعاً يدور الأمر بين رفض موتّقة سماعة وطرحها رأساًء وبين 
تخصيصها بما قبل الافتراق . وحمل الموئّقة علئ الشهادة قبل الافتراق . 

وسبب الاختلاف فى الحكم هو الاختلاف فى كيفية الاستفادة من 
وان أن بشخ لع ْ 

فإن لئاه المراد من الكراهة المذكورة فيها هو الكراهة المصطلحة . 
أي الجواز مع المرجوحيّة ؛ فالنتيجة : نفوذ شهادة الأجير مطلقاً؛ غاية الأمر 
مع الكراهة فى قبل الافتراق » ولا بد من رفع اليد عن موثقة سماعة الدالة 
علئ عدم النفوذ علئ الإطلاق ؛ لموافقة رواية أبي بصير للكتاب والسئّة . 

وأمًا إذا قلنا: بأنّ المراد من الكراهة هو المبغوضيّة الصادقة على 
الحرمة » فلا موجب لطرح موتّقة سماعة ‏ بل أقصئ ما يلزم فى المقام تقييد 
الموثقة بما قبل الافتراق, فإنٌ النسبة بين الموثقة ومعتبرة أبي بصير حينئذ 
تكون نسبة العام والخاصٌ , ومقتضئ ذلك عدم نفوذ شهادته قبل الافتراق , 
ونفوذها بعد المفارقة . 

والصحيح هو: الوجه الثانى ؛ لأنّ حمل الكراهة علئ المعنئ 
المصطلح بعيد جد ؛ فإِنٌ ذلك معنى مستحدث لا موجب لحملها عليه 
وقد شاع استعمال الكراهة في القرآن والروايات في المبغوضيّة » وغايته 
الإجمال ؛ فلا وجه لرفع اليد عن موتّقة سماعة هذا أوَلا. 

وثانياً: إن الكراهة المصطلحة في المقام ممًا لا معنئ لها؛ لأن 
الشهادة لو كانت جائزة ولو مع الكراهة لوجبت ؛ لأنّ كتمانها غير جائز 
وحمل الشهادة على الإشهاد لأدائها بعيد جدّأ ومنافٍ للسياق . 


4" القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 4 : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلئ غير(" . 


فالمتحصّل : إن رواية أبي بصير ظاهرة في الحرمة أو مجملة . وعلئ 
عل جالة الماع رم :82 سماعة .وانقعد ما كبزواية الى باتعو قرفم البلا عاق 
إطلاق الموتّقة لا عنها بالمرّة . 

)١(‏ قد اختلفت الروايات وأقوال الفقهاء يَلُِهُ فى نفوذ شهادة العبد. 
فاللازم ذكر النصوص الواردة في المقام وما يستفاد منهاء وهى علئ 
طوائف : 

الأرلل #مياتدل عليه قبوق شوافة السن علي "الاظاكق: مسي 
فد لحن 111و وصحيقة تقد بن كين :وف نعظها إن أول :من 
رد شهادة المملوك عمن او فلان) و(رمع)». 

الثانية : ما دلت علئ عدم قبول شهادة العبد مطلقاء كصحيحة 
الحلبى ("!» ومعتبرة سماعة!'. وغيرهما. 


)١(‏ وهي : عن عبد الرحمن بن الحجاج , عن أبي عبدالله نه . قال : «قال أصير 
المؤمنين ماللا : لا بأس فى شهادة المملوك إذا كان عدلاً» . 
الكافي 1 تيدسة الأحكام 7: 751/148. الاستبصار 7: 285/١6‏ 
وسائل الشيعة ا : 75891/171406. 

(5) وهى ذكر قصة على لقْةِ مع شريح , وزاد فى آخرها : ثمّ قال أبو جعفر عَهة : 
«فأوّل من ردّ شهادة المملوك ‏ رمع -». 
من لا بحضره الفقيه ": .5878/١١١ ٠١9‏ وسائل الشيعة :51٠‏ 5109 الملحق 


لحديت //33701 . 
() عن الحلبى . عن أبى عبدالله لهِلا . قال : سألته عن شهادة ولد الزناء فقال : «لاء 
ولا عيد). 


تهذيب الأحكام 7 : .31١/15114‏ وسائل الشيعة 1737: 5/ا75984/1. 
(4) تقدّمت فى الشرط الخامس من شروط الشهادة . وهى : عن سماعة ٠‏ قال : سألته 
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كتاب ١‏ لشهادات كا 


ههه وى هد هد وا واه .و وه .و ه هو و واو هو واو و و اه ه واه و و اه و و هاه ه .د واوا .ا و هه و و هد وا واه و ه 


والتعارض بينهما بالتباين فلابد من إعمال قواعد التعارض 
والترجيح . ومن الواضح أن الترجيح للطائفة الأولى ؛ لموافقتها لاطلاق 
الكتاب والسنّة ومخالفتها للعامّة » وموافقة الثانية للعامّة » كما يظهر من نفس 
الروايات من أن أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر -لغرض سياسي سيئ- 
كما لا يخفن عل البضير الخبير؛ 

وبالجملة : إطلاق الكتاب العزيز والنصوص يقتضي قبول شهادة 
العبيد وعدم الفرق بينهم وبين الأحرار. 

وأمَا ما في التفسير المنسوب إلئ العسكري طَية تفسير: 
ؤِوَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ)!" بالأحرار دون العبيد'". فهو غير 
قابل للاستدلال به ؛ لعدم ثبوت النسبة إلئ الإمام لجل . 

الطائفة الثالثة : ما دلت علئ قبول شهادته فى موارد خاصّة. فإِنٌ 
تمّت دلالة هذه الروايات تكون شاهدة جمع بين الطائفتين المتقدمتين » 


جاعمًا يرد من الشهرد ؟ 
قال : «المريب ٠‏ والخصم ء والشريك ٠‏ ودافع مغرم ٠‏ والأجير ١‏ والعبد ‏ والتابع . 

والمتّهم ٠‏ كل هؤلاء ترد شهادتهم» . 
تهذيب الأحكام 7: 044/747 . الاستبصار *: .78/1١4‏ وسائل الشسيعة 307 : 
الا وم . 

.387 : 7 سورة البقرة‎ )١( 

(1) التفسير المنسوب للإمام العسكري لقلا : 774/707 . وفيه : 
قال أمير المؤمنين حلا : «كنًا عند رسول الله 2بَيْهٌّ وهو يذاكرنا بقوله تعالئ : 
ؤرَآسْتَنْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ4 قال : أحراركم دون عبيدكم , فإن الله شغل 
العبيدك بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن ادائها . . .». 


لل القضاء والشهادات والحدود 


.ها واو هاه ه © ثواو جه 6 .م هاو و . هو ها واو هل جه و وه و .د واو واه 6 و و . ود واو واه و هه و و مه .و و 69 و6 ٠‏ 


وتوجب انقلاب النسبة من التباين بينهما إلئ العموم والخصوص» فلا بد 
من النظر إلئ هذه الروايات » وهي عدّة روايات : 

منها : معتبرة ابن أبي يعفور الدالة علئ قبول شهادته لغير مولاه في 
الدين والشىء اليسير» قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز 
شهادته لير مرالن؟ 

قال : تجوز في الدين والشىء اليسير»!". 

ويقع الكلام في هذه المعتبرة من جهتين : 

الجهة الأولئ : من حيث المشهود له. فإنّه ف حكم بنفوذ شهادته 
لغير مواليه . ولا ريب أن الشهادة لأحد الطرفين فى الدعاوئ تقتضىي 
الشهادة علئ الطرف الآخرء وبمقتضئ الإاطلاق لا يفرق بين كون الطرف 
الآخر من غير الموالى أو من الموالي » فتدل الصحيحة علئ سماع شهادة 
العبد علئ غير المولئ وعلئ المولئ . وبعدم الفرق بين الشهادة علئ المولئ 
وللمولئ يحكم بنفوذ شهادته للمولئ قطعاً ؛ إذ لم ينسب عدم نفوذ شهادته 
للمولئ إلئ أحد أصلاً؛ وإنّما وقع الخلاف فى عكسه. 

وأمّا عدم نفوذ الشهادة له فلم يعرف القائل به . فالمستفاد من الرواية 
نفوذ شهادة العبد لغير المولئ وعلئ غير المولئ , وللمولئ وعلى المولئ . 

الجهة الثانية : من ناحية مورد الشهادة. فقد ذكر في الرواية نفوذ 


: 77 وسائل الشيعة‎ .18/١17 :7 الاستبصار‎ . 540/176٠ :7 تهذيب الأحكام‎ )١( 
قا‎ 


كتاب الشهادات ارم 


هه هاه هد هد وداه هد وها هد واه هه هه ها اه .6ه هد و وهاه وهاه فا هاه .ا هداعاو ٠.‏ .ا واوا. ها واه ها .اه .د 6ه وو 


شهادته فى خصوص الدين والشيء اليسيرء ومن المقطوع به عدم 
الاختصاص بالموردين ؛ إذ لم يقل أحد بذلك , فلا تكون الرواية شاهدة 
جمع بين الطائفتين المتقدمتين . 

على أنّه لا يمكن أن تكون الرواية شاهدة جمع بينهما ؛ لأنّ صحيح 
عبد الرحمن المذكور في الطائفة الأولى دلّ علئ نفوذ شهادة العبد في درع 
طلحة , وهو ليس بشيء يسيرء ولابدين» بل صحيح محمّد بن قيس الذي 
ذكر فيه : «إنّ أوّل من رد شهادة المملوك عمر» إشارة إلى قضيّة فدك , ولا 
زنب أن قصة فقن[ كافت أمرا عظيما . 

ومنها: صحيحة جميل الدالّة علئ نفوذ شهادته في القتل وحده7" . 

وهذه الصحيحة لا تصلح لأن تكون شاهدة جمع بين الطائفتين 
المتقدمتين ؛ إذ لا قائل بمضمونها أصلاً. علئ أنّها معارضة بصحيحتي 
عبد الرحمن . ومحمّد بن قيس الدالتين على نفوذ شهادة المملوك في أمثال 
درع طلحةء بل الظاهر من صحيحة عبد الرحمن عدم اختصاص حجيّة 
شهادة العبد بمورد دون مورد ؛ لاعتراض الإمام َه علئ شريح لرده 
شهادة المملوك , مضافاً إلى أن تخصيص قبول شهادته بالقتل تخصيص 
بالفرد النادر. وهو مستهجن . فلابد من حمل الصحيحة علئ التقية ؛ لأنّ 


)١(‏ وهى : عن جميل . قال : سألت أبا عبدالله لكلا عن المكاتب تجوز شهادته ؟ 
فقال : «فى القتل وحده». 
تهذيب الأحكام 2667 الاستبصار *: .44/١7‏ وسائل الشيعة 7ا؟: 
4 


48م القضاء والشهادات والحدود 
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العامة يردذون شهادة العبيد . 

ومنها: صحيحة ابن مسلم الدالّة علئ جواز شهادة العبد على أهل 
الكتاب 0©, ونحوها صحيحة أخرئ له الدالّة علئ النفوذ علئ الكتابي وعدم 
نفوذها علئ الحر المسله!" . 

ولكن هاتان الصحيحتان معارضتين بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة : 
«قال تجوز شهادة العبد المسلم على علئ الحر المسلم» » كما في الفقيه'", وفى 
الوسائل ذكر: وفى نسخة «لا يجوز» 5 

فلو فرضنا اختلاف النسخة»ء فلم يثبت ما رواه الصدوق. ولم يعلم 
أن ا الرواية ؛ لعدم ثبوت ما 
صدر من الإمام لَك ؛ فنبقئ نحن ورواية الشيخ التى ذكر فيها: «لا تجوز 
شهادة العبد المسلم», فتعارض الرواية للصحيحتين المتقدمتين الدالتين 
)١(‏ وهى : عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عي قال : «تجوز شهادة المملوك من 


أهل القبلة علئ أهل الكتاب» , وقال : «العبد المملوك لا تجوز شهادته» . 
تهذيب الأحكام 7: 2758/1744 الاستبصار 7: .41/1١7‏ وسائل الشيعة 37 : 


١ 
وهى : عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ليه قال: «لا تجوز شهادة العبد‎ )1( 
. المسلم على الحر المسلم»‎ 
: 71 تهذيب الأحكام 7: 357/15149, الاستبصار ”: 40/17 . وسائل الشيعة‎ 
” سي‎ 


(") من لا يحضره الفقيه : ١‏ :.؛ وأوردها كما فى الفقيه الشيخ الطوسىي فى 
تهذيب الأحكام 7: 2.7537/1494 والاستبصار 7: .41/١1‏ 
(4) وسائل الشيعة 5 : 83” ذيل الحديث 77898. 


كتات الشهادات أحلضا 


وأماشيناوتة عله هولأه ففى قنولها إشتكال :.والاظهين الول 1 , 


علئ النفوذ والقاعدة تقتضى تساقط الروايات والرجوع إلى المطلقات 
والعمومات الدالة على النفوذ. علئ أن الظاهر من صحيحة عبد الرحمن . 
وكذا صحيحة محمّد بن قيس نفوذ شهادة العبد على المسلم ؛ لاعتراض 
الإمام ملي على شريح . حيث إِنّه رد شهادة المملوك والترجيح لهما؛ 
لمخالفتهما للعامّة » فلابدٌ من حمل صحيحة محمّد بن مسلم على نسخة 
الشيخ علئ التقية . 

)١(‏ وأمًا شهادة العبد على مولاه . فالمشهور بين الفقهاء عدم القبول» 
واستذل طلرن ذلك اموا 

الآوّل : الإجماع . 

وفيه : إن المحصّل منه غير حاصل » والمنقول منه غير حبّة. وقد 
نسب فى الجواهر القول بالقبول إلى جماعة من المتأخرين "١‏ , ومال إليه في 
الرياض !"!, وحكاه الشهيد الثاني عن نجيب الدين!. 

القائن : قيائنه. بالولد: فإنٌ شهادة الولد علي والذه غير مسموعة: 
فكذلك العبد بالنسبة إلى مولاه . 

وفيه : إن الحكم في المقيس عليه غير ثابت -كما تقدّم ‏ علئ أنه 
قياس لا نقول به . ولا ملازمة بين الأمرين . 


.9١ :1١ جراهر الكلام‎ )١( 
. 175:75  ةيرجحلا رياض المسائل -الطبعة‎ )١( 
.01٠ ء وهو في الجامع للشرائع لنجيب الدين:‎ 7٠0١4 : 5 مسالك الأفهام‎ )5( 


ل القضاء والشهادات والحدود 


وه واوا وى وو و .د وو ود فود واوا هد هد وها واوا و ده هاجن ها عفاود و وا واه .اود و واو هد ه.ا ود واو .هه وا وداراه وا و٠‏ 


الثالث : إِنْ إقرار العبد علئ نفسه غير مسموع ؛ لأنّ إقراره علئ نفسه 
إقرار علئ المولئ . فإذا كان الإقرار علئ مولاه غير مسموع . فكذلك الشهادة 
عليه . 

وفيه ما لاا يخفئ من الوهن ؛ فإنْ الأقرار علئ الغير غير مسموع 
بالنسبة إلى كلّ أحد ولا يقاس بالشهادة. فلا ريط لأحدهما بالآخر. 

ثم إن الشيخ ميك جمع بين الروايات الدالّة على القبول وعدمه بحمل 
الأولى علئ الشهادة لغير المولئى وعلئ غير المولئ وللمولئ » وبحمل الثانية 
على الشهادة علئ المولئ ولكنه جمع تبرعى لا شاهد له . 

نعم . لو تم الإجماع علئ عدم قبول شهادته علئ مولاه؛ فلابد من 
تخصيص ما دل علئ القبول مطلقاً به. فتكون النسبة حيئذ بين الطائفتين 
الدالتين علئ القبول وعدمه نسبة العام والخاص » وتنقلب النسبة من التباين 
إلئ العموم والخصوص . فإنّ أحد المتباينين إذا ورد عليه التخصيص تنقلب 
النسبة بينهما وتكون النسبة نسبة العام والخاص . فما دلّ علئ عدم القبول 
يختصٌ بالشهادة على المولئ . ولا يخفئ أن التخصيص بذلك تخصيص 
بالفرد النادر.ء وهو مستهجن . 

ومن الغريب عكس هذا القول؛ وأنّ ما دل علئ القبول إِنّما هو 
الشهادة علئ المولئ . وما دل على عدم القبول الشهادة علئ غير المولئ, 
فإنّه يرده قبول شهادة العبد فى قضية درع طلحة.ء فإِنّ الشهادة كانت على 
غير المولئ وحكم الإمام يلا بالقبول. 


كناب الشهادات نوس 


مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واججدة 
للشرائط . بلا فرق فى ذلك بين حقوق الله تعالئ وحقوق الناس ١!‏ . 


ثم إنه قد عد التابع فى جملة ممّن يُردَ شهادتهم . كما فى موئقة 
سماعة 30 , 

وقد وقع الكلام فى المراد منهء والظاهر أن المراد به الخادم الذي 
ليس رأي مستقل وتابع لمتبوعه . وأنّه كلما يقول متبوعه فهو قائل بهء ولا 
كلام ولا رأي له وإلا فتكون الكلمة مجملة . 

)١(‏ يقع البحث فى شهادة المتبرّع » وأنّه هل تقبل الشهادة مطلقاً » أو 
أنّه يعتبر فى قبولها مطالبة الحاكم إِيّاه ؟ 

يقع الكلام تارة فى حقوق الله . وأخرئ فى حقٌ الناس . 

أمَا الأول ؛ فالمعروف بيتهم القبول, كالشهادة فى مورد الزتناء 
وشرب الخمر» واللواط ونحو ذلكء وقد تردد المحمّق والعلامة فى 
القبول!". 

والظاهر أنّه للاشكال والترديد لمطابقة القول بالقبول للمطلقات 
والعموم . وعدم ما يوجب التقييد. 

وأما الثانى : كالسرقة . والقتل ونحوهما من حقوق الناس » فالمشهور 
اعتبار طلب الحاكم فلا عبرة بالشهادة من دون الطلب » وهذا أيضاً لاشاهد 


)١(‏ تقدّمت فى الشرط الخامس من شروط الشهادة » وأوّل المسألة 2491١‏ », وأوّل هذه 
المسألة ”29 . 
(؟) شرائع الإسلام 5: 417» تحرير الأحكام -الطبعة الحجرية ‏ ؟: .5١١‏ 


زبرقيا القضاء والشهادات والحدود 
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عليه وينافيه الإطلاقات والعمومات . فلابدٌ من إقامة دليل خاص علئ 
ذلك . 

وقد استدل 5 

الأول : الإجماع؛ وهو غير تام ؛ لعدم ثبوت المحصّل منه» وعدم 
حجيّة منقوله. 

الثانى : عدّة من الروايات النبويّة الذامّة للمتبرّع بالشهادة. وقد ذكرها 
في الجواهر"" . 

الثالث : إِنّ شهادة المتبرّع معرض للتهمة » وشهادة المتهم مردودة . 

والجواب عن النبويّات : بأنّها ضعيفة السندء ولم تنقل فى كتبنا ولا 
عن طرقناء علئ أنّها معارضة بالنبوي الآخر المادح للمتبرّع بالشهادة'"ا 


)١(‏ جواهر الكلام 100 ش 
وهى : قوله مَيْيْيُةُ : « ثم يجيئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» . 
مسند أحمد 4 : 8751 » المستدرك للحاكم 7: ١!؛‏ » الجامع الصغير للسيوطى :١‏ 
؟اكثك/لا”٠غ.ء‏ كنز العمّال .75167/6535:1١١‏ 
وقوله َيه : « ثم يفشو الكذب حنّى يشهد الرجل قبل أن يُستشهد» . 
سنن ابن ماجة 5 : ١‏ » سنن البيهقي “ا : ,.51١‏ السئن الكبرئ للنسائىي 6: 
١159/741/‏ 4 كنز العمّال ١6‏ : 1147/4876] نحره . 
وقوله َه : « تقوم الساعة علئ قوم يشهدون من غير أن يُستشهدوا»). 
دعائم الإسلام 7 : .181١0/6:8‏ مستدرك الومائل 0:1 .١01١1١/51١1‏ 
وفى بعضها : «إنها تقوم علئ شرار الخلق» . 
نوادر الر اوندى ضمن الفصول العشرة: .1١١‏ 
)١(‏ وهو قوله يَيَيُةُ : «ألا أخبركم بخير الشهود ؟» . قالوا : بلئ يا رسول الله . قال : 
ل 


كتاب الشهادات كم 


هاو » ها وه وه ه و و وهاو هه .ا و ود و هو ها وا واو واو هد هاه هاو و هاو وهاو واو هاو هه وها هدو وه 9 .ا .6 ها .د وا هه ٠.٠6‏ 


وأمًا الانجبار بعمل المشهورء فقد ذكرنا غير مرّة أنه مخدوش صغرئ 
وكبرئ :وقد ذكرنا ف المتائحث الأصولئة:. إن الميزان :فى سنيسية الخبر هبو 
وئاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية ولو وثوقاً شخصياً. ومجرّد عمل 
المشهوز لا وجب ذللكه: 

علئ أنّه لو كانت النبويّات مدركاً للمشهور لما خصّوا الحكم بحقوق 
الناس ؛ لأنّ النبويات مطلقة من حيث.حقوق الله وحقوق:التامن ٠‏ فلو كان 
المدرك النبويّات المذكورة فاللازم عدم الفرق بين حقٌ الله وحقٌ الناس . 

وأمًا'التهة المائفة عن :قول الشهادة فليست مجرد اجتمال شهادة 
الزورء فإنٌ الاحتمال يدفعه إحراز عدالة الشاهد . بل المراد من الاثهام عدم 
ثبوت العدالة والمتهم في دينه . 

علئ أنّه بين الاتّهام والمتبرّع بالشهادة عموم من وجه. كما إذا كان 
المشهود به على خلاف ميل الشاهد . أو كان الشاهد يتخيّل وجوب أداء 
الشهادة والتبرّع بهاء فليس في المقام إلا الشهرة ولا حجيّة لها . 

ثم إِنّه لو بنينا على سقوط شهادة المتبرّع . فغاية ما يترئب علئ ذلك 


©«أن يشهد الرجل قبل أن تستشهة 1 . 
المحصول للرازي 0: 2١‏ . وفى : مسند أحمد 8: 197. وسنن ابن ماجة ؟: 
77511 , والجامع الصغير 4014/377١ :١‏ وكنز العمّال 7 15/ ااا 
الحديث هكذا : «خير الشهود من أدّئْ شهادته قبل أن يسألها» . 


مسألة 0 : لا تقبل شهادة ولد الزنا() مطلقاً إلا فى الشىء 
اليسير على إشكال . 


عدم ترب الأثر علئ شهادته لا حرمة أدائها شرعاً؛ نظير شهادة من يفقد 
شرائط الشهادة كالفاسق » فإِنْ شهادة الفاسق غير مسموعة وليست بمحرّمة 
شرعاً ؛ ولذا لو طلب الحاكم من المتبرّع بالشهادة الشهادة ثانياً تسمع 
شهادته , فإنّ التبرّع بالشهادة لا يضر بعدالته ؛ لعدم حرمته؛ وليس ذلك 
مورداً للإجماع قلعا : 

)١(‏ لا تقبل شهادة ولد الزنا وإن كان عادلاً. كما هو المعروفء 
ونُسب إلئ الشيخ في المبسوط القبول7!, ومال إليه الشهيد الثاني" . 

والصحبح ما ذهب إليه المشهور ؛ للنصوص المتعدّدة . وقد ورد في 
بعضها المنع عن الاقتداء به!"» وبإزاء هذه الروايات خبر على بن جعفر. 
قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ 

قال: «نعم يجوز شهادته ولا يؤم)!'. 

ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن خبر على بن جعفر الذي وقع فى سنده 
عبدالله بن الحسن ضعيف السند ؛ لأنّ عبدالله بن الحسن لم يوئّق في 


)١(‏ المبسوط 8:8؟7. 
)١(‏ مسالك الأفهام :١14‏ 514. 
() كصحيحة الحلبى . عن أبى عبدالله لكلا قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ 
فقال : «لا. ولا عبده. 
تهذيب الأحكام 1 : 311١/5414‏ » وسائل الشيعة 50 : 11/7 779/44. 
(4) وسائل الشيعة /1" : 759288/717. 


كتاب الشهادات ا 


ولو هد و هد و هد ود وا عد واو و و واوا و هاود و واو واواه »د واو و هو وا وان .ا »د .د .د واه واه هد واه وها ود و .م و .6ه ٠.‏ 


الإجان» تعره غير :قابل” للشعارعنة للترؤاعاك السرة :وعلن تعداير 
المعارضة يكون الترجيح لتلك الروايات ؛ لمخالفتها للعامّة» فإنّهم لا يرون 
طهارة المولد شرطاً في القبول . 

هذا بناءأ علئ نسخة الوسائل . ولكن المذكور فى قرب الإسناد 
بجميع نسخهء واختلاف طبعاته : «لا تجوز شهادته ولا يؤم»!!. فمن 
المطئن به وقوع السهو من صاحب الوسائل أو الغلط في نسخة قرب 
الاسناد الموجودة عنده!" . 

نعم . هنا رواية معتبرة تدلّ علئ قبول تتهادتهيفى التدئء 'المتميرة 
وهى رواية أبانء عن عيسئ بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله نهد عن 
قهاذة ولد الزنا؟ 

فقال: «لا تجوز إلا فى الشوي البشيو إذا راك عله ها 1 

وقد عمِلَ بها الشيخ وابن حمزة!'؛ والسند معتبر ولا وجه لمناقشة 
الشهيد الثاني لله فيه بدعوئ اشتراك عيسئ بن عبدالله بين الثقة وغيره, 
فإنٌ الظاهر أنّه عيسئ بن عبدالله القمّي الثقة 4 بقوينة تروابة- آبان غنه ؛فاث 


.581١/١1941 : قرب الإسناد : 1171/1748 . وكذا فى مسائل علئ بن جعفر‎ )١( 

(؟) كتب السيد الشهيد نع فى الحاشية ما يلي : انتهئن البحث يوم الاثنين 17 شعبان 
سنة 1404 ء شرعنا فى البحث يوم الأحد مادس شوّال سنة 1508. 

(؟) تهذيب الأحكام 7: 31١/1414‏ .» وسائل الشيعة 1: 58941//717. 

(4) الشيخ في النهاية : 2777 وابن حمزة فى الوسيلة : 35٠‏ . 

(5) كما فى مسالك الأفهام :١4‏ 5؟5. 


مراس القضاء والشهادات والحدود 


وققل منيادة يق ال برعت كونه ولذ اونا وان قال سفن 
الألسن 07 . 


أبان يروي عنه في غير هذه الرواية. فمن جهة السند لا إشكال فيه . 

إثّما الإشكال في الدلالة والالتزام بمضمون الرواية » وذلك من جهة 
أن الشيء اليسير والكثير ليسا من الأمور الواقعية » بل هما أمران إضافيان 
كالصغر والكبرء فإنّ الشيء الواحد قد يكون صغيراً أو يسيراً بالنسبة إلى 
ثتىء وكبيراً وكثيرا بالسية الع شيع ازيل يتختلف ذلك باعتلاف 
الأشخاص والأزمات والأمكنة ‏ فلا فائدة في التفصيل بين اليسير والكثير . 

فما ذكره المشهور من عدم قبول شهادته علئ الإطلاق هو الصحيح . 

)١(‏ وأمًا من ناله بعض الألسن ء فإن كان في البين أمارة شرعيّة على 

أنه من الحلال, كالمولود للفراش » فهو محكوم بطهارة المولد شرعاً . فإن 
زنت المتزوجة وولدت ولداً وشك في كونه مكلوقا م ماه الزاني أو 
الزوج » فهو ملحق بالزوج », فإِنّ «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'". 

وإن كان المولوة مجهول الخال ولا أمازة علي آنه من التخلال يقال 
فى حقّه إِنّه ولد زنا ولكن لم يثبت كونه ولد زناء فالظاهر أيضاً نفوذ 
شهادته ؛ لأنّ العمومات تشمله والمخصّص عنوان وجودي»ء وهو انتسابه 
إلئ الزنا وكونه ولد زناء والأصل عدمه وعدم كونه من أفراد المخصّقص 
)١(‏ حديث نبويّ انظره في : الكافي /ا: 1/157ء دعائم الاسلام 373١ : ١‏ » الخصال : 


11 ء تهذيب الأحكام 8: 544/179 ء وسائل الشيعة 19: .15114/159٠0‏ مسند 


أحمد :١‏ 5١٠ء.‏ سنن ابن ماجة :١‏ 75007/71437». الستن الكبرئ للبيهقى 7: 
٠١”‏ ؛ء كنز العمّال 8: ١61/41/1ل!ا180١.‏ 


كتاب الشهادات ينانا 


ناه لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل 
ذلك » وتتحمّق المشاهدة فى مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع 
وما شاكل ذلك . وتقبل فى تلك الموارد شهادة الأصمّ. ويتتحدىٌ 
السماع فى موارد النسب والإقرار والشهادة علئ الشهادة والمعاملات 
من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك ١!‏ . 


فيدخل تحت العام وبالأصل يحرز أنّه من أفراد العام . وليس هذا من 
التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية ؛ بل يحرز كونه من أفراد العام وعدم 
كوتةفن المحطمي :بال مل وان كاذك ميك :ترق العلناك: :لمر جد 
للعباحة املق 

)١(‏ لا ربب فى اعتبار كون الشاهد عالماً بالمشهود به فلا يكفي 
الظان :تاك عن "الك اننم لعجن بلقن كايا سق 

وهل يكفى مطلق العلم وإن كان مستنده الحدس أم يعتبر استناده إلى 
الحسّ ؛ ففى المسموعات لابدٌ من السماعء وفي المرئيات لابدٌ من 
الرؤية ؟ 

ظاهن المسحقق اعشار المشاهدة أو السماع باختلاف الموارد'©, فلا 
عبرة بالحدس وإن كان عالماً بالمشهود به؛ وما ذكره ميك هو الصحيح . 

وذلك فإنّ الشهادة قد استعملت في القرآن في كثير من مواضعه 
بمعنئ الحضور. كقوله تعالئ: «عللم عيب وَآلشهَلدَةِ74", وكقوله 


411721 شرائع الإسلام‎ )١١ 


يليا القضاء والشهادات والحدود 


هه هه »د وه © هو ود واه هاه هد هاو واو هد هد هد .د و ها هي ها ها ود اواو هاواه وه هش .د هاو ده واو ماو .د 6 .ه.ا 6 6ه 


تعالئ : قَمَن شَهِدَ منكُمُ آلشَّهْرَ فَلْيَضْمْهُ74", وقوله تعالئ : 9وَلَيَشْهَدْ 
عَذَائَوُمَا طائفة قن المؤيق 11 الر غير للك من الأبانت. 

وقد تستعمل فى إظهار العقيدة. كقوله تعالئ: 9إِذَا جَآءَكَ 
الْمَتَفِقُونَ فَانُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ آللّه74'. وقوله تعالئ : لِوَمَا شَهِدْئَآ 
الابما علمكا» 19 :وغين ذلك من الأياق ولكن غالب استعمال لنظا 
الشهادة فى الحضورء فلفظ الشهادة يحمل علئ الحضور بحسب غلبة 
الاستعمال» ولم يظهر من الآيات والروايات الواردة فى الشهادة حجيّة 
إخبار الشاهد علئ الإطلاق حتّئ إذا لم يكن مستنداً إلى الحسّ » بل القدر 
المتيقّن منها اعتبار إخباره وشهادته إذا كانا مستندين إلئ الحسٌ » كما وقع 
التصريح بذلك فى بعض الموارد مثل الشهادة علئ الزناء وأنّه لا بد أن 
تكون الشهادة بالإدخال؛ كالميل فى المكحلة . 

والضاض ين تن اعقبات الشهادة أن كوت احنان الكامة نظا 
إل الحسّ والمعاينة . ولا يكفى الحدس وإن كان عالماً بالمشهود به . 

نعم . فى الإخبار عن شيء يعتبر العلم به وإن كان مستنده غير 
الشتن :ولك الستهادة يقن فيها امتسناوهاة ال الحتن »ولا معزتب الاين 
علنيا الآ إذا كانت الشفادة مفندة إلى الحسن:: 


. 186 :' سورة البقرة‎ )١( 
.7 :714 سورة النور‎ )١( 
. ١ : 57 سورة المنافقرن‎ )*( 
.8١ :١7 (؛) سورة يوسفف‎ 


كتاب الشهادات 1" 


وعلئ هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى 
اليد . نعم , ٠‏ تجوز الشهادة علئ أنه فى يده أو علئ أنه ملكه ظاهراً' ل 


ويؤيّد ما ذكرنا بما ورد عن الصادق قد : «لا تشهدنٌ بشهادة حنّى 
تعرفها كما تعرف كفّك70, وبمرسلة المحمّق عن النبئ َيه وقد سثئل عن 
الشهادة قال: «هل ترئ الشمس ؟ علئ مثلها فاشهد أو دعا 

)١(‏ بعد ما عرفت أن المعتبر فى الشهادة استنادها إلئ العلم المستند 
إلى الحسّ , فهل تجوز الشهادة بمقتضئ اليد أو الاستصحاب أم لا؟ 

لا ريب في اليد والاستيلاء على شيء أفر امتحسوين سارضيا : 
فللشاهد أن يشهد بأن المال تحت يد زيد فيشهد بما هو محسوس لهء 
وكذلك يجوز له أن يشهد بأنّ المال ملك لزيد ظاهراً وشرعاًء فإنّ الملكيّة 
الظاهريّة أيضاً محسوسة ؛ لأنّها مستندة إلئ اليد التى هو محسوسة . 

وكذا عو ل تسيب آتأن المركنة درعا عر للف هذا هنا بحري 
عليه السيرة القطعيّة ‏ فإنّ حجيّة اليد شرعاً تقتضي ترتيب آثار الملكيّة عليها 
ا لم0 فيه. وقد صرح 


)١(‏ الكافى :٠‏ 74815/”. من لا يحضره الفقيه 7: 5784/1١ - 7١‏ تهذيب الأحكام 
57 7/104 بتفاوت يسير . وسائل الشيعة /5 : 7/7351 778141. 
)١(‏ شرائع الإسلام 4 : 917 » وسائل الشيعة 51 : 7158/41/187. 
(؟) وهى : عن حفص بن غياث . عن أبي عبدالله لظ قال : قال له رججل : أرأيت إذا 
رانك فشا يدي رصل يصو لى أن أعين أل لد 
قال : «نعم» . 1 


الوا القضاء والشهادات والحدود 


ها ها هاو و .مه واه ووو ه» و وا . وه وهاو هد ود وود ود واج ٠.‏ واو ود و و ود .اه وا فاه واو ود وهاه و واه .ا وا هاوه هو 


نما الكلام فى الشهادة علئ الملكيّة الواقعيّة فى مقام الترافع والتنازع 
وإقامة الدعوئى ء والظاهر عدم الجواز وإن كان الإخبار بذلك جائرا ؛ وذلك 
للزوم استناد الشهادة إلئ العلم المستند إلى الحسّ» وإلا لو جازت الشهادة 
بمقتضئ اليد فلا يبقئ مورد لإقامة الشهادة علئ المدّعئ عليه . ولا مورد 
لأخذ المال المدّعئ به من ذي اليدء فإنَ ذا اليد له الأمارة دائماً على أن 
المال لهء وله البيّنة على المال المتنازع به له . 

وأمًا مدلول رواية حفص بن غياث: فهو جواز الإخبار بأنْ المال لذي 
البدء وجواز ترتيب آثار الملكيّة علئ ما فى يد صاحب اليد ء وأمًا الشهادة 
علئ ذلك في مقام القضاء والترافع فلا يستفاد من الرواية » وإلا فلا يوجد 
مورد لسماع دعوئ المدّعى وأخذ المال من المدّعئ عليه الذي هو صاحب 
اليد وإعطائه إلى المدّعى » فالرواية ناظرة إلى جواز الإخبار بالملكيّة وترتيب 
آثار الملكيّة بمجرّد اليد ء ولا نظر لها إل الشهادة فى مقام الترافع والتنازع . 

وأمّا روابية حفص بن غياث, فالظاهر أنّها ضعيفة السند أمّا على 


قال الرجل : أشهد أنّه فى يده . ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره ؟ 

فقال أبو عبدالله لقلا : «أفيحل الشراء منه ؟» . 

قال : نعم. 

فقال أبو عبدالله لَغِةٍ : «فلعلّه لغيره . فمن أبن جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا 
لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لى وتحلف عليه . ولا يجوز أن تنسبه إلئن من صار 
ملكه من قبله إليك ؟» . ثم قال أبو عبدالله عا : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين 
سوق ». 
الكافى 7 : ١١/7417‏ وسائل الشيعة 9ا” : .77219/8٠0/1797‏ 


كتاب الشهادات رادا 


هه هه اه هاه هو هدو ودوا و وه هو .» واوا واه ©» وأو هد هه وو هاه و ها وه و دو هد وأو واو اه وه وه وا واو وهاهو .6 6ه 


طريق الصدوق ١‏ فبقاسم بن محمّد الأصفهاني , وأمًا على طريق الشيخ 9 
والكلينى' فضعيفة بقاسم بن محمّد. فإنّه مشترك بين عدّة أشخاص فيهم 
اجون والفعفه. 

ولكن فى الوسائل ذكر القاسم بن يحيئ!*'» وهو : قاسم بن يحيئ بن 
الحسن بن راشد», وهو ثقة ؛ لأنّه من رجال كامل الزيارة. فتكون رواية 
حفص معتبرة » إلا أن هذا سهو من الوسائل ؛ لأنّ الواقع فى السند قاسم بن 
محمّد , كما فى التهذيب المطبوع قديماً وجديداً . وكذلك فى الكافي . 
الوافى ذكر قاسم بن محمّد» فالرواية كما ذكرنا ضعيفة . ولكن الحكم 

فجملة القول: إِنّ الإخبار بالملكيّة وترتيب أثر الملكيّة علئ اليد أمر 
جائز قطعاً. ولكن فى مقام الترافع والقضاء لا تصمّ الشهادة بالملكيّة 
الواقعيّة استناداً إلئ اليد ؛ لعدم الدليل أُوَلاًء ولعدم بقاء المورد لبيّنة المدذعى 
أصلا. 

وام الاستناد إلئ الاستصحاب» فيجري فيه بعينه ما ذكرناه فى اليد 
فإنّ ترتيب آثار الملكيّة من مقتضيات الاستصحاب والمفروض حجيّته فى 


.77019/6١ : 7" من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.190/571 :5 (؟) تهذيب الأحكام‎ 
. ١/741/ : 7 الكافى‎ )"( 
.7180/15917 (؛) وسائل الشيعة /اا:‎ 


ري القضاء والشهادات والحدود 


وله و وه وه هو هوا هاه وأو وا. هو واو هاه .و وأواوي وا هاو و هاه ه واوا وا ود هاه هماع .د و هد وا .د .د ود واو وده 


الموضوعات, فاللازم ترتيب الأثر عليه عملاً وقولاً. 

وأمّا في مقام التخاصم والمحاكمة فلا تجوز الشهادة استناداً إلى 
الاستصحاب ؛ لما عرفت من عدم جواز الشهادة استناداً إل اليد فكيف 
بالاستصحاب؟ ! فإنّ اليد من جملة الأمارات المعتبرة » فإذا لم يجز الاستناد 
إليها فعدم الاستناد إلئ الاستصحاب أولئ ؛ لكونه أصلاً من الأصول . 

بقى الكلام فيما يستفاد من صحاح معاوية بن وهب » وهيى ثلاثة : 

الصحيحة الأول لقن سحاوية بن رضي والر كلك الا ين عداالة إكلا: 
الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتى » 
فيكلفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ء أنشهد 
على هذا إذا كلفناه ؟ 

قال : نعم )7 . 

فربّما يستظهر منها جواز الشهادة استناداً إلى الاستصحاب عند الترافع 
ورفع الأمر إلى القاضي . 

ولكنّها محمولة علئ الشهادة بمقدار العلم بالمشهود بهء بمعنئ أنّه 
يشهد بأنّ العبد أو الأمة ملك لصاحبه إلئ زمان الأباق . كما هو معلوم لديه 
علئ الفرض ؛ وذلك بقرينة ما في ذيل الصحيحة . 

الصحيحة الثانية : عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله 12: 
... الرجل يكون له العبد والأمةء فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتىي» 


. 37375810478710 : 717 ء وسائل الشيعة‎ 1١86/71 : 7 تهذيب الأحكام‎ )١( 


كتاب الشهادات إرلراوا 


هاله ا وها ها هد واه هه ها واو و هو هه هد واو هو واو و واواو .د .د . .يو و . .د هد واو م واو . هد واو .ا .و .د ه.ا .د وا و و ٠.6.‏ 


فيؤخذ فى البلد . فيكلفه القاضى البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه » 
أفنشهد علئ هذا إذا كلفناه. ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ 

فقال: «فكلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمتهء أو غاب 
عنك لم تشهد به)”". 

فإنْها محمولة علئ الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم » فلا تعارض 
بين الصحيحتين . وتشهد لهذا الجمع . 

الصحيحة الثالثة : عن معاوية بن وهب قال قلتت لهة إن ابن أبن 
لبان .تعالنئ الكياةة عن هذه الذارع ماف لذن وتركيا مانا وانه لين له 
وارث غير الذي شهدنا له . فمال : :اشهد بما هو علمك» . 

قلت : إن ابن أبي ليلئ يحلفنا الغموس » فقال : «احلف إِنّما هو على 
علمك)(!. 

فإنّها صريحة فى جوز الشهادة بمقدار العلم بالملكيّة , وأُما الزائد فلا 
تجوز الشهادة له إلا إذا كانت مستندة إلئ الحسّي , كما يستفاد من صدر 
صحيحة معاوية بن وهب الثانية جواز الإخبار بالملكيّة استناداً إلى 
الاستصحاب في غير مورد الترافع والتخاصم عند القاضي , وكذلك على جواز 
ترتيب آثار الملكيّة اعتماداً علئ الاستصحاب ء قال : قلت لأبي عبدالله علق : 


.77481/7/881 :51/ الكافى /: 14/7417 ء وسائل الشيعة‎ )١( 
/757: 11 الكافى 3: 215/1417 تهذيب الأحكام 7: 7937/1777 ., وسائل الشيعة‎ )١( 
كسا‎ 


للف القضاء والشهادات والحدود 


مسألة /ا9 : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجورّد 
رؤية خطه ”'' فيما إذا احتمل التزوير فى الخط . أو احتمل التزوير فى 
الورقة » أو أنَّ خطه لم كن لأحل الشهاةةة بل كان بداع رع وأنا 
إذا علم أنَّ خطه كان بداعى الشهادة ولم يحتمل التزوير جازت له 
الشهادة . وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً . 


الرجل يكون في دارهء ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله . ثم يأتينا 
هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث فى داره... إلئ أن يقول : أونشده على 
هذا ؟ 1 

قال : «نعم»7". 

فإنّها صريحة علئ جواز الإخبار بكون الدار ملكا لصاحبه استناداً إلى 
الاستصحاب . أي استصحاب بقاء الدار على ملك صاحبه الأوّل وأنّه لم 
ينتقل إلئ غيره . 

)١(‏ إذا رأئ خطه وخاتمه في ورقة فهل يجوز له الشهادة بمضمون 
تلك الورقة بمجرّد رؤية خطه أو خاتمه أم لا؟ 

يتصوّر ذلك علئ وجوه ؛ لأنه: تارة يحتمل التزوير فى خطه 
وعاتسيو خرف يعدم أن العننة عط الغا عاصةه ولك متيل 
التزوير فى مضمون الورقة بإسقاط شىء أو إضافة شيء في الورقة. 
فيحتمل أنّ ما كتب غير ما أمضاه. وثالثة : لا يحتمل التزوير لا فى الخط 
ولا في مضمون الورقة » ولكن يحتمل أنه كتبه لغرض آخر كاختبار خطه 


. انظر الصحيحة الثانية ومصادرها فهذه أوَّلها‎ )١( 


كتاب الشهادات نيان 


هأوا و و .د واوا و ه» وود و ه واواوا اه هد وهو ٠‏ هد هد واوا هه واو و هو هد وا واه وود ود ود و هد واوا و وان و .ا و6669 960. 


من أنه جيّد أو ردئ وأمثال ذلك. ففى جميع هذه الصور ليس له الشهادة 
بمضمون الورقة ؛ لعدم استنادها إلى العلم . 

ويدلٌ علئ ذلك -مضافاً إلى ما ذكر معتبرة السكونى ء عن أبي 
عبدالله لكلا . قال : «قال رسول الله ييَيهُ : لا تشهد بشهادة لا تذكرهاء فإنّه 
من شاء كتب كتاباً ونقعش ناتي لاك 

وصحيحة الحسين بن سعيد» قال: كتب إليه جعفر بن عيسئ: 
جعلت فداك جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أَنّهم أشهدونى على ما فيه 
وفى الكتاب ا قد عرفتهء ولست أذكر الشهادة , وقد دعوني 
الها قا ود زيح بان معرمتى أن الحم :قر الكتائيت زلتعيت أذكز القتهادة 0 أو 
لاك القهاد: عل نت أذكرها كان الس قن الكتات بعلل :أو الى كن 

ع ولت و ا : 

وأمّا ما فى صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ك2 : 
الرجل يشهدني علئ شهادة فأعرف خطي وخاتمي » ولا أذكر من الباقي 
قليلاً ولا كثيراً ؟ 

قال: فال لى : «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له)7!", 


,337/117 : 73 الكافى /ا: 1/7817 . تهذيب الأحكام 57 8459 . الاستبصار‎ )١( 
.517/817/751 : 71 وسائل الشيعة‎ 

(؟) الكافى /: 25/1547 تهذيب الأحكام 1 962428 لاستبصار 7: 2319/75 
وسائل الشيعة 517 : 51810/551. 

(©) الكافى : 1/787ء تهذيب الأحكام 5: 381/768. الاستبصار 37: 38/175», 
وسائل الشيعة 350 : .758794/715١‏ 


إفرض القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 8 : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة . ويكفى 
فيها الاشتهار فى البلد. وتجوز الشهادة به مستنداً إليها. وأمّا غير 
انسب كالوقف والتكاح والملك وغيرهاء فهى وإن كانت نثبت 
بالاستفاضة ,. إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها ؛ وإنّما تجوز الشهادة 
بالاستفاضة ١١‏ 


فلا بدٌ من رد علمها إلئ أهلها ؛ لما عرفت من لزوم استناد الشهادة إلئ العلم 
الحسّي . 

ويمكن حملها وتأويلها إلى أنّ شهادة الثقتين مذكرة له , وإلا فشهادة 
شخص آخر ؛ كشهادة صاحب الورقة أو شهادة رجل آخر غير دخيلة لشهادة 
اللامداذ عا نويه ادر او ريه (قَإن لَمْ يكُونا ولي 
فَرَجُل وَآمْرَأََانِ مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَآء أن َضِلْ إِحْدَاهُمَا رةه 
إِحَدَاهُمَا الأخْرَئ 04 

وأمّا إذا جزم بأنّ الخط خطه والخاتم خاتمه. ولم يحتمل التزوير 
فيهما ولا فى الورقة وأنّه بغرض الإخبار والشهادة. ولكن نسي بعض 
خصوصيّات المشهود به ؛ فلا ريب فى جواز الشهادة حينئذ لاستناد الشهادة 
إلى العلم عن حسّ »ء ولا يلزم أن يكون الشاهد متذكراً بالفعل بجميع 
خصوصيات المشهود به. بل يكفي تحقق العلم الحسّي في وقته وعند 
كاه 

(6الأريب في كرت الأمزر الحارجنة والانتقافة النطيدة النعلم 


كتاب الشهادات واسامر 


وه يه ىا .اه .ا وا هاه .اهاوه .و قو و هاه و٠‏ ها هاعم واه هو هاه ٠‏ و و واواو هي هوي و هو هي واه و ها هد و هاه 6 66 6ه 


عادة ؛ المعبّر عن ذلك بالاطمئنان. وترتيب الأثر علئ ذلك بمجرّد حصول 
الاطمئنان كالوقف . والنكاح . والطلاق, والبيع ونحو ذلك ؛ فإنّ الاطمئنان 
حجة بالسيرة وعدم الردع عنها فهو علم عند العقلاء ويعامل معه معاملة 
العلم » ولا يلزم ابعناد الخجيان عن هده الامو إلئ العلم الوجداني؛ بل 
يكفى فيه حصول الاطمئنان والعلم العادي . 

و قيل : باعتبار العلم الوجداني . 

وفيه : ما عرفت من أن الاطمئنان علم عادي . وهو حجّة عند العقلاء 
ولم يردع عنه الشارع . 

وقبل : بكفاية الظن . ومن الواضح أنه لا دليل على حجيّة مطلق 
الظن . بل طآلظّنَّ لا يُفْنِى مِنَ آلْحَيّ شَي)!. 

فلا مانع كذ العواقع لسكا هله اعون واة الشيء الفلاني قد 
التتفافتت وقفعة» أو أن المراة التعلوفة فد انتقاضك اله زوسة فلن :وما 
شاكل ذلك . 

وهل تجو اناده مدل عن الأمور لوقف وكات لدي 
استناداً إلى الاستفاضة ؟ أم لا بدٌ من تحصيل العلم الحسّي بذلك ؟ 

ناد عرق : لا ريب في ثبوت الأمور الخارجيّة -كالوقف . والبيع . 
والنكاح . والنسب . والملك ‏ بالاستفاضة؛ ويجوز الاأخبار بهذه الأمواد 
استناداً إلى الاستفاضة . 


1 سؤرة يونس‎ )١( 


اناا العضاء والشهادات والحدود 


وله واو وه هد واو يه ها وا هاج هاو و واه هد هد اه واو وا و اه > هه وا وده ها وهاو م و و ه 6 ها .ا .د .اوه .و .ا واه 6ه 


ولكن وقع الكلام في الذهل تحون القنيادة :هذه الأموو انشنادا الى 
الاستفاضة أم لا ؟ 
الظاه هو التفصيل بين :التي "وغيره فن الأمور قفن نين التبلبين 
كالرزوجيّه , والوقف . والملك . والطلاق وما شاكل ذلك . فليس له الشهادة 
بها فى مقام الترافع ؛ لأنّ المعتبر فى الشهادة كما عرفت أن يكون 
المشهود به محسوساً بالحسّ الظاهري , والتكاح المستند إلئ الاستفاضة 
غير مستند إلع الحس» يل .هو مما استفاده من الاستقاضة . 
نعم » يجوز له الشهادة بالاستفاضة ؛ فإِنَ ذلك شهادة بالحس . 
ؤأذا التي فتهوو الشنياذة نه انسادا إل الاتكفاف » إذ لين لاجد 
العلم القارش النطا بالعنسع او تسر انها ره عاب التكوادمبالفيت اتاد 
إل اللامعنافنة عو ندم عفن الرواناك الدالة فتاه يرارف التسية: باهر 
العال كفريئلة يونس قال عوية أثباء تعن سل النادن الأعة قييا 
بظاهر الحكم . وعد منها الأنساب7", وإلَا لانسدٌ باب الشهادة بالأنساب مع 
أنها جارية ين الجتشوغة والعقاكه: 
)١1(‏ هذا مضمرن المرسلة . وأمًا المرسلة كاملة فهى : 
عن يونس بن عبد الرحمن . عن بعض رجاله . عن أبى عبدالله ع قال : سألته 
عن البينة إذا أقبيت عن الحق: أبحل. للقاضى أن يقضى. بقول البئنة ؟ 
فقال : «خمسة أشياء يجب علئ الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات. 
والمناكح ٠‏ والذبائح . والشهادات . والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا 


جازت شهادتةء ولا يساك عن باطنه» . 
فق لاباحسر و الفقية 04115:31 توبتائل الععيت وإ سر ا 


كتاب الشهادات رم 


مسألة 45: يفيت الزنا واللؤاط والسكق بشهادة أربعة رحال 10 , 


(1) شعن بقن قرت الأكارالكة ونياةة كاهدي امون 
متها اوتا وفإله لاابدت الابارع كايا وبسلة, 

أمَا الكتاب : فقوله تعالئ : 9وَلّذِينَ يَرْمُونَ آلْمْحْصَنَاتِ كم لَمْ يأنُوا 
َع شهَدَآءَ َاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَْدَةع0 فإنَ المستفاد منه ثبوت الزنا 
بأربعة شهدا . 

واكا التمتوفي د 

ومنها: اللواط والمساحقة . فقد ادَّعى الإجماع بإلحاقهما بالزناء وقد 
تُسب الخلاف إلئ الإسكافى 7" 

ويقع الكلام فى الدليل علئ الإلحاق من غير جهة الإجماع. وقد 
صرّح فى الجواهر بأنّه لا دليل علئ ذلك سوئى الإجماع!" . 

وتتكو لبا نإقاقة الدلين علي ذلك 

أمّا المساحقة : فيكفينا الآية ا ولا حاجة إلى دليل آخر ؛ فإِنٌّ 
قوله لحان وال 0 آلقَاحشَة عندين ساك فاتنيةرا عون 
َرْبَعَةَ مِنَكُمْ إن شَهِدُوا َأَمْسِكُومُنَ فى ابوت حَتَّى يَتَوَثَامُنَ آلْمَوْثُ 


.4 : 1714 سورة النور‎ )١( 

” انظر : الكافى 1: 167/171, تهذيب الأحكام 7: 748/7588. الاستبصار‎ )١( 
.971/95/17894 : 71 وسائل الشيعة‎ "6/11 

(؟) عنه النراقى فى مستند الشيعة 18: 787 . 

(4) جواهر الكلام 4١‏ : 104. 


2 القضاء والشهادات والحدود 


له » واوا و ها وا ره هاو واو هد هاه هد وا هاه هدو هده و اه هد واه ه هاو واو واه .د واوا .ا . .ا .د ماهد واه .د وه وهاه ٠.6‏ 


أ نامعل الله لَهْن بيدا "١‏ وازد فى التناحقة فاق المقشرين كالسجمم 
وغيره فسّروا الفاحشة بالزنا!", ولذا ذكروا بأنّ هذه الآية منسوخة بحكم 
الجلد والرجم!" . 

ولكن الظاهر أن المراد بالفاحشة ليس خصوص الزناء بل المراد بها 
المساحقة . 

يات للف إن الفاحنة الجفكفة قن تكون نين امسراحين 'فتكون 
باحق + بوقن تكون ديت رجلية كرون لراطاوقد تون ينين الرجيل 
والمرأة فتكون زناء وقد بيّن سبحانه وتعالئ حكم الزنا فى سورة النور: 
ِآلزَّنِيَة وَآلزَانِى دَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مانَة جَلْدَة04, وبيّن حكم 
المساحقة فى هذه الآية. كما بيّن تعالى حكم اللواط فى الآبة اللاحقة : 
ؤوَآلْدَانِ أنيَانَِا مِنَكُمْ فَآدُوهُمَا فَإن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرصُوا عَنْهُمَآ إنَّ 
آللَهَ كَانَ تَوَابَا رَحِيمّا". 

فالمراد من الفاحشة فى الآية الأوارة كا مين الماشقةة اويا 
هو أعمّ من المساحقة والزناء ولا موجب للتخصيص بالزناء والظاهر هو 


.١6 : سورة النساء ع‎ )١( 
.١59 :'" المنثور‎ 
22 سورة النور‎ )4( 
.١5: 14 سورة النساء‎ )0( 


كتاب الشهادات 4" 


هه هه وى هه وه هد واه هاه واه هه هاه ها ودود وده هده وده دج و هو .و ها هاف ود وا واه واو د و ها واو .هد .6 وهاه و6 ه 


لسعم اند انطة نيقة إلا اننا 1 االو ا ريه بدن :الس هيا 
الرجلان , ولا أقلّ من إرادة الأعمّ من المساحقة والزنا. 

وكيف كان » فالآية تدل بوضوح علئ اعتبار شهادة أربعة من الرجال 
فى ثبوت المساحقة . 

1 وأمّا اللواط : فيمكن استفادة اعتبار شهادة أربعة من الرجال فيه من 
الآية السابقة التى ذكر فيها اعتبار شهود أربعة واكتفئ بذكر ذلك فى الآية 
السائقة : فتكون الآلية السايقةا قرينة: غلرن اعتباق شهنويدا أربعة اف اللواظ «الذئ 
ذكر فى الآية اللاحقة ‏ لوحدة السبب فيهماء وهو إتيان الفاحشة . 

علئ أنّه يمكن استفادة ذلك من النصّ وهو صحيح مالك بن عطية 
الحاكي لقصة اعتراف الرجل باللواط وإقراره به أربع مرّات عند أمير 
المؤمنين ميق . فإنَ ذلك يدل على عدم ثبوت اللواط إلا بأربعة إقرارات . 


)١(‏ وهو : عن مالك بن عطيّة . عن أبى عبدالله يا قال : «بينما أمير المؤمين 34 فى 
ملاء من أصحابه . إذا أتاه رجلّ فقال : يا أمير المؤمنين يا إِنّى أوقبت علئ غلام 
وني" 00 

فقال له : يا هذا امض إلئ منزلك لعل مراراً هاج بك » فلمًا كان من غدٍ عاد 
إليه . فقال له : يا أمير المؤمنين إِنَى أوقبت علئ غلام فطهّرني . 
. فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك , حتّئ فعل ذلك ثلاثا بعد مرّته 
الأولئ ١‏ فلمًا كان فى الرابعة قال له : يا هذا إنَ رسول يَيِيْهُ حكم فى مثلك بثلاثة 
أحكام فاختر أُيّهِنَّ ثئت . قال : وما هنَّ يا أمير المؤنين ؟ 
قال : ضربة بالسيف فى عنقك بالغة ما يقلت ء أو إهداب من ججبل مشدود 
البدين بوالرجلين + أو إخراق بالثار. . 
لله 


4" القضاء والشهادات والحدود 


وفي معتبرة الأصبغ "١‏ ما يدّل على أن الإقرار بمنزلة الشهادة, 


قال : يا أمير المؤمنين أيّهِنّ أشدٌ علئَ ؟ 

قال + التحراق بالبان #اقان# نان كن اقتركيا: نا امير المؤمتية: 

فقال : خذ لذلك أهبتك » فقال : نعم . 

قال : فصلئ ركعتين : ثم جلس فى تشهّده : فقال : اللّهمٌ إنّى قد أتيت من الذنب 
ما قد علمته . وإنى تخوّفت من ذلك . فأتيت إلئ وصئ رسولك وابن عم نبيّك 
فسألته أن يطهرنى . فخيّرنى ثلاثة أصناف من العذاب . الهم فإنّى اخترت أشدهنٌ , 
اللّهمّ فإنّى أسألك أن تجعل ذلك كقارة لذنوبى . وأن لا تحرقني بنارك فى آخرتي » 
ثمّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة التى حفرها له أمير المؤمنين نل وهو يرئ النار 
تتأجّج حوله . 

قال : فبكى أمير المؤمنين كلا وبكئ أصحايه جميعاً . 

فقال له أمير المؤمنين ا : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة 
الأرض ٠.‏ نإنَّ الله قد تاب عليك . فقم ولا تعاودنٌ شيئاً ممّا فعلت». 
الكافى /ا: ١/5١١‏ . تهذيب الاحكام .198/675:3٠١‏ الاستبصار 4 : ١١5/؟2851‏ 
وسائل الشيعة 78: .51438/15١‏ 

)١(‏ وهى : روئ سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته » قال : أت رجلٌ أمير المؤمنين 
ليِةٍ ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين إِنّي زنيت فطهّرنى . فأعرض أمير المؤمنين اللا 
بوجهه عنه . ثمّ قال له : «اجلس» . فأقبل على طلقا علئ القوم » فقال : «أيعجز 
احدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر علئ نفسه كما ستر الله عليه ؟ !). 

فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرني . فقال : «وما دعاك إلى 
ماقلت ؟١).‏ 
قال : طلب الطهارة . قال : « وأي الطهارة أفضل من التوبة ؟ !2 . 

ثم أقبل علئ أصحابه يحدّثهم . فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إِنّي زنيت 
فطهّرنى . فقال له : «اتقرا شيئا من القران ؟2 . 

قال : نعم . فقال : «اقرأ» . فقرا فاصاب . 


كتاب الشهادات دك 


هو هد وا هاو و هد هو .و واه ها هاج وه واوا اه واوا ود راو و وهاه وا. ا و هه واأواة و وهاه ود واه ودود ود وا واه واو .ا .د .ا ٠.‏ 


فيستكشف من ضم هذا الخبر إلئ الآخر: إن الإقرار الواحد بمنزلة الشاهد 
الو الخال ونيا ينيك اللواظ اذا معن شيوة أربعة: وال أو اريعة اقزاراة؟ 
لأن كلّ إقرار مكان شاهد واحد. 


فتحصّل : إن المعتبر في وت" الزئاواللواط :والسحق + قهادة أربعة 


© فقال : «أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عرّ وجل فى صلاتك وزكاتك ؟» . 

فقال : نعم . فسأله فأصاب . ١‏ 

فقال له : «هل بك من مرض يعروك او تجد وجعا فى راسك أو شيئا فى بدنك 
أو غمَّاً فى صدرك ؟»2. : ْ 

فتمال 5 أغير المؤمنين لا . 

فقال : «وبحك اذهب حتّئ نسأل عنك فى السرّ كما سألناك فى العلاتية » فإن لم 
تعد إلينا لم نطلبك» ., 1 : 

قال : فسأل عنه فأخبر أنّه سالم الحال » وأنّه ليس هناك شىء يدخل عليه به 
لظن > قا" لمعاف التفل إلية أففال له با أمير المؤسيق إلى وت تطهري »قال 
له : «إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك . ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عرّ وجل» . 

ثم قال : ديا معشر الناس ! إِنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب , 
فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لما تلئّم بعمامته حنّئ لا يعرف بعضكم بعضاً . 
وأتوني بغلس حتّئ لا ينظر بعضكم بعضاً . فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه 
بالحجارة » . 

فقال : فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح . فأقبل علئ لظلا عليهم ؛ ثم 
قال : «نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقٌّ أن يأخذ لله به . فإنّه لا يأخذ 
لله عرّ وجل بحقّ من يطلبه الله بمثله» . 

قال : فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتّئ الساعة . ثمّ رماه بأربعة أحجار . 
ورماه الناس» . 
من لا يحضره الفقيه 4: »8٠01١٠/17١‏ وسائل الشيعة 158 : 541169/8. 


مل القضاء والشهادات والحدود 
ويثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا!" . 


)١(‏ نعم » في خصوص الزنا نكتفي بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين على 
المشهور بين الفقهاء ؛ لصحيحة الحلبى ('. وعبدالله بن سنان!". ويثبت 
بذلك الرجم أيضاً . 

ويعارضهما صحيحة ابن مسلم : «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم 
يجز في الرجم ...72", وربّما أن الرجم غير مذكور في الكتاب العزيزء 
فلا يمكن الترجيح به فلابد من الرجوع إلئ المربّح الآخرء وهو موافقة 
العامّة ومخالفتهم . وحيث إنّ هذه الصحيحة موافقة للعامّة ؛ لأنهم لا يرون 
الرجم بثلاثة رجال وامرأتين . فتحمل الصحيحة علئ التقيّة. كما حملها 
الشيخ , كما أنه مه حملها علئ وجه آخر وهو: عدم تكامل شروط 


)١(‏ وهى : عن الحلبى . عن أبى عبدالله ليد قال : سألته عن شهادة النساء فى الرجم ؟ 
فقال : «إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان . وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز فى 

الرجم » . 
الكافى /ا: .757/59٠‏ تهذيب الاحكام 5: 705/5311, الاستبصار *: 55/الا, 
وسائل الشيعة لاا : ١8/١١57941؟.‏ 

(؟) وهى : عن عبدالله بن سنان . قال : سمعت أبا عبدالله اللإيقول : «لا تجوز شهادة 
النساء فى رؤية الهلال . ولا يجوز فى الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ٠.‏ ويجوز في 
ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» . وقال : « تجوز شهادة النساء وحدهنٌّ بلا رجال فى كل 
فالا يعطرن لجال الظر إلية'»:وتتموق: مهاده القايلة وبعدها في المنقوس ل 
الكافى /ا: 4/791١‏ » تهذيب الأحكام 36 اال الاسعمار ع مما 
وسائل الشيعة لاا : 55918/78017. 

(*) تهذيب الأحكام 7: ,70١8/178‏ الاستبصار 7: 171/14, وسائل الشيعة 7 : 
ل ساكس 

(]) كما فى الاستبصار 7: ١6‏ ذيل الحديث .8١‏ 


كتاب الشهادات هع" 


وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأريع اج كنال أنه لا سيت ها 
العم يل يفك بها اللحلة معنب ولايقيت فى من :ذلك بشهادة 
رجلين عدلين . وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدٌّ: 
كالسرقة وشرب الخمر ونحوها. 


الشهادة في بقيّة الشهود'". 

وهذا بعيد جدً ؛ لأنّه لو كان عدم القبول من جهة فقدان شروط 
الشهادة لا اختصاص لعدم القبول بثلاثة رجال وامرأتين: بل لو شهدت 
أريفة سال كانت قروظ الشياقة غب:شوفرة كاك الآمر كذئك::, 

)١(‏ وهل يثبت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء أم لا؟ 

المشهور هو الأوّلء ولكن لا يثبت به الرجم ؛ بل يجلد . 

ويدل علئ ذلك صحيحة الحلبى'" المصرّحة بذلك. ويدل عليه 
قا ع أحرى النخيلن دلق عل آله لا برسم بشهادة رجلين وأربع 
نسوة'", فإنّ في هذا إشعار أو دلالة باعتبار تقييده بالرجم . إن خصوص 
الرجم يسقط . وأمًا الجلد فلا ونحوها صحيحة ابن سنان 47 . 


. 7١8 تهذيب الأحكام 7: 516 ذيل الحديث‎ )١( 

(5) وهى : عن الحلبي ١‏ عن أبي عبدالله ب أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة . 
فكورد عليه كاف كان ونأ 1010 

قال : فقال : «إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم . وإن شهد 

عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم . ولا يرجم . ولكن يضرب حد الزاني» . 
تهذيب الأحكام 8١٠ /77:3٠١‏ وسائل الشيعة 378: »74799/1١737‏ بتفاوت يسير. 

(9) مرّت قبل قليل هى وصحيحة عبدالله بن سنان . 

(4) انظر الهامش السابق . 


قير القضاء والشهادات والحدود 


هاه هه هاه وه هو واو واه وه و واه هاه هي وأو واو هوه هد و ها .اواو هو و هو واو ود ود ود وا هاو .و و ود و وه و هه هه .6 6ه 


وفى المقام خلافات . 

منها: ما نُسب إلئ الصدوقين والعلامة في المختلف من أن الجلد 
أيضاً لا ينبت كالرجم ؛ تمسكاً بالأصل . وزاد العلامة : إنّه لو ثبت الزنا لثبت 
الرجم أيضاً" . 

وفيه ما لا يخفئ ؛ إذ لا مجال للأصل مع رواية صحيحة دالة علئ 
ثبوت الجلد وعدم جواز الرجم . 

وأمًا ما ذكره العلامة . فيرد عليه : إنّه لا ملازمة بين ثبوت الزنا وثبوت 
الرجم ؛ فإِنّ الزنا له حكمان » ففى مورد يثبت الرجم . وفى مورد يثبت الحدذ 
والجلد فهما أمران قابلان للتفكيك . 

ومنها : ما نُسب إلئ الشيخ من ثبوت الحد والجلد بشهادة رجل واحد 
وست نسوة! ؛ باعتبار قيام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد . 

وفيه : إِنّه لا دليل على ذلك . وإِنَّما قلنا بقيام شهادة أربع نساء مقام 
شهادة رجلين للنص . 

والحاصل : ليست فى البين قاعدة كليّة بن شهادة امرأتين تقوّم شهادة 
رجل واحدء ولذا لا إشكال لو شهدت ثماني نساء فلا يثبت بها الزنا قطعاًء 
ولا يلتزم بذلك حبتّئ الشيخ . فالمتّبع هو الدليل الخاص .ء ولا وجه للتعذي . 
)١١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا نلا : 577 . المقنع : 150 . مختلف الشيعة 8: 


.190 9 
.385 : النهاية‎ )١( 


كتاب الشهادات يذ 


هوه »د واوا ها .د واه واج هد وهاو و واه و واعا واو ه عدوا و ٠‏ وهاو ه.ا و و هه هد وا واو واها اع . .دوا .ا وم ٠.6096 ٠‏ 


ومنها: ما تسب إلئ الإسكافى من ثبوت الزنا وثبوت الحد بشهادة 
ثلاتة رجال وامراتين 7" .وكذا المساحقة واللواطظ: 

ويرد عليه ما تقدذم من عدم الدليل ولا قاعدة كليّة من قيام افراتية 
مقام رجل واحد.ء وإِنّما الدليل قام فى خصوص باب الزنا من ثبوته بشهادة 
ثلاثة رجال وامرأتين . 

علئ أنه قام الدليل علئ أن شهادة النساء غير مسموعة فى الحدود 
مطلقاً إلا في بعض الموارد الذي قام الدليل عليه بالخصوص كالزنا . 

قن عرفت أن “الذنا:واللوراط والمساحقة لا قيرف بشهادة رحلين المعير 
عنها بالبيّنة » وإِنّما تثبت بشهادة أربعة رجال. 

نعم , يثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين » وكذلك يثبت 
بشهادة رجلين وأربع نساء ء ولكن لا يثبت بها الرجم . بل يثبت بها الجلد 

وفي غير هذه الموارد الثلاثة تكون البيّنة -أي شهادة رجلين ‏ حجّة 
على الإطلاق وبها يثبت جميع الأشياء والحقوق ؛ لقول النبى صَيِيه 
المستعفيضن: وانما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان»7", والبيّنات وإن كان 
المراد بها مطلق الحجج . ولكن قد طبّق يَيْْهُ البّنة على شهادة رجلين 
عدلين . 


.385 148 عنه النراقى فى مستند الشيعة‎ )١( 
. فراجع‎ »8١ مرٌ تخريجه فى المسألة‎ )1( 


لودض القضاء والشهادات والحدود 


ولا بئبت شىء من ذلك بشهادة عدل واجراتية:: ولابشاهد 
ويمين . ولابشهادة النساء منفردات 5 


نعم ؛ في بعض الموارد يحتاج إلى انضمام أمر آخر كالشهادة علئ 
لج ا رم ال 

)١(‏ يبقئ الكلام في شهادة رجل واحد وامرأتين». وشهادة رجل 
واحد مع اليمين . 

أمّا شهادة رجل واحد وامرأتين . فقد يدّعئ أنّها حجّة علئ الاطلاق » 
كشهادة رجلين إلا إذا قام الدليل علئ العدم . 

فيقع البحث : تارة فى ثبوت المقتضي . وأنّها حجّة علئ الإطلاق أم 
وض حاف ما وذل عل حيقها ولا قنالأعال ماقرا 
مرّة: عدم الحجيّة إلا إذا قام الدليل علئ الحجيّة . 

وأخرئ 1 إل بج القراع يق "بوت الملقتهتى جل تناك عناتع عن 
الحجيّة أم لا؟ 

ما الأول فقل معدل عرة ممتها بوجو 

أحدها : الآية الشريفة الواوذة في الدين : لوَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكُمْ إن لم يَكُونًا رَجُليْر فَرَجُلٌ وَآمْرََنَانِ04": بدعوئ أن الآية وإن 
كانت مورد الدين ولكن لاا خصوصيّة للمورد. 

وفيه أوّلاً : نه لا نجزم بعدم دخل خصوصيّة المورد ولا قرينة على 
إلغاء الخصوصيّة . 


7 سورة البقرة‎ )١( 


كتاب الشهادات انا 


هه هد و هاه .ها و ود ود واه ه» عدوا فاه ٠.‏ وه وهاه فاواه هاو ده هوه و هد واو هد هو ها ها ها واو وه هو واو ود وها واه .6 6ه 69م 


وثانياً :إن :صشيحة داوه:بن النتصين دلت عاق أن الآية المتباركة 
مختصة بالدين . فلا يمكن التعذي من موردهاء. قال: «... وكان ين 
المؤمنين الفلا يجيو تبهادة المراتين فى التكاح عند الإنكار ولا يجيز في 
الطلاق إلا شاهدين عدلين» . 

فقلت : فأنئ ذكر الله تعالئ قوله : لقَرَجُلٌ وَ آمْرَأَنَانَ)ي0؟ 

فقال: «ذلك فى الدين»2!'!. وهى واضحة الدلالة علئ اختصاص 
حجيّة ذلك بالدين . 

ثانيها : إنّ الحقوق تثبت بشهادة رجل واحد ويمين وشهادة امرأتين 
لاتفصن عن اليميق : 

وفيه أَوَلاً : إن المشهور إِنّما خصّوا حجيّة شهادة رجل واحد ويمين 
بالأموال ولم يلتزموا بحجيّة ذلك فى مطلق الحقوق . فلا مجال للتعدي إلى 
منطلق "الهو ق» 

زثانيا ‏ الدافاسن تفن :لا تلنوم يه ايدام 

ثالئها : مرسلة يونس قال : «استخراج الحقوق بازيعة وجوه يشهادة 
رجلين عدلين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ...92 . 


.5875 : 5” سورة البقرة‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام 7: 774/18١‏ , الاستبصار *: ,8١/19‏ وسائل الشيعة 77 : 
لشن رقاضفة” 

() الكافى : 7/417» تهذيب الأحكام 7: 6717/1771 ء وسائل الشيعة 1717: ١14؟/‏ 
شف 


لبا القضاء والشهادات والحدود 


هاو .اه واوا هد يو و » وو .د .و .د .و وج واواواه . وه ود واو هو .ها .د واوا و واو هو واه ود وا هادا .د واو ٠.606 66509٠69‏ 


وهى واضحة الدلالة علئ الحجيّة على الإطلاق ؛ ولكنّها ضعيفة السند 
من أجل الارسال . 

فالمفتضىي لحجيّة شهادة رجل واحد وافتر افد قاصرء والأصل 
يقتضي العدم . 

وأمًا المانع فالظاهر أنّه موجود . وهو إطلاق الروايات المانعة عن 
قبول شهادة النساء » وأنّها لا تقبل مطلقاً إلا في موارد خاصّة ؛ فنلتزم بالقبول 
والحجيّة فى هذه الموارد الخاصّة وفى غيرهاء فالمرجع الروايات العامّة 
المانعة عن القبول . فمنها : معتبرة السكوني . عن جعفرء عن أبيه. عن 
على علق : «إنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح ولا 
فى حدود إلا فى الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»'"» فإنّها دالة 
على الحصر وعدم القبول علئ الإطلاق إلا فى موارد مخصوصة, هذا كله 

فيمع الكلام فى الموارد التى تسمع شهادة النساء . 

منها: المتل . كما فى صحيحة جميل وابن حمران ء عن ابي عبد الله 
يد قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء فى الحدود ؟ 

فقال: «فى القتل وحده. إن علي ائِلاٍ كان يقول : لا يبطل دم امرئ 


مسلم» !"ا 5 


(0) تهذيب الأحكام 7: ١178/"/الا,‏ الاستبصار 7: .4٠0/158‏ وسائل الشيعة 71 : 
دس كارشا 

2 الكافىي /ا: ٠1/59٠ء‏ تهذيب الأحكام 51: ,11١/777‏ الاستبصار 37: 45/1557 
وسائل الشيعة لا : .584.09/786٠9‏ 


كتاب الشهادات دكن 


وبأزاننا مسحكة "ريس 0 عن اأرح عيداة: كه كان زلا صحو د قنهادة 
النساء قن القن م 

ولكن فى معتبرة غياث بن إبراهيم .» عن جعفر بن محمد . عن أبيه . 
عن على اف قال : «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القود»("ا 
شاهدة الجمع بحمل الأولئ علئ ثبوت القتل بدون المصاص والقودء 
والثانية على عدم القود والقصاص . فطبعاً يثبت القتل وينتهى الأمر إلئ أخخذ 
الديّة ولا يقت من القاتل » فتنقلب النسبة من التباين بين صحيحة ابن 

ولك يازاة ذلك سافن ذن]: مضي هبن التحيى كال يالك ينا 
مداه لل عزن المرأة «تحضيها :الويف ونين مها إلا اتراء جود 
شهادتها ؟ 

قال : « تجوز شهادة النساء فى العذرة والمنفوس». وقال: «تجوز 
شهادة النساء فى الحدود مع الرجال» على ما رواه الشيخ في التهذيب" . 

والمستفاد من هذه الصحيحة نفوذ شهادتها فى الحدود منضمّة إلى 


:717 تهذيب الأحكام 11/17717:7, الاستبصار 7: 47/17, وسائل الشيعة‎ )١( 


م ولوس . 
(1) تهذيب الأحكام 5 : 7/١5/1570‏ » الاستبصار 7: 54 / لال ء وسائل الشيعة 517 : /70/ 
سنسس 


() تهذيب الأحكام 5: 21/78/5760 الاستبصار *“: .٠١٠١/7٠6‏ وسائل الشيعة 717: 
/ 215 . 


آم القضاء والشهادات والحدود 


هى ا واه ود واه ف واو هد .و و هاوه و هد هد و .ا هاواو وا جه هد هد وا واه واه وه وا واو ود واو ود واوا ع .ا و .ا ه.ا هاه و6٠‏ 9ه 


الرجال . فتكون الرواية قرينة على أن المراد من عدم قبول شهادتها عدم 
قبولها منفردة ومستقلة . وأمًا منضمّة إلى شهادة الرجال فتسمع . 

والجواب عن ذلك : 

4031 هة؟ السحعة مروارة سا ة اسيسورة لم يعمل الأمسحاين 
بمضمونها. وقد تسالموا على عدم قبول شهادتها في الحدود . 

ؤثائيا :“لم 'تضت الرؤاية علق السو الذي ذكرها الفنيخ من التهذيب: 
إن الشيخ بنفسه 8ن رواها بنفس المتن بطريق آخر بلا ذيل7. وكذلك 
ذكرها فى الاستبصار بلا هذا الذيل!". وكذلك الكافى رواها بدون ذلك7!, 
والمعروف أنّ الكافي أضبط ومتن الرواية في الجميع واحدة؛ ومن البعيد 
أن رواية واحدة يرويها أبان. عن عبد الرحمن تارة» وعن عبدالله بن سنان 
أو سليمان تارة عر » فيرويهاأ مع الزيادة مرّة وبلا زيادة مرّة 0 ؛ فعليه 
لم تثبت الزيادة . 

وكاقا © نمطا مذلا :ذلك كلما وفرهعا فوت الرناةة ولكن 
لا يمكن التفييد بالصحيحة ؛ لأنّ الثابت من صحيحة جميل » وابن حمران!؛) 
لس ”قوتت القدا .تقهاذة 'الشداء متفرةة وما + يدر القراد' تفرة حسهاد تها 


)١(‏ تهذيب الأحكام ل ا ل 
(9") الاستيضصار 7+ 9517/589., 

(") الكافى ا: .١٠١/7857‏ 

(4) مرّتافى بداية شرائط الشهادة . 


كتاب الشهادات ون 


فياك ٠‏ :لايثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه 
والنسب ورؤية الهلال لال وما شاكل ذلك فى غير ما يأتى إلا 
بشهادة عدلين . ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات (1, 
ولا بشاهد ويمين . 

مسألة :٠١١‏ تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل 


00 
وامراتين 


منضمّة إلئ الرجال . فالمنفى تفرّد النساء بالشهادة فيتحمق التعارض بين 
الروايتين ؛ فبعد التساقط فالمرجع الأصل المقتضى لعدم نفوذ شهادة 
اليا 

)١(‏ لا حجيّة لشهادة النساء فى الطلاق والخلع والحدود والقصاص 
ولاك الأعلة لاسفتات ولا مشردات: 

وفى مورد القصاص إِنّما نقول بعدم نفوذ شهادتهن ؛ لأنه مقتضئ 
الجمع بين ما دلّ علئ ثبوت القتل بها لثلا يبطل دم امرئ مسلم » وبين ما 
دلّ على عدم ثبوت الحدود بشهادة النساء . فطبعاً تنبت الديّة» وتُسب إلى 
الشيخ ثبوت القصاص بشهادة رجل وامرأتين١",‏ واختاره المحمّق فى باب 
الشهادات . وأنكره في باب القصاص "'". فبين الكتابين والبابين تهافت . 

(5) ولكن ورد فى عدة من الروايات نفوذ شهادتهن منضمّة إلى 
الرجال فى موارد خاصّة . 


.»4« الخلاف 5: 565 المسألة‎ )١( 
.9917 235١5 شرائع الإسلام‎ )١( 


01خ القضاء والشهادات والحدود 


وه و و هج 6ج وو هد و وج واوا واه وا واه هاه وهاو اه هاو هه .اود و .د وه واو ٠.‏ وان هد مه وها. ماودو .ده .و و 6ه 


الأوّل : الدين . كما في الكتاب العزيز'', والنصوص"'" 

الثانى : الديّة » وفي النصّ : «لثلا يبطل دم امرئ مسلم»'". 

اكاك زاغ وتوص ولك ردقم الخلاف بين الفقهاء في 
التكاح ؛ فذهب جمع إلئ عدم قبول شهادتهن مع الرجال مطلقاً". وأن 
حال النكاح حال الطلاق؛ وذهب جماعة آخرون إلئ القبول منضمَّة إلى 


)١(‏ كقوله تعالى في سور البقرة ؟ : : اوَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ قإن 
ل يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ 00 مِمّن ترصو مِنن ع آلشهَدَاء 4 

(7) كمعتبرة داود بن الحصين عن ابن عبدالل لها قال : سألته عن شهادة النساء فى 
التكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة 505 تافهن قباد لم 41 ماله أن 
قال - : « وكان أمير المؤمنين طَكْة يجيز شهادة المرأتين في التكاح عند الإنكارء 
ولا يجين فى الطلاى إلا شاهدين عادلين» . فقلت : فأنئ ذكر الله تعالئ قوله: 
راتكن : «ذلك فى الدينء إذا لم يكن رجلان فرجل 
وامرأتان . 

7/8١7 6 5‏ الاستبصار 7: .4١/77‏ وسائل الشيعة ا : 
ا 

وصحيغة :الحلن يعن أبن عدا لقال +« إن “رسول “الله 202 أخان شسهادة 
النساء فى الدين وليس معهِنٌ رجل» . 
من لا يحضره الفقيه 1: 7716/607. تهذيب الأحكام 53 : 2701/1757 الاستبصار 
0 اط 1 الشيعة /اا: 587978/801. 

(") وهو عن علئن جا . انظره في : الكافى /ا: ,1/7575٠0‏ تهذيب الأحكام 5 
7 »0 الاستبصار 7 : 00 الشيعة /اا: 7/786٠‏ 9.و79. 

(4) كالشيخ الطوسى فى الخلاف 7 : 105 المسألة «4». والمفيد فى المقنعة: الا 
وسلار فى المراسم : 77 . وابن حمزة فى الوسيلة : 757 » وابن إدريس فى السرائر 
39:1 . 


كتاتب الشهادات قا 


هه وا ود وه هد هاه و٠‏ هو و هاو ه واو وا وده هد و و و هم واو ٠>‏ واو واو . وو ده ه د فاو وده واو واوا و9 .2 .ا .د وو م 6ه 


الرجال”": بل أُدّعى عليه الإجماع!". 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار. 

فمنها: ما دلّ على عدم القبوب مطلقاً. كمعتبرة السكوني؛ عن 
جعفر . عن أبيه . عن علئ ىه : « أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى 
طلاق ولا نكاح ولافن حداوة: إلا فل الديوق نوما لا مستطيم الريجال النظر 
إليه )9 , 

وسنيا؟ نا دل علرة الفيؤق طلقا وى عدة ززاياك كلها ضنعاف: 
كرواية زرارة» قأل4 شالك أبا جعفر غلا عن شهادة النساء تجوز فى 
النكاح ؟ قال : «تعم)!. 

ومنها: ما دل علئ قبول شهادتهن إذا كان معهنَ رجل . كصحيحة 
الحلبى ؛ عن أبي عبدالله كد أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : 
« تجوز إذا كان معهنّ رجل », وكان على لق يقول : لا أجيزها فى الطلاق»» 
قلت : تجوز شهادة المدادرفع اهل كن الذيق ؟ كاله شر يك نا 


: كابنى بابويه فى المقنع : 176 » وابن الجنيد وابو الصلاح فى الكافى في الفقه‎ )١( 
58١ ذيل الحديث 7359 و3:‎ 58٠ :3 وقبله الشيخ الطوسى فى التهذيب‎ . 9 
ذيل الحديث "ال/الا. والاستبصار 7: 56 ذيل الحديث 5لا.‎ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) : 3514 . 

() تهذيب الأحكام 7: :7/1/758١‏ الاستبصار : 480/180, وسائل الشيعة 3٠‏ : 
دس للاكرضةا 

(4) الكافىي 7: »4/791١‏ تهذيب الأحكام 05 ٠ه‏ لاستبصار 7: 1/7514لا2 
وسائل الشيعة /ا: 754194/184. 

(6) الكافى : 25/89٠‏ تهذيب الأحكام 57: 775/1574, الاسبتصار 1: 96/19, 
وسائل الشيعة /ا5 : .78841١/781‏ 


لمكا القضاء والشهادات والحدود 


آنا الشضيب: وال ضقة البنة والاشوال والمنعاوفات والرهن 
فالمشهور أنها تثبت بهاء وكذلك الوقف والعتق علئ قول جماعة . 
ولكنّ الجمبع لا يخلو عن إشكال والأقرب عدم الثبوت ١١‏ . 


فتكون مقيّدة لمعتبرة السكوني المتقذمة. وتحمل المعتبرة على 
تهادة الساء متفرذاتع وتكرق مفدة ايكيا لما .ول لين اليو لمظلقا “هذا 
مع قطع النظر عن سند الروايات الدالّة علئ القبول علئ الإطلاق . 

فالنتيجة : إن شهادة النساء تقبل فى النكاح منضمّة إلئ الرجال , فحاله 
خال الدين . 

ولكن في معتبرة داوٌد بن الحصين قبول شهادة المرأتين في النكاح 
بلا رجل معهما . 

قال : «وكان أمير المؤمنين نلك يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند 
الإنكار ...»7 , فهي معارضة لمعتبرة السكونى وبمفهوم صحيحة الحلبي : 
عن شهادة النساء في النكاح ؟ فقال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل»!". 

فيقع التعارض ويتساقطان» فالمرجع عموم ما دلّ علئ عدم قبول 
شهادة النساء منفردات ومستقلات » أو أصالة عدم القبول. 

فالنتيجة : إِنّه تقبل شهادة النساء فى التكاح منضمّة إلئ الرجال» 
ولا تقبل شهادتهنَّ منفردات . 

هذا في الموارد المنصوصة لكفاية شهادتهنَ مع الانضمام إلى الرجال. 

)١(‏ وأمًا الموارد التى لا نص فيها كالغصب والوقف والبيع والملك 
)١(‏ تهذيب الأحكام 7: 1/5/178١‏ , الاستبصار *: .48١/19‏ وسائل الشيعة 37 : 


74# 
)١(‏ كما فى الهامش « 46 من الصفحة السابقة . 


كتاب الشهادات ا 


والوا ها وا واه وه قد واوا ه» واو .د واو واه ود و وا واه و و وا هاه هد و واو واه ج و واو و وه هو وأو هو هد ه.ا و واه ٠.6‏ 


وما شاكل ذلك . فهل تسمع شهادتهنٌ منضمٌّة إلئ الرجال أم لا ؟ 

تُسب إلئ المشهور النفوذ ولا دليل لهم سوئ الآية الكريمة الواردة 
فى الدين١"‏ بدعوئ إلغاء خصوصيّة الموردء ولكن لا قرينة علئ الإلغاء. 
بل ورد فى معتبرة داؤّد بن الحصين المتقدمّة أنّ شهادة المرأتين مع الرجل 
الواردة فى القرآن مختصّة بالدين » فقال: «ذلك فى الدين»!. 

بل يستفاد الحصر من معتبرة السكوني المتقدمة أن شهادتها لا تقبل 
منضمّة إلا فى الدين» وفيما لا يستيطع الرجال النظر إليه . ا عر 
سماع شهادتهنَ مطلقاً في غير هذين الموردين إلا فى بعض الموارد 
المنصوصة الخاصّة 

فالمتحصّل : إن الشاهد أمّا رجلان. وأمًا رجل وامرأتان» وأمًا رجل 
واحد مع يمين المدّعي . وأمًا يكون الشاهد امرأتين مع ضم اليمين» وأما 
امرأة بلا ضمّ يمين ولا رجل . 

فيك الكلد اف مواد 

المورد الأوّل : ما إذا كان الشاهد رجلين عدلين» فلا ريب في حجيّة 
ذلك علئ الإطلاق في جميع المواردء إلا في مورد الدعوئ على الميت فإِنّه 
يحتاج إلى ضمّ اليمين » كما فى النص» وكذلك فى خصوص مورد الزنا 
واللواط والسحق ء فإنّه لا يثبت ذلك إلا بشهادة أربعة رجال» أو ثلاثة رجال 


. من سورة البقرة‎ ١187 وهى الآية‎ )١( 
. من الصفحة السابقة‎ 24١١ تقدّمت فى الهامش‎ )1( 


4 القضاء والشهادات والحدود 


عنالة 20# فيك" الأموزدنية ‏ النديون والأعياة رشاهل ومين 
ونا كوت كيرف ين الحتوق وما فحز إشتكال:: وإن كنات الاقرت 
النبوت . كما تقدم فى القضاة 1 


وامرأتين . 

الثانى : شهادة رجل واحد مع امرأتين» ففي الموارد التي لا نص 
على نفوذ عيادتها + فالارينه فى عنم الاكتفاء بذلك . كما فى الحدود 
ورؤية الهلال والقصاص والطلاق» إلا أنه قد ورد النصّ بجواز شهادتهنٌ 
منضمّة إلئ الرجال , كالنكاح والدية والدين ء وأمّا بقية الموارد التى لا نص 
فيها . كالمعاوضات والوقف والغصب والعتق والملك فلم يرد فيها نص 
خاص لا إثباتاً ولا نفياً فقد نُسب إلى المشهور نفوذ شهادتهنٌ منضمّة في 
هذه الموارد بدعوئ قيام شهادة امرأتين مقام رجل واحد. ولكنّه لا دليل 
على ذلك علئ إطلاقه » بل الدليل قام على خلاف ذلك » كالروايات المانعة 
نحو معتبرة السكونى المتقدمة الحاصرة بنفوذ شهادتهنَ في خصوص الدين 
ومالا يستطيع الرجال النظر إليه . 

)١(‏ الثالث : شهادة رجل واحد مع يمين المدّعى » فهو أيضاً يغبت 
بها الحقّ المالي سواء كان ديناً أو عيئاً , وأمّا بقيّة الحقوق فلاء كما ذهب 
إليه المشهور . ولكن قد ذكرنا أنه لا وجه للاختصاص بالحقٌ المالى ؛ فإِنّ 
الدليل الدالٌ علئ الاعتبار أمّا يظهر منه الاختصاص بالدين ‏ وأمًا نتعدّئ إلى 
مطلق الحقوق من دون فرق بين الأموال وغيرها من الحقوقء كالتكاح 
والوقف والعتق » فنرفع اليد عن الاختصاص بالدين بصراحة هذه الروايات 


كتاب الشهادات لكا 


وكذلك تبت الديون بشهادة امرأتين ويمين . وأمًا ثبوت مطلق 
الأموال بهما فمحل إشكال . وعدم الثبوت أقرب ١!‏ . 


المعتبرة . 

)00 المورد الرايع : شهادة امرأتين مع يمين المذعى ؛ بمعنئ قيام 
امرا تين مقام رجل واحد., فإذا ضمّت شهادتهما إلى يمين المدعى فيثبت 
بها الأموال ديناً كان أ غيره ؛ كما عن المشهور. ولكن لايمكن الالتزام 
بالتعميم » فإنّ صحيحة الحلبى تدل على نفوذ شهادة النساء فى الدين 
ا 
تقِيّد بما دل علئ لزوم الانضمام باليمين . 

تعمء في رواية منصور بن حازم : إن أبا الحسن موسئ بن جعفر 
ل قال : «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز»(", ولو صحّ 
هذا الخبر لكان المرأتان كالرجل الواحد ونتعدئ من الدين إلئ جميع 
الموارد الماليّة » بل إلئ جميع الحقوق . 


)١(‏ وهى : عن الحلبى » عن أبي عبدالله لكلا قال : «إنّ رسول الله يقي أجاز شهادة 
النساء فى الدين . وليس معهنٌ رجل» . 
الكافي :4/58 من لا يحضره الفقيه : 817 /71718», تهذيب الأحكام 5: 
0/7 الاستبصار 7: 34/77 ء وسائل الشيعة ا : 5179478/1707. 

:" الكافي /: 7/587ء من لا يحضره الفقيه : 75750/868. تهذيب الأحكام‎ )١( 


١‏ العضاء والشهادات والحدود 


فتألة 1< يك الكذرة وعيوت الشاء الناطية :وكل ما الا يجوز 
للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ١!‏ . 


ولكن الرواية على طريق الكلينى ضعيفة بالأرسال ؛ لقوله: بعض 
أصحابنا . عن محمّد بن عبد الحميد'", وعلئ طريق الصدوق ضعيفة بابن 
ماجيلويه إلى منصور بن حازم!"!؛ وعلئ طريق الشيخ ضعيفة بأبي الفضل , 
وابن بطة إلى محمّد بن عبد الحميد" . 

فالنفوذ يختصّ بالدين , فلا ينفذ في بقيّة الحقوق الماليّة فضلاً عن 
مطلق الحقوق. 

ولكن الظاهر أن رواية منصور معتبرة, إلا أن الصدوق له طريق آخر 
إلى منصور بن حازم . وهو بعينه طريق الشيخ إليه. ولم يكن فيه ابن 
ماجيلويه . وقد ذكر الشيخ هذا الطريق فى الفهرست'"؛ ولم يذكره 
الصدوق في مشيخته ؛ فالصحيح ثبوت الحقوق مطلقاً بشهادة امرأتين 
ؤيميضائحت الحق > قحال الامراتية خال رجل واجد . 

)١1(‏ المورد الخامس : إذا انحصر الشاهد بالمرأةء فلا اعتبار بها ؛ 
للنصوص الدالة على عدم حجيّة شهادتها منفردة!0. 

وقد استئنى من ذلك عذة موارد : العُذرة -بالضمّ وسكون الذال 


.3/581 :/ الكافى‎ )١( 

عل لذ يعن الي ف و 0 

(*) تهذيب الأحكام 7: ١58/11/75‏ الاستبصار *: .٠١ 37/71١‏ 
(]) الفهرست للشبخ الطوسي : 750/540. 

(6) أي ليس معها رجل ولا يمين . 


كتاب الشهادات لف 


هه وا و .د واو هد هد .د واو ها ود وا و و وه هداوع واوا .> واه وو واه ود هد واه واأواه واه ه هدو واوا .ا .د .امد وا وا ٠.6‏ 


المعجمة : أي البكارة . والنفساء . والرضاع . وما لا يستطيع الرجال النظر 
إلبه» وقد.ذلت علق ذلك التضوصن المعثيرة . 

ولكن الظاهر اعتبار شهادة أربع سوم لاف ف ستميافة ارا فين 
ولاثلاث, وتُسب إلى الشيخ الاكتفاء بشهادة امرأتين فى الرضاع وإن لم 
تكن امرأتان فمرأة واحدة(", ولا دليل له . 

وإنّما اعتبرنا شهادة أربع نسوة لما استفدنا من قيام شهادة امرأتين 
مقام شهادة رجل واحد وحيث لا يتمكن للرجال الشهادة فتقوم شهادة كل 
امرأتين مقام رجل واحدء وكذا لو استفدنا من ثبوت الوصيّة وديّة الفتل 
والفتفوسن انشتيادة الثيات بالنينةاة عق أنه لى قتينات امراة واهدة عمك 
الديّة أو الوصيّة بمقدار الربع » ولو شهدت امرأتان يقبت النصف٠وهكذا.‏ 

فمن الجميع نستفيد : إن ثبوت الحقٌّ يتوقف علئ شهادة أربع نسوة . 

قد عرفت أن التكاح يثبت بشهادة رجل وامرأتين » والروايات الواردة 
فى المقام علئ طوائف : 

الوك الول سار زه شهادتهنَ مطلقاً . وهى عدّة روايات كلها 


الثانية : ما دل علئ عدم القبول مطلقاً. كمعتبرة السكوني المتقدّمة . 


. 11/9” ١5:4١ انظر جواهر الكلام‎ )١( 


لق القضاء والشهادات والحدود 


هه ع« هه هاه و09ه© ووه هاه واو و وه ه وه واو واو ه» وه وا فاه ٠»‏ »دوا و هس هد ود و و ود و ها هاه و . و مده هد 6و 


الثالثة : ما دل علئ التفصيل بين الاستقلال. فلا تسمع شهادتهنٌ 
وبين الانضمام إلئ الرجال فتسمع . وهى صحيحة الحلبى : «وتجوز شهادة 
النساء في التكاح إذا كان معهنَ رجل )"2 وذكرنا سابقاً أنّها تقيّد معتبرة 
السكوني الدالة بالإطلاق علئ عدم القبول؛ ولكن الظاهر أن معتبرة 
السكوني تدلٌ على عدم نفوذ شهادتهنَ منضمّة إلئ الرجال» والمنظور فيها 
شهادة المرأة منضمّة إلى الرجال؛ وهى المنفيّة ؛ وذلك بقريئة المقابلة 
للدين » فإنٌ الثابت فى الدين هو الانضمام فالمنفى فى التكاح هو 
الانضمام » وكذلك و اقترانه بالطلاة كانت المع مطلقة 
وقيدناها بصحيحة الحلبى وكانت النتيجة النفوذ في صورة الانضمام » فما 
الفرق بين النكاح والدين ؟! مع أن الرواية فى مقام الفرق بين الدين 
والنكاح » فالتفييد غير ممكن ؛ فتكون صحيحة الحلبي معارضة لمعتبرة 
السكوني بالتباين » ولكن الالتزام بمضمون معتبرة السكوني يوجب سقوط 
جملة من شهادة النساء . 

وبالجملة : مقتضئ معتبرة السكونى عدم نفوذ شهادة النساء منضمَّة , 
ومقتضئ صحيحة الحلبي تفوذها متفكة + فالمتارضة متحققة إل أن 
الترجيح لصحيحة الحلبي لمخالفتها للعامّة. وتسقط معتبرة السكوني 
لموافقتها لهم؛ فإنّ العامة أسقطوا شهادة النساء فى أمثال هذه الموارد: 
فإنّهم قسّموا الشهادات علئ أربعة أقسام كاي لجع 


.2)٠١١9 تقدّمت فى المسألة‎ )١( 


كتاب الشهادات م 


هاه وه« هد واو وها و و ها فاه . و وه وه وهاو و > واو هج وو و ووه وهاو و هج ماودو و وهاه واو ود و . .دوا واه 9ه 9ه 


الأول نا "لتقل القياذة فيه إل باريعة وجال كالرنا .ولا عترة 
بشهادة النساء . 

الثانى : الشهادة فى مورد الدين , بل مطلق الأموال عيناً وذمّةٌ » فذهبوا 
إلئ كفاية شهادة 57 رجل واحد»ء كما في الآية المباركة (2 , 

الثالث : ما لا يكون من الأموال ويدخل فيه الوصية والنكاح. فقد 
ذكروا أنه لا عبرة بشهادة النساء فى هذه الموارد لا منضمّة ولا منفردة . 

الرابع : ما لا يستطيع الرجال النظر إلي ففى مثله تقبل شهادة النساء 
ولو واحدة(". 

فمعتبرة السكونى تكون موافقة لمذهبهم » وعند التعارض تسقط . 

نعم . نقل ابن رشد في بداية المجتهد عن أبي حنيفة قبول شهادة 
النساء في الأموال وفى أحكام الأبدانء. مثل الطلاق والرجعة والتكاح 
والعتق 7" فإن صم ما نقله ابن رشد عن أبى حنيفة » فهو شاذً » فلا مانع 
من حمل رواية السكونى علئ التقيّة ؛ لذهاب معظم فمهاء الجمهور إلى 
عدم القبول. وممًا يدل صريحاً على أن المشهور بين العامّة عدم الاعتبار : 


معتبرة داوّد بن الحصين !4 . 


. الآية 7487 من سورة البقرة‎ )١( 

. 4516 435535 2475 2251/١53١ المغنى لابن قدامة 5:31 لاء‎ )١( 

() بداية البعيد ونهاية المقتصد 5: .7١6‏ 

(4) انظرها فى : تهذيب الأحكام 7: ,1171/58١‏ الاستبصار : .41١/54‏ وسائل 
الشيعة /ا7 : /55٠6‏ 759817. 


4 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ٠١4‏ : المرأة تُصدَّق فى دعواها أنّها خليّة وأنَ عدّتها قد 
انتضت . ١‏ 

ولكتها إذا اعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين 
النساء . كما إذا ادّعت أنْها حاضت فى شهر واحد ثلاثة مرّات . فإنها 
لا تُصِدّق . ولكن إذا شهدت النساء من بطائتها بأنْ عادتها كذلك 
قبلك 17 


وفى الجواهر: إِنّه لا تعارض في الروايات . وقال: إِنّ المعتبرة ناظرة 
إلى نفى شهادتهنَ منفردات! '9:ولكن ذلك بعيد جداً ؛ لأن الدين قد اسنى 
فيها ٠‏ فيكون المعنئ : بوت الدين بشهادة النساء منفردات » وهذا مما لم 
يقل به أحد ومخالف للكتاب العزيز 

(9) لو ادعة المرأة أنها خلتة »أو قد القشت:»عدتياء فإن المراء قن 
تدعى بأنّه لا زوج لهاء وقد تدّعي انقضاء العذة » ففي المعتبرة المستفيضة 
أنها تصدّق بانقضاء العدّة!". وكذلك تصدّق لو ادّعت أنه لا زوج لها"", 


.158 : 5١ جواهر الكلام‎ )١( 

)20 وهى : عن زرارة » عن أبي جعفر لقلا 3 قال : «العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت 
يديم 
الكافى .١1/١١١:7‏ تهذيب الأحكام 8: 906/170 , الاستبصار 1: 1111/1787, 
وسائل الشيعة 17: 988//اة8؟. 

() كمعتبرة ميسرة قال : قلت لأبى عبدالل اكلا : ألقئ المرأة بالفلاة التى ليس فيها 
أده فافزل لها الله زو مغو لأ + مأتريحيا © قال تمي "هئ المضلقة 
علئ نفسها»). 

لله 


كتانب الشهادات قن 


مسألة :٠١6‏ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصئ به 
للعوضن 137 : 


ولو شك في أصل التزويج فلا نحتاج في نفيه إلى النصّ» ويكفينا الأصل , 
وكذا لو شك في بقاء زوجيتهاء كما إذا كانت المرأة ثيّبة فأنّها تصدّق على 
جميع التعادير . بل يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة الواردة في تصديقها 
بانقضاء العدّة على دعواها الخليّة!"؛ لأنّ دعوئ الخليّة ترجع إلئ انقضاء 
العذة . 

هذا كله إذا كانت دعواها غير مخالفة للعادة الجارية بين النساء . كما 
إذا أدعت أنها خاضت :فى شهر واحد ثلاث موّات» قدلا تصدق حيفد» 
يلكن إذا وت المنان من يظاه انان اوها ذلك تضق أنضاء كما'فى 
موتّقة السكوني!" . 1 

)١(‏ تثبت الوصيّة بشىء بشهادة امرأة واحدة بمقدار ربع الموصئ به 
سواء كانت الوصيّة عهديّة . كما إذا قال: أعطوا زيداً المال الفلاني » أو كانت 


ج"الكافى 595:5/غ . تهذيب الأحكام 7 : 1617/71/9 ء الاستبصار 1 : 8178/179, 
وسائل الشيعة 5٠‏ : 50098/1559. 

)0( انظر الهامش « 5» من الصفحة السايقة . 

(؟) وهى : عن إسماعيل بن أبى زياد » عن جعفر . عن أبيه علي : «أنَ أمير المؤمنين 
يِل قال فى امرأة ادّعت أنّها حاضت فى شهر واحد ثلاث حيض » فقال : كلفوا نسوة 
من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضئ علئ ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ٠‏ ولا فهى 
كاذبة » . 
تهذيب الأحكام :1١‏ 15875/598. الاستبصار 5١١/١48 :١‏ و7: 883/للا١١.‏ 
وسائل الشيعة ؟: 75809/*88. وأوردها الصدوق فى من لا يحضره الفقيه :١‏ 
0٠‏ مرسلا . 


51 القضاء والشهادات والحدود 


»ا «اهاوة ه هه وو هاه هه وا هد واه وه و هاه واو ه» ٠‏ هاه واه هد ها هاه ها .د ود واو مو .د واأواه واوا وهاه 6 وه وه 


تمليكيّة » كما إذا قال : الدار الفلاتى لزيد بعد وفاتى. وتدلٌ على عدّة من 
النصوص المعتبرة » كصحيحة وبع ومعتبرة أبان 9ل وصحيحة محمد 
ابن قيس '", وبأزائها عدّة من الروايات فيها الصحيحة وغيرها . كصحيحة 


عبد الرحمن!!!.» وصحيحة عبدالله بن سنان!". ورواية إبراهيم بن محمّد 


)١(‏ وهى : عن ربعى ٠‏ عن أبى عبدالله لع فى شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصى ليس 
معها رجل . فقال : «يجاز ربع ما أوصئ بحساب شهادتها» . 
الكافي :4 / 4» تهذيب الأحكام 4: ٠15/1لاء‏ وسائل الشيعة .1178٠0/117:19‏ 

)2 وهى : عن أبان . عن أبى عبدالله اللا أنه قال : «فى وصيّة لم يشهدها إِلَا امرأة 
فاجاز شهادتها فى الربع من الوصيّة بحساب شهادتها» . 
الكافى /: 5/ 6 » وسائل الشيعة 19: /ا١5513781/7.‏ 

() وهي : عن محمّد بن قيس » عن أبىي جعفر ء عن أمير المؤمنين لَه أنه : :قضئ 
9 وصية لم يشهدها إلا امرأة . فأجاز شهادة المرأة فى ربع الوصية» . 
تهذيب الأحكام 57: 14/7717, الاستبصار 7: 480/57. وسائل الشيعة :١9‏ 
74 . 

وصحيحته الأخرئ ٠‏ قال : قال أبو جعفر لقُذ : «قضئ أمير المؤمنين 346 في 
وصيّة لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة فى ربع الوصيّة . إذا كانت 1 
غير مريبة فى دينها). 
تنيت الأحكام 4: 18١‏ "الاء وسائل الشيعة :١9‏ /ا١514745/1.‏ 

(4) وهى : عن عبدالرحمن . قال : سألت أبا عبدالله لا عن المرأة يحضرها الموتء 
دن عندها إلا امرأة ٠‏ تجوز شهادتها ؟ قال لا : « تجوز شهادة النساء فى العذرة 
والمنفوس» ٠‏ وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» . ْ 
تهذيب الأحكام 758/517١‏ ., الاستبصار 7: ٠١٠١/7١‏ ». وسائل الشيعة /5١8:19‏ 
7216 

(0) وهى : عن عبدالله بن سنان . قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها 


وي 


كتاب الشهادات قن 


هاها و و ه هد هد و وا و و هس ٠‏ هاه واو .و هد ها ها هه وا واو © فاه وهاو و هو وا هاه و هو وو هد عا واو و و واه و ماج و6٠‏ 


الهمدانى 7" . 

والجواب عن ذلك : إِنّه يمكن حمل الوصيّة فى هذه الروايات على 
الرفقة لمعف لا الرضكة لمان ملكت كانت آر هدق وق تقد 
الوصيّة إلى شخص كلام قد تقدّم » ومقتضئ الأدلّة العامّة عدم العبرة يا 
النساء فى الوصيّة إليه . 


وإن أبيت إلا عن وقوع التعارض بين الطائفتين» فلابدٌ من حمل 
الطائفة الثانية علئ التقيّة ؛ لموافقتها للعامّة كما عرفت . 

نعم » هنا رواية معتبرة دلت علئ الاكتفاء بمجرّد دعوئ المرأة 
الواحدة في نات الرصتة + وأنها تنفذ بمقدار الربع من دون شهادة شاهدة 
واحدة. وهى صحيحة الحلبى'"؛, ولكنّها شاذة لاعامل بهاء فلابد من 
طرحها ورد علمها إلئ أهلهاء مضافاً إلى أنّها تعارض ما دل على نفوذ 


جإلا امرأة . أتجوز شهادتها ؟ فقال : «لا تجوز شهادتها إلا فى المنفوس والعذرة» . 
تهذيب الاحكام 5 75١/5307:‏ الاستبصار ”7: /73١‏ 8١٠ء‏ وفيه: عن عبدالله بن 
سليمان . وسائل الشيعة 19: 8١137853/1؟.‏ 

)١(‏ وهى : عن إبراهيم بن محمّد الهمداني . قال : كتب أحمد بن هلال إلئ أبي الحسن 
لكا : امرأة شهدت علئ وصيّة رجل لم يشهدها غيرها . وفى الورثة من يصدّقها . 
ومنهم من بتّهمها ؟ فكتب ليل : «لاء إلا أن يكون رجل زامرانان »اولس راس 
أن تنفذ شهادتها» . 
تهذيب الأحكام 7: ,7١9/1778‏ الاستبصار : 90/78ء وسائل الشيعة :١9‏ 
711 . 

(؟) وهى : عن الحلبى قال : سُئل أبو عبدالله قا عن امرأة افك أله ارسق الياكقى 
بلد ياقلت + وليس .لها بيّنة ؟ قال +«تصدق فى ريع اها لدعت ْ ١‏ 
تهذيب الأحكام 4: ٠8١/١آالاء‏ وسائل الشيعة ١9‏ : لا١5834814/7؟.‏ 


4 الفضاء والشهادات والحدود 


كما يثيت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله. بل 
بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة . 
وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت 


الوصيّة بمقدار الربع بشتهادة. أمرأة واحدة. فإِنّ الصحيح الحلبى لو صحّ 
الأخذ به لكان للمرأة المدّعية إذا شهدت لها امرأة واحدة ربعان ربع 
بدعواها وربع بشهادة امرأة واحدة, مع أنّ بقيّة الروايات تدلّ على ثبوت 
الربع لها فنط بشهادة امرأة واحدة . 

وكيف ما كان لا يمكن العمل بظاهر صحيحة الحلبي . 

)١(‏ تسمع شهادة النساء في النفوس وفي ولاه الولميعا ربعت 
بشهادة امرأة واحدة ربع ما يرق الولك من أبنة + ويدل غلة ذلك عد مزق 
الروايات المطلقة الدالة علئ ثبوت العٌّذرة _البكارة ‏ والنفساء بشهادة النساءء 
ولكن ليس فيها ثبوت الربع أو النصف بشهادة امرأة واحدة أو امرأتين . 

نعم ؛ صحيحة عمر بن يزيد7» ومعتبرة سماعة!" دلا على ثبوت 


)١(‏ وهى : عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ‏ عن رجل مات وترك امرأته 
وهى حامل . فوضعت بعد موته غلاماً » ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلئ الأرض » 
فشهدت المرأة الي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلئ الأرض ثم مات . قال : 
«علئ الإمام أن يُجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام» . 
الكافى /ا: 7/١67‏ و:797/١١.,‏ من لا يحضره الفقيه 7: .277١17/07‏ تهذيب 
الأحكام 0345 و9 : 1551/5941 .» الاستبصار : 9؟97/5. وسائل 
الشيعة /1؟: 7867/غ١58981؟.‏ 

إحوة وهى : عن سماعة قال : قال : «القابلة تجوز شهادتها في الولد علئ قدر شهادة 

ف 


كتاب الشهادات لذن 


واه هاه هد هد وا واو اه هد هاو ودود وه وا هد .و هد هد ود و ها واو و هاج هد و و و هو هاه ودا واه و هد هد مد ها جا ماع ها واه را مدو 


الربع صريحاً بشهادة امراة واحدةء وهاتان الروايتان من جملة الروايات 
الذالة:علن ثبوت الحقٌّ بتمامه بشهادة أربع نساءء وأنّها كالبيّنة . 

وبأزائهما صحيحة ابن سنان!", والحلبى ( فإنّهما تدلان على ثبوت 
تمام الإرث بشهادة امرأة واحدة. 

والجواب : إِنّه إن أمكن حملهما علئ ثبوت الربع بشهادة امرأة 
واحدة فهوء وإن لم يمكن فالتعارض متحمّق , فتحملان على التقيّة ؛ لأنْ 
العامّة لم يعتبروا التعدد فى الولادة واكتفوا بشهادة امرأة واحدة . 

ثمّ إنّه هل المعتبر شهادة القابلة أو الأعمّ منها ومن غيرها ؟ 

الظاهر هو التعميم ولا اختصاص بالقابلة » فإنّها وإن كانت مذكورة في 


جلامرأة واحدة»). 
تهذيب الأحكام 7 : .750/57١‏ الاستبصار 7: .٠١57371‏ وسائل الشيعة 717: 
لام الول . 

)١(‏ وهى : عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله لظلا يقول : «لا تجوز شهادة 
الكناء قن رؤية الهلال... -إلئ أن قال : وتجوز شهادة القابلة وحدها فى 
المتفوين > ْ 
الكافى 1 : 8/755١‏ . تهذيب الأحكام 7: .7١5/7714‏ وسائل الشيعة 5 : 8807/ 
11 


(0) وهى : عن الحلبى . عن أبى عبدالله 32 أنه سئل عن شهادة النساء فى النكاح . . . 
إلى أن قال _: وسألته عن شهادة القابلة فى الولادة ؟ قال : «تجوز شهادة 
الواحدة» . وقال : « تجوز شهادة النساء فى المنفوس والعذرة ...». 
الكافي /ا: 0٠794/”ء‏ من لا يحضره الفقيه : 7/017 .759١٠١‏ تهذيب الأحكام 51 


78 الاستبصار #: 480/19ء وسائل الشيعة /ا7: .53941١ /786١‏ 


ين القضاء والشهادات والحدود 


وفى شوت ربع الديئة بشهادة المرأة الواحدة ذ فى المتل . ونصفها 
بشهادة امرأتين . وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال 3 وإ كان الأقرب 


الغرورت 1 


الروايات وفى كلام الإقام الفلا ولكنّه قيد غالبى لا عبرة به. نظير قوله 
تعالى : ؤوَ يكم اللشى فى حُجُوركم# "ا ٠‏ فالمطلقات هى المحكمة . 

مضافاً إلى أن صحيحة الحلبي التى ذكرت فيها القابلة'" ورد في ذيلها 
قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس . 

فيُعلم من ذلك : إِنْ القابلة لا خصوصيّة لها ء وإِنّما هى صغرى لشهادة 
حي اي ا فإ كانت اماق © قال : 
تجو تتهاد تيبانخي الصف من الميرات» 1" ٠‏ فإنّه صريح فى قبول شهادة 
0" 

)١(‏ ما ذكرناه من التوزيع بحسب شهادة المرأة ذ في الوصيّة وني 
الولادة» هل بجري بالنسبة إلى الديّة أم لا؟ 

والصحيح هو الجريان : 

بيان ذلك : إِنْ الروايات الواردة بالنسبة إلئ ثبوت الحدود والقصاص 
-علئ ما عرفت علئ طوائف : 

منها : ما دلت علئ عدم القبول مطلقاً . 
)١(‏ سورة النساء 7:15 
(1) انظر الهامش 758» من الصفحة السابقة . 


لوق الكافي /7: 1/71 تهذيب الأحكام 7 : 1/11١‏ و99 2153593541 .الاستبصار 
٠١8/1 :37‏ . وسائل الشيعة 0”: 779807/5514. 


كنات الشهادات لفسا 


هه »ا هه هد هد وا واه وه وهاو هدو و واه هد ود وهاه و و وه هده .د .6 وهاه واوا هد وا وهاه ود و عدوا .ا .د و .د واه .د وا وه 0ه 


وفنها :-مااذلت عل القبول مطلفا: 

ومنها: ما دلّت علئ عدم القبول فى الرجم والقصاص »ء والقبول في 
الديّة ؛ لئلا يبطل دم امرئ مسلم ء والطائفة الأخيرة هى وجه الجمع بين 
الطائفتين المتقدمتين . 

نعم. وقع الخلاف في القبول بشهادة امرأة أو امرأتين» وكيف كان 
فالصحيح ثبوت التوزيع بالنسبة حسب شهادتهنّ في الديّة» ويدل عليه 
صحيح محمّد بن قيس » عن أبي جعفر ليه قال: «قضئ أمير المؤمنين 
الا في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فمتله . فأجاز شهادة 
المراة بيخينا نت شيناةة المراته! الاروووأة الفدوى أبضاء ولكته اسفك قولة: 
وجنات اشنيافة الما 

ولكنّ الصحيح ما ذكره الشيخ ؛ إذ لا نحتمل ثبوت تمام الديّة بشهادة 
امرأة واحدة. فحال الديّة حال الوصيّة والولادة من حيث التوزيع بحسب 
شهادة 0 

كما أنّ مقتضئ النصّ عدم الفرق بين القتل العمدي والخطائي . فإِنّ 
القضاض لا شت بيكيادة القبا وانما حبك بها الدئة 

تر ا ل لو وك اا 
)١(‏ تهذيب الأحكام 7: 27١5/5717‏ الاستبصار 7: 4889/11. وسائل الشيعة 30 : 


/اة؟/ 775975 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 7 : .351١١/815‏ 


؟ بم القضاء والشهادات والحدود 


ولا شت شهاذة الساء غير ذلك 17 . 
مسألة ٠١7‏ لا يعتبر الاشهاد فى شىء من العقود والايقاعات . إلا 
فى الطلاق والظهار!" . 


لا منضمّة ولا منفردة إلا إذا قام دليل خاص علئ قبول شهادتهنّ منضمّة أو 
منفردة . 

)١(‏ وقد ذكرنا ذلك وفى غيرهاء فلا عبرة بشهادتهنّ أصلاً لا منضمّة 
ولا مستفلة. فشهادة النساء علئ أقسام : 

قسم منها لا تقبل أصلاً لا منضمّة ولا منفردات , كالشهادة علئ 
الطلاق أو الهلال . 

وقسم منها تقبل منضمّة . كالشهادة علئ الدين ونحوه . 

وقسم منها تقبل مستقلّة . كشهادتها للعُذرة والمنفوس . 

0) لا يعتبر الاشهاد فى شىء من العمود والإيقاعات عدا الطلاق 
والظهار. 

ما عدم اعتباره فى غيرهما فللأصل ؛ ولأنّه مقتضئ إطلاق الكتاب 
والسئة الدال علئ الصحّة ولا دليل علئ الاعتبار. 

وأمّا اعتباره فى الطلاق فأمر مسلَّم عندنا للكتاب ولو بضميمة ما ورد 
في تفسيره من أهل البيت 8 وللسوض المشقيضة أو الشتؤاتة 7 
)١(‏ منها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبىي نصرء قال : سألت أبا الحسن يه عن 

زجحل طلى انراق يعدا عنزها ايشهادة عدلين 6 “كال )الس هذااطنةا “قلت 


فكيف طلاق السنة ؟ فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين 
لل 


كتاب الشهادات رم 


هله ىه و هد هاه وهاىا . . هه هس . .د وأو هد وا. ده و واو هد .د واو هو وا هد هاو هاه هد واوا واو وهاه دراه .6 .6 6 .ا 6ه .6 ٠‏ 


وأمًا الظهار فتدلٌ علئ إلحاقه بالطلاق عدّة من الروايات المعتبرة27 . 
ثم إن لزوم الإشهاد المذكور فى آية الطلاق في سورة الطلاق7") يرجع 
إلى أصل الطلاق بمقتضئ الروايات المفسّرة للآية الكريمة . 


جاعدلين . كما قال الله عرّوجل فى كتابه فإن خالف ذلك رد إلئ كتاب الله . . .2 . 
الكافي 1/71/:1. تهذيب الأحكام 8 : 181/14 وسائل الشيعة 09/490/73:1715؟. 
ومنها : معتبرة زرارة ٠‏ عن أبى جعفر م1 أنّه سئّل عن امرأة سمعت أن رجلاً 
طلقها وجحد ذلك . أتقيم معه؟ قال : «نعمء وإن طلاقه بغير شهود ليس 
بطلاق ...2. 
الكافى 31 : وه ٠.‏ . تهذيب الأحكام 8 :8غ/ ١25‏ . 
ومنها : صحيحة زرارة » ومحمّد بن مسلم . عن أبى جعفر يِلة قال : «إنَ الطلاق 
لا يكون بغير شهود . وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة » ولكن ليشهد فهو أفضل». 
الكافي 7: 7/171 تهذيب الأحكام 8: 17 /1758. وسائل الشيعة 57 :18701//154. 
)١(‏ منها : صحيحة حمران -فىي حديث ‏ قال : قال أبو جعفر لك : «لا يكون ظهار في 
يمين . ولا فى إضرار » ولا فى غضب »ء ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع 
بشهادة شاهدين مسلمين». 
من لا يحضره الفقيه ا: 4848/6174 . تهذيب الأحكام 4: 55/9. الاستبصار ” 
41+64 . وسائل الشيعة ؟5 : /7873848/701. 
ومنها : عن أبي عبدالله لكة قال : هلا يكون الظهار إلا علئ مثل موضع 


الطلاى» . 
الكافى 7: 6014١/0ء‏ من لا يحضره الفقيه 3: ,.١7797/75٠‏ وسائل الشيعة 17؟: 
ا 6 

(1) وهىي : ٍبَِأيُهَا آلنِيُ إِذا طَلَفتُمُ آليَسَآَ َطَلْفَوهُنٌ | لعِدَتهنٌ 0 ال توا 
آلله و كُمْ لا نُخْرِجْوسُنَ من بُبوتهِنَ و لا بَخْرْجْنَ ع إلا أن يََتِينَ بفلحَِةٍ َه مُبَينَة وَبِلّكَ 


حَدُودُ آلله وَ مَن يَتَعَدَ حَدُودَ آللَّد فَقَدْ ظَلَمَ نَنَْهُ لا تذرى لَمَلَّ آللّه بُحدثُ بَنْدَ ذلك 
مله بنورة الفدلفق 8 3 


ا القضاء والشهادات والحدود 


هه وى ىد هو ه هوه و وا واه هد هاو و و و ه هاو و وه وه هه هو اه ه هوي و هد ها ٠‏ .اه وا واه هاو واو ٠.‏ 96م 9 ها 6ه 


إِنّما الكلام في أنّه هل يمكن استفادة ذلك من نفس الآية الشريفة مع 
قطع النظر عن الأخبار المفسّرة لها والمبيّنة للمراد منها أم لا؟ 

الظاهر أنّ الآية الشريفة بنفسها تدلّ علئ لزوم الإشهاد بشاهدين 
عدلين فى الطلاق . 

بيان ذلك : إنّ الله تعالى قال: 9يَأَيّهَا أَلنَبِىٌ إذا طَلفتُم آليَسَآءَ 
َطَلْقُومُنَ لِعِدَّتهِنَ وَأَخْصُوا آلْهدَّة4: ثم قال سبحانه : «فَإِذَا بَلَغْنَ 
أجَلهُنَ َأمْسِكُومُنَ بِمَغْرُوفٍ أَوْفَارِقُومُنَ بِمَمْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَئْ عَذلٍ 
مََكُمْ وََقِيمُوا آلشَهَْدَة لله . ..74", الآبة» والمراد من البلوغ إلئ الأجل : 
الشريفة فى القران بمشتّقاتها المختلفة فى الوصول إلئ الشىء . فحينئذ 
فالحكم بالإمساك أو المفارقة بعد بلوغ أجل العدة وانتهائها مما لا معنئ له ؛ 
لأنّ المرأة بعد بلوغ الأجل تصبح أجنبيّة . فلا معنئ للحكم بإمساكها 

لمحتن إن الغرأة اذا العبة” عدتبا ويلقت اللخز: بوواصلتة: الغراة 
إليه فزْوّجوهنٌ من جديد. وإذا زوّجتم بهنّ ففارقتموهنَ بمعروف فاشهدوا 
ذوى عدل منكم للفراق الثانى والطلاق الجديد , ونظير هذه الآية آية أخرئ 
في سور البقرة: #آلطْلَقٌ مَرَّنَانِ فَإِمْمَاكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ 


.3 3-1١ :56 سورة الطلاق‎ )١( 


كتاب الشهادات لم 


ه ىه ها واو واه و وه وه واو هو واو و هد هد .هد فادهاو ه و و وه .و وو و هاو هاو و وو و وه وه .د واه ٠»‏ .ا وا .6 6ه 


والمراد من بالإمساك هنا هو الرجعةء يعنى : إذا طلقتم الزوجة 
فإمساك بمعروف بالمراجعة الحسنة وطيب المعاشرة أو تسريح بإحسان» 
أي الطلقة الثالثة ؛ كما عن جماعة من المفسّرين رووا عن النبئ يََيْْهُ أنه 
سئل فَيْْيْةٌ أين الثالثة ؟ فقال يبي : «أو تسريح بإحسان»7". 

أله تقال كر سكم تلاك بعد احطر» لفن طلنها كلد يكل له 
مِن بَعْد حَنَّ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ4!". فإِن المراد بهذه الطلقة هي الطلقة 
الثالثة التى أشار إليها فى الآية السابقة . 

ثم قال تعالئ: «وَإِذَا طَلَقتُمُ آلبسَاءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فََمْسِكُومُنٌَ 
بِمَعْرُوفٍِ أَْ سَرَحُومُنَ بمَعْرُوفٍ74". والمراد بالإمساك هنا : التزويج ‏ كما 
أن المراد بالتسريح هو المفارقة والطلاق ؛ إذ لا معنئ للإمساك والمفارقة بعد 
انقضاء الأجل وانتهائه . 

فالمعنئ : إِنّه إذا بلغ الأجل وانتهت مدّة العدّة له أن يتزوّجها ثانياً ومن 
جديد ويمسكها بمعروف أو يفارقها إن شاء» أي يطلقها بمعروف من دون 
أن يظلمها ويقصّر فى حقوقها . 

وحمل البلوغ على الإشراف إلى الشيء والدنوّ منه. كما صنعه 


)١(‏ التبيان للشيخ الطوسى ؟: 155. مجمع البيان للطبرسى ”: .٠١7‏ فقه القرآن 
للراوندي 5: ٠177‏ تفسير الطبري 1: 35١‏ , معانى القرأن للنحاس :١‏ ١٠٠5ء‏ 
تفسير القرطبى ”: /ا١١.‏ 

9 سور لتر الات 

(5) سورة البقرة ” : 739١‏ . 


فضا القضاء والشهادات والحدود 


نعم. يستحب الإشهاد فى النكاح ١!‏ . 


المفسّرون بعيد . وخلاف الظاهر من كلمة «بلغ». والمفسرون إنّما حملوا 
البلوغ هنا علئ الدنوٌ من الشيء والإشراف عليه على الانساع والمجازبّة ؛ إذ 
لا معنئ للإمساك بعد انقضاء الأجل. فذكروا أنّ المراد ببلوغ الأجل 
المشارفة علئ آخره علئ الانّساع في ذلك » ومن ذلك : بلغ المسافر البلدء 
أي دنا منه وقرّب؛ وإنّما حمل عائ ذلك ؛ ليترئّب عليه قوله 
لفَأَمْسِكُومُنٌ 4 ؛ إذ لا معنئ للإمساك بعد الفراغ من العدّة وانتهاء الأجل 
وتبين المرأة ولا يملك رجعتهاء ويكون الزوج خاطباً من الخطّاب . 

ولكن قد عرفت أنّه لا موجب لحمل البلوغ علئ المعنئ المجازي, 
بل الظاهر منه كما هو الشائع في موارد استعمالاته حتّى في القرآن المجيد - 
هو معناه الأصلى , وهو : الوصول إلئ الشيء , والمراد به هنا : انقضاء الأجل 
والفراغ منهء فعليه لا بدٌ من إرادة التزويج ثانياً من قوله تعالئ : 
«اتنكوة] 6 + إن الابجااك الفرحب و الاميا اد المعرر ف يده اماه 
العدّة وانتهائها ليس إلا بالتزويج بهاء فلا موجب لحمل البلوغ علئ المعنئ 
المجازي . فتدبّر فى المقام . 

(1) لا يعتبر الإشهاد فى التكاح عندنا مطلقاً. ونسب إلئ ابن أبي 
عقيل اعتباره في العقد الدائم"؛ واستدلٌ علئ ما ذهب إليه بروايتين : 

الأولن : رواية المهلب الدلال : « .. .الترويج الدائم لا يكون إلا بولى 


)١(‏ الناسب هو العلامة الحلى فى مختلف الشيعة 7: ٠١١‏ : والشهيد الثانى فى 
مسالك الأفهام /ا: 9 .١‏ 


كتاب الشهادات فق 


هه وه ها واو وهاه .د واو ود فاه ه هد واو و هد واو و هد و .د واو واو .اواو و وه واه .د واو واو هه واوا . و واه 6ه 


الثانية : معتبرة المعلّئ بن خنيس : .. .قال : قلت : جعلت فداك كان 
المسلمون على عهد رسول الله ل يتزؤجون بغير بيئّة ؟ قال : ولام(" . 

والحوات: إن الززاية الارالا قو النتك ناكد جسنت الدلالةة 
لأنّ عدم ارتكاب المسلمين التزويج بلا شهود لا يدل علئ وجوب الاشهاد 
شرعاً . بل يجتمع ذلك مع الاستحباب . 

على أنّهما معارضتان لعدّة من الروايات المعتبرة الدالة علئ عدم 
اعتبار الإشهاد . وأنّ الإشهاد إِنّما ججعل في التكاح للنسب والمواريث, 
كصحيحة هشاء!" وزرارة!؟!. وحفص البختري!", والخيران الأوّلان 


)١(‏ تهذيب الأحكام 7 : 1١١١/1760‏ . الاستبصار : 43١/9؟801.‏ وسائل الشسيعة 
١‏ ]"/ 07 غة1. 
(1) تهذيب الأحكام 17: .1١51١/17571‏ الاستبصار 7: .044/١44‏ وسائل الشسيعة 
1 56/ 110135. 

(*) وهى : عن هشام بن سالم . عن أبى عبدالله َه قال : «إِنّما جعلت البيّنات للنسب 
والمواريث» . 
الكافى 6: 5/781 . وسائل الشيعة :5٠١‏ ا59/9١5801.‏ 

(4) وهى عن إززازة »قال + سكل أبى عيداه إظة عن الرجل' يترّج 'الحراه بخير شنهود . 
فقال : «لا بأس بتزويج البنّة فيما بينه وبين الله . نما جعل الشهود فى تزويج البتّة 
من أجل الولد . ولولا ذلك لم يكن به بأس» . 
الكافي 6 ١/7810‏ . تهذيب الأحكام 7 : ٠١7/514‏ . وفيه : « يتزوّج المراة متعة 
بغير شهود)ء بدل : «يتزوج المراة بغير شهود» . وسائل الشيعة .50١7١/98:5٠٠١‏ 

(5) وهى : عن حفص بن البختري , عن أبي عبدالله 32 فى الرجل يتزوج بغير بيّنة . 

ل 


اويا المعضاء والشهادات والحدود 


والمشهور أنه يستحب فى البيع والدين ونحو ذلك ا" 


موافقان لمذهب العامة ؛ فيسقطان . 

ول واسلمنا التعارض والتكافؤ . فيكفينا لنفى الإشهاد نفس الإطلاقات 
الواردة في النكاح فحال النكاح حال بقيّة العقود والإيقاعات ‏ والدوام 
والانقطاع سيّان من هذه الجهة . 

نعم. يستحبٌ الإشهاد لمعتبرة داوّد بن الحصين المصرّحة بأنَ رسول 
لله يَيَيَهُ سنّ الإشهاد فى النكاح تأديباً ونظراً لئلا يتكر الولد والميراث27. 

)١(‏ وأمّا غير ذلك من المعاملات الماليّة » كالدين والبيع » فالمشهور 

اتات الأندهاة.: 

واستدلُوا أُوَلاً: بآية الدين!" المصرّحة بالإشهاد عليه وعلئ البيع 
وتعدوا منهما إلئ المعاوضات الماليّة ؛ للجزم بعد الفرق . 


جاتال : «لا بأس». 
الكافى ١‏ : /7/741, وسائل الشيعة .16١57/948:7١‏ 

وشن خض واقد ين الحقنيو» كن 'أتى عناةا لذ فلك ناف كن كياد الما 
في النكاح بلا رجل معهنٌ إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به . . .» -إلئ أن 
قال : «إنّ الله أمر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين . فأجازوا الطلاق بلا شاهد 
واحد . والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه -عزيمة ‏ فسن رسول الله يَيْيْهُ في ذلك 
الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث ...2 . 
تهذيب الأحكام 7: ١5/78/ا,‏ الاستبصار 7: .48١/17‏ وسائل الششسيعة 3 : 
لي عرس 

(1) وهى قرله تعالئ : (يَنَأَيّهَا آلْذِينَ َامَمَُا إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىَ أَجَلٍ مُسَمّى 
فَاكْتيُوة .. .» سورة البقرة 7 : 787. 


كتاب الشهادات اهنا 


و » ها ها هد و هد هاه ٠‏ ها هد و واوا ود و ه. هه و ها واه وه واو هه ٠#‏ واوا و .ا ود واه و وهاو .و اه هد وهاو وده 6 و و و ه٠‏ 


وعداو ثانا الو اناك الواردة في المقام". ويستفاد منها عدم 
الخصوصيّة بالدين أو بالبيع . وقالوا: إن الآية المباركة وإن كانت ظاهرة في 
وجوب الإشهاد لظهور الأمر في الوجوب, ولكن لا بد من رفع اليد عنه ؛ 
للبيةة: الملسي: عل العاكف ععرما ن البعامادت الدارحعة "الستومقة : 
فبخمل الآمر عله الاستحياي بقريئة السيرة: 

أقول : إِنّهِ لم يظهر من الآية ولا من الروايات الاستحباب الشرعي , 
وإنّما أمر بالإشهاد من أجل التحفظ علئ المال وعدم ضياعه ؛ فالأمر أمر 
إرشادي » ويستفاد من نفس الروايات الواردة في المقام ؛ ٠‏ بل من نفس الآية 
الشريفة لقوله تعالئ : لذَلِكُمْ أَقْسَط عِندَ آلله َه وََفوَم لِلشهند وَأَدنيَ أل 
تتابو أ أذ تكون دده 0 ُدِيرُوتَهَا ببنَكُمْ فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جاح 
ا تَكْتبُوهَا وَأَشْهِدُوَا إذَا تَبَايَعتُم . . .14" الآية . 

فإنّ المستفاد من الآية 0 الإشهاد من أجل عدم الارتياب » 


)١(‏ منها : معتبرة جعفر بن إبراهيم . عن أبى عبدالله قِةٍ قال : «أربعة لا يستجاب لهم 
دعوة...» -إلئ أن قال : «ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة » فيقال له : ألم آمرك 
بالشهادة ! ؟»). 
الكافى 7 : ١١5/86ء‏ وسائل الشيعة لا: 49408/1178. 

ومليا تعرز مسعدة بن زياد . عن أبى عبدالله لكِلاٍ قال : «قال رسول الله يله : 
أيقافة لا يستجابة لهم - مدهو من أذان رجلا ذبن إلى أجل + فلم عقب علية كتاباً 
ولم يشهد عليه شهودا. . .» 
قرب الاسناد : 2750/1/94 وسائل الشيعة /ا: .4891١75/١155‏ 

(؟) سورة البقرة 7 : 7587. 


8 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 1١7‏ : لا خلاف فى وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع 
الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه!". 


ولئلا يبطل مال امرئٌ مسلم ء إلا إذا كانت المعاملة حاضرة التى لا تأتى فيها 
شائبة الارتباب فإنّه لا حاجة فيها إلى الكتابة والشهادة . 1 1 

وبالجملة : الاستحباب الشرعى غير متفاهم من الآية والروايات . 

(١)لا‏ خلاف ولا إشكال فى وجوب الشهادة . 

تفخ الكاط غارة +.فى وعتونب: التيادة يفن #تحملها رو أخترى» فنى 
وجوب تحمّل الشهادة ؛ كما إذا دعي إلئ الحضورء فهل يجب عليه الأجابة 
أم يجوز له الرفض ؟ 

ما الأوّل : فقد يكون تحمّله بطلب ممّن له الأمر وممّن يقع له 
المعاملة » أي يطلب من أحد أُوَلاً الحضور فى مجلس العقد فيحضر ثم 
يطلب منه الإشهاد عند الحاجة؛ فهل يجب علئ الذي حضر بأمر المدذعي 
الشهادة أم له الردّ ؟ 

وقد يكون تحمّله وحضوره تبرعيّاً ومن باب الاثّفاق لابطلب من 
المدّعى ومن له الأمرا". 

ما الأّل -وهو ما لو تحمّل بطلب ممّن له الأمر وحضره بأمره 
واستدعاء منه ثم يطلب منه الإشهاد _: فلا إشكال ولا خلاف فى وجوب 
الشوادة جني رويس 'لن العا ناويدل فليه: قؤله قلي ابدزلة يأب 
آلشَهَدَآءٌ إذَا مَا دُعُوا4!", وقوله سبحانه: هوَلَا تَكْتُمُوا آلشَّهَْدَةَ وَمَن 
)١(‏ هذا هو الثاني » وسيأتى فى بداية المسألة 21١59‏ . 


[فوة سورة البقرة ؟ :ع ”خا 


كتاب الشهادات ا 


مسألة :٠١8‏ الظاهر أن أداء الشهادة واجب عينى )١(‏ وليس 
للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصّل إلئ إثبات 
مدّعاه بطريق آخر. نعم . إذا ثبت الحقّ بطريق شرعى آخر سقط 
الوجوب . ١‏ 


َكْتمْهَا فَإنَهُ دَائِمٌ كَليْهُ74. 

وفى صحيحة هشام بن سالم . عن أبي عبدالله عَلكِل في قول الله 
عرّ وجل : لوَمَن يَكْتمْهَا فَإِنَهُ َائِمٌ لبه قال: «بعد الشهادة,9. 

ومورد الآية : ما إذا كانت الشهادة بطلب من المدّعى فتحمل الشهادة ؛ 
لأنّ لله تعالى قبل ذلك قال : لوَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ 4 , 0 
قال تعالئ: «وّلا يَأْبَ آَلشَهَدَآءٌ إِذَا مَا دُعُوا» . مضافاً إلى تفسيرها 
بذلك . كما فى صحيحة هشام المتقدمة . 

وبالجملة : لا ينبغي للشك فى حرمة الكتمان فى هذه الصورة 
ووجوب أداء الشهادة . 

)١(‏ وهل هو واجب عيني أو كفائي ؟ 

بمعنئ : إِنّه لو طَّلِبَ منه الإشهاد وكان شاهد آخر موجوداً لم يُطلب 
مية لو تشب علق عو رطلت هن التهادة . 

تُسب الوجوب الكفائي إلى المشهورء ولكنّه خلاف ما يتقضيه إطلاق 
الآية المباركة والروايات» فإنّ الظاهر من إطلاقهما الوجوب العيني؛ ولم 
() سورة البقرة 5 : 988 


(؟) الكافى : .5/78١‏ من لا يحضره الفقيه 7: 57717/81. تهذيب الأحكام 15: 
و/ا؟ مهلوا وسائل الشيعة لا 4 ره م373 


مسألة :1١9‏ يختصٌ وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ومع عدم 
الإشهاد فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد!'. 


يقيّد بما إذا لم يتمكن المدّعى لإثبات حقّه بطريق آخرء أو شاهد آخر 
ويمين ونحو ذلك من طرق الإثبات . 

نعم . لو كانت الشهود والحاضرون في المجلس عشرة أشخاص 
وطّلب الإشهاد من الجميع , لا يجب عليهم جميعاً وجوباً عينياً. بل لا يبعد 
القول بالوجوب الكفائي في هذه الصورة . 

بمعنئ : إنّه لا يجب علئ الجميع الإجابة» بل يجب عليهم بمقدار 
ثبوت الحق وعدم ضياعه . ولو بشهادة رجلين منهم . فلا تجب شهادة أربع 
منهم فى هذا المورد . 

وممااة كن ظايز نذاو فنك القن مرق أغر أو مقط المعاضة 
والدعوى-ولو برفع يد المدّعى عن ذلك فلا موضوع للشهادة ؛ إذ لا أثر 
لها بعد ثبوت الحقٌّ او تنازل المذّعى عن حقه . 

ثم لا يخفئ أنّ وجوب الشهادة أو حرمة الكتمان كسائر الأحكام 
الشرعيّة التي ترتفع بطرو الضررء فإذا كانت الشهادة ضرريّة على الشاهد 
لاتجب عليه الشهادة » ويجوز له الكتمان بمقتضئ حديث لا ضرر. 

)١(‏ وأمّا النائى!: وهو ما لو كان تحمّله تبرعياً واتّفاقيا من دون 
ظلك متى له الأمره حول تحن عليه الطياذة آم 55 ]ذا ليك ابه الاسهاد : 

الظاهر هو الثانى ؛ وذلك لأنّه لو قلنا بأنّ الآية الكريمة » وصحيحة 


.»1٠١ال« أوّله مضئ فى بداية المسألة‎ )١( 


كتاب الشهادات لل 


نعم . إذا كان أحد طرفى الدعوئ ظالماً للآخر وجب أداء 
الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد!''. 


هشام١"‏ ناظرتان إلئ ما بعد الطلب للقرينة المذكورة في الآبة -وهي الأمر 
بالاستشهاد ‏ وتكون الألف واللام فى الشهادة عهديّة » وإشارة إلئ الشهادة 
الجسزدة بالقللف اذا له تيمل الآبة الشهادة التبرّعيّة . فالمقتضئ قاصر . 

وإن قلنا بإطلاق الآية وشمولها لكل من الشهادتين» فالروايات 
تقيّدهاء فإنّها تدلّ على عدم لزوم الشهادة إذا كان التحمّل اتّفاقياًء فإِنّ 
إطلاق الآية يقيّد بالرواية المعتبرة . 

)١(‏ نعم ؛ لو كان أحد طرفي الدعوئ ظالماً للآخرء وجب أداء 
الشهادة؛ لدفع الظلم .كما في صحيحة محمّد بن مسلم , عن أبي جعفر اه 
قال : «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد 
وإن شاء سكتء إلا إذا علم مَنْ الظالم» فيشهدء ولا يحل له إلا أن 
يشهدم". 


)١(‏ وهى : عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبدالله ليد قال : «إذا سمع الرجل الشهادة 
ولم يُشهد عليها . فهو بالخيار . إن شاء شهد وإن شاء سكت» . وقال : «إذا أشهد لم 
يكن له إلا أن يشهد». 
الكافي 7 ١1/58ء‏ تهذيب الأحكام 7: 778/108 . وسائل الشيعة 151 /5١8:‏ 
114 

(؟) الكافى 7 : 7”/7481. وسائل الشيعة ا7: 78850/118. 
لقد كتب السيد نَع فى نهاية المسألة ٠241١49‏ وفي الحاشية : 

انتهئ البحث يوم السبت ثالث ذي القعدة سئة ١104‏ . وبدات العطلة الصيفية 
من يوم الأحد رابع ذي القعدة سنة ١1508‏ . نسأل الله العود وأن يديم الله تعالى ظل 
ل 


84 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ١1١١‏ : إذا دُعى من له أهليّة التحمّل ففى وجوبه عليه 
خلاف . والآقرب هو الوجوب مع عدم الضرر. 


(1) إذا دُعِى أحد إلى الحضور في مجلم ن الشهادة . فهل يجب عليه 
القبول أم يجوز له الرفض الرفض ؟ 

لي ا ل م ارو ١‏ 

ويدل عليه الكتاب العزيز 5 يَأْبَ آلشهَدَاءُ إذا مَا دُعواي !ا 
وبهرينة قوله تعالئ : «وَآسْتَشْهِدُوا سهد يْنِ امن رَجَالِكُمْ . # الآية. 
يكون المراد من قوله تعالئ الول أت آلشْهَدَاءُ إذا ما دُعوا»4: هو 
التحمّل » يعنى : إذا استشهدتم رجلين فلا يأب 0 
وتحمل الشهادة » وكذلك قوله تعالئ فيما بعد هذه الآية 7ق وَلا تَكََمُوا 
آَلشهَْدَةَ ومن َكتمْهَا نه َنم لبه 4 "ا ٠‏ يكون قرينة علئ أن المراد 
بقوله ولا 2 آلمّهَدَاء إذا مَا دُعوا» : هو التحمّل لا الأداء . 

إن العاة هن قولة تال : ولا تَكُتمُوا 00 : هو الأداء » ولو 


2 


كان المراد من قوله تعالئ : «وَّلا تأت شهدا 6 هو الأذاء أيقيا لاستلزم 
التكرار بلا موجب . 

وهنا تزينة خالنه أخزنا إيها» وى إن قله غير وسطل + رولا يأب 
كَائِبٌ أن يَكْتبَ 14" إِنّما أطلق عليه الكتاب فعلاً مع أنّه لم يكتب بعذٌء 


«اسيدنا الأستاذ ليديم , البحث إن شاء الله تعالئ . بقى البحث عن مسألة .2١١١9‏ 
شرع تا لهس "لين يوم الأحد رابع ربيع الأوّل .١109‏ 

)١(‏ سورة البقرة ” : 5875؟. 

(1) سورة البقرة 5 : 787. 

() سورة البقرة 7 : 585. 


كتاب الشهادات نا 


هو وى ها و و ه هد و و هد و اه هد ها هد و و .و و هد واو وا هد وها و . وو ٠‏ واو ه» هي جد و .اواو وج و هم .6 م6 . و66 ه ٠‏ 


وَإِنّما يكتب بعد ذلك. فالسياق يقتضي أن يكون الشاهد عليه كإطلاق 
كاف امنا وو العم ميد للك ان 

عدوي «الكؤداده بافغاز عتهادتيع ادبنااساك »شين شالق 
الكاتب في قوله تعالئ: «وَلَيَكتُبِ ييَكُمْ كَاتِبٌُ بِالْمَدْلِ وَلَا يَأْبَ كات 
أن يَكْنُبَ 4 . 

اتدل نعل :ذلك أيضا جفلة من الزواياك المنفكرة كلاية الشريفة 
كصحاح : هشام 0" والحلبي!"؛ وسماعة في قول الله عرّوجل : «وَّلا 
يَأْبَ آلشْهَدَآءٌ إذَا مَا دُعوا4 . فقال: «لا ينبغى لأحد إذا دُعى إلئ شهادة 
ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم»7". 

نعم . إذا كان التحمّل ضررياً على الشاهد فلا يجب بمقتضئ حديث : 
دلا ضرر)»). 

ثم إن مقنضئ الآية الشريفة والروايات : إن الوجوب عيني لا كفائي . 


. 
هه 


)١(‏ وهى : عن هشام بن سالم ؛ عن أبى عبدالله ليا : فى قول الله عرّوجل : «ِوَّلا 
يَأْبَ ألشّْهَدَآء؟ قال : «قبل الشهادة ...2 . 
الكافى 7: .4/758٠١‏ من لا يحضره الفقيه : 71717/801. تهذيب الأحكام 3: 
ه/ا"“/ ٠ءولا.,‏ وسائل الشيعة لاا: 77808/1509. 

(1) وهي : عن الحلبي . عن أبي عبدالله بظْة : في قوله تعالئ : (وَلَا يَأبَ آلتّهَدَآءُ إذا 
قال :ولأ قسن لاجد إذا دس ال قيادة لشي علييا أ ورك لأ أخية 
كم يها باد لله قبل لكا 7 
الكافى 7 : "8٠‏ ذيل الحديث ؟» وسائل الشيعة ا : .35808/7١١‏ 

0 الكافى 07 تهذيب الأحكام 7: 617/17070/ا. وسائل الشيعة 71 : /1٠٠١‏ 
١‏ 


اللدقا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :1١١‏ تقبل الشهادة علئ الشهادة ١١‏ فى حقوق الناس . 
كالتضاضى: والظلاق والسسيت: والعتق والمعاملة والمال وتنا غنات ذللك : 
ولا تقبل نى الحدود. سواء أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة . كحدّ 
القذف والسرقة ونحوهما . 


فإذا كان هناك جماعة كعشرة أشخاص وطلب صاحب الحقٌّ من اثنين منهم 
الحضور والتحمّل يجب عليهما المبول». وليس لهما الرفض والارجاع 
والايكال إلئ الباقين ؛ إلا إذا فرضنا أنّه أثبت حقّه بطريق آخرء كما إذا 
استشهد برجلين ثم طلب من الآخرين التحمّل إِنْما يجب أيضاً لا يجب 
عليهم القبول . 

فإنٌ الظاهر من الأدلة أن التحمّل إِنّما يجب فى مورد الحاجة . ولأجل 
ثبوت الحقٌّ وعدم ضياعه, فإذا فرضنا ثبوت الحقٌّ بطريق آخر فقد تحقق ما 
هو المأمور به . فلا دليل علئ وجوب المقدار الزائد . 

)١(‏ هل تجوز الشهادة علئ الشهادة ؟ 

وبعبارة أخرئ : هل يعتبر في حجيّة الشهادة أن يكون متعلّقها من 
الأمور الخارجيّة , كالنكاح والبيع والوقف وما شاكل ذلك » أم تكون حجة 
ولو كان متعلّقها الشهادة علئ الأمر الخارجى . كما إذا كان الشاهد الأوّل ميتاً 
إى اناه يكن اععاودرى لاثلهال د قبن تكن سوام عن السيوادة 
نافذة وحجّة أم لا؟ 

المعروف هو النفوذ وعدم الفرق فى حجيّتها بين ما كان متعلّقها من 
الأمون الشارجيةه أو كان لتعلتها نفس الشهادة » فيقول الشاهد الثاني : بان 
أشهد بأنّ فلاناً شهد بالبيع أو بالتكاح ونحوهماء نظير حجيّة فعل المعصوم 


كتاب الشهادات م 


ههه .ا واه .د هد و اه و ود وا وداه ود و » وى هي و واه ها .د و و و اه ود و وه جه »د و هو ه.ا ه هد وا وهاه .واه واو و هد .ده 


كِل بالخبرء وحجيّة الخبر المباشر بالخبر الثاني » فحينئذ يثبت الزواج أو 
البيع والوقف بالشهادة علئ الشهادة . وإن لم يكن الشاهد الثاني شاهداً على 
نفس البيع والزواج والوقف . 

ويدلٌ علئ التعميم إطلاق أدلّة حجيّة الشهادات والبيّنات » كإطلاق 
أدلّة حجيّة الخبر الواحد الشاملة للخبر ذي الوسائط . 

ويدلٌ علئ ذلك أيضاً معتبرة غياث بن إبراهيه!", ومعتبرة طلحة بن 
ون بج عبدالله . عن أبيه. عن على يا : «إنّه كان لا يجيز شهادة 
رجل علئ شهادة رجل إلا شهادة رجلين علئ شهادة رجل)7(". 

فالحاصل : لا فرق فى حجيّة البيّنة بين ما إذا كان متعلّقها الملك 
والزواج والوقف ونحوهاء وبين ما إذا كان متعلّقها الشهادة . 
والمعامئلاة والمللة 

ثم إِنّه نسب إلئ العلآمة عدم نفوذ الشهادة على الشهادة فى الهلال » 
فتلا بأصتالة البراءة ويآق قيورت القهادة بالقتهادة إثما هو قن حضومن 
امال 1 


21 عن جعفر بن محمّد » عن أبيه عليه : «أن علياً‎ ٠ وهى : عن غياث بن إبراهيم‎ )١( 
. كان لا يجيز شهادة رجل علئ شهادة رجل إلا شهادة رجلين علئ شهادة رجل»‎ 
.51078/15٠0 وسائل الشيعة /اا:‎ .77817/1٠0 : من لا بحضره الفقيه‎ 

(1) تهذيب الأحكام 1 : 778/7508 » الاستبصار 37: .31/7١‏ وسائل الشيعة 77 : 
لا 5105 

(”) تذكرة الفقهاء 7 : ١76‏ ضمن المسألة 4 «ه». 


ليلداقا العضاء والشهادات والحدود 


هه ها » هد وه همه هي هد هد وه وأو و هاو واو وود واه و واه هدو واه هو هاواهي وده ودود ود و هقاعها. .ا و وه واه .د 6ه 


وفيه : إِنّ أصل البراءة أجنبي عن المقام . ولعل تراه اميق صل 
البراءة : البراءة عن نفوذها وعدم لزوم ترتيب الأثر علئ الشهادة ؛ لأنّ 
المورد من موارد الاستصحاب , فقد يقتضى جواز الإفطار. كاستصحاب 
بقاء شعبان؛ وقد يقتضى وجوب الصوم , كاستصحاب بقاء رمضان وعدم 
وخول؟ وال 

وأمّا اختصاص الحجيّة بالأموال وحقوق الناس فلا دليل عليه . بل 
يخالفه إطلاق الأدلة . 

نعم , لا تنفذ الشهادة علئ الشهادة فى الحدود خاصة . فإِنٌّ الحدود 
قد يكون من حقٌّ الناس والآدميين » كحقّ القصاص والطلاق والمعاملات 
وناكا ذلك 

وقد يكون متمحضاً في حقٌ الله تعالئ , كالزنا واللواط وما شاكلهما . 

وفك يكوة مشكركا بذ حدق الله وكدق 7 النافين + كالشرقة والعدف 

كما كانك: لله محا قلة تقد الشهادة علرج الشنهاذة را غ لاف فيه بير 
الأضعابة» وتدل عل للك تعره مللحد بن “زرول1©: وبعرة هيات : 
«لا تجوز شهادة علئ شهادة فى حذ»!"؛ فإِن الحد يُدرأْ ولم يثبت بالشهادة 


000 وهى : عن طلحة بن زيد . عن أبى عبدالله . عن أبيه . عن على 8 «أنه كان 
لا يجيز شهادة على شهادة فى حد»ه. 
تهذيب الأحكام 7: 7317/15868 , وسائل الشيعة 1 : 51038/1014. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه 7: ,7375601/1١١‏ تهذيب الاحكام 805 ». وسائل 
الشيعة لالا: .71059/855٠١٠4‏ 


كتاب الشهادات مك 


مسألة :١١7‏ فى قبول الشهادة علئ الشهادة علئ الشهادة 
فضاعداً إشكال : والأظهر القيول(20. 


علئ الشهادة . 

وأمّا الحد المشترك ؛ كالسرقة ونحوهاء فبالنسبة إلى الجهة الماليّة 
وأعذالمنان عضا أو قنية تن السارقوانتسال ذه اننال فى ]شكال فين 
نفوذ الشهادة على الشهادة ؛ لشمول أدلّة النفوذ لذلك . ١‏ 

وأمّا بالنسبة إلى ثبوت الحدّء فهل تنفذ الشهادة علئ الشهادة وثبت 
الحد بذلك ؟ 

المسعروف والمشهور هو عدم الثبوت ٠‏ خلافاً لما حكىي عن 
الشهيدين' بدعوئ أنّ السرقة تثبت بذلك فلا مانع من ثبوت الحدّ أيضاً ؛ 
لاض هو الشركة ور الشروضى ركيب الشهادة عل الشهادة + 

والجواب عنهما : إن إطلاق المعتبرتين ينفيه . فإنّ مقتضئ إطلاقهما 
عدم الفرق بين كون الحدٌ في منؤازة اللحقوق المتضتصة أو الحقوق 
المتفركة : ففى نكل السترقة :يفل بين قوت المال عن :ؤة السنارق 
واشتغال 20500 الحدّء ولا مانع من التفكيك. فإِنّ الأحكام الشرعيّة 
تعيّديّة » فتقول بشبوت المال علون ذمّة السازق مغلاً؛ لاطلاق أدلة الشهادة: 
ونقول بعدم ثبوت الحدّ؛ لعدم مساعدة الدليل؛ بل لقيام الدليل على الخلاف. 

)١(‏ بقى الكلام في الشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذاء فهل 
تنفذ أم تختصٌ الحجيّة بالشهادة علئ الشهادة خاصّة . وأمّا المراتب السابقة 


.514 :14 مسالك الأفهام‎ ,154 1١08 :4 غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد‎ )١( 


0 القضاء والشهادات والحدود 


هه مه ها واه وه و و هاه هاو وه واوا و وه وهاه و هد ها هاو ود واه واأهد ود هاه وهاو وا واوا .ا .د ورم 6.6 .ا .ا .هد 6و 


فلا؟ 

قل ينال * بأن 'الثانت خسية معرتة واتحدةه وأمًا الغراتت الأ فد 

والجواب : إِنْ المعتبرتين المتدل تين -معتبرة طلحة وغياث_- وإن 
أمكن العول باختضصاضهما بالشيادة القائية القنائمة عدلن تنهادة الأصتل 
ولاتشسلؤن بفية الشهادات» ولكن: يكفينا فى 'الحجية إطلاق: أدلة: تحجية 
الينات / نظ كتمول أدلةحهية الحير الوافق الخير بذى الوسيائظ ؛ 

فإِنّهم ذكروا فى بحث حجيّة الخبر : إن دليل الحجيّة لا يشمل الخبر 
ذا الوسائط ؛ لأنّ الحجيّة حكم فعلى لا بدٌ من فرض وجود موضوعه خارجاً 
يحتاج إلى مرضوع خارجي فلابد من فرض وجود الموضوع وفعليّته حتّى 
يكون الحكم فعليّا. فمرتبة الحكم الفعلى متأخرة عن الموضوع . فالخبر 

وأمّا إذا فرض أنّ الخبر يوجد بسبب الحجيّة , فلا يعقل أن يكون 
موضوعاً للحجيّة وإلا لاستلزم كون الشيء الواحد متقدّماً ومتأخّراً. مثلاً أن 
زرارة يخبر عن محمّد بن مسلم» وهو يروي عن الإمام عَيةٍ. فلو قلنا 
بحجيّة هذه الرواية وهذا الخبر . فالحجيّة متأخرة عن خبر زرارة تأخر 
الحكم عن مرضوعه , وحجيّته تثبت لنا خبر ابن مسلم .ء فإِنْ ابن مسلم لم 
تيك ءلنا وعدقانا اانا صبخ رمه يجحت ين زرارة م فالوشكال فين شير 


كتاب الشهادات اوم 


ابن مسلم ؛ لأن خبريّته ناشئة عن حجيّة خبر زرارة » فخبر ابن مسلم متأخر 
عن حجيّة خبر زرارة» والمفروض أنّ خبر ابن مسلم موضوع للحجيّة 
الثابتة لخبر زرارة » فاللازم أن يكون خبر ابن مسلم متأخَر عن الحجيّة ؛ لأنّه 
نشأ منها ومتقدّماً لأنه الموضوع للحجيّة . 

وقد أجبنا عن هذه الشبهة في البحث عن حجيّة خبر الواحد, وقلنا : 
بن الحكم بالحجيّة ليس من القضايا الشخصيّة » بمعنى أن خبرية خبر ابن 
مسلم :ل ئ كانيج كاه مدخي زرارة الكنان الأفكال وارذا + ولكين 
الحكم بالحجيّة من القضايا الحقيقيّة الطبيعية. ويكون تخبر ابن مسلم 
يحكوماً مح العن المجعولة على “حو القضية الحققة فل املق 
الخبرين محكوم بحكم الحجيّة على نحو الاستقلال؛ فخبر زرارة موضوع 
للحجيّة » وخبر ابن مسلم موضوع للحجيّة . فهنا حجّتان تشمل إحداهما 
يز نوز كاعري سول صر إن عد رس ابن سمل ل كين 
موضوعاً لخبر زرارة وَإِنّما هو موضوع لحجيّة الخبر على نحو الطبيعي ؛ 
وهكذا المقام . 

فإنّ حجيّة الشهادة الثالثة والرابعة فصاعداً ليست ناشئة من الحجيّة 
القعينة الناعة' القيادة الأخرئ وإنّما الحجيّة ثابتة لكل من الشهادات 
بإطلاق أدلّة حجيّة البيّنات المجعولة على نحو القضية الحقيقيّة» وهى 
تشمل جميع الشهادات », نظير تطبيق الكبرئ علئ الصغرئى . 

فتحصّل : إِنّ مقتضئ الاطلاقات حجيّة الشهادة علئ الشهادة على 


الخلا القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١١‏ لو شهد رجلان عادلان علئ شهادة أربعة بالزنا7١)‏ 
لم يش شت الحدء وفى شوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلئ 
ابن ل أو أبيه خلاف . والأظهر هو الثبوت . 


الشهادة فصاعداً . كما هو الحال فى حجيّة الخبر الواحد ذي الوسائط ؛ لأنّ 
المجعول في الحجيّة ناهر عه در ال الحقيقيّة . فلا مانع من 
ل تب علئ نحو الاستقلال؛ فكل من الشهادات موضوع 

وأمَا رواية عمرو بن جميع!" الدالّة على عدم حجيّة الشهادة على 
الشهادة علئ الشهادة بشىء ء فلو كانت معتبرة سيدا كلق جالتة للتقيافة 
ولكنها ضعيفة بعمرو بن جميع نفسه . وبطريق الصدوق إليه ؛ لأنّ فيه معاذ 
الجوهري . فإنّه لم يونّى , فالمطلقات محكمة وإن كان الحكم بالحجيّة على 
ولحت امون 

)١(‏ لو شهد أربعة شهود علئ الزناء وشهد شاهدان علئ إقامة شهادة 
اربع كنيوة فنا تر كن ضلر: الوناامى الضة ل كيك لأن العد لا ميت 
بالشهادة علئ الشهادة . كما فى النصّ . وقد تقدم . 

ل ل ا 
علئ والد الزانى علئ القول بذلك؛ فإنّ مقتضئ إطلاق أدلّة حجيّة البيّنات 


00 وهى : عن عمرو بن جميع . عن أبى عبدالله . عن أبيه مالي قال : «اشهد علئ 
شهادتك من ينصحك» . قالوا : كيف يزيد وينقص ؟ ! قال : «لا. ولكن من يحفظها 
عليك . ولا تجوز شهادة علئ شهادة علئ شهادة» . 
من لا يحضره الفقيه 7: .7768/1١/١‏ وسائل الشيعة ا : 4٠١٠1//ا7101.‏ 


ماله 51+ قت الشهادة قيادة رسلتة عيدالية (ثأبولا نت 
بشهادة رجل واحد . ولا بشهادة رجل وامرأة تين. ولو شهد عادلان 
علئ شهادة رجل أو علئ شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت. ولو 
شهد رجل واحد علئ أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه 
وشهد معه رجل آخر علئ شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة!" . 


هو الثبوت والحدٌ خرج بدليل خاصّ .ء ولا مانع من التفكيك ؛ كما عرفت 

الحال في السرقة » فإِنْ الأحكام تعبّديّة . ونلتزم بكل حكم حسب دليله . 

)١(‏ لا ريب فى ثبوت شهادة عدل واحد بشهادة رجلين عدلين» ولو 
جلف التوغي فقن طقلم كيك الو التؤية اليكية وعتدانا عاد غتدل 
واحد بالبيّنه والتعيّد ؛ والمفروض ثبوت الحق بشهادة عدل واحد مع يمين 
اليدفى» 

ركنا لو ظوايك ارات رهق ولالانيقيادة لازا نينر أخام معدي 
شاهداً عدلاً واحداً فأيضاً يثبت الحىّ ؛ لضم الشاهد الواحد الوجدانى 
تشهادة امراتح 'الثابتة بالشهادة:.وكذلك لو شبعث شهادة جيل ا 
بالشهادة عليها وانضمّت إلئ شهادة امرأتين الوجدانيّة . 

والحاصل : لا مانع من ثبوت أحد جزثي البيّنة بالوجدان والآخر 
بالشهادة عليه . فتكون البيّنة تامّه بالوجدان والتعبّد . 

وأمّا إذا لم تكن البيّنة تامّة فلا يثبت الحقّ . كما إذا شهد الشاهدان 
بشهادة امرأتين أو بشهادة رجل واحدء وكذا لو شهد رجل واحد وامرأتان 
الشيادة قاذ يلت الحن + لان نيوت الشىيء بشهادة رجل واحد وامرأتين فى 
موارد خاصّة وليس هذا المورد منها ولا إطلاق. لحجيّة شهادة الامرأثين : 


,ةم القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١١6‏ لا تقبل شهادة الفرع الشهادة علئ الشهادة - على 
المشهور إلا عند تعذّر شهادة الال لمرض أو غيبة أو اتستوعمات 
ولكنّه لا يخلو من إشكال . والقبول أقرب 7" . 


مضافاً إلى إطلاق معتبرة طلحة .وغيات!"؛ فإن الظاهر منهما حجية شهادة 
رجلين على الشهادة ولا عبرة بشهادة الامرأتين 

ولو فرضنا أنّ رجلاً واحداً شهد بالمدّعئ وشهد أيضا بأنْ شاهداً آخر 
أنضا غنود نلك «فللكاهن عنادتان + إتحدافيا العنهادة بالمد عون والأخرت 
الشهادة بشهادة شخص آخر للمدّعئ . وشهد معه رجل آخر علئ شهادة 
ذلك الرجل بالمدّعئ » ففي مثله يثبت الحقٌّ بضم الوجدان إلئ البيّنة ؛ لأن 
شهادة أحد الرجلين بالمدّعئ وجدانى وشهادة الآخر ثبتت بالبيّنة . 

)١(‏ ظاهر الأدلّة حجيّة اشوا عاك الشهادة على الإطلاق .» حتئ مع 
التمكّن علئ إقامة الشهادة الأصليّة . ولكن عن المشهور اختصاص حجيّتها 
بصورة التعذر عن إقامة الشهادة الأصليّة بغيبة أو موت أو مرض ونحو 
ولك اوإطاون الأدلة هته ولا صوق وعيا لماكعب اإلنه المتيور ةل 
الإجماع المدعئ . وهو غير تام . 

وأمّا رواية محمّد بن مسلمم'" الدالّة علئ الاختصاص بصورة التعذر 


.١١١ تقدمتا فى المسألة‎ )١( 
سرض دس جد بل محل هي الى عراشلاو ترد ع لك ا‎ 
وهو بالحضرة فى البلد ؟ قال : «نعم » ولو كان خلف سارية يجوز ذلك . إذا كان‎ 
فلا بأس بإقامة الشهادة‎ ٠ لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها‎ 
. » على شهادت‎ 
لل‎ 


كتاب الشهادات وموم 


مسألة ١115‏ : إذا شهد الفرع نأنكر الأصل شهادته . فإن كان بعد 
حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل . وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت 
إلئ شهادة الفرع('. نعم . إذا كان شاهد الفرع أعدل ففى عدم 
الالتفات إليه إشكال . والاقرب هو الالتفات . 


فهي ضعيفة سنداً بطريقيه : أمَا طريق الشيخ "١‏ فبذبيان بن حكيم. فإِنّه 
مهمل فى الرجال, وأمًا طريق الصدوق'!" فبضعف طريقه إلى محمّد بن 
بعلن ف انيه طارو بين اماد بزع كل لانيل اسم يز أ ماله 121 ا 
وهما لو يوقا . 

)١(‏ إذا شهد الفرع فإن أنكر الأصل شهادته فتارة ينكره بعد حكم 
الحاكم ء وأخرئ قبله . 

فإنّ أنكره بعد الحكم وصدوره عن الموازين الشرعيّة لا يلتفت إلى 
إنكاره ؛ لأنّ حكم الحاكم الصادر علئ طبق الموازين الشرعيّة نافذ لا يجوز 

وإن أنكره قبل الحكم فهل تسقط شهادة الفرع أم لا؟ 

المشهور هو السقوط ؛ لأنّهم اعتبروا فى قبول شهادة الفرع عدم 
حضور الأصل وعدم إمكان الوصول إليه؛ فإذا حضر الأصل وأنكر بطلت 
شهادة الفرع . 


جلامن لا يحضره الفقيه : .7761//1/١‏ تهذيب الأحكام 5: 3797/1803. وسائل 
الشيعة /ا؟ : ١غ‏ 51037/103. 

. 711/5707: وهو فى تهذيب الأحكام‎ )١( 

(1) كما فى من لا يحضره الفقيه *7: 1ل75861/8. 


1 العضاء والشهادات والحدود 


وهاه ووه .هه اواو » واوا هد ود وده وهاه ود ود و واو وهاه هد ود ود وه هد ه اوداع واواو .د ودود وا وا و ٠‏ .ا هد وه .د واه 6 هم 


والتحفيق أن يُقال: إِنّه قد يتحكم فى المقام مع قطع النظر عن 
الروايات الواردة فى المقام . وقد يتحكم مع النظر إلى الزؤليات: 

أمَا على الأوّل : فلا ريب أن مقتضئ القاعدة حجيّة شهادة الفرع 
مطلقاً ؛ لأنّ إنكار الأصل لا يترتب عليه أي أثر شرعى إذ لا حجيّة له ؛ لأنّه 
خبر واحد يخبر عن شيء وهو إنكاره وعدم صدور الشهادة منه . ولا دليل 
علئ سماع كلامه وحجيّه خبره . 

نعم , لو قلنا باشتراط حجيّة الشهادة علئ الشهادة بغياب الأصل 
وعدم حضوره وتعذّره فتسقط حجيّة الشهادة على الشهادة فلا موضوع 
لحجيّة ذلك ؛ للتمكن من الأصل علئ الفرض . 

وأمّا على الثانى : فلابد من التفصيل حسب صحيحتى عبد الرحمن !"ا 
وصحيح ابن 0( فيظن إل الأغدل هنهسا وان كانا مكناو بيخ تفط 


ارك من هيو هن أبن عبدالله. عن أبي عبدالل قةِ: فى رجل شهد علئ 
كياد برس ل هاف الرجوء سال تن :له هيده ؟ كال علاكفوي تناد أعداومات وان 
كانت عدالتهما واخدة لم اتجرا شهادته., 
من لا يحضره الفقيه : .57767/1!/٠‏ وسائل الشيعة لا5؟: 8٠١٠1/٠لا٠548؟.‏ 
الثانية : عن عبد الرحمن . قال : سألت أبا عبدالله كلا عن رجل شهد شهادة علئ 
شهادة آخر ؛ فقال : لم أشهده ؟ فقال : « تجوز شهادة أعدلهما» . 
الكافي : 5/199 . تهذيب الأحكام 7: 319/7607 وسائل الشيعة !5: 109/ 
ع 1 
(؟) وهو: عن ابن سنان . عن أبي عبدالله ع : في رجل شهد على شهادة رجل . 
فجاء الرجل فقال :+ لم أشيدة © قال فتعال و تمووشهادة أعدليما + ولراكان 
ل 


كتاب الشهادات ينها 


مسألة :١١17‏ يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردهما علئ 
شىء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللّفظ ولا تقبل مع الاختلاف فى 
المورد . فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع . 
وكذا إذا اتفقا علئ أمر واختلفا فى زمانه . فقال أحدهما له باع في 
شهر آخرء وكذا إذا اختلفا فى المتعلق وق 1 كال عد هيدا 
سرق ديناراً وقال الآخر: سرق درهماً . وتثبت الدعوئ 0 

بيمين المدّعى منضمّة إلئ إحدئ الشهادتين!' . 

نعم , لا يثبت فى المثال الأخير إلا الغرم دون الحدذ. وليس من 
هذا القبيل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعينه ولكن قال أحدهما : إِنَّ قيمته 
درهم . وقال الآخر: إن قيمته درهمان. فإِنْ السرقة تثبت بشهادتهما 
معاء والاختلاف إنما هو فى قيمة ما سرق فالواجب عندئذ على 
السارق عند تلف العين رد درظم دون درهمين . 

نعم . إذا حلف المدعى علئ ان قيمته درهمان غرم درهمين . 


شهادة الفرع . وحيث إِنّ الروايات معتبرة سنداً وواضحة دلالة ؛ فلا مانع من 
العمل بهما. 

)١(‏ يعتبر فى حجيّة الشهادة أن يكون المشهود به أمراً اذا وتوارد 
الشهادة على شي ء واحد. فإذا كانت مختلفة ومتغايرة فلا حجيّة لها ؛ لعدم 
تحقق الشهادة على المورد المذعئ به وعدم تماميّة البيّنة بالنسبة إلى مورد 
#أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» . 

تهذيب الأحكام 7: 770/567 . وسائل الشيعة 1 : 4011/14080". وانظر تعليق 
صاحب جواهر الكلام ٠١١ : 4١‏ حول «أعدلهما». 


يلحا القضاء والشهادات والحدود 


»هه هه »ا قاوه ه هي ها وا واج ٠‏ .ا و .د واج و ها و هه ها هد هد .د جد و هم .ده ود واوا و واو و ها هاه .6 واء ها م وه 


النزاع . 

فلو شهد أحدهما بصدور البيع . وشهد الآخر بالإقرار به لم يثبت 
البيع » فلا بد في إثبات البيع وحقّه من التوسّل إلئ طريق آخر كضم اليمين 
ونحو ذلك من الطرق الشرعيّة . 

وكذا لو اختلفا في زمان البيع فإنّ كلا منهما وإن انْفَا فى أصل البيع 
ولكن كلا منهما يشهد بما يخالف الآخر بحسب الزمان, وكذا لو اختلفا فى 
المتعلّق . فقال: هذا سرق ديناراً. وقال الآخر: سرق درهماً. أو: سرق 
ديئارين : 

نعم . لو اتّفقا في أنه سرق مالا معيّنا كمحبسه واختلفا فى قيمته 
وقال أحدهما: إِنّه يسوئ ديناراً وقال الآخر: بل يسوئ دينارين لا مانع 
من القبول ؛ لأن المشهود به شيءٌ واحد واختلاف القيمة غير دخيل في 
وحدة المشهود بهء فالعين إن كانت باقية ترجع »ء وإلا فالقيمة ويضمن 
السازق الأ + إلا إذا علق التدعئ علا أن كتمته الا كر 

ونظير ذلك ما لو شهدا بقتل عبد واختلفا في قيمته فإنّ الاختلاف في 
القيمة لا يوجب سقوط حجيّة الشهادة على أصل القتل ؛ إذ المشهود به أمر 
واحد والاختلاف فى القيمة غير دخيل في وحدة الشهوة نه وتعدد: 

تنبيه : 

في المورد الذي يثبت الحقٌّ بضم اليمين إلئ أحد الشهادتين إنما 
يثبت الغرم واشتغال ذمّة السارق بالمال» وأمّا الحدٌ فلا يثبت إلا بقيام شهادة 


كتايت الشهادات 8 


مسألة :1١4‏ إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم 
بشهادتهما وكذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة!'' ولو شهدا ثم 
فسمًا أو فسقى احدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم 
بشهادتهما فى حقوق اله . وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف 7" . والظاهر 
هو الحكم بشهادتهما مطلقاً؛ لأنّ المعتبر إِنّما هو العدالة حال الشهادة . 


العدلين . كما عرفت سابقاً . فالثابت بالشهادة الواحدة مع ضم اليمين من 
المسروق منه هو حقٌّ الناس لا حقٌ الله عرّ وجل . 

)١(‏ لو مات الشاهدان أو أحدهما أو جَنَّ بعد أداء الشهادة . فلا ريب 
فى جواز حكم الحاكم علئ طبق الشهادة والموت والجنون اللاحق غير 
ضائر فى حجيّة الشهادة السابقة ولا يلزم وجدانها للشرائط حين الحكم, 
كي :أن الأمزد كذلك فق اعحتة'الشبر الواحد» ولذا تكيل ماعان المناضية 
والرواة: 

0) وأمًا لو فسقا أو فسق أحدهما بعد أداء الشهادة أو كفرا أو كفر 
أحدهما . 

فقد يفرض حصول ذلك بعد حكم الحاكم » وقد يفرض قبل ذلك . 

أمّا إذا كان بعد الحكم . فلا ريب في نفوذ الحكم ولا ينتقض الحكم 
بالكفر أو الفسق اللاحق . 

وأمّا إذا تحمق ذلك قبل الحكم , فالمشهور ذهبوا إلى سقوط حقٌّ الله 
تعالئ بذلك كالحد . 


4 القضاء والشهادات والحدود 


« هه هه ها ه هن و هد واه ه و . واعا اه هاو . وأو و .ا وله هد ود هاو »د واه .ا .دأ هاو هاه .اماه وها واه .6ه .ا م6 260 ه6٠‏ 


وأمّا حقّ الناس : ففيه خلاف بينهم . فذهب جماعة -منهم الشيخ في 
بعض كتبه : إلئ عدم نفوذ الحكم(. وذهب آخرون -ومنهم الشيخ في 
حطن كد [أخرية إلى الشوة كان 

فيقع الكلام فى موردين : أحدهما في حقوق الناس . ثانيهما في حنّ 
الله تعالئ . 

أما الأوّل : 

فالظاهر هو النفوذء نظير الخبر الواحد ؛ ولذا عملوا بجملة من أخبار 
أحمد بن هلال'" ونظرائه من المنحرفين معتذرين بأنّ فسقهم طرأ بعد 
الأخبار » فإطلاق دليل حجيّة الخبر كإطلاق دليل حجيّة الشهادة محكم ‏ ولم 
يرد التقيبد فيهما بعدم طرو الفسق بعد الأخبار وبعد الشهادة. فالميزان 
غدالةالمخيز ووكائيه. نحين الخير.وسية الكيادة؛ 

وق استدل القائلون بالمنع وعدم النفوذ دو 

الأول ]ف السك صمي فبق: السهزة ركون إلى الظالي» وهو نوين 
عنه فى الكتاب العزيز . 

والجواب عن ذلك لعلّه واضح جِدَاً ؛ إذ ليس الحكم من أجل 
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هه هو واو هو هاه و واو وا هد هد ود واو و ودود اودر وا .د .د و واه و .دافاو وه وه هه هد ود واج .د .اهار همه .ا ما .اه ٠.06‏ 


شهادتهما بالفعل وحال تلبسهما بالفسق حنّى يكون الحكم ركوناً إليه. بل 
مستند الحكم هي الشهادة السابقة. والمفروض عدالتهما حينذاك . كما هو 
الحال كذلك فى الخبر ؛ فإنّ العمل بأخبار الفاسق الفعلى ليس لأجل أخباره 
بالفعل بل لأخبازه سابقا حال امتفاسه وعدالته:» نظير النخترن اللححق فإنّه 
غير ضائر فى حجيّة الشهادة أو الخبر السابقين: فإِنّ الحكم مستند إلى 
شهادة العاقل لا المجنون . 

الثانى : إن الفسى الطارئْ كرجوع الشاهد عن شهادته ؛ فإنّ الشاهد 
العادل إذا السو اتيك عا اناه الخال بالنشبة إل الفيق 
العارض بعد الشهادة . 

وقيه اول #إته«قانى لا تقول يه 

وثانياً : إن مع الفارق ؛ وذلك لأنّ العدول إبطال للشهادة السابقة 
واعتراف بالخطأ فيها. ففى الحقيقة لا شهادة لهما بخلاف الفسق اللاحق 
فإنّه ليس إبطالاً للخبر السابق ولما شهداه؛ وإِنّما فقد ما يعتبر فيه فى الزمان 
اللاحق . وهذا غير ضائر في الإخبار السابق , كما أنّ الأمر كذلك في الخبر 
فإنّ المخبر لوكان باقياً على عدالته فأخبر بأنّ خبر السابق باطل وخخطائي 
لا يؤخذ بخبره . وهذا لا يقاس بالفسق العارض ؛ فإنّه لا يوجب إبطال الخبر 
السابق أو الشهادة المتقدمة » وإئّما يوجب فقد شرط القبول بقَاءَ » وهذا غير 
موجب للبطلان . 

الثالث : إنّ الفسق اللاحق يوجب ضعف الظنّ بالعدالة السابقة» أو 


1 القضاء والشهادات والحدود 


هاف ود واو وا هو يو و هد و و هد و هه واها هد و هد و و و .و هد هدو و هاه . .ا هاود و هفده واه وا .او هاو .د 6ه و وه وه ٠‏ 


يوجب الظنّ بعدم العدالة السابقة ؛ فلا حجيّة للشهادة حيئئذ . 

وفيه أوَلاً : إن لا كليّة لذلك وليس الأمر كذلك فى جميع الموارد؛ 
فربٌ شخص يكون عادلاً متّقيا ورعاً ثم تسوء عاقبته ويفسق بعد ذلك . 

كان الى تسا شيك الخد وه لطم جزل ريه ا لقومفك 
الظق بالعدالة السابقة التابية بالحجيّة الشرغيّة7' قإن البنينة الشرعية المديية 
للعدالة حجّة سواء حصل الظنّ بها أو بالخلاف أو ضعف الظنو أم لا؛ إذ لا 
تدور حجيّه البيّنة عى الطنّ . 

نعم ؛ لو كان ثبوت العدالة بالاطمئنان الشخصى ثم فسق فإنّه يوجب 
زوال الاطمئنان بالعدالة السابقة . كالشك الساري. فإنّ الاطمئنان حينئذ 
يزول في ظرفه ويحصل الشك فيها فى الزمان السابق ؛ ولكن هذا الفرض 
خارج عن محل الكلام ؛ لأنّ مورد كلامنا فيما إذا ثبتت العدالة بالدليل 
الشرعى الذي لا يدور مدار الظنّ وعدمه, فلا يقاس المقام بما إذا شك في 
العدالة السابقة وزآل: الأليقنان هال الفتدق لسع حال النوك أن 
لجنو 

وذكر صاحب الجواهر وجهاً آخر . وهو: إِنّه لو شهد الولدان لأبيهما 
بشيء ثم مات الأب فيتتقل المال المشهود به إلئ الولدين ويصبحان 
مذعيين بعدما كانا شاهدين ؛ فتسقط شهادتهما وطروء الفسق . نظير موت 
الأسه الطارق بعد شهادة الولدين 01 


000 انظر جواهر الكلام ١غ:‏ 585 2055١‏ 
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هلو هه .د ود ها واه .د و مها هد ود هد وهاو واوا و وه وقد واه واوا هد هاه واو و و و .د وا فاه هد .دو وا ها .ا واه ها ها و .ها ٠.96‏ 


وفيه أوَلاً : إن الولدين لهما فى الحقيقة دعويان: دعوئ الملكيّة 
السابقة لأبيهماء ودعوئ الملكيّة الفعليّة لأنفسهماء ودعواهما بالنسبة إلى 
الملكيّة الفعليّة لا أثر لها ؛ لأنّهما بالإضافة إليها مُدَّعيان» وأمًا بالنسبة إلى 
الملكيّة السابقة فلا مانع من ثبوتهما ؛ لتماميّة البيّنة الشرعيّة . ومجرد انقلاب 
القافك مدعنا لوحن نقوط ححتة شياذتهما : 

وثانيا : قياس مسألتنا بتلك المسألة مع الفارق ؛ لأنّ في تلك المسألة 
ينقلب الشاهد إلئ المدعى فيرتفع موضوع الشهادة بخلاف المقام؛ فإِن 
الشاهد باق علئ شهادته » غاية الأمر طرأ عيه الفسق الذي لا يخلّ بنفس 
الشهادة . 

وأمّا الثانى : وهو موارد حقوق الله تعالئ : 

لوقه كيه بل الف للد كرو طروي الشهادة استناداً 
إلئ الوجوه السابقة وإلئ الأجماع . 

والجواب عن الوجوه المتقدمة فقد عرفته . 

وأمًا الإجماع المدّعئ فى خصوص المقام: فلم يتمّ؛ لاحتمال 
اعتمادهم على الوجوه السابقة؛ أو على وجه آخرك : «درء الحدود 
بالشبهات» . وهذا من الشبهة . 

والجواب عن هذا واضح أيضاً ؛ إذ ليس المراد بالشبهة التي تدرأ بها 
الحدود مجرّد احتمال الخلاف واقعا. وإلا فلا تخلو أي بيّنة شرعيّة عن 
هذه الشبهة ؛ لاحتمال اشتباه العادلين في واقع الأمرء بل الميزان فى صحّة 


يق القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١1١9‏ لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقّ مالى 
وأبرزا خطأهما فيها فإن كان قبل الحكم لم يحكم. 225 5-5 
ويعد الاسنيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم . وضمنا ما شهدا 
بهء وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف علئ الأظهر 7 . 


الحكم ونفوذه بقيام البيّنة الشرعيّة . وهى شهادة العدلين . والمفروض تحمّق 
ذلك حين الشهادة وطروء الفسى . بل الكفر لا يوجب شبهة فى الشهادة , 
فلا شبهة في المقام . 

نعم . لو فرضنا ثبوت عدالتهما بالاطمئنان الشخصي وزال الاطمئنان 
وخضل لبا الك فى ظرفه تكالقيك البنارئ :فاه يفيل لم أخببا زهماء 
لعدم ثبوت ما 0 

والخافل > لا" ترئ قرفا فو دق الله تمان وحن النانن من هذه 
الجفة: 

(١)إذا‏ رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فهل تنفذ الشهادة أم لا؟ 

يمع الكلام تارة فى حقوق الناس . وأخرق فى حق الله تعالى . وفي 
كل منهما ند يتحمّق الرجوع قبل الحكم » وقد يتحمّق بعد الحكم. فهنا 
صول: 

أما الصورة الأولى : وهى ما إذا رجع الشاهد في حقٌّ الناس قبل 
الحكم : 

فالمعروف بين الأصحاب, بل لم ينقل الخلاف إلا من كاشف اللثام : 
سقوط الشهادة(". 


)١0‏ كشف اللثام 1٠٠‏ ل الى 


كتابي الشهادات 1-4 


هلو » 6 ىد واه واواود و و واه واه و هد ود واو هد واو و ها واوا و واو هاه و واه ه واوا و ه ود .د .د ود و 6 .د مهاوه 2ه 


وهو الصحيح ؛ لعدم المقتضى لحجيّة هذه الشهادة, فإِنٌ الظاهر من 
أدلة الحجيّة بقاء الشاهد علئ شهادته والأطلاق: تضرف عن مكل هذه 
الشهادة . كما أنّ الأمر كذلك فى الخبر والسيرة القطعيّة العقلائية غير شاملة 
نمثل هذا" الخير: 1 

ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا: بأنه لا وجه للانصراف أو الانصراف 
لا غبرة نه لأنّه بدوي , فتسقط الشهادة ادلم اغارف بشهادته الثانية 
الدائة علئ الرجوع ؛ لأنْ المفروض أنه باق علئ عدالته فهو شاهد عادل أو 
مخبر صادق يخبر عن خطائه واشتباهه فى الخبر الأوّل» ولا ترجيح لأحد 
الخبرين علئ الآخرء ويؤيّد ذلك بخبر جميل الدالٌ على طرح الشهادة!". 

والحاصل : إِنّ الشهادة الأولى تسقط عن الحجيّة ؛ لعدم المقتضي 
لانصراف ادلّة الحجيّة عن مثل هذه الشهادة . ولوجود المانع وهو التعارض 
بون الكرهاةة الار ليان والقائنة + 

هذا كله مضافاً إلى الشهرة العظيمة. بل عدم الخلاف في المسألة, 
وإنّما تُسب الخلاف إلئ كاشف اللثام ‏ وقد يستدلٌ له بصحيح هشام بن 
نالع »عن "أبن عبدالله طلئلٍ قال: «كان أمير المؤمنين اكلا يأخذ بأوّل 


دنه وهو : عن جميل بن دراج . عمّن أخبره . عن أحدهما علييّقا قال : «فى الشهود إذا 
شهدوا علئ رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم وقد قضى علئ الرجل . ضمنوا ما شهدوا 
به وغرّمواء وإن لم يكن قضئ طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً» . 
الكافى 7: .1١/787‏ من لا يحضره الفقيه 7: ,5789/7١‏ تهذيب الأحكام 5: 
6/949 ,. وسائل الشيعة /ا5 :5393885/1551. 


لبد الفقضاء والشهادات والحدود 


عها هه هد و وهو هو و هد و وها هد و وه .ا وهاو هد هي .اواو ».ا هاه ها .ا ها ها و هي و ود وه ها واه .ا و .و ٠»‏ و و واو و و6 .ا و .9 ه 


الكلام دون او 8 


وفيه أؤلا+ إن .هذا انمتن لم يعبت وإن كان مسذكوراً فى البهذيت 
المطبوع وكذلك الوافي'", والمذكور في الوسائل : «لا يأخذ». وكذا في 
بعض النسخ المصححة للتهذيب , فتكون الرواية بناء علئ نسخة الوسائل 
على خلاف المطلوب أدل . 

وثانياً : إن نظر الرواية إلى كلام واحد الذي له أوّل وآخرء ولا ينظر 
إلئ كلامين وجملتين مستقلّتين الذي ليس أحدهما أُوَلاً للآخرء بل ربّما 
يفصل بينهما بساعات أو بأيّامِ » بل كلّ منهما كلام مستقل وإن كان أحدهما 
قبل الآخر وجوداً فلا يقال للكلام الثاني أنّه آخر لكلامه الصادر أُوَلاًء بل 
هما كلامان مستقلان متهافتان , فالرواية محمولة علئ الإنكار بعد الإقرار في 
جملة واحدة. أو أنّها تحمل علئ معتبرة السكوني الدالة“غلن أنه تضمق 
ويغرم بالكلام الأوّلء ففى المعتبرة : «من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل 
وطرضقا الأ 

فإنّ الظاهر من قوله يَيَييُهُ : «أخذناه» : التضمين والتغريم . ولا نظر 


)١(‏ تهذيب الأحكام 7: .467/١١‏ وسائل الشيعة 5 : 7577717/1517. وفيه: (لا 
يأخذ» . بدل : «يأخذ». 

() الوافى 11: 175941/917. | 

(؟) وسندها هو : عن السكونى . عن جعفر . عن أبيه . عن على 28 : «أنّ النبئ ع 
قال :... 

من لا بحضره الفقيه : 7588/17 بتفاوت لا يخلّ. تهذيب الأحكام 3: 

47 20». وسائل الشيعة /171: 57528//ا5758861. 


كتاب الشهادات 41 


ها هاوه واو همه و هد وا واه واه .د ود و هد ود ود وقد هاو واج .ا .و واو واه .دواو ه .ا وأو د وهاه .اها و هد .د .اه .داوا وو 6ه 


للرواية إلى حجيّة كلامه الأول كما هو المدّعئ . 

الصورة الثانية : وهى ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم : 

فقد يفرض رجوعه بعد الاستيفاء وتلف المال» بمعنئ : إن الحاكم 
بعد الشهادة يأخذ المال من المدّعئ عليه ويعطيه للمشهود له ويتصرّف فيه 
ويتلفه » فحيتئذ فالرجوع لا أثر له بالنسبة إلى المشهود له ؛ لأنّه أخذ المال 
بحكم الحاكم ولم يكن تصرفه عدواناً ولااموجب لضمانه » والمفروض أنّ 
حكم الحاكم نافذ وماض . 

وما لامك اذز ها لدان كحضا فاؤايك عن للدمي يجاو كدر يموي نينا 
أتلفا المال علئ صاحبه واعترفا بذلك وتلف المال مستند إلئ شهادتهما . 

والذي يدل علئ أن الشهادة موجبة للضمان ما ورد في شهادة الزور 
من أن المال في مورد شهادة يرجع إلى صاحبه إذا كان موجوداً. وإذا كان 
تالفاً يضمن ويغرم الشاهد الزورء فيعلم أنّ سبب الضمان هو الشهادة » ولم 
نحتمل الفرق بين شهادة الزور وغيرها من الشهادات المخالفة » فكون 
الشهادة شهادة زور غير دخيل فى سببيته للإتلاف » بل المدار في التضمين 
كون الشهادة سبباً للإتلاف . كما في شهادة الزور. ونظيرها الشهادة الأولى 
فيما إذا رجعا الشاهدان عنهاء ويؤكّد ما ذكرناه معتبرة السكوني المتقدمة : 


«أخذناه بالأول)١.‏ أي نغرمّه ونضمُنه , ويؤيّد بمرسل جميل المتقدم!", 


. من الصفحة السايقة‎ »”١ انظر الهامش‎ )١( 
. (؟) تقدّم فى الصورة الأولئ من هذه المسألة‎ 
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مسألة 1٠١‏ : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فى 
الحدود ١!‏ خطأ. فإن كان قبل الحكم لم يحكم . 

وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما . وإن 
كان الراجع أحدهما ضمن النصف7). 


مضافاً إلئ أن المسألة غير خلافيّة . 

الصورة الثالثة : وهى ما لو تحمّق الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
أو قبل التلف للمال : 1 

فإن المشهور أيضاً نفوذ الحكم ؛ لصدوره طبق الموازين ؛ فلا يؤخذ 
المال من المشهود له ء وإِنّما تلف المال علئ مالكه بحكم الحاكم ولا ضمان 
عليه ؛ لأنّ حكمه نافذء وإِنّما يغرّم الشاهد ؛ لأنّ شهادته صارت سبباً لتلف 
المال» فلا فرق بين وجود العين وعدمهاء وفي كل من الصورتين لا شيء 
علئ المشهرد له ء وإِنّما الضمان علئ الشاهد . وما ذكروه هو الصحيح . 

هذا كله في حقٌّ الناس . 

وأمًا في مورد حقٌّ الله تعالئ كالحدودء فتارة: يرجع الشاهدان أو 
سيا 3 حك الاك وا عرق وك الك واسفيدون رونالة يكن 
الحكم وقبل التنفيذ وقبل الاستيفاء . 

)١(‏ أمّا الأول ةر قن :قوط مده القوادة + لانضيرافن أدلة 
حجيّة الشهادة عن مثل هذه الشهادة . ولوجود المانع عنها -وهو التعارض - 
كما هو الحال في مورد حقوق الناس » فليس للحاكم أن يحكم على طبق 
هذه الشهادة . 1 

(0) وأمًا الثانى : وهو ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم 


كتاب الشهادات 1 


«أواى »ا وا واو و و6 هد واو وا واه و ود واو و هد هد هاو وه واو ود و ود ود هد و ود و واو .ا هد واو و ها .دا واه وها هاه . .و 


وتنفيذه -كقطع اليد للسارق », أو بعد الرجم -: ففى مثل ذلك يحكم بضمان 
الشاهد للدية -دية القطع أو القتل- فإن رجع الشاهدان في السرقة فعليهما 
الدية التامّة نصفها علئ أحدهما والنصف الآخر على الثاني » وإن رجع 
أحدهما خاصّة فيخسر نصف الدية؛ وكذا فى باب الرجم إذا رجعت 
الشهود الأربعة فعلى كلّ واحد منهم ربع الدية» وإن رجع ثلاث فعلئ كل 
واحد الربع . وهكذا فكل واحد من الشهود عليه حصته من الدية بالنسبة, 
وقد ورد النصّ بذلك فى باب السرقة والرجم.» كصحيحة محمّد بن 
0 الكو 101 


© وهى : عن محمّد بن قيس . عن أبى جعفر عَظُّةُ قال : «قضئ أمير المؤمنين‎ )١( 
فى رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يدهء حتّئ إذا كان بعد ذلك جاء‎ 
الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق . وليس الذي قطعت يده ء إتما شبّهنا ذلك‎ 
فقضئ عليهما أن غرّمهما نصف الدية . ولم يجز شهادتهما علئ الآخر».‎ ٠ بهذا‎ 
+07 الككدافن 7 28371784 اهدي الأحكاء :5897350735« وسائل الشنيعة‎ 
00 ل‎ 

(1) وهى : عن السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن على لُمَظُ : «فى رجلين شهذا 
عن وجل أنه انبرق “لتطيت (يدد ءانه برسم لعتدهيا' فال > فته عليا »هما ديه 
اليد من أموالهما خاصّة . وقال فى أربعة شهدوا علئ رجل أنّهم رأوه مع امرأة 
يجامعها وهم ينظرون . فرجم . ثم رجع واحد منهم . قال : يُعْرّم ربع الدية إذا قال : 
شبّه عَلَىَّ ٠‏ وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه عليناء غرّما نصف الدية ٠‏ وإذا رجع كلهم 
وقالوا : شبّه علينا . عُرّموا الدية . فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً» . 
تهذيب الأحكام 1 088/189 وسائل الشيعة /11: 77876/775. 

ومعتبرة السكونى الأخرئ : عن جعفر ء عن أبيه عي : «أنَّ رجلين شهدا على 
لله 
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وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم علئ المشهور("', 
ولا يخلو من إشكال., والأقرب نفوذ الحكم . 


وبالجملة : المستفاد من النصوص أن الدية تفسّم بالسويّة على الشهود. 

)١‏ وأا الثالث : وهو ما إذا حصل الرجوع بعد الحكم وقبل التنفيذ 
والاستيفاء : فالمشهور بين الفقهاء سقوط الشهادة عن الحجيّة وعدم جواز 
ترتيب الأثر عليها وعدم نفوذ الحكم . بل اذعى عليه الإجماع ولا مستند 
لهم سوئ ذلك» فإن تم الإجماع فهو ء ولكنه غير تام ؛ لعدم ثبوت الإجماع 
التعّتدي الكاشف عن رأي المعصوم يه . بل نُسب التردّد أو الخلاف إلى 
الفاضلينء وفخر المحمّقين7", فما عن المشهور لا يخلو عن إشكال؛ بل 
الظاهر عدم الفرق بين الحدود وحقوق الناس ؛ لعدم جواز نقض الحكم 
الصادر عن الموازين الشرعيّة ولا بدٌ من تنفيذه. غاية الأمر يغرّم الشاهد 
علئ الترتيب المتقام . 

وقَذ تقال بالفرق بي حقوق "الام <وبين الحذود: لأن الحدوه كدزا 
بالشبهة وإجراء الحد وتنفيذه بعد رجوع الشاهد عن شهادته من الشبهة 
فيسقط الحد . 

وفبه : ما ذكرناه قريباً أنّ المراد بالشبهة إن كانت أعمّ من الشبهة 
الواقعيّة والظاهريّة فلا شبهة فى المقام بل الشبهة منفيّة للزوم تنفيذ حكم 
«ارجل عند علئ َيه أنّه سرق . فقطع يده . ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو 

هذا . فلم يقبل شهادتهما . وغرّمهما دية الأوّل». 


تهذيب الأحكام 31١5/16 :٠١‏ . وسائل الشيعة 17: 55833/715. 
)١(‏ قواعد الأحكام : 504 . إيضاح الفوائد 4 : 5١‏ . شرائع الإسلام 4: .١4*‏ 


كتاب الشهادات 4١١‏ 


مسألة ١؟1١:‏ لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل 
حكم الحاكم . فهل تقبل ؟ فيه وجهان. الأقرب عدم القبول7١)‏ . 

مسألة :١177‏ إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فى الزنا 
خطأ جرئ فيه ما تقدم , ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد 
الحكم والاستيفاء غرم ربع الدبة . وإن كان الراجع ثنين غرما نصف 
الديّة . وإذا كان الراجع ثلاثة غرّموا ثلاثة أرباع الدية . وإذا كان الراجع 
جميعهم غرّموا تمام الديّة . 


اللعاكرع وغل عطوار شقيهة وان أ رود يها سغنه الشبية الزاقيتة واشعياك 
الخلاف فى الواقع فاللازم سقوط الحدّ في كثير من الموارد؛ لاحتمال 
خلاف الواقع في جميع أو أكثر موارد الشهادة . 

غلن أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت فى رواية معتبرة» وإنّما رواه 
الصدوق مرسلاً عن رسول الله يَيويُةٌ قال: قال رسول الله ييه : «ادرؤا 
الحدود بالشبهات)7(" . 

ومن الغريب ما عن السيد صاحب الرباض يله حيث ادّعئ تواتر 
ان .ذلك قال :82 :فى" المسيالة الثانية من لواخى عمد السرقة :عن" 
بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات9؟. 

وهو أعرف بما قالء فإنّ النصّ لم يثبت اعتباره وإِنّما هو مما أرسله 
الصدوق فضلاً عن ثبوت التواتر له . 

113 ةعول الساعد اشع تعرطيها وذكر نال الشيادة الأرلن كائنك 


.8١55/1/4 : 4 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
. ١47:15 رياض المسائل‎ )5( 
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مسألة 17 : تحرم الشهادة بغير حقّ . وهى من الكبائر!') فإن 
شهد الشاهدان شهادة زور وحكم الحاكم بشهادتهماء كد ليث عنده أن 
شهادتهما كانت شهادة زورء انتقض حكمه . وعندئذٍ إن كان المحكوم 
به من الاموال ضمناه . ووجب رد العين علئ صاحبها إن كانت باقية . 
وإلا غرّما. وكذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال. وأمّا إن كان 
جاهلاً بالحال فالظاهر أنه غير ضامن . بل الغرامة علئ الشاهدين . وإن 
كان المحكوم به من غير الأموال -كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل 
ذلك اقتص من الشاهد . 


صحيحة » فهل يسمع كلامهما أم لا؟ ١‏ 

فيه وجهان, والأظهر عدم العبول وسقوط الشهادة الاولئ عن الحجيّة 
ولا ينفعها عدولهما بعد الرجوع ؛ لأنّ رجوعهما اعتراف بخطأ الشهادة 
الصادرة عنهما ء ولا فرق فى ذلك بين الزمان الأوّل والزمان المتأخرء فلا 
أئر للشهادة الثالئة . 1 

وإن شئت قل : إن الشهادة الثانية الدالّة علئ الخطأ تعارض الشهادة 
الأراق بوتعارمى الضهاة التالنةه تفلح رسيت الول 

(١)لا‏ ريب فى حرمة الشهادة بغير حقّ المعبّر عنه بشهادة الزور 
وهي من بات لحر الكذب وللنهي عنه في الكتاب العزيز''!. وفي 
النصوص المستفيضة'!". بل قد أطلق الكافر فى بعض الروايئات علئ 


.7٠ كقوله تعالئ : «ِوَآجْتَنِبُوا قَولَ آلزُور» سورة الحج ؟5:‎ )١( 
وقوله تعالئ : «وَآَلذِينَ لا يَنْهَدُونَ آلزورَ» سورة الفرقان 18: ؟7.‎ 
منها : صحيحة هشام بن سالم » عن أبى عبدالله عد قال : «شاهد الزور لا تزول‎ )1( 


قي 
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اه ههه هاه هد واه اه .اه هو .د هد هاو وا .داج واو قفاوا هد هاو و و هه .د ود هد و و هد هد ود و هد و و ها .ا م وار .6 6 6ه 


الشاهد: الووز0ة , 

فلو قنهن الشاهذان يد الكتف أنها كانت شهادة رون فقك, يفرض 
الاتكشاف قبل صدور الحكم من الحاكم ؛ وقد يفرض بعده وبعد الاستيفاء 
وبعد تنفيذ الحكم , وثالثة يتكشف أنّها زور بعد الحكم وقبل الاستيفاء . 

ثم إن مورد الشهادة والحكم قد يكون فى الأموال, وقد يكون في 
غيرهاء وفى مورد الأموال قد يكون المال باقيا بعينه عند المشهود له ؛ وقد 
يكون تالفاً فهذه صور. 

أمَا لو ظهر كون الشهادة زوراً قبل صدور حكم الحاكم . فلا ريب في 
عدم صحّة الحكم حينئذ , وليس للحاكم أن يحكم لانتفاء الشهادة . وكذلك 
لو اتكشف كونها زوراً بعد الحكم وقبل الاستيفاء ؛ لأنه يعلم أن مستند 
الحكم شهادة غير صحيحة وإِنّ الحكم صدر حقيقة غير مستند إلئ الشهادة , 
فإنَ شهادة الزور فى حكم العدم . 


#اقدماه حنّى تجب له النار» . 
الكافى 7 : 587" . الأمالى للشيخ الصدوق : 079 ١617/١1ء‏ وسائل الشيعة 
لا 51" 513 . 

)١(‏ كمعتبرة السكونى , عن أبى عبداله قلا -فى حديث. : «أنّ النبئ يِه قال : يا 
على إِنّ ملك الموت إذا نل تقيض روح الكافر . نزل معه سفود من نار فينتزع روحه 
به » فتصيح جهنم , فقال على لَئِةِ : هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك ؟ قال : نعم . 
حاكم جائر . واكل مال اليتيم ظلماء وشاهد زور». 
الكافى *: ٠١/561‏ , وفى تهذيب الأحكام 7: 5//174 . ووسائل الشيعة 7" : 
4 818" بتفاوت بسير . 
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وها وا هاه م هد دا هاه هاو هد واه واو و هاه هوأواو واه .د وو ماودو و و واأواهو و .اواو واوا .ا هد وا ها .ا و هده ٠.96‏ 


وأمًا لو ثبت كون الشهادة شهادة زور بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد 
ضيل الك وإغط “لقتال إلرة المقهؤه لف كان كان العال تبانيا يشيع قوق 
باق علئ ملك مالكه . فيؤخذ المال من المشهود له ويعطئ لصاحبه ويسقط 
الحكم » فكأنه لم يكن؛ وحيث إنّ المال أخذ عن غير حقّ فلابدٌ من 
إزشاعه وايفالة إلن ضاحنه هذا ها تقتضيه الفاعدة : وكذلك .دلت علية 
الروايات المعتبرة . كصحيحة محمّد بن مسلم . عن أبي عبدالله لد في 
شاهد الزور ما توبته ؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب 
من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه)©. 

وميحة عضيل عن أن عيدات ال افق كناهل: الووان قال إن 
كان الى ء قائما تعيةة رذ على :ماح وإن لع .يكن كائما كلمن بعد ما 
أتلف من مال الرجل)""ا. 

ولو أخذ المدعى المشهود له المال وأتلفه ثم ظهر أنّ الشهادة كانت 
شهادة زور: 

ثارة تفوقن أن المدذعى يعلم بأنّ الشهادة شهادة زور وأنٌ الحكم 
مبنئ الزور والباطل . 

وأختر قرفل أنّه لا يعلم بذلك ولا يدري بأنّ الشاهدين يشهدان 
)١(‏ الكافىي : 73/88 . تهذيب الأحكام 7 : 7417/17٠0‏ » وسائل الشيعة 51:51”/ 

1 


(؟) الكافى 17: 5/1584. من لا يحضره الفقيه 7: ,517١/69‏ تهذيب الأحكام 5: 
8 /ا لما وسائل الشيعة لا ص لا 3 


كثابت ١‏ لشهادات 110 
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زوراً وباطلاً. 

ما في الفرض الأوّل : فليس للمدّعي المشهود له التصرّف في المال 
ويكون تصرّفه تصرفاً عدوانياً» فإنّه لوعلم بأنَ الحكم مبنى علئ أمر باطل , 
فلا أثر للحكم أصلاً ويكون المال باقياً على ملك مالكه . فيكون تصرّف 
الترعي قن لقال :مدنا عدوانا: ويقيه لقتال بوكدتك: الكياعداق 
تقبتاة ذكنا ولت غلية المسحتان الستعدفان. 

فالضمان ثابت على المدّعى والشاهدين . فعلئ أحد الشاهدين نصف 
المالء وعلى الشاهد الآخر النصف الآخر. 

وأمًا المذدعي فيضمن المال بتمامه. ولا مانع من تعدّد الضمان وأن 
كون: المال علق عيةة عدّة من الأشخاص . كما فى تعاقب الأيدي . وكما 
فى مورد البيع الفاسد, فإنّ كل واحد ممّن قبض المال يضمنء. فكذلك 
المقام . 

نعم » لو فرض رجوع المالك إلئ الشاهدين وأخذ المال منهما فلهما 
أن يرجعا إلئ المدّعى المشهود له الذي قبض المال وأتلفه . 

ولكن لو رجع المالك إلئ المدّعي المَشْسَهوة لهاو اقل العال مش 
فليس له الرجوع إلئ الشاهدين ؛ لأنّ المال تلف عند نفس المدّعي . 

والوجه في ذلك ما ذكرناه في بحث البيع الفاسد ء وتعاقب الأيدي أنَّ 
كلا من الأيدي التى استولت علئ المال تكون ضامنة وللمالك الرجوع إلى 


كل من الأيدي . 
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هاوه هوه .م مه .امه و و هد .د ود ود و واو اه ه.ا . واوا و ه 6ه ٠‏ هاه هد وه هد وده وده و وهاه .ا مو ها .د . وه لاوا و ه٠‏ 


ولكن لو رجع إلئ الضامن الأخير الذي تُلف المال عنده ‏ فليس له 
الرجوع إلى الضامن السابق . 

ولكن لو رجع إلئ الضامن الأوّل فله الرجوع إلى الضامن الأخير؛ 
وذلك للسيرة العقلائيّة القائمة على أنّ كلّ من أعطي العوض والبدل يصير 
مالكاً لهذا المال؛ فله الرجوع إلى من تلف هذا المال عنده. فإذا رجع 
المالك إلئ المتصرّف والضامن الأوّل وأعطئ البدل» فإنّه يملك المال الذي 
انتقل إلى الضامن الثانى فيرجع إليه ويؤخذ عوضه منه . 

وأمًا الذي تلف عنده المال -وهو الضامن الأخير ‏ فليس له الرجوع 
إلى الضامن السابق ؛ لأنّ المال الذي صار ملكا له بإعطاء البدل قد تلف 
عنده -ومقامنا كذلك ‏ فإنٌ الشاهد إذا أعطى البدل يصير مالكاً للمال الذي 
عند المشهود له: فيرجع إليه ويأخذ عوضه منه. 

وأمّا إذا رجع المالك إلى المدّعى المشهود له فليس له الرجوع إلى 
الشاهد ؛ لأنّ المال تلف عنده علئ الفرض . 

هذا كلّه فيما إذا كان المدّعى المشهود عالماً بالحال» وعالماً ببطلان 
الحكم . وعالماً بأنّ الشهادة شهادة زور وكذب . 

وأمًا إذا كان المذعي جاهلاً بأنّ الشهادة شهادة زورء والمفروض أنّ 
المدّعى أتلف المال؛ فمقتضئ قاعدة من أتلف : هو الضمان ؛ لعدم الفرق 
فى الضمان في فرض الاتلاف بين العلم والجهل ؛ وإن كان تصرّفه وإتلافه 
في صورة الجهل حلالاً ومباحا ظاهراً . 


كتاب الشهادات اع 


#ها ها واه و .د هه هاو وهاو .ها ود واو وهاو و ه هاوه وا واو و وو ه .د وا واه ها هاه وه .ا واو ود وا و . .و .اواو .6ه 


ولكن ظاهر المعتبرتين!! عدم ثبوت الضمان عليه » وثبوت الضمان 
علئ الشاهدين خاصّة ؛ وذلك لأن الظاهر من قوله عد : «في شاهد الزور 
يؤدَي من المال...»: انحصار وجوب الأداء علئ شاهد الزورء ومن 
المعلوم أن الأداء غير قابل للتعدّد بخلاف الضمان, فإنّه قابل للتعدد بتعدّد 
الأمخامج ‏ فإذا كان الأداء متعنا عل شاهت: الزور “قلا موجك لقان 
المحكوم له الذي ثُلف المال عنده . 

وَأنًا أذ فلفته الما حي البكهوة: 0ه الجامل بالجال تلقا سماويا + قل 
مكتقضين: العتماتة+ لأن حنده :لسيتك: يدا عدوائية ويمكق استفادتة: عن لمن 
أيضاً. فما ذكرناه من أن القاعدة تقتضي ضمان المشهود له في مورد الإتلاف 
وإن كان النضٌ يقتضى عدم ضمانه وانحصار الضمان والأداء بشاهد الزور. 

وممًا يؤكّد عدم ضمان المشهود له الذي أتلف المال - إِنّه في باب 
إقامة شهادة الزور فى الحدود ذكروا أنه يقتضصّ من الشاهد الزورء وأمّا 
المباشرة الذي تصدّئ القتل أو الرجم أو القطع فليس عليه شيء ء مع أن 
النفس أهم من المال» فإذا لم يكن على المباشرة فى الحدود شىء فكيف 
بالمتلف للمال الذي هو دون النفس قطعا ؟ ! 

هذا تمام الكلام فى إقامة شهادة الزور في الأموال . 

وأمّا فى مورد الحدود ء فإن كان الاتكشاف قبل الاستيفاء وقبل النتفيذ 
قاذ كر لتكم م وإن انعسي فد اليد امن يدق العاهد سوام عل اك 


.1١1 و5» من صفحة‎ ١١ تقدّمتا فى الهامشين‎ )١( 


1 القضاء والشهادات والحدود 


بال 4 : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته. وهى مذلعية له. 
وشهد شاهدان بطلاقها . فحكم الحاكم به ثمّ رجعا وأظهرا خطأهما ١!‏ 
فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا . وإن كان قبله ضمنا نصف المهر 
المسمّئ على المشهور. ولكنّه لا يخلو من إشكال. بل الأظهر عدم 
الضمان . 


أحدهم شاهد زور أو جميعهم ؛ للنصوص الواردة في الشهادة علئ الزنا زوراً!". 
وفي بعض الروايات كرواية إبراهيم بن نعيم الأزدي”" لم يذكر 
التعمّد وأنّ شهادته كانت شهادة زورء بل هي مطلقة . ولكن تل عنة 
حملها علئ صورة التعمّدء وكون الشهادة شهادة زور ؛ لأنّه في فرض غير 
التعمّد لا يقتل قطعا ؛ لعدم ثبوت القصاص فى القتل غير العمدي . 
)١(‏ لو شهدا بالطلاق وأنكر الزوج وحكم الحاكم بالطلاق استنادا إلى 


)١(‏ كمعتبرة السكونيى . عن جعفر ء عن أبيه » عن على 4 : «فى رجلين شهدا على 
رجل إل أن قال : وقال فى أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ,» 
وم يتظرون + فرج 1 لع روجع واخذ منهج كال يعرم ريع اللاي إذا كال اديه 
وقالوا : شبّه علينا . غرموا الديّة . فإن قالوا : شهدنا بالزور ٠‏ قتلو جميعاً» . 
تهذيب الأحكام 7: 48/186لاء وسائل الشيعة 51 : 77878/111. 

ومعتبرة مسمع كردين , عن أبى عبدالله َيِه : فى أربعة شهدوا علئ رجل بالزنا » 
فرجم . ثم رجع أحدهم فقال: شككت فى شهادتى . قال : «عليه الديّة». قال: 
قلت : فإنّه تقال : شهدت عليه متعمّداً ؟ قال لظا : « يقتل» . 
من لا يحضره الفقيه “: ,.9١/7٠١‏ وسائل الشيعة لا5 : .3581١0/1159‏ 

(1) عن إبراهيم بن نعيم الأزدي . قال : سألت أبا عبدالله لَه عن أربعة شهدوا علئ 
رجل بالزنا ؛ فلمًا تل رجع أحدهم عن شهادته . قال : فقال : «يقتل الراجع ...2 . 
الكافى : 5/784, تهذيب الأحكام :390/570 و١3:١150/51١ء‏ 
وسائل الشيعة /0؟: 6505/9555 وفيه : «الرابع » » بدل : «الراجع» . 


كتاب الشهادات 114 


هه هاه .د واواوة هم ه ووو ه» واه قاعم وا واه هدو .اواو هه و و واوا هاه و واه هاو و ود ود وها وا . .اه هد ره وه 


الشهادة . ثم رجع الشاهدان وأظهرا خطأهما . 

ذكرنا سابقاً''' أنّه لا أثر لرجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم . وأما 
في المقام فقد أتلفا زوجيّة هذه المرأة وصارا سبباً لمنع الزوج عن 
الاستمتاع بهاء فقد يفرض أنّهما يشهدان بالطلاق بعد الدخولء, وقد 
يفرض يشهدان به قبل الدخول . 

ما إذا شهدا به بعد الدخول؛ فقد استقرٌ تمام المهر علئ ذمّة الزوج 
بالدخول. فلم يفوّت الشاهدان شيئاً على الزوجة ؛ لاستقرار المهر بتمامه 
علئ ذمّة الزوج بالدخول ::وانما أتلنا زوجيتها والتمتّع بهاء والمنع عن 
التمبّع بالزوجة لا يعادل بمال» كما إذا حبس أحد زوجة شخص أو حبس 
أحد حراًء فلا يترئّب على رجوعهما أي شيء . 

والحاصل : قد عرفت أن الشاهد لو رجع عن شهادته بعد الحكم 
وه الاستيفاء فى حقٌّ مالى يضمن المال بمقدار ما أتلفه . 

وأمّا بالنسبة إلئ الزوجيّة والمنع عن الاستمتاع , فإن كان الرجوع بعد 
الدخول فلا ضمان علئ الشاهد الراجع أصلاً؛ فإِنٌ المهر قد استحقّته 
بالدخول . 

وأما المنع عن الزوجيّة » فلا يعادل بمال» ولذا لو قتل أحد زوجة 
أحد ليس علئ القاتل إلا القصاص » وليس عليه ضمان مالي . 

وأمًا إذا رجع قبل الدخول, فهل يضمن الشاهد أم لا؟ 


.»١١٠١و‎ ١١99 فى المسألتين‎ )١( 


الى القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ١176‏ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً. فاعتدّت المرأة 
وتزوّجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما . فجاء الزوج وأنكر 
الطلاق )١(‏ تعندئذ يفرّق بينهما . وتعتلٌ من الأخيرء ويضمن الشاهدان 
الصداق للزوج الثانى . ويضربان الحد . 


فيه خلاف» فعن المشهور الضمان. ونسب إلى الشيخ وغيره 
عدمه("» وهذا هو الصحيح ؛ لأنّ نصف المهر ثبت بنفس العقد وصار ملكاً 
لها ولم يفوّت الشاهد الراجع النصف على الزوج ؛ بل الزوج هو الذي فوّت 
على نفسه نصف المهرء وأمًا الشاهد الراجع فقد فوّت الزوجيّة التي 
لا تعادل بمال. 

() إذا كنيد كاهدان بطلاق امرأة دزوزا ومظاجاً وكدك واعندذت 
المرأة علئ طبق هذه الشهادة وتزوّجت زوجاً آخرء فجاء الزوج الأوّل 
وأنكر الطلاق . 

فلا ريب في أنّه يفرّق بينها وبين الزوج الثانى » وترجع إلئ الأوّل ؛ 
لعدم وقوع الطلاق إذ المفروض أنّ الشهادة شهادة زور وكذب ., لكن تعتد 
من الثاني عدّة وطء الشبهة , والشاهدان يغرمان المهر للزوج الثاني ؛ لأنٌّ 
الزوج الثاني بخسر المهر لأجل شهادة الشاهدين الكاذبين » ويدلٌ على ذلك 
صحيح إبراهيم بن عبد الحميد , عن أبي عبدالله كه : في شاهدين شهدا 
علئ امرأة بأن زوجها طلقها فتزوّجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ؟ قال: 
«يضربان الحدء ويضمنان الصداق للزوج » ثم تعتدء ثم ترجع إلى زوجها 


.١548 : ٠ الخلاف 5:7" المسألة /اىمء السرائر‎ )١( 


كتاب الشهادات 11١‏ 


وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثم جاء زوجها 
الأوّل )١(‏ 
ول" '. 


الأول" . 

وفي الرواية وإن لم يصرّح فيها بكون الشهادة شهادة زورء ولكن 
لابد من حملها علئ الزور بقرينة ضرب الحدء فإنّ الراجع عن شهاته على 
طاوقة لا سند قطها :راتما الحد للكاهد الزون: 

ومن الغرائب ما صدر عن الشيخ في الاستبصار من حمل الرواية على 
رجوع أحد الشاهدين عن شهادته والضمان عليهما!. 

إذ يرد عليه : 

وثانيً : لو فرضنا رجوع أحد الشاهدين فلماذا يغرم الشاهدان معاً؟ 
فإنَ المفروض عدم رجوع الشاهد الآخر. 

)١(‏ وأمًا لو شهدا بموت الزوج وتياةة ووو كذي فرصت الهراة 
اعتماداً على الشهادة فجاء زوجها الأوّل» فالشاهدان يغرمان المهر ويضربان 
الحد ء كما فق محيحة أنى بصي 13 وهده الرؤاية أوضح من صحيحة 


: 5 الكافي : 984/لاء من لا يحضره الفقيه 7: 1847/8144 . تهذيب الأحكام‎ )١( 
.75851 7/7178 وسائل الشيعة /ا:‎ » ١18/78 : الاستبصار‎ 6, 

. 178 الاستبصار *: 78 ذيل الحديث‎ )١( 

20 وهى : عن أبى نصيز + عن أبئ عبدالله نا : فى امرأة شهد عئدها شاهدان بأن 
زوجها مات . فتروّجت . ثم جاء زوجها الأوّل ؛ قال : «لها المهر بما استحلل من 
فرجها الأخير . ويضرب الشاهدان الحدّ ء ويضمنان المهر لها بما غرًا الرجل ؛ ثم 
تعتدٌ وترجع إلئ زوجها الأوّل» . 

لل 


7 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١175‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة. فاعتدت المرأة. 
فتزوّجت رجلاً آخر. ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد 
الشاهدين وأبرز خطأه . فعندئذ يفرّق بينهماء وترجع إلئ زوجها 
الأول ؛ وتعتدٌ من الثانى . ويؤخذ الصداق من الذى شهد ورجع 7" . 
إبراهيم المتقدمة ؛ للتصريح فيها بالزور والكذب لقوله نَئِةِ : «ويضمنان 
المهر لها بما غرًا الرجل»؛ فإِنَ الغرور لا يكون عن شهادة زورء وإلا 
فلاغرور؛ فحكم الطلاق والموت سواء فى الحدٌ والضمان . 

)١(‏ إذا شهد شاهدان بطلاق امرأةء 53 المراف» ودر ةك اذ 
آخرء ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ورجع أحد الشاهدين وأيرز خطأه ؛ 
فيفرّق بينهما وبين الزوج الثانى » وترجع إل زوجها الأوّلء وتعتدٌ من 
الثاني ؛ لوطئ الشبهة » ويؤخذ الصداق من الشاهد الراجع » وحجيّة البيّنة 
حينئذ ساقطة ؛ لتوقف حجيّتها علئ عدم رجوع الشاهد عن شهادته قبل 
الحكم . هذا ما تقتضيه القاعدة. وتدلٌ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن 
مسلم "١‏ , وحبث لم يذكر الحدذ علئ الشاهد في الرواية » فلا موجب لحملها 


جلامن لا يحضره الفقيه : 771714/09. تهذيب الأحكام 7: .9١/1١87‏ وسائل 
الشيعة /ا؟ : 7758557/1776. 

)١(‏ وهى : عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر ليا : في رجلين شهدا علئ رجل 
غائب عن ابرأته أنّه طلقها . فاعتدّت المرأة وتزوّجت . ثم إن الزوج الغائب قدم 
فزعم أنّه لم يطلّقها » وأكذب نفسه أحد الشاهدين . فقال : «لا سبيل للأخير عليها , 
ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ء فيرد علئ الأخير ويفرّق بينهما . وتعتدٌ من 
الأخير . ولا يقربها الأوّل حنّئ تنقضى عذّتها» . 
الكافي 5: 25/١19‏ عن الاتياحفيره الفقدة 1: .75360/7٠6‏ تهذيب الأحكام 3: 
606 الاستبصار ”: ١119/58‏ , وسائل الشيعة /ا!ا: 71885035/7971. 


كتاب الشهادات 4 


مسألة 177 : إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالى مستنداً إلى شهادة 
رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به. وإن رجع 
كلاهما ضمنا تمام المشهود به . وإذا كان ثبوت الحقٌّ بشهادة رجل 
وامرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين. ضمن نصف 
المشهود به. وإذا رجعت إحدئ المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع 
المشهود به . وإذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف . وإذا كان ثبوت الحقّ 
بشهادة أربع نسوة -كما فى الوصية- فرجعن جميعا عن شهادتهنٌ . 
ضمنت كل واحدة منهنّ الربع » وإذا رجع بعضهنّ ضمنت بالنسبة(" . 


على شهادة الزورء بل موردها رجوع الشاهد عن شهادته بإبراز خطأه . 

إنّما الإشكال في الصداق » فإنُ الظاهر من النص ثبوت تمام المهر 
علئ الشاهد الراجع , ولا مانع من الالتزام به فى خصوص هذا المورد إلا إذا 
قام الإجماع علئ خلافه» وإلا فظاهر النضّ هو المتّبع وإن كانت القاعدة 
تقتضى ضمان نصف المهر علئ الراجع ؛ فإنّ الشاهدين معا يضمنان المهر 
إذا 00 إذا رجع أحدهما يضمن النصف . 

ثم إنّ ظاهر النصّ ضمان تمام المهر المسمّئ ولا موجب له؛ لأنّ 
المفروض بطلان العقدء وإدّما المرأة تستحقٌ مهر المثل كما في ضائن براه 
وطئ الشبهة . فاللازم ثبوت الضمان بمقدار ما أتلفه. والذي أتلفه هو مهر 
المثل . فلابد من رفع اليد عن إطلاق هذه الكلمة: «يؤخذ الصداق» 
وحملها علئ صداق المثل . 

)١(‏ قد عرفت أنّه لو رجع الشاهدان في الحقوق الماليّة بعد حكم 
الحاكم يضمنان المال كل بمقدار ما أتلفه . فعلئ كل منهما النصف إذا رجع 


4ء القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 178 : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوئ . كما إذا 
شهد ثلاثة من الرجال. أو رجل وأربع نسوة. فرجع شاهد واحد. 
قيل : إِنّه يضمن بمقدار شهادته . ولكن لا يبعد عدم الضمان!" . 

ولو رجع اثنان منهم معا . فالظاهر أنّهما يضمنان النصف!". 


الشاهدان معأء وإذا كان الحكم مستنداً إلى رجل وامرأتين ورجع الرجل 
وذو قعليه: النضفت »دواذا جعت اقرأة واحدة عليها الربعء وإذا بجعت 
الامرأتان معاً عليهما النصف على كل واحدة منهما الربع. وبذلك يظهر لو 
كان الحكم مستنداً إلى شهادة أربع نسوة . كما فى الوصيّة . فعلئ كل واحدة 
منهن الربع . 

والحاصل : الضمان يكون بمقدار ما أتلف . وذلك يختلف باختلاف 
النوارقم 

)١(‏ إذا كان الشهود أكثر من اللازم . كما إذا شهد ثلاثة بثبوت الحقّ 
المالى » فإن رجع أحدهم فقط , قيل : بأنّه يضمن الثلث علئ النسبة . ولكن 
الظاهر أنه لا يضمن شيئاً ؛ لأنَ الضمان كما عرفت تابع للإتلاف والإتلاف 
مستند إلئ الشاهد ين الباقيين » ورجوع الشاهد الثالث لا أثر له أصلاً فإنّه لو 
شهد أو لم يشهد فقد تلف المال علئ صاحبه المدعئ عليه ٠.‏ والمفروض 
عدم رجوعهما عن الشاهد , فشهادة الشاهد الثالث وعدمها سيّان. وعنوان 
الإتلاف غير مستند إليه» فإنٌ شهادته بمنزلة العدم » فلا موجب لضمانه أصلاً. 

(؟) ولو فرض رجوع الشاهدين . فيتحمّق الإتلاف ؛ لأنّ الرجوع 


حصل بعد حكم الحاكم , والمفروض استناد الحكم إلى شهادة الباقى 


كتاب الشهادات 0 


مسألة ١174‏ : إذا ثبت الحقّ بشاهد واحد ويمين المدّعى . فاذا 
رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف 7(" وإذا كذّب الحالف نفسه 
اختصٌ بالضمان!7") سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . 


وشهادة أحد الراجعين من دون تعيين فالاتلاف مستند إلئ شهادتهما . 

فإن قلنا بأن الإتلاف مستند إلى واحد لا بعينه. فلا معنئ له أو 
بأحدهما بعينه فترجيح من دون مربجحء فالإتلاف يستند إليهما معاًء 
بمعنئ : إِنّ الشهادة قائمة بالشخص وبما أنّ نسبة الاتلاف إليهما علئ حدٌ 
تراك لفديعا فنا الست 

وبعبارة الخيرف: الإاتلاف يستند إلئن شهادة الباقي وشهادة أحد 
الراجعين . وحيث لا ترجيح بالنسبة إلئ الراجعين يكون النصف عليهماء 
وام الشتاهد الباقى قليسس عليه ون 

)١(‏ إذا كان الحكم مستنداً بشهادة شاهد واحد ويمين المدّعي, ثم 
رجع الشاهد يضمن بمقدار ما أتلفه . وهو النصف ؛ لأنّ الحكم مستنداً إلى 
شهادته وإلئ الحلف . 

(9) وإن رجع المدّعىي عن يمينه وأكذب نفسه ورججع عن دعواه 
يضمن تمام المال ؛ لأنّه إقرار علئ نفسه بعدم حقٌّ له في المال ولا عبرة 
بشهادة الشاهد شهد أو لم يشهدء فإنّ المدّعى إذا أقرٌ على نفسه بأنّ المال 
ليس له يؤخذ به ويضمن تمام المال بعينه إذا كان موجوداً . ويضمن بدله 


إذا كان تالفاً . 


ارم القضاء والشهادات والحدود 


مسألة إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهماء ثم 
انكشف فسنهما حال الشهادة('2. ففى مثل ذلك تارة : يكون المشهود 
بلاق الأموال درا غود ون شن غيرها »فتن كان عن الأمتوال 
استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية. وإلا ضمن مثلها أو 
قيمتها . وإن كان من غير الأموال فلا إشكال فى أنه لا قصاص ولا قود 
علئ من له القصاص أو القود . وإن كان هو المياقينة وأمّا الديّة ففى 
ثبوتها عليه أو علئ الحاكم من بيت المال خلاف . والأقرب أنَّهها على 
من له الولاية علئ القصاص إذا كان هو المباشر. وعلئ بيت المال إذا 
كان المباشر من أذن له الحاكم . 


(١)إذا‏ شهد الشاهدان وحكم الحاكم استناداً إلى شهادتهماء ثم تبيّن 
فسقهما حين الشهادة فينتكشف أنّ حكم الحاكم غير مستند إلى بيّنة شرعيّة » 
فيكون حكمه في حكم العدم فلم يكن مؤثراً من الأول . 

ففى مثل ذلك قد يكون المشهود به من الأموال. وقد يكون من غير 
الأموال كالحدود والقصاص ونحوهما. 

أمَا إذاكان من الأموال:: فالأموال المدغي :به باق عَتَلى ملك مالكه 
الأوّلء ولا بدٌ من ردّه إليه إذا كان موجوداً بعينه . وإن كان تالفاً فيضمن 
المذعي عمد و أمًا الشاهدان فليس عليهما شىء ؛ لعدم رجوعهما عن 
شهادتهما وليس حالهما مثل من رجع عن شهادته أو كانت شهادته شهادة 
زور وكذب . 

وأمّا إذا كان المشهود به غير الأموال -كالقصاص والديّة » كما إذا شهد 
بالسرقة أو الزنا أو القتل: فلا شك في أنّه لا يثبت القصاص والقود على 


كتاب الشهادات بااء 
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المباشر الذي قطع يد السارق بحكم الحاكم ء أو قتل المتّهم بحكم الحاكم . 
أو رجم الزانى ونحو ذلك ؛ لأنّ القتل الصادر من المباشر المأمور من قبل 
الحاكم ليس بقتل عدواني وليس ظلماً وتعدّياً. فإن الحاكم -علئ الفرض - 
اعتمد علئ شهادة العدلين وأمر المباشر بتنفيذ الحكم . فالمقام ليس من 
موارد القود والقصاص ؛ لاختصاصهما بالظلم والتعذي» وموردنا من باب 
الخطأ شبه العمدء فيرجع الأمر إلئ الديّة . 

فهل هي علئ المباشرء أو علئ القاضي , أو علئ المرجع الأعلى 
الذي أذن له القضاء ؟ فيه كلام وخلاف . 

والظاهر هو التفصيل ء فإنّ المدّعى لقتل أبيه له حقّ القمصاص من 
القتل . فإذا تبيّن فسق الشاهدين ؛ فالقصاص غير ثابت عليه ؛ لأنّ قتله لقاتل 
أنه :ليس لجا رولا عنراتنا وان كان له العفو او أخن الوتت و لامع قوت 
الديّة علئ القاضى والحاكم أو علئ من أذن له القضاء فطبعاً تكون الديّة 
علئ المباشر الذي له الولاية علئ الاقتصاص . 

وأمَا صحيحة أبي مريم الدالة علئ أن الديّة من بيت مال 
المسلمين7"»؛ فلا تشمل المقام ومنصرفة عنه , وَإِنّما هى فى بيان مقام آخر . 


)١(‏ وهى : عن أبى مريم . عن أبى جعفر ك1 قال : «قضئ أمير المؤمنين هذ أنَّ ما 
أخطأت به القضاة فى دم أو قطع فعلى ببت مال المسلمين». 
الكافى : .7/١014‏ تهذيب الأحكام 280١/70 :٠١‏ وسائل الشيعة 9؟: 
/ا 7/١1‏ ”ه51 
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فإنَ الرواية في مقام بيان أن الديّة نما تكون من بيت مال المسلمين 
فيما إذا كانت الديّة متوبجهة إلئ القاضي أو إلى المأذون من قبله بالمباشرة . 
فتجعات الذية فى "بيت المال ؛ لأخل رقعها عنهها . 

وأخا إذا كان المنافتر تقس عن لله الزلاية فى لقال +#كالدية تزع خليد 
علئ القاعدة. ولا موجب لأن تكون من بيت المال ؛ فإنَ القتل أو القطع 
صدر ممّن له الولاية خطاءً فتلزمه الديّة على القاعدة . 

هذا إذا كان المباشر للقتل مَن له الولاية على ذلك . 

وأمًا إذا كان المباشر من أذن له القاضي بالقتل أو جماعة من المؤمنين 
-كمورد الرجم ‏ فهل تتوبّجه الديّة إلى المباشر أو القاضى ؟ 

الظاهر هو العدم . بل ذلك مقطوع بهء وإلا لانسدٌ باب القضاء مضافاً 
إلئ معتبرة أبي مريم الدالّة علئ أنّها من بيت مال المسلمين . 

فما ذكرناه من التفصيل هو الصحيح , وما نسب إلى الحلبي من كون 
الديّة فى مال القاضى (١‏ لا موجب لهء ولا قائل به . 

والحاصل : لا ريب فى عدم ثبوت القصاص والقود في المقام ؛ لعدم 
الظلم والعدوان. وحيث لم يذهب دم امرئ مسلم هدراً فلا بدٌ من الديّةء 
فإن كان المباشر للقتل من له الولاية علئ القتل -كولد المقتول - فالديّة عليه , 
وإن كان المباشر نفس القاضي . أو من أذِن له فالديّة علئ بيت مال 


المسلمين . 


. 418 : انظر الكافى فى الفقه 6 الصلاح‎ )١( 


مسألة :١1١‏ إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال. وشهد 
شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو. قيل : تقبل شهادة 
الرجوع . وقيل لا تقبل . والآقرب أنّها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو 
كان مشاعاً . وإلا فتقبل "١‏ . 


)١(‏ إذا شهد شاهدان بوصيّة شخص لزيد بمال. وشهد اثنان من 
الورثة برجوعه عن هذه الوصيّة ووصيّته لعمروء قيل : تقبل شهادة الورثة 
الدالّة على الرجوع ء وقيل : لا تقبل . 

والصحيح هو التفصيل : وهو إنّ المال الموصئ به قد يكون مشاعاً. 
كما إذا أوصئ بربع داره أو ثلثها لزيد ؛ وشهد اثنان من الورثة أنّ الموصي 
رجع وأوصئ لعمروء وقد يكون المال الموصئ به غير مشاعء بل هو 
مفروز ككتاب معيّن أو فرش خاص تحت يد الورثة» وقد يكون المال 
الموصئ به مال خارجيّاً مفروزاً ولم يكن تحت يد الورثة . فهذه ثلاث 
صور: 

أمّا الصورة الأولى والثانية : فإن فرضنا أنّ الموصئ له يطالب بالمال 
فيكون الوارث الذي شهد بالوصيّة له غريماً له ولا تقبل شهادة الغريم . 

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا كان المال خارجاً عن تحت يد 
الورثة وليس بمشاع . فشهادة الورثة تقبل ؛ لأنْ الوارث حينئذ لم يكن 
غريماً . 

وبالجملة : تقبل شهادة الوارث بالرجوع إذا لم يكن غريماً للموصئ 
لذ وإذا كان غريما فل تفيل شهاوته. 
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مسألة :١17‏ إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة . وشهد شاهد واحد 
بالرجوع عنها وأنه أوصئ لعمرو''! فعندئذ إن حلف عمرو ثبت 
الرجوع . وإلا كان المال الموصئ به لزيد . 

مسألة 177: إذا أوصئ شخص بوصيّتين منفردتين . فشهد 
شاهدان بأن رجع عن احداعين لكان قيل : لا تقبل. وهو ضعيف ٠.‏ 
والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة فى التعيبن . 


)١(‏ إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ؛ ثم شهد واحد بالرجوع عنها 
وأنّه أوصئ لعمروء فإن كان عمرو يطالب بالمال الموصئ به ورفع أمره إلى 
الحاكم فيستحلفه الحاكم . فإن حلف يثبت الرجوع ويكون المال الموصئ 
به لعمرو ؛ لما تدم من ثبوت دعوئ المال بشاهد واحد ويمين المدذعى » 
وإن لم يحلف أو نكله وحلف الآخر تكون الوصيّة الأول نافذة . 

(7) إذا أوصئ شخص بوصيّتين منفردتين مستقلتين؛ وشهد شاهدان 
بالرجوع عن إحدئ الوصيّتين » فلذلك صورتان : 

الأول القياذة على العدول عن اإحداهنا نذا تفييرة.. 

الثانية : الشهادة بالرجوع عن إحداهما معيّناً. ولكن نسى الشاهد ما 
عيّنه الموصى, ولا يدري الشاهد من أيّ منهما عدل . 

أما 550 في نفوذ الشهادة أن حقيقة الشهادة علئ 
العدول عن احداهما ترجع إلى أن الموصي أبقئ إحدئ الوصيّتين وأبطل 
الأخرئ . وهذا غير ضائر؛ نظير ما إذا قال الموصي من الأوّل : أعطوا الدار 
الفلاتي لزيد ؛ أو : أعطوا الدار الأخرئ له؛ فتكون الوصيّة بالجامع بين 


كتاب الشهادات اع 
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الدارين ؛ كما لو صرّح الموصى بالرجوع عن إحداهما . 

وأمًا الثانية : فقد قيل بأنّه لا تقبل الشهادة بالرجوع ؛ لأنّ الشهادة بأمر 
غير معلوم» ولكن الظاهر هو القبول ؛ لأنّه يشهد الشاهد بأمر معيّن في 
الواقع معلوم عند الله تعالئ» وَإِنّما نسى الشاهد المتعيّن الواقعى » ولا يلزم 
أن يكون المشهود به متعيّناً عند الشاهد ؛ فحيتئذ يرجع الأمر إلئ القرعة في 
التعيين إن لم يتصالحاء فإِنَ القرعة لكل أمر مشكل . 


كتاب الحدود انق 


كتاب الحدود 
الحدود وأسبابها 


وهى سل عشر : 

الأوّل : الزنا"') ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره فى 
فرج امرأة محرّمة عليه أصالة . من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ولا 
فرق فى ذلك بين القبل والدبر. فلو عقد علئ امرأة محرّمة كالم 
والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها ‏ جاهلاً بالموضوع أو 
بالحكم . فوطأها سقط عنه الحدّ. وكذلك فى كل موضع كان الوطء 
شبهة . كمن وجد علئ فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها . 


(١)لا‏ ريب فى أنّ الشريعة المقدسّة جعلت حدوداً معيّنة لكل من 
ارتكب مانا تر روني خاصّة . وهى ستة عشر حذاً . 

الأول حدّ الزنا : 1 

وغووثانت كتابا ويثةوومل بوصضرورة من المسلميق : 

نعم خصوص الرجم للمحصن ثبت بالسنة القطعيّة . ويقع الكلام 

الأولى : فى مفهوم الزنا: وهو مقاربة الرجل المرأة من دون نكاح 
دائم » أو منقطع , أو غير ملك» أو من غير تحليل من مالكهاء أو غير شبهة 
في الوطئ . 


1 القضاء والشهادات والحدود 
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وأننا خض الرط عسوو الكرفة كرلء العائفى ادقن اله 
أوفى نهار قهردرمفان فل تق الونا .وانما الونا يعم جما ذ كرتا 

الثانية : في موضوع الزناء فإنّه يتحمق بالتقاء الختانين» ولا يلزم 
إدخال تمام الآلة. ويدل علئ ذلك روا انهه 

صحيح زرارة . عن أبي جعفر اله اك كال ا 0 
أصحاب النبئ ييه .إلى أن قال_: فقال علن عقا : أتوجبون عليه الحدّ 
والرجم -يعنى بمجرّد الدخول ‏ ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى 


الختانان فقد وجب عليه الغسل)!. 


والتقاء الختانين : هو غيبوبة الحشفة . كما فى صحيح ابن بزيع ”ا . 


الثالثة : إن الحدّ يثبت مع العلم بالموضوع أو الحكم . فلو كان جاهلاً 
تأحدهما مقط :عنه الحذء كما فن غدة من التصوهن) متها : صحيحة 
الحلبي الواردة في رجل جديد عهد بالإسلام!", ومنها: صحيحة أبن 


.1١48109/١84 وسائل الشيعة ؟':‎ .5١5/١19:1١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
(؟) وهو : عن محمّد بن إسماعيل -يعنى ابن بزيع  قال : سألت الرضا نيا عن الرجل‎ 
يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متئ يجب الغسل ؟‎ 
. فقال : «إذا التقئ الختانان فقد وجب الغسل»‎ 
فقلت : الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟‎ 
.»معن٠( فمال:‎ 
,509/١١8 :1١ الاستبصار‎ .5١١/1١8 :1١ الكافى :1/41 . تهذيب الأحكام‎ 
.1487935/187 وسائل الشيعة ؟:‎ 
عن أبى عبدالله مالكلا قال : «لو أن رجلاً دخل فى الإسلام وأقد‎ ٠ وهى : عن الحلبى‎ )( 
له‎ 


كتاب الحدود اه 


هله هد ها هد هد هد واج ه ها وا هو »ا وهاودا و هو وه . هد وا واو . هاو و واج و هد واو هو .ا واه هوا .ا .ا .د .دا واه .اه هه 


0 ين وكلّها مطبقة على نفي الحدّ عن الجاهل بالحكم. 
بالأخخت , أو بإحدئ المحارم . 
وكذا لا حدّ علئ الجاهل بالموضوع » ويدلٌ عليه معتبرة أل عير 
عن أبي عبدالله لد قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً ؟ 
قال : علد : «عليه الجلد وعليها الرجم ؛ لأنه تقدّم بعلم وتقدّمت هى 


بعلم.. ا 


طبه . ثم شرب الخمر وزنئ وأكل الرباء ولم يتبيّن له شىء من الحلال والحرام ؛ لم 
أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً . إلا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التى فيها الزنا 
والخمر وأكل الربا . وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته » فإن ركبه بعد ذلك جلدته 
وأقمت عليه الحد». 
من لا يحضره الفقيه 1 : 6/8068 0 154 7/55 781111. 

)١(‏ وهى : عن أبى عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر ألا : «لو وجدت رجلاً كان من 
ل ار و و لك 
الخمر , لم أقم عليه الحدّ إذا جهله . إلا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه» . 
الكافىي /: 5/514ء تهذيب الأحكام ١٠1:١5١/441»ء‏ وسائل الشيعة 58: 
711١/١‏ . 

(1) وهى : عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأ م ا الك 
الاسلام فأقرٌ به . ثم شرب الخمر وزنئ وأكل الربا ‏ ولم يتبيّن له شىءٌ من الحلال 
والجرام ٠:‏ تيم عليه الحد إذا جهله ؟ 

قال : دلاء إلا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرٌ بتحريمها» . 
الكافى : /1/55»ء تهذيب الأحكام .57/0/47:٠١‏ وسائل الشيعة 548 ,55١11/155:‏ 
(9) الكافى لا: 259/1١97‏ وفيه : «لأنّه قد تَقدّم بغير علم» . بدل : «لأنّه تقدم يعلم» . 
ف 


فر العضاء والشهادات والحدود 


وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الآخر سقط الحدّ عن 
الح رد غيره . 

فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها فعليها الحدّ دونه ١!‏ . 

وإنّما عليه الجلد ؛ لأنّه غير محصن ء وعليها الرجم ؛ لأنّها محصنة . 


ار ل ا 


كك ل لماه كرتت 
على شيء إذا كان الإتيان به عن علم وإلا فلا يترئّب الأثر عليه سواء في 


العنية الحكسة أو المو فو عنة هذا : 

ويمكن الاستدلال علئ دخل العلم بالحكم أو الموضوع فى ثبوت 
بالحكم أو بالموضوع , كما أخذ مفهوم التعدذي فى الغصب. فلو كان الرجل 
مشتبهاً أو المرأةء فلا يصدق الزنا علئ الوطء ؛ لعدم تحمّق الفجور 
والتعدى و :ويوته كل :ذلله .تكرسلة'الضدوق" الدالة عل دوم الحندوه 
بالشبهات7!. 

)١(‏ وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين يحد الزاني ويدرء عن 
اتهذيب الأحكام 37/15١ :3٠١‏ . الاستبصار 4: 04١5/١ء‏ وسائل الشيعة 8؟1: 

لا لم7" . 

)١(‏ تهذيب الأحكام 0: اا ضمن الحديث 27795 وسائل الشيعة :١7‏ 488 ضمن 


الحديث .1١54851١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4 : 4/ا/55١0.‏ 


كنات الحدود باع 


هه هه هد ه و ود واه وى و هس وه ٠.‏ .دود هاو وا واو و واو .اه هد هد ود واه واه وهاو ها و ها هم وه .ا و6 .ا . .از و ٠‏ 


المشتبه ؛ فإنّ مقتضئ الأدلة أن الزانى يحدّ سواء كان الطرف الآخر زانياً أم 
لآ..وكذلك مني الآدلة "تدرا الحذ عن المستشيه: سوام :كان الطرك" الجن 
زانياً أم لاء فكل من الطرفين يمع م رسن لكام 
صحيح بريد العجلي الوارد في الأخت التى د ستيك د لعا ود ليت تفيننا 
فوطأها الزوج ظَا منه أنّها زوجته ء فقال 20000 

.. حدٌ الزاني غير محصن)7", فالحدٌ على خصوص الزاني دون المشتبه . 

وبإزاء ذلك مااروئ.عن أمير المؤفتين نيه يد في امرأة تشبّهت بأمة 
لرجل -وذلك ليلا فواقها وهو يرئ أنّها جاريته ... فقال يل : «اضرب 
الرجل حدّأ في السرّء واضرب المرأة حدّاً في العلانية»!", ولكن الرواية 


)١(‏ وهو كاملاً: عن بريد العجلى ٠‏ قال : سألت أبا جعفر اق عن رجل تزوّج امرأة 
فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها , فأدخلت منزل زوجها ليلاً. فعمدت إلئ ثياب 
امرأته فنزعتها منها ولبستهاء ثمّ قعدت فى حجلة أختها ونححّت امرأته وأطفأت 
المصباع “وامعديت الجارية أن تكلم + تدعل الروخ المحخلة فراقمهنا وهيو. رظان أذينا 
امرأته التى تزوجها . فلمًا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة 
التي تزوجت ٠‏ وإنْ أختى مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة 
ونحُتني ؛ فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ 

فقال : «أرئ أن لا مهر للتى دلّست نفسهاء وأرئ أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ 
الزاني غير محصن . ولا يقرب الزوج امرأته التى تزوّج حتّئ تنقضى عذة التى 
دنست نفسها ء فإذا اتقضت عدّتها ضمٌ إليه امرأته» . 
الكافى © : ١19/4٠9‏ » وسائل الشيعة :7١‏ 53917/175175. 

)2 الكافي 7: 17/177 . تهذيب الأحكام 1:٠١‏ 119/47. وسائل الشيعة 18: 
ا 


يالك القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 16 : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ : هو الجهل 
عن قصور أو تقصير فى المقدّمات مع اعتقاد الحليّة حال الوطء (, 
وأمَا من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل 
حُكم عليه بالزنا وثبوت الحد . 


فحيفة جرا؛ لاخبالشسندها عل عدة فو المجاهل ‏ مضانا إن أنها مرشلة 

)١(‏ المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحذد : هو الاعتقاد بالحليّة وإن 
كان عن “تفصير: فلو اعتقد حال الوط ء-حجلية ذلك لا تحن ون كان عن 
تفصير فى المقدّمات ؛ لما عرفت من إطلاق الأدلة الدالّة على درء الحدّ عن 
اكاك :.. 

وأمًا لو اعتقد بالحكم الظاهري بالحرمة كما إذا تحمق الرضاع بينه 
ود أي : وشك فى ارتفاع الحرمة بالعقد ‏ فالأصل بماء الحرمة وعدم 
ارتفاعها بالعقد , فوظيفته الاجتناب حتئ يعلم بعدم الحرمة » ففى أمثال هذه 
الموارد - الذي يلتفت إلئ جهله ووظيفته الظاهريّة هو الاجتناب ‏ لو ارتكب 
العمل يُحَدٌ ولا يصدق علئ ذلك عنوان الشبهة . 

نعم» لو انكشف بعد ذلك عدم ثبوت الحرمة وأن الرضاع كان غير 
واجد للشرائط فيدخل في عنوان التجرّي . ويدل علئ ما ذكرناه صحيح 
بويد الكناني :قال سالك آنا تعبداك اقل ص امراء تروست دن عدتها ؟ 
-إلى أن قل تلع انفإن كانت تتام أثر عليها: عذد و ولا تارق عد نعل ؟؟ 
فقال: «إذا علمت أن عليها العدّة لزمتها الحجّة » فتسأل حتّئ تعلم»7"؛ فإِن 


/١51:174 وسائل الشيعة‎ .1١1/7١ :٠١ تهذيب الأحكام‎ .1/1١97 الكافى /ا:‎ )١( 
1 


كتاب الحدود ةع 


مسألة 10 : يشترط فى ثبوت الحدّ أُمور ١"‏ : 
الأول : البلوغ . فلا حدّ علئ الصبى . 

اناف الاشعان فلاح عل المكره وتجوة: 
الثالث : العقل فلا حدّ علئ المجنون . 


المستفاد منه: لزوم تحصيل اليقين والحجّة على رفع الحرمة ء وإلا فحالها 
حال العالمة بالحكم . 

وبالجملة : لا ريب في أن مخالفة الحكم الظاهري كمخالفة الحكم 
الواقعى فى الآثار. 

10 يسن كن تنوك الع امو 

الأول : البلوع . 

لعدّة من الروايات الدالة علئ رفع القلم عن الصبى حتّئ يبلغ . 

منها: ما ورد في خصوص باب الحدود .ء كصحيح يزيد الكناسي 
الوارد فى الغلام وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود علئ تلك الحال ؟ 

قال : «أمّا الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا(" . 

نعم » ورد فى ذيله ثبوت التعزير عليه علئ مبلغ سئه وعمره»ء وهذا 
أيقنا فاك والفولة :ان السد عن ثانت علي 

الثانى : الاختيار. وأن لا يكون مكرها . 

دل عليه اع انون اروايات: 


.808/510 : الاستبصار‎ 2157/98 :3٠١ الكافى 275/1948:7ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
.5411١5/15١ وسائل الشيعة 8؟1:‎ 


1 القضاء والشهادات والحدود 


هاو هد و هد ها هو هاه ه هود و واو و و و و ها واو 6 .اماماي هو و و واوا .د و ود واو و وج .هد 6ه .و .و .و و . .ا و٠‏ 


منها: الأدلّة العامة لرفع القلم عن المكره!". 

ومنها : ما ورد فى باب الحدود خاصّة . وهو عدّة نصوص دلت على 
درء الحذ عن المكره وتصديق قوله بالاكراه!" . 

الثالث : العقل . 

أَمَا عدم ثبوت الحدّ علئ المجنونة فممًا لا إشكال فيه ؛ ولا خلاف 
فيه بين أحد من الأعلام أصلاً؛ لرفع القلم عن المجنون. ولصحيح ابن 
مسلم . عن أحدهما عي : في امرأة مجنونة نكال ناتيا له قوللك 
أفوها: ليس عليها تبي 

قلاع ونيا ,5 باك الرياة مر اعون جر لحك ان 
الحجتوان:. 

وأمّا فى خصوص المجنون فالمشهور والمعروف أيضاً نفي الحدّ 


: منها : عن أبي عبدالله لها قال : «قال رسول الله يف : رُفِعَ عن أمتى تسعة أشباء‎ )١( 
وما لا يعلمون . وما لا يطيقون . ومااضطرًوا‎ ٠ وما أكرهوا عليه‎ ٠ الخطأ . والنسيان‎ 
إليه . والحسد . والطيرة » والتفكر فى الوسوسة فى الخلوة ما لم ينطقوا بشفة».‎ 
27١10734/554 :1١8 الخصال : 4/111 , التوحيد : 74/1567 , وسائل الشيعة‎ 
. وانظر الحديثين ٠/ا1١7., ال/اا١٠٠ من الوسائل‎ 

() منها : صحيحة أبي عبيدة . عن أبي جعفر 3 قال : «إن علا اذ أتي 0 ة مع 
رجل فجر بها “فقالت استكرهتن .والقايا أمير المؤمتين درا عنها الحد . 
الكافى 17: ١١/١957‏ تهذيب الأحكام 8:٠‏ » وسائل الشيعة 8؟: /١١١‏ 
". وانظر الحديئن 54741١‏ 787479 من الوسائل . 

(©) الكافى /ا: .5/1١9١‏ تهذيب الأحكام .56/١8 :٠١‏ وسائل الشيعة /١١7:158‏ 
لم 


كتاب الحدود 44١‏ 


مسألة 175 : إذا ادّعت المرأة الاكراه علئ الرنا قبلت 7 . 


ويدلٌ عليه -مضافاً إلى رفع القلم ؛ وعموم التعليل فى صحيح ابن 
مسلم ‏ صحيح فضيل قال: سمعت أبا عبدالله لي يقول: «لا حدٌ لمن 
لاحدّ عليه؛ يعني : لو أن مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً» ولو قذفه 
رجل فقال: يا زان. لم يكن عليه حدذ»!". 

وخالف الشيخان والصدوق والقاضي واسن .سعيدء وقالوا: بأن 
المجنون يُحدَ أو يرجه”'"؛, واستدلوا برواية أبان بن تغلب قال: قال أبو 
عيراق 381 برذ توتن الممجرن أن المعدء هله التحد.وإن: كان مخضا 
ا 

وفيه أوَلاً : إن الخبر ضعيف سنداً بإبراهيم بن الفضل . 

وثانياً : إن يعارض لصحيح فضيل المتقدّم ولصحيح محمّد بن مسلم 
الذي ورد فيه التعليل؛ فنرجع بعد التساقط إلئ المطلقات الدالّة علئ اشتراط 
الأحكام بالعقل . 

)١(‏ إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا يقبل قولها ولا تحدّ. لا لما 


:٠١ الكافي /: 5/1601. من لا يحضره الفقيه 4: 8084/81 ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
.511517/41 :78 وسائل الشيعة‎ . 550/8 

(؟) المقنعة : 4/اا, النهاية ونكتها 7: 574٠0‏ 541. المقنع: 157 . المهذّب ؟: 
١‏ الجامع للشرائع : 887 . 

فرغ الكافي /7غا: .5/١97‏ تهذيب الاحكام 1/١94 : ٠‏ وسائل الشيعة /١١8::58‏ 
714 . 


4 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 17 : يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّئة . ويعتبر فى المُمَرٌ العقل , 
والاختيار. والحرية'''. فلو أقرّ عبد به فإن صدقه المولئ ثبت بإقراره 
وإلا لم ينبت . نعم , لو انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة عليه . 
ويثبت به الزنا» وتترتب عليه أحكامه . 


روي عنه 2 «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات»!"!؛ لما عرفت من عدم 
ثبوتهء بل لصحيحة أبى عبيدة فإِنّها تدلّ على أن دعوئ الإكراه 
متسحوعة 211 ودرا عر الفكرة البحد: 

() يثبت الزنا بالإقرارء ويعتبر فى الإقرار اموي 

الأزل:: العقل . 

فلا يسمع إقرار المجنون. فإنّه لا يؤخذ بشىء من أفعاله وأقواله 
وإقرار العفلاء على أنفسهم جائز لا المجانين . 

وليعلم أنْ اعتبار العقل في المُقَرَ يتوقف علئ أحد أمرين : 

أعتدهما عن ثرت" العد عل المجتووء كما هي" اله الفبيضان 


والصدوق7) : 


,.71١ا/4/4ا‎ : 54 انظر : من لا يحضره الفقيه 14 : 4/ا/557١8. وسائل الشيعة‎ )١( 
.5١9١١/57 1:18 مستدرك الوسائل‎ 

(؟) وهى :عن أبى عبيدة . عن أبي جعفر ليذ قال : «إِنْ عليَاً 3 أتى بامرأة مع رجل 
فجر بها . فقالت : استكرهنى والله يا أمير المؤمنين فدرا عنها الحد ...». 
الكافى 7 : 5 اك تينيه» الأحكاء 6١/8:‏ . وسائل الشيعة 58: /١١١‏ 
58981 . 

(© المقنعة: 979 ء النهاية ونكتها 7: .591١ 59٠6‏ المقنع : .١17‏ 


كتاب الحدود 4 


ههه هه واوها وا و هي هد هاو هد هو واه هاو وا ع هوام هاو هاه و9 »> هد هاو هو هد هد هد و اه 6ج هاو هي ها .و وه وا وام ٠.‏ و6٠‏ 


وأمَا إذا قلنا بأن عمل المجنون لا أثر له ولا يترتّب عليه أي شيء 
كما هو الصحيح ‏ فالإقرار عليه غير مفيد حتّئ لو قلنا بسماع إقرار 
المجنون ؛ لأنّ الإقرار يرجع إلى أنه عمل هذا العمل حال جنونه» 
والمفروض أنّ ما يصدر عنه حال جنونه لا أثر له» فلا فائدة من ذكر هذا 
الشرط ؛ لأنّه حتّئ لو قلنا بسماع إقراره حال جنونه فلا يترنّب علئ عمله 
ال 

نعم » لو قلنا بمقالة الشيخين من ثبوت الحدذ علئ المجنون فيترئّب 
الأثر عل :اشتراط تحجية الاقران بالعقل + لأثه لو قلا بالأعتبان يتفن عه 


3 


الحدّ . 

ثانيهما : ترئّب الأخير علئ الإقرار المتعلّق بأمر متقدّم . وسيأتي أن 
من وجب عليه الحدّ ثم جَنَّ لم يسقط عنه الحد»ء فإن قلنا بأنّ المعتبر في 
حجّية الاقرار هو العقل فلا أثر لاقراره حال الجنون . 

الثانى : الاختيار : 

أن يكون مختاراً في إقراره ولا يكون مكرهاً ؛ لحديث رفع الإكراه . 

الثالث : الحريّة : 

أن يكون المُّقِرَ حر ؛ لأن الاقرار نافذ بالنسبة إلى نفس المقرّء والعبد 
إقراره يرجع فى حقٌ المالك وتصرف فى ملك الغير وسلطانه فلا أثر 
لإقراره » وإقرار العقلاء علئ أنفسهم جائز نافذ لا علئ الغيرء ويدلٌ على ما 
ذكرنا : ما ورد فى خصوص باب السرقة » وهو صحيح فضيل بن يسار قال : 


14. القضاء والشهادات والحدود 


هه هاه هه ها و هد ه ه هدا ود وهاو واأواواج هدو ود و مه وها واه .دود عد واو ود .د وه و هو ه وا واو و و هد .هد وم ها 6ه وو 


سمعت أبا عبدالله لظ يقول: «إذا أقيّ المملوك علئ نفسه بالسرقة لم 
يقطع ...16" . 

وربّما بتوهّم أن إقرار العبد بالسرقة أو بالزنا ونحوهما نظير إقرار 
العبد بإتلاف مال أحد. فإنّ إقراره حينئذ يُسمع ويُحكم به فيتبع به بعد 
عتقه , فما دام كونه مملوكاً لا يؤخذ منه المال ولا يُحدَّء ولكن بعد عتقه 
يُحد ويّؤخل منه المال بإقراره . 

وفيه: إن الزنا والسرقة إذا ثبت بالإقرار يترنّب عليه الأثر بالفعل 
ولاموجب للتأخيرء وإن لم يثبت به فلا موجب للحدٌ بعد العتق . 

ولا يفاس المقام بالضمان ؛ فإِنّ العبد في ذلك الباب من حين إقراره 
يضمن وتشتغل ذمّته. ولكن ليس له مال ليفرغ ذمّته فالأثر وهو الضمان- 
مترئّب علئ إقراره» ولكن تكليفه بالأداء بعد زوال العبوديّة وحصول 
الحريّة نظير ما لو أتلف أحد مال شخص ولم يكن له مال بالفعل؛ فإِن 
الحكم التكليفي بوجوب الأداء ساقط بالفعل ؛ لعدم التمكن منه إذ لا مال له 
فعلاًء ومتن صل المال يكلف بالأداء.. 

لعن ولو رمف هود التق عا [ازو درا ناد التسمعل01| فزن 
مستقل لا مانع من نفوذه ولم يكن في حقٌ الغير. 


وبأزاء ما ذكرنا روايتان : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ] : 50 » تهذيب الأحكام :٠‏ كاراءه ؛الاستيصار 
6٠:4‏ » وسائل الشيعة 8؟: .53187٠١/ ٠١86‏ 


كتاب الحدود 10 


هه ها قا هد هو ود هد واه و هد هاه واه و وهاه و فاو هه و قا هاه و ود واو هد وه هاوه و واود و واأهاو وا ود وه ه واه و6٠‏ 


الأول ممح حبريس عن أن عقر لكل اقان اليد 11 أقرَ 
علئ نفسه عند الإمام مرّة أنه قد سرق قطعه ...0( . 

ولكن لا بد من حملها علئ تصديق المولئ إيَاه؛ فعندئذ يكون من 
إقرار المولئ علئ نفسه أو تحمل على التقيّة » وإلا فهي مطروحة . 

الثانية : صحيحة فضيل الدالة على إقامة الحدود علئ المقرّ سواء كان 
حرا أو عبداً كائناً من كان!. 
ولكنّها محمولة علي التقيّة جزما ؛ لأنه : 
[أوَلا:] مضافاً إلى أن ذلك من الإقرار في حقٌ الغيرء وهو غير نافذ 


و 


قلعا 

وثانياً :] تدل الرواية علئ السماع فى الحدود ولو بالإقرار مرّة 
واحدة , مع أنّه في الزنا لآ يثبت الحد إلا بأربعة إقرازات» وتخال العبد كالحة 
من هذه الجهة . 


)١(‏ الكافى ا: ١٠55/لا‏ و: 18/1707 . من لا يحضره الفقيه 1 : .86١597/١٠١٠‏ تهذيب 
الأحكام 441/1١5 : ٠١‏ : الاستبصار 5 : 971/744 . وسائل الشيعة 4؟: 549؟/ 
841 . 

(1) وهى : عن فضيل . قال : سمعت أبا عبدالله لا يقول : «من أقرٌ علئ نفسه عند 
الأعام اخ من حدود الله مرّة واحدة. حرا كان أو عبداً ‏ أو حرّة كانت أو أمةء 
فعلئ الإمام أن يُقيم الحدّ للذي أقرَ به علئ نفسه كائنا من كان , إلا الزاني المحصن , 
فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ...2 . 
تهذيب الأحكام .50/7:3٠١‏ الاستبصار 1: .١5/7١7‏ وسائل الشيعة 8؟1: 
1 


4١‏ القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 18 : لا ينبت حدٌّ الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات(2. فلو 
أقرّ به كذلك أجرى عليه الحد, وإلا فلا. 


وثالاً : إن الرواية تدل علئ أن الرجم لا يثبت إلا بأربعة شهود ؛ مع 
أنّه لا ريب فى ثبوته بأربعة إقرارات أيضاًء فإنٌ الرجم كما يثبت بشهود 
أربعة يثبت بأربعة إقرارات ؛ فالرواية مخالفة لما هو المتسالم فلا يمكن 
تصديقها والاعتماد عليها . 

() حد الزنا يثبت بالإقرار أربع مرّات من دون خلاف بين 
الأصحاب عدا ابن أبي عقيل فاكتفئ في ثبوته بإقرار واحد7" . 

ومدل غلن هالتاكرناة مانرواء الضدوق شفتده العم عه سضعل تن 
طريف . عن الأصبغ بن نباتة قال: أتت امرأة أمير المؤمنين نظا فقالت : يا 
أمير المؤمنين إِنّي زنيت فطهرني .. . إلئ أن أقرّت أربع مرّات » وفي كل مرّة 
كان يقول جد : «اللّهم إنّها شهادة» فرجمها بعد ذلك . والحديث طويل!". 


. 580: والنجفى فى جواهر الكلام‎ ,»15١ :14 عنه الشهيد الثاني فى مسالك الأفهام‎ )١( 
وهو : سعد بن طريف ء عن الأصبغ بن نباتة » قال : أتت امرأة أمير المؤمنين اا‎ )1( 
فقالت : يا أمير المؤمنين : إِنّي زنيت فطهّرنى طهّرك الله . فإنَ عذاب الدنيا أيسر من‎ 
. عذاب الآخرة الذي لا ينقطع‎ 
فقال لها : «ممَ أطهرك ؟».‎ 
. قالت : من الزنا‎ 
فقال لها : «فذات بعل انت ام غير ذات بعل ؟»).‎ 
, فقالت : ذات بعل -إلئ أن قال :- فلمًا ولت عنه المرأة حيث لا تسمع كلامه‎ 
قال : «اللهم هذه شهادة» . فلم تلبث أن أتته فقالت : إني وضعت فطهرنى » فتجاهل‎ 
عليها . وقال : «أطهرك يا أمة الله مماذا ؟» ». قالت : إنى زنيت -إلئ أن قال :- فلمًا‎ 
لله‎ 


كتاب الحدود 41 


هلهاو ها هاه هاوه .د وهام ٠.‏ هد هد ود ود وا ها و ها هو و واو ه .ا وو واه هاو هاو هاه هد و وا واه .ا وم وهاه .ا م.م ما 2ه 


فإنَ المستفاد منها إن الإقرار بمنزلة الشهادة » فكلّ إقرار يقوم مقام 
شاهد واحد. فكما أن الزنا لا يثبت إلا بأربع شهادات لا يثبت إلا بأربعة 
إقرارات . 

وروئ الكلينى والشيخ هذه الرواية بطريقين : 

أمّا الكليني : فقد روئ عن على بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن 
محبوب , عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن عمران بن ميثم أو 
صالح بن ميثم . عن أبيه . قال : أتت امرأة محجج "١‏ أمير المؤمنين لكلا . . 


إلى آخر الحديث!", وهى ضعيفة بعلئ بن حمزه. 


ولت حيث لا تسمع كلامه , قال : «اللَّهِمَّ إنهما شهادتان» , فلمًا أرضعته عادت إليه 
فقالت : يا أمير المؤمنين : إِنّى زنيت فطهّرني . 
فال لها<-«وذات بعل قدت إذ فتلت عا نيلك أم غير ذاك يدل 4 قالع بل 
ذات بعل . 
قال : «وكان زوجك حاضراً أم غائباً ؟» . 
قالت : بل حاضرا . 
قال : «اذهبى فاكفليه» إلى أن قال :- فانصرفت وهى تبكى . فلمًا ولت حيث لا 
تسمع كلامه ثال : الهم هذه ثلاث شهادات» -إلئ ال كان فرصفف تاحيرت أ 
المؤمنين بلغا بقول عمرو . 
فتمال فيز المؤمنين كلا : «وَلِمَ يكفل عمرو ولدك ؟». 
قالت : يا أمير المؤمنين إن زنيت فطهرنى-إلى أن قال : فرفع أمير المؤمنين 
قا راأسه إلئ السماء وقال :«اللكم وله ون يع عله اريخ شهادات ...2 . 
من لا يحضره الفقيه 14: .80٠01/8/11‏ 
)١(‏ المحج : الحامل المقرب . لسان العرب 5: 1١9‏ (جحح». 
(5) الكافى لا: .١/١86‏ 


ك2 القضاء والشهادات والحدود 


ها » ماوقهاع د هاوو هه هد هد ها هده هد .د هاوه ود ود هاو هي هاه .6ه وهاوا اه واه هاه و ها هد وهاه . .اود ها واو ود واه ها وه 


وينا افا عن عذه من امهادحا عن الحمد ين مستدا هه دل 
ابن خالد . عن خلف بن حمّاد ؛ عن أبي عبدالله 7941" . 

وأمًا الشيخ ؛ فقد رواه أيضاً بنفس السند المذكور في الكافي الذي فيه 
على بن أبي حمزة. ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن 
خالد . عن خالد بن حمّاد . عن أبي عبدالله 0141" . 

ولكن الصحيح ما فى الكافى ؛ لأنّ خالد بن حمّاد الذي ذكره الشيخ 
فى سند الرواية فس ب و ل 0 
الكافى-كما هو المشهور ‏ أضبط ء فالثابت في السند هو خلف بن حمّاد 
لا خالد بن حمّاد ؛ فالرواية علئ هذا الطريق صحيح ؛ لأنّ رجال السند على 
هذا الطريق كلّهم ثقات . 

ولكن الأشكال من بآننة أخرر»وفى أن حلفت بن ستقاة لم يدرك 
العناذ قي كد ولي لد وان براك بن لماذت لكا . بل يظهر من 
كلام النجاشي أنَّه من أصحاب الإمام الكاظم لكا . قال فى حقّه : خلف بن 
ار بن المسيتب كوفي ثقة: سمع من موسئ بن جعفر 2 له 

'. فتكون الرواية مرفوعة إل الصادق ثقِلِ . بحذف الواسطة بينه 

ا اقلا . 


.١ الكافى 1: 188 ذيل الحديث‎ )١( 
.151/١١:و‎ 58/48 :1٠١ تهذيب الأحكام‎ )( 
.793/1١67 : رجال النجاشى‎ )"( 


كتاب الحدود 14 


هله هاه وى وجي و ها هد وهاو ها و و ه ب« وه هن ها و و ه هاه هج ها هاو هه ها » هاه هاه .د واو وه و هد .و ود و اه 9ه 


ويدلٌ علئ ما ذكرنا: ما رواه الشيخ والكلينى فى باب الإيلاء عن 
خلف بن حمّاد رفعه إلئ الصادق جه( فالرواية مرفوعة بشهادة الكليني 
والشيخ , فالرواية الحاليّة لإتيان الامرأة الزانية إلى أمير المؤمنين ملق المقرّة 
علئ نفسها بأربع إقرارات منحصرة بما رواه الصدوق بطريقه المعتبر عن 

ثم إن صاحب الوسائل نسب هذه الرواية إلى الصدوق بإسناده إلى 
قضانا' أمير النؤيكن 132" توهذا شوو هع قله الشريته :الآن هذه 
الروابة وواقا الدوق يثتل اختر غين استاد قضايا امير المؤمنية: 

وسهئ أيضاً فيما نسبه إلئ الشيخ بأنّه رواه عن أحمد بن محمّد ؛ عن 
محمّد بن خالد مثله!". ولم يذكر من بعذه. 

فإنَ الشيخ رواه عن أحمد بن محمد . عن محمّد بن خالد » عن خالد 
ابن حماد. 

وبالجملة : فالرواية المشتملة علئ قضيّة الامرأة الزانية منحصرة برواية 
الصدوق , وتقيّد هذه المعتبرة جميع المطلقات الدالّة علئ الاكتفاء باقرار 
ولحل« 


ونظير هذه الرواية ما رواه القمّى في تفسيره بسند صحيح » عن ابيه. عن 


.457/15681/ :" الاستبصار‎ .١15/7:4 الكافى 7: 77١/١1ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
.78111 ذيل الحديث‎ ٠١5 وسائل الشيعة 8؟:‎ )5( 
. انظر الهامش السابق‎ )( 


ادق القضاء والشهادات والحدود 


هاوه ها وه هد هد ف واو هه .ا وه واو هد واه » واوا و .و و ها هاه ه واو و وه ها هه واه ود واو هد .دهان و و .و وا وا .د ه 


و م اذا م ا 

ويدل على ما ذكرنا م ا 
علئ نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»!" 

وهام سي خرن رواها الكليني عن أبي العباس في قصّة الرجل 
الذي أقرٌ علئ نفسه بالزنا أربع مرّات عند النبي طقل 

وأيضاً روئ الصدوق بسنده المعتبر عن الأصبغ قصّة الرجل الذي 


.45:7 تفسير الفمّى‎ )١( 

)اومن تعن مسقل رن مشاه راع الى الجلهر 1د اين وجل قال الأمرانه ويا أزائية 
آنا ويك يلكا + قال 9 دعليه حك توس لفق إثافا + وما غوله :"آنا وفيت يك ,فد 
حدٌ فيه . إلا أن يشهد علئ نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» . 
الكافي 7: ١50/١ء‏ من لا يحضره الفقيه 4 : ١١86//اا260,‏ تهذيب الاحكام :٠١‏ 
7 » وسائل الشيعة 8؟: .5101417/١98‏ 

() عن أبى العبّاس قال : قال أبو عبدالله للق : «أتئ النبى ييه رجل . فقال : 
سف سوق لل ملك رعو خط واناداء عو اف الي 0 
فصرف وجهه عنهء ثم جاء الثالئة فقال : يا رسول الله إني زنيت » وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . فقال رسول الله يَيْهُ : أبصاحبكم بأس ؟ ؟ ديعنى جنة- 
فقالوا : لاء فأقَرٌ على نفسه الرابعة . فأمر رسول الله ييه أن يرجم. فحفروا له 
حفيرة » فلمًا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتد . فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله 
به . فأدركه الناس فقتلوه . فأخبروا النبى ييَيْةُ بذلك فقال : هلا تركتموه ١‏ ثمّ قال : 
لو استتر ثمّ تاب كان شخيراً له» . ١‏ 
الكافى /: ١/188‏ , تهذيب الأحكام ١٠75/8:3؛‏ وسائل الشيعة /٠١١:14‏ 
لفضة ان 


كتاب الحدود 140١‏ 


هله فاه و .د واو و ود واو و هه واو واو .اواو و وه هاو و ود واه وا فاو ه د وه وهاو و و وا ود هاه واو و .ا ه.ا ٠.9.‏ 


1 مير المؤمنين الفلا واعترف أربع متات!0 وكدولاك ذال عليه معتبرة 
أخرئ عن الصدوق"" . 

ثم إن مورد هذه الروايات الدالّة علئ لزوم أربعة إقرارات هو الرجم 
دون الجلد. فهل الجلد كذلك , أم يكتفئ فيه بمرّة واحدة كما هو مقتضئ 

إطلاق نفوذ الإقرار ؟ 

والصحيح : إِنْ الجلد كالرجم ؛ ولاانثنت الجلد بإقرار واحدء بل 
أوّلا: صحيح ابن مسلم المتقدم : «وأما قله : أنا نيت يلك قاذ تحد 
فيه » إلا أن يشهد علئ نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»!" ؛ لإطلاق 

الحد بين الجلد والرجم . 

وثانيا : إن المستفاد من النصوص: إنّ الإقرار بمنزلة الشهادة » وكما 
أن الشهادة لابذ من تكرارها فكذلك الاقرار» لأثه بمنزلتهاء وفى 'ثبوت 

الجلد يعتبر أربع شهادات فكذلك الحال فى ثبوته بالإقرار. 

)١(‏ وهى : عن الأصبغ بن نباتة فى حديث: إنّ رجلاً أتئ أمير المؤمنين 2 فأقرٌ 
عنده بالزنا ثلاث مرّات » فقال له : «اذهب حنّى نسأل عنك» -إلئ أن قال - : ثم عاد 
إليه ٠‏ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت فطهّرني » فقال : «إنّك لو لم تأتينا لم 
نطلبك » ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عرّوجل» ء ثم قال : «أيّها الناس » إِنّه 
يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب . فنشدت الله رجلاً منكم ...2 . 
من لا يحضره الفقيه 5 : ١7//ا١80»‏ وسائل الشيعة 8؟: 808/١١؟717.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه 4: 6018/715. 

(*) انظره فى الهامش 245 من الصفحة السابقة . 
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مسألة 179: إذا أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط 
عنه الرجم دون الحد ٠‏ ولو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ثم أنكر لم 
قط( , 


وثالشاً: لو كان الإقرار مرّة واحدة كافياً فاللازم جلده عند الإقرار الأوّل 
ولا يجوز التأخير كما فعله النبئ يَيْةُ وأمير المؤمنين طجْلا ؛ فمن تأخيرهما 
صلَّى الله علبهما وآلهما يُعلم أن الجلد أيضاً لا يثبت بإقرار واحد. 

وأمًا صحيحة الفضيل المتقدمة الدالّة علئ إجراء الحدّ بالاقرار مرّة 
واحدةء فقد عرفت إِنَّه لابد من حملها على التقيّة . 

0 لو أقرّ وثبت الحدٌ عليه ثمّ حجد وأنكرء فهل يترتّب على إنكاره 
وجحده أم لا؟ 

مقتضئ حجيّة الإقرار ونفوذه عدم ترتّب الأثر علئ إنكاره ثانياًء كما 
أنّه كذلك فى الأموال وغيرها كالنكاح والطلاق» فإنّه يسمع إقراره الأوّل 
ولا يسمع إنكاره بعد إقراره . 

ويدلٌ علئ ذلك عدّة من النصوص المعتبرة الواردة في حدٌ السرقة : 
«إذا أقرٌ علئ نفسه عند الإمام أنّه سرق ثم جحد قطعت يدهء وإن رغم 
)0( 


انفه» 


)١(‏ صحيحة للحلبى » وهى كاملة : عن الحلبى ٠‏ عن أبى عبدالله لد : فى رجل أقرٌ 
علئ نفسه بحدّ ثم جحد بعد » فقال : «إذا أقرٌ علئ نفسه عند الإمام أنه سرق ثم 
جحد قطعت يدهء وإن رغم أنفه . وإن أقرَ على نفسه أنه شرب خمرا أو بفريةء 
فاجلدوه ثمانين جلدة» , قلت : فإن أقرٌ علئ نفسه بحدٌ يجب فيه الرجم . أكنت 

تل 
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مسألة ١14٠‏ : لو أقرٌ بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام 
ليد العفو وعدم إقامة الحدٌ عليه!'. وقيّده المشهور بما إذا تاب 


اللاحقى . ولكن يحد بالجلد كما فى الروايات!" . 

(1) لو ثبت الزنا بالإقرار عند الإمام » فالمعروف أن الإمام له العفو 
بخلاف ما لو ثبت بالبيّنة فليس له العفو. 

دليلنا على ذلك معتبرة طلحة!". ولكن موردها السرقة . فالتعدي 


+لاراجمه ؟ فقال : «لاء ولكن كنت ضاربه الحذ» . 
الكافي 0: ١41/75ء.‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 441/115. وسائل الشيعة 8؟1: 
110 ,. 
)١(‏ منها : صحيحة الحلبى الأخرئ عن أبي عبدلله نظ قال : «إذا أقرٌ الرجل علئ نفسه 
بحد او فرية ثم جحد جلد» . قلت : ارايت إن أقرَ علئ نفسه بحد يبلغ فيه الرجم , 
اكنت ترجمه ؟ قال : «لاء ولكن كنت ضاربه» . 
الكافى ا : 7/17١9‏ 7. وسائل الشيعة 58179//5:3748. 
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم , عن أبى عبدالله قِة قال : «من أقرٌ علئ نفسه 
بحدٌ أقمته عليه , إلا الرجم فإنّه إذا أقرَ علئ نفسه ثمّ جحد لم يرجم» . 
الكافىي : 5/15٠١‏ تهذيب الأحكام .111١/48 :٠١‏ وسائل الشيعة 0:18؟/ 
711548 . 
(1) وهي : عن طلحة بن زيد . عن جعفر طَيةْ قال : «حدّثنىي بعض أهلى أن شاباً أتى 
أمير المؤمديج لق فاكد عند بالجرقة + قال + فمان له عاق لك + إنن :أزاك انا 
لياس بوحلكى نفهل هرا قينا مع القران كال مع سررة اليقزة + فقال:» قد 
وهبت يدك لسورة البقرة . قال : وإِنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة». 
ل 
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هه ها وه هه وهاهو وه ه.ا هد واو . .د ها ود و هو #» ها هد و واو واو هده وه وهاه و هد وهاه و واو و هاه و وه ها واه ٠‏ 


منها إلئ غير موارد الحدذ يحتاج إلئ القول بعدم الفصل » ويؤيّده مرسلة 
النر ول لاع وزسريالة ' فحت العفول علي أن الاستشهاد في رواية تحف 
العقول بقوله تعالئ : لمَذًا عَطَآوُنَا قَامدّنْ أو أَمْسِك بِقَيْر حِسَاب4" لم 
يعرف له وجه.ء فإنٌ الآية واردة فى قصة سليمان روعاف اهلاق وا بض 
لأحد من بعده» فلا ربط لها بالمقام . 


#تهذيب الأحكام :1١‏ 601/177 . الاستبصار 4: 404/7017 . وسائل الشيعة 14 : 
6 / 585غ3. 

)١(‏ وهى : عن بعض أصحابه . عن بعض الصادقين له قال : «جاء رججل إلئ أمير 
المؤمنين علو فأقرٌ بالسرقة . فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال: نعم. سورة 
البقرة » قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من 
حدود الله ؟ ققال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ء وإذا 
أقرٌ الرجل على نفسه فذلك إلئ الإمام . إن شاء عفا وإن شاء قطع» . 
تهذيب الأحكام :3٠١‏ 011/159 », الاستبصار 4 : 400/1657 ء وسائل الشيعة 58 : 
١غ/ 51:١‏ . 

ورواها الصدوق فى من لا يحضره الفقيه غ: ٠01/37‏ بإسناده إلئ قضايا أمير 
المؤمنين ع3 . 

(1) وهى : الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول . عن أبى الحسن الثالث نه 
فى حديث ٠.‏ قال : «وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط ٠‏ فإنّه لم يقم عليه البيّنة , 
ونا تطوّع بالإقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له 
أن يمن عن الله . أما سمعت قول اله : (هذًا عَطَاؤْنَا فائن أو أنبك بَِيْرِ 
حِسّاب» » . 
حك اقول ١‏ وأوردها عنه الحرّ العاملى فى وسائل الشيعة .58153/4١:5748‏ 

(0) سورة ص 7378 : 739. م 
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و » وو وه واوا واه وا وا وا و هو واو هو هد هد هاو وه ٠»‏ هاو هه وه و وي ٠.‏ وأو هو ه» وو ود و ده واو وه هاه هاه .و و .6 .6 وه 


يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ‏ فأمًا ما كان من حقٌّ الناس فى حد 
فلابأس بأن يعفئ عنه دون الإمام»'" . 

فإنّ المستفاد منه أن الإمام له العفو فى حدود الله تعالى . 

فتقييد المشهور عفو الإمام لاز هما ل ول إطلاق الروايات 
المتقدمة ينفيه , والإجماع المدّعئ غير تام . 

نعم » فى رواية تحف العقول ذكر: «وإِنّما تطوّع بالإقرار من نفسه». 

فقد يقال : إن التطوّع بالإقرار ينشأ من التوبة » وإن لم يتب لا داعي له 
بالاقرار . 

ولكن قد عرفت أن الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للتقييد ؛ علئ أن 
هذه الكلمة فيها إشعار لاعتبار التوبة وغير ظاهرة فيه. ويمكن أن يكون 
داعيه إلى الاقرار أمرأ آخر لا التوبة . 

وبالجملة : تقييد العفو بالتوبة لا دليل عليه وإطلاق النص ينفيه . 
و«الحدود» الوارد فى صحيح ضريس جمع محلئ بالألف واللام يشمل 
جميع موارد ع الحدذ الثابت بالبيّنة» ولكن لا بد من الخروج عن 
ذلك بقرينة بقيّة الروايات الدالّة على عدم ثبوت العفو في مورد البيئّة . 

وأمًا معتبرة طلحة المتقدّمة!" فهي وإن كانت حكاية لأمر خارجي 


8 تهذيب الأحكام‎ .8141١/17 :4 الكافى 1: 5601 /4. من لا بحضره الفقيه‎ )١( 
4435/7741:9ء الاسبتصار 4 : 4075/5777 . وسائل الشيعة‎ 751١/85: 9 
01 


(1) فى الهامش 245١‏ من صفحة 117 . 
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مسألة :١4١‏ إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تُحدٌ١")‏ 
لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء . أو بالوطء شبهة أو 
إكراهاً أو نحو ذلك . نعم إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حُدَّت كما مرّ. 

مسألة :١57‏ لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين بل لابدٌ من 
شهادة أربعة رجال عدول . أو ثلاثة وامرأتين . أو رجلين وأربع نساء . 
إلا أنّه لا يثبت الرجم بالأخيرة . ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء 
منفردات . ولاشهادة رجل وستٌ نساء . أو شهادة واحد ويمين!'!. 


صدر من أمير المؤمنين ليد وهي قضيّة شخصيّة لا إطلاق لهاء ولكن 
حيث إن الإمام الصادق علد هو الراوي والحاكي للقضيّة فهو يلة في مقام 
بيان الحكم الشرعي . وليس غرضه عَةٍ مجرّد بيان القضيّة ونقل التاريخ 
والحكاية » فنسبة القضيّة لأمير المؤمنين ك3 نظير صدور الحكم من نفس 
الصادق لا . 

هذاء مضافاً إلى أنّ ذيل المعتبرة : «وإنمًا منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم 
عليه بيّنة» ظاهر فى أن عدم القطع لأجل ثبوت الجرم بالإقرار؛ ولذا عفئ 
عنه , ولو كانت التوبة دخيلة في العفو لذكرها . 

فيُعلم من عدم ذكر التوبة أنّها غير دخيلة في العفو . 

)١(‏ لو وجدت الامرأة غير المتزوّجة حاملاً لا يجري عليها الحدّ؛ 
لإمكان الحمل بالجذب .ء أو الملاعبة . أو بالشبهة . والحدٌّ ثابت للزنا فلابد 
من ثبوته بالاقرار أو بالبيّنة » والحمل ليس أمارة للزنا . 

0) تقدم فى بنآات الشهاذات أن الزنا لا منت يتتهادة النساء 
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مسألة ١147”‏ : يعتبر فى قبول الشهادة علئ الزنا أن تكون الشهادة 
شهادة حسّ ومشاهدة!'' . ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يُحدّ 
المشهود عليه . وحد الشهود. 


متفروات !"© .ولو كانت ثماتتة ».وكذلك الا يفيت نعيادة :جلي :عتادلية 
المسمّاة بالبيّنة» بل اللازم فى باب الزنا من شهادة أربعة رجال عدول أو 
شاكة وام انين : 

وأمّا لو شهد رجلان وأربع نساء يجلد الزانى ولا يرجم . كما فى 
النص . وقد تقدم جميع ذلك في باب الشهادات من هذا الكتاب . 

)١(‏ يعتبر فى قبول الشهادة علئ الزنا أن تكون الشهادة عن حسٌش 
ومعاينة ورؤية» وإذا كانت عن حدس فلا عبرة بهاء وإن كان الحدس 

ويدل على ذلك : 

أوْلاً : ما تقدّم فى اعتبار مطلق الشهادة من لزوم استنادها إلى الحسش 
كالسماع في لحتس قات والرؤية والمعاينة في المرئيات . 

وثائياً : النصوص الخاصّة الواردة فى المقام . وهي بأجمعها تدلّ على 
اعتبار الرؤية والمعاينة . 

فمنها : صحيحة الحلبي . عن أبي عبدالله طلقا قال: «حدٌ الرجم أن 
يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج»!". 
)١(‏ فى المسألة 499). 


(5) الكافى 7: ١/18١‏ , تهذيب الأحكام :٠١‏ 4/5 . الاستبصار 4: ,241١6/15١7‏ 
وسائل الشيعة : 578: 78704/944؟. 
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هه هاه واه وه ه. » واوا. ها أو واج وا هاو . واه واو و واه اه وها ٠.‏ وه هج و واه واه وا واو هو .د اها وهو واه وه 


ومنها : صحيحة محمّد بن قبس » عن أبى جعفر ع قال : قال أمير 
المؤمنين لة: لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود علئ 
الإيلاج والإخراج 7" . وتجرفا متحي خرن لهم 

وفى معتبرة أبي بصير: قال : قال أبو عبدالله لد : «لا يرجم الرجل 
والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال 
كالميل فى المكحلة)" . 

فلا ينبنى الإشكال فى اعتبار الحسّ واستناد الشهادة إليه وإلى 
الجعاينة : وإنّما الاشكال 5 أنه هل يعتبر رؤية الإيلاج والإخراج كالميل في 
المكحلة » كما ذهب إليه المشهورء ولكن الالتزام بذلك مشكل ؛ لأنّ 
الشهادة بهذا النحو أمر غير قابل للرؤية غالبا أو دائماًء وكيف يمكن رؤية 
الإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ؟! 

ولو كان ذلك معتبراً لما تحمقت الشهادة بالزنا أصلاً» بل يستلزم جلد 
الشاهدين حدَّ القذف ؛ لأنّهم نسبوا الزنا إلى شخص ولم يتمكنوا من إثبات 


ء4١4/1١ا‎ : 4 الاستبصار‎ .5/1:1٠١ تهذيب الأحكام‎ .5/18١ : الكافى‎ )١( 
.؟”175٠08/94‎ :58 : وسائل الشيعة‎ 

(5) وهى : عن محمّد بن قيس , عن أبى جعفر لهذ قال : «قال أمير المؤمنين 3881 : 
لا يرجم رجل ولا امرأة حتّئ يشهد عليهما أربعة شهود علئ الإيلاج والإخراج » 
وقال :لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشئ الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد». 
من لا يحضره الفقيه 4: 714/١19494ء‏ وسائل الشيعة 58: 14/8910١715؟.‏ 

(7) الكافي /1: 4/5 . تهذيب الأحكام ١٠:؟/١ء‏ الاستبصار 14: 28١1/1119‏ 
وسائل الشيعة 58 : 7147501//98؟. 
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هه هاها ها هه واو هي .و وه ها و هوه و هد وأو و اوهو ها .ل و و وهاو ه هو وه هل هد واج ها واه واه واه ها .9 . واواه ٠.‏ 6ه 


ذلك , بل لازم ما ذكره المشهون سد باب الشهادة وكان الحكم بالرجم أو 
الحلك لغوا مخضا : 

كيف وقد تحمّقت الشهادة فى زمن النبىّ َب ه وأمير المؤمنين 
اليد . وجرئ الرجم والجلد في زمانهماء ولو فرضنا تحقق هذا النحو من 
الرؤية في الخارج فهو فرد نادر جذا . 

فالصحيح أن قال : إن الشهادة لابين أن تكون. ممكدة الن اللسين:: 
لكن لا يلزم رؤية المشهود بهء بل تجوز الشهادة به برؤية ما هو لازم له. 
فإذا رأئ اللازم تجوز الشهادة بالملزوم ويخبر عنه ؛ وكذلك العكس . 

فالمعتبر رؤية ما يلزم الإيلاج والإخراج . فإنٌ الزنا من الأفعال ني 
يمكن الاخبار عنها حسّاً من جهة رؤية مقدّماتها اللازمة لها فى الخارج : 
كما يقال: رأيت فلاناً يحك ظهرهء فإنّه لا يلزم علئ المخبر أن يرئ شيئاً 
يمس جسده ويحكّه بهء بل لو رأئ أنّه أدخل بده تحت ثيابه وجعل يحكه 
صم أن يقال: رأيت فلاناً بحك جسده, مع أنّه لم ير الحك. ولم ير 
مباشرة يده لظهره ‏ وكذا لو قيل: رأيت زبداً يتفكّرء مع أن التفكير غير 
قابل للرؤية . 

فالغرض : إِنّ الإخبار عن الحسّ لا يلزم أن يخبر عن الشيء بنفسه 
مباشرة . بل يصمٌ الإخبار الحسّي عن الشيء إذا أخبر بالمقدمات اللازمة له 
خارجاً فالإخبار حسّاً عن اللازم يصمّ إذا كان الملزوم محسوساً. 

وممّا ذكرنا يظهر أن المراد بقوله للك + وحدّن يشهد عليه أربعة شهود 
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ويعتبر أن تكون الشهاذة شهادة يفعل واحد زمانا ومكانا: فلو 
اختلفوا فى الزمان أو المكان لم يثبت الزنا. وأمّا لو كان اختلافهم غير 
000000 الفعل واختلافه . كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة 
المعيّنة المزنى بها من بنى تميم مثلاً- وشهد البعض الآخر علئ أنّها 
من بنى أسد ‏ مثلاً- أو نحو ذلك من الاختلاف فى الخصوصيّات . لم 
يضر بثبوت الزنا بلا إشكال!١'‏ . 


علئ الايلاج والاخراج» : الشهادة بالاخراج والادخال لا رؤية نفس الإدخال 
والإخراج » وأن يكون الأخراج والإدخال بنفسهما مرئيين . 

وكذلك قوله لَك : «أن يشهد أربع أَنّهُم رأوه يدخل ويخرج». فإِنْ 
المراد به أن يشهدوا علئ الإخراج والإدخال لا رؤية الإخراج والإدخال. 

وأمّا قوله طلئِا : «كالميل فى المكحلة»: فالمراد به أن تكون الشهادة 
كزلف علثة واضيحة محسوسة لا رؤية ذلك . 

والعمدة ما فى صحيحة حريز: «... ولا تقبل شهادتهم حنّئ يقول 
أرئغة : رأيناا مل الميل فى المكخلة 30 

إن القاط ينها الما انه ولك كالول فى :الوكلطلة 1 لكام لق 
من حملها علئ رؤية المقدّمات اللازمة التى لا تنفك عن هذا الفعل الشنيع . 
وإلا فقد عرفت أن اعتبار الرؤية يوجب كون الحكم بالرجم أو الحدّ لغواً 

)١(‏ يعتبر فى حجيّة الشهادة اتحاد المشهود به » فلو اختلف الشهود 


.5814945/1١1لا/‎ : 58 تفسير القمّى ؟: 43 »ء وسائل الشيعة‎ )١( 
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وأما إذا كان اختلافهم فى خصوصيّة الزنا. كما لو شهد بعضهم 
على أنّ الزانى قد أكره المرأة علئ الزناء وشهد الآخر علئ عدم 
الإكراه . وأن المرأة مطاوعة . ففى ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزانى 
عددية إفكال .»نولا تف التقصيل بين نا اةلكان الختاهف صلق «المطاوعة 
شاهداً على زناها. وما إذا لم يكن. فعلئ الأوّل لا يثبت الزنا 
بشهادته . ويثبت علئ الثانى (3) , 


بحيث أخبر كل من الشهود بفرد من الزنا غير ما أخبر به الشاهد الآخر 
لاحت وبُحِد الشهودء كما إذا اختلفت الشهود :فى المكان أن الرمانء فال 
أحدهم : إِنّ فلاناً زنئ في البلد الفلاني ؛ وقال الآخر: إن زنئ فى بلد آخرء 
وكذلك بالنسبة إلئ الزمان؛ فإنٌ هذا النحو من الاختلاف يوجب تعدد الفعل 
وتفرّد كلّ فعل باستقلاله . 

نعم, لو اختلفوا ف الو شبووعة بن تحعق لزنا وضثر موه 
لتفرّد الفعل وتعدّده وغير دخيلة في فردية الفرد فيثبت الزنا ولا يضرٌ 
الاختلاف » كما إذا شهد بعضهم بأنّ المرأة المعيّنة المزني بها من بنى أسدء 
وقال الآخر: بأنّها من من قبيلة تميم . أو أنّ ثيابها عند الزنا كانت كذاء وقال 
الآخر: بل كانت كذاء ونحو ذلك من الخصوصيّات التى لم تكن دخيلة في 
ضَدوْن 'الزنا» فإن :ذلك لم يضو يثبوت الريا: 

)١(‏ ولو شهد بعض الشهود علئ أن الزانى أكره المرأة على الزناء 
وشهد الآخر علئ عدم الاإكراه وأنّ المرأة طاوعته فيدر الحدٌ عن المرأة ؛ 
لعدم تماميّة الشهادة بالنسبة إليهاء وهل يثبت الزنا بالنسبة إلى الزاني أم لا؟ 
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ذكر بعضهم أنه لا يثبت بالنسبة إلى الرجل الزاني لوجهين : 
أحدهما : إِنّ الزنا بقيد المطاوعة غير الزنا بقيد الاكراه » وكل "منهه] 
فرد للزنا يغاير الفرد الآخر. 
وفيه : إن المطاوعة والإكراه من الأمور الخارجيّة لا دخل لها في الزنا 
الصادر من الرجل » وإِنّما ذلك يؤثر بالنسبة إلئ المرأة المزنى بهاء وأمًا 
بالنسبة إلئ الرجل فالزنا الصادر منه فعل واحد صدر منه علئ نحو التحريم 
سواء كانت الامرأة مطاوعة أو مكرهة . 
ثانيهما : إنّه إذا لم يثبت الزنا في حقٌّ الامرأة فالذي يشهد بالمطاوعة 
فقل: قدّفع الأمرأء الآ المفروكن أن الشهادة غيواثابنة بالنسبة إليهاء فحيتئذ 
7 مانس را لص لوي ار الذي 
يَدَمُونَ الْمَحْضَنَات ب ل ُو بأزبَعة شْهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ اك كلد 
0 تَنُوا لَهُْ سَهَدَة أب بَدَا وَأولبِكَ هم آلفَسِفُونَ4. 
وهذا الوجه فى الجملة صحيح . ولكن الصحيح هو التفصيل. فإِنٌ 
بعض الشهود قد يشهدون بالمطاوعة فإنّه يحكم بفسقهم ؛ لأنّه يكون قاذقاً 
فى هذا المورد فيحكم بفسقه. وقد يشهد الشهود على الجماع مع 
المطاوفة ا رن الشناهد قاذفا ؛ إذ لعل المرأة كانت مشتبهة: وإنّما 
طاوعت من جهة الاشتباه فالشهادة ترجع فى الحقيقة فى هذا الفرض إلى 
الشهادة بالجماع لا بالمطاوعة للزنا . 
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مسألة :١54‏ إذا شهد أربعة رجال علئ امرأة بكر بالزنا قبلاً. 
وأنكرت المرأة وادّعت أنها بكر. فشهدت أربع نسوة بانّها بكر . سقط 
عنها الحدّ ١١‏ . 


(9)إذ1 شهد أربعة رحال عل امرأة بالرنا قَبلدٌُ وادّعنت الامرأة أنها 
بكرء فتكلّف النساء بالنظر إليهاء فإنّ شهدن بأنّها بكر يسمع دعواهن ويُدرأ 
عن الامرأة الحدّ ؛ لأنّ شهادة النساء منفردات تسمع في العذرة والمنفوس » 
كما تقدم ذلك في كتاب الشهادات7" . 

هذاء مضافاً إلى عدّة روايات خاصّة وردت فى المقام'"؛ وفي هذه 
الروايات وإن لم يرد التفييد باربع نسوة ولكن لا ريب فى اعتبار ذلك ؛ 
وذلك للعهد الخارجي الثابت من أنّ شهادة النساء لا بد أن تكون أربع وأن 
كل امرأتين تقوم مقام رجل واحدء كما ثبت ذلك فى الدين والوصيّة 
والسذرة .قاذ أدر لأئل فق اللقاء كما لاادليل عله اعفان الاريك 

وهل يحدٌ الشهود حّد القذف ؟ 

فيه خلاف» المشهور هو العدم؛ وهو الصحيح ؛ لأنّ القذف في 


.2٠٠١« تقدّم ذلك فى المسألة‎ )١( 

(١؟)‏ منها: صحيحة زرارة . عن أحدهما علي : فى أربعة شهدوا علئ امرأة بالزنا» 
شالك :آنا كز فنظر ننه التاء فوخدتها كرا م كمال نافيل شهادة اماف 
تهذيب الأحكام 7: ,70/1719١‏ وسائل الشيعة 57 : 71584017/1573. 

ومنها: معتبرة السكونى . عن أبى عبدالش اهلا قال : «أتي أمير المؤمنين اللا 

بامرأة بكر زعموا أنّها زنت » فأمر النساء فنظرت إليها . فقلن : هى عذراء . فقال : ما 
كدت قري من علبها خاق من اه رقا بجي احهافة الساء وى كل يعدا 
الكافى /ا: .٠١/104‏ تهذيب الاأحكام 3: 1198/١51ل!.‏ وسائل الشيعة 3107: 
عن"/ 735١‏ . 


14 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١58‏ إذا شهد أربعة رجال علئ امرأة بالزنا وكان أحدهم 
زوعنها فالأكدر على أله يقبت الزنا وتحد 'المرأة :-ولكن الأظهر' أنه 
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الآية' والروايات مقيّد بعدم إتيان أربعة شهود . ومع إقامة الشهود الأربعة 
لا مورد للقذف, والمفروض فى المقام قيام أربعة شهود ولا قصور فى ذلك. 

غابة الآمن ابتليت بالمعارضن »وإلا فالشهادة علرة: الزنا لا قضوى فيها + 
فإنّ المفتضى تام ولكنّه مبتلئ بالمعارض . فالشهادة علئ الزنا ساقطة 
بالمعارضة . والقذف إِنّما يكون فيما إذا لم تكن شهادة أربعة. ومعها 
لا قذف » وإن كانت ساقطة عن الحجيّة بالتعارض . 

(1) اذا شيد الشهوة بالدنا وكان أحدهم زوجهاء فهل تقبل هذه 
الشهادة أم لا؟ ' 

المشهور هو القبول» وقال جمع : بعدمه'", وأنٌ قول الشهود إنّما 
يُسمع إذا لم يكن أحدهم زوج الامرأة . 

وانتعدل: التتهون بإطاكق مول عل -قتوت اونا كبهادة الأرسة” 
وبرواية إبراهيم بن نعيم'" التى صرّح فيها بذلك. وبأزائها رواية زرارة. 


.4 :11 وهى : ل وَآلَذِينَ يَرْمُونَ آلْمْحْصَئَاتِ كم لَمْ ينوا أَرْبَعَةِ شهَدَآءَ 4 سورة النور‎ )١( 

(؟) كالصدوق فى المقنع : ٠ ١14‏ والقاضى ابن البرّاج فى المهذب ؟: 550 ., والحلبى 
فى الكافى فى الفقه : 4١6‏ . 

() وهى : عن إبراهيم بن نعيم . عن أبي عبدالله نكِةٍ قال : سألته عن أربعة شهود علئ 
امرأة بالزنا أحدهم زوجها , قال : « تجوز شهادتهم» . 
تهذيب الاحكام 7: 1/787!, . الاستبصار 7: ١١8/726‏ . وسائل الشيعة ؟5: /15١‏ 
1517 

(4) وهى : عن زرارة . عن أحدهما علي : فى أربعة شهدوا علئ امرأة بالزنا أحدهم 

ف 
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ولكن ذكر فى الجواهر أن رواية زرارة ضعيفة سنداً . وهى غير قابلة 
للتعارض لرواية إبراهيم بن نعيم'" 

يقع الكلام تارة : في تقدم الزوج بالقذف علئ سائر الشهود . 

ففي هذا الفرض لا يسمع دعوئ الزوج قطعاً ؛ لأن قذف الزوج إِنّما 
يُسمع ويُتبت إذا أتئ بأربع شهود, وإلا فلا. 

وأخر ينا اسهد تاروع بالزنا ولم يكن متقدّماً علئ بقيّة الشهود , 
والظاهر في هذه الصورة عدم الثبوت أيضاً . 

وأمًا رواية إبراهيم بن نعيم المتقدّمة الدالّة علئ قبول هذه الشهادة 
فضعيفة سنداً بعبّاد بن كثير الراوي عن إبراهيم بن نعيم . 

وأما الإطلاقات -كالآية المباركة ‏ فتدلّ علئ أنّه لو رمئ الزوج زوجته 
فلا بدٌ له من إقامة شهود أربعة . وإلا لو لم يأت بأربعة شهود يُجلد للقذف 
شواء اتقدّم لزوج بالرمي أو كاعرو ناته هال كنا دو النية يمون 
آلْمُحْصَئَات َمل َأنُوا أَرْيَعَةٍ شُهَدَآءَ ََجْلدٌ وهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ4, ثم 
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قاتعال 16و الذين تزثرة | روجهم ولوابكن لهم فهدكة إلا أنفسَهُمْ 


جلازوجها . قال : «يلاعن الزوج ويُجلد الآخرون». 
تهذيب الأحكام 7: 5875//الالا. الاستبصار *7: ١١9/757‏ . وسائل الشيعة 7 : 
ا 13 . 

.4١ :714 لم نقف علئ هذا التضعيف فى جواهر الكلام‎ )١( 
504:٠١ نعم . هذا التضعيف لرواية زرارة من الشهيد الثاني فى مسالك الأفهام‎ 
. حيث قال : والرواية الثانية -يعنى رواية زرارة- ضعيفة السند‎ 
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َمَهَدَة أَحَدِهِمْ أَربَعٌ شهدت بالله إِنَهُ لَمِنَ آلصَّدِقِينَ74". 
فإنّ المستفاد من الآية الثانية أن الزوج لا بد له من إقامة الشهداء 
المذكورين فى الآية السابقة . وهم أربعة وإلا فيُجلد حدٌ المذف. إلا إذا 


5 


لاعن . 

وفي صحيح الحلبي ؛ عن أبي عبدالله قاد -في حديث أنّه سكل عن 
الرجل يقذف امرأته ؟ قال: «يلاعنها ثمّ يفرّق بينهماء فلا تحلّ له أبداًء فإن 
أقرّ علئ نفسه قبل الملاعنة جَلِد حدًاً وهى امرأته»" . 

فإِنّها تدل على أن رمي الزوج زوجته إِنّما يؤر باللعان, وإلا فيُجلد 
للقذف خرّجنا عن ذلك ما إذا أقام الزوج أربعة شهود , وإلا فينتهي الأمر إلى 
الملاعنة . 

ويؤيّد ذلك ما فى خبر مسمع ؛ عن أبي عبدالله نقد : في أربعة 
شهدوا علئ امرأة بفجورء أحدهم زوجهاء قال: «يُجلدون الثلاثة, 
ويلاعنها زوجها . ويفرّق بينهماء ولا تحلّ له أبدأ»9 . 

والدلالة واضحة علئ أنْ شهادة الزوج لا أثر لها إلا إذا وقع اللعان 
وَإِنّما الكلام في السند, وقد عبّرنا عنه بالصحيحة اعتماداً علئ ما في 
الوسائل , فإنّه رواه عن ابن محبوب . عن إبراهيم بن نعيم ؛ عن أبي سيّار 
(1)'سووة الترن ا 1 
(1) الكافي تهذيب الأحكام 9 : 1579/7547 , الاستبصار 4 : .187/1١181‏ 


وسائل الشيعة 57 : 7588470/416. 
(*) تهذيب الأحكام :٠١‏ 503/1094. وسائل, الشيعة 377: 78471/147575. 
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مسألة ١155‏ : لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن 
تكون الشهادة علئ واحد أو أكثر١١).‏ 


مسمع وإبراهيم بن نعيم » وإن كان مردّداً بين الأزدي والكناني » ولكن المراد 
به هو الكناني ؛ لأنّه المعروف فى الرواة وله كتاب ؛ فينصرف الاسم 
المشترك إلئ الأشهر ء ولكن الموجود في التهذيب والفقيه نعيم بن إبراهيم » 
وكذا فى الوافى , وكذا فى بعض النسخ الخطيّة من التهذيب. ونعيم بن 
إبراهيم لم يرد فيه توثيق ؛ فتكون الرواية ضعيفة . 

ومن الغريب من الشهيد الثاني وصاحب الجواهر لم يذكرا هذا 
الخبر ء وتخيّلا أن الرواية الدالة على عدم ثبوت الزنا بشهادة الزوج منحصرة 
بخبر زرارة المتقدّم'". وذكر أنّه ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه . 

)١(‏ إذا شهد أربعة شهود بزنا امرأتين أو أزيدء أو بزنا رجلين أو 
ا 

تسمع الشهادة ولا يلزم فى حجيّة الشهادة أن يكون المشهود به 
واخداء يدل علن »ذللف: إطلاة الأدلة »واي توه حي اب ذ غ07 

كما أنّ الأمر كذلك فى الشهادة علئ الماليّات أو غيرها من الحقوق» 
كالتكاح والطلاق . 1 


)١(‏ وهو : عن زرارة » عن أحدهما نِيّقا في أربعة شهدوا علئ امرأة بالزنا أحدهم 
زوجها . قال : « يلاعن الزوج ويُجلد الآخرون». 
تهذيب الاحكام 53 : ”187//الالا. الاستبصار 7: .١١4/751‏ وسائل الشيعة ؟؟: 
ضد ‏ متدمسكك” 

(؟) وهو : عن ابن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا علئ رجلين وامرأتين 
بالزنا ؟ قال : «يرجمون»؛. 
تهذيب الأحكام .18١/494 :1٠١‏ وسائل الشيعة 78: .5471١/953‏ 
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مسألة :١51/‏ يجب التعجيل فى إقامة الحدود بعد أداء الشهادة . 


ولا يجوز تأجيلها!' . 
كما لا يجوز التسريح بكفالة!". أو العفو بشفاعة!". 


)١(‏ يجب التعجيل فى إقامة الحدود . ولا يجوز تأجيلهاء ويدل على 
ذلك معتبرة السكونى '', ويؤيّده مرسلة الصدوق'". ونسبه صاحب 
الئل إلى قطايا بتري لقلا رعو مجان عه لة. 

إ((4 وليس فى الحد كفالة . كما تقتضيه القاعدة» فإِنّ الكفيل يقوم 
مقام المكفول عنه ويؤدّي دينه لو امتنع المكفول عنه عن الأداء. وهذا 
المعنئ لا يجري فى المقام ولا معنئ له ؛ إذ لا معنئ لأن يقوم شخص مقام 
مخض اخ في الجزاء اكد (علنه:: 

هذاء مضافاً إلى معتبرة السكوني , عن أبي عبدالله نقد قال: «قال 
رسول الله يفل : لا كفالة فى حدٌ © ١‏ 

(0) كما لا شفاعة في إقامة الحدود ؛ لعدم الدليل علئ سقوط الح 


)١(‏ وهى : عن السكوني .عن جعفر , عن أبيه » عن علئ َظْة : «في ثلاثة شهدوا علئ 
رجل بالزناء فقال علئ 8 : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيئ ٠فقال‏ كلا : حدّوهم , 
فليس فى الحدود نظر ساعة». 
الكافي 7 : 8/71١١‏ » وفيه : «نظرة», بدل : «نظرءء من لا يحضره الفقيه 4: 
0/4 تهذيب الأحكام :٠١‏ 180/194 و:150/61. وسائل الشيعة 18: 
1 . 

(١؟)‏ وهى : عن أمير المؤمنين لكلا قال : «إذا كان فى الحدٌ لعلّ وعسئ فالحدٌ معطل» . 
كن لذ بصفاية الفقيد ا هر ١‏ 

() الكافي 1 : 0/5660 . تهذيب الأحكام .144/١54 :٠١‏ وسائل الشيعة :١8‏ 
/اغ /998؟1 و58 : 1/44لا1غ؟. 


كتات الحدود 26 


مسألة 158: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور 
سقوط الحدّ عنه . وأمًا بعد قيامها فلا يسقط ١١‏ . 


بعد استحقاقه , مضافاً إلى معتبرة السكوني الدالّة على أن الإمام لا بملك 
الحد(" , 

نعم . لو ثبت الجرم بالإقرار فالإمام له العفو. وممًا يملكه الإمام فله 
العفو من دون شفاعة , كما لا مانع له من العفو بالشفاعة . 

وأمًا فى مورد ثبوت الذنب بالبيّنة فلا يملك الإمام الحذ حتّئ يعفو 


)١(‏ يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوت الجرم عند الإمام وقبل بلوغ الذنب 
إليه » وفى هذا المورد يقبل الشفاعة أيضاً, ثم إنّ المعروف والمشهور أنه إذا 
تاب المجرم قبل ثبوت الحدّ عند الإمام يسقط الحد عنه» وإذا تاب بعد 
الشهادة والثبوت عند الإمام فلا أثر للتوبة» فيقع الكلام فى مقامين : 

أحدهما : فى التوبة بعد الوصول إلئ الحاكم . والظاهر هو ثبوت الحدٌ 
ف :هذه الضورة؟ إذ. لا دليل عل سقوط الحد بالقوية + ويكفينا إطلاق أدلة 
المووة كل ذلك ما دلّ علئ أنه إذا هرب المجرم من الحفيرة يرد 
صاغراً حنّى يقام عليه الحدّ . ومقتضئ إطلاقه أَنّهِ يُردَ وإن كان تائباً. فإن 


)00 وهى : عن السكوني . عن أبي عبدالله ليه قال: «قال أمير المؤمنين ك1 : 
لا يشفعن أحد فى حد إذا بلغ الإمام . فإنه لا يملكه . واشفع فى ما لم يبلغ الإمام 
إذا رأيت الندم ...2 . 
الكافي لا: 5/1604 من لا يحضره الفقيه 7: 97570/179» تهذيب الأحكام :٠١‏ 

041١/1١47: 28/174‏ . وسائل الشيعة لاا : 788017/768. 
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وفاش هه © توه هد وود ها ود و وده .و و واو واو ه ٠.‏ هاه واو و و هد ها هاع» ٠»‏ هاو و واو ه ودود واه واهاءه وا وه 


كانت التوبة غير مؤثّرة في هذا المورد فقبل الدخول فى الحفيرة أولى بعدم 
التأثيرء وبعد القبول فإنّ التوبة وإن كانت موتّرة في سقوط العقاب الأخروي 
ولكن غير مؤتّرة في سقوط العقاب الدنيوي . 

نعم . لو كان جرمه ثبت بالإقرار يسمط العذاب عنه إذا هرب » كما فى 
ال 

ثانيهما : ما لو تاب قبل الوصول إلئ الحاكم » فيسقط الحدّ عنه على 
المشهور؛ لرواية جميل الصريحة في السقوط'". ولكن الرواية مرسلة» 
فإن تم الانجبار من باب قيام الإجماع فهوء وإلا فالرواية ساقطة . 


وانعدلوا كا يما ورف فى بات اوقا كنا وزة نظي ذلك فنن 


)١(‏ كما فى صحيحة الحسين بن خالد . قال : قلت لأبى الحسن ل : أخبرنى عن 
التحطن إؤاا هو اهرون وا الحطيزة فق كزنا جد كماء بعتليه السك مقا ره 
ولا “يرّدإلئ أن قال : وإن كان إِنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب . رد 
وهو صاغر حتّئ يقام عليه الحد . 
الكافي ا: 7/1١86‏ 56. وسائل الشيعة 58: .5”1555/١١١‏ 

(1) وهى : عن جميل بن دراج . عن رجل . عن أحدهما نليّكا : في رجل سرق أو 
شرب الخمر أو زنئ ١‏ فلم يعلم ذلك منه . ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ؟ فقال 
ليذ : «إذا صَنّحَ وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ . 
الكافى : .١/176٠‏ تهذيب الأحكام .1440/1١57:9133/435:3٠١‏ وسائل 
الشيعة 78 : 875 _ /ا58165/1؟. 

(؟) وهى صحيحة عبدالله بن سنان . عن أبى عبدالله لذ قال : «السارق إذا جاء من 
ل ران ال ال و و ان صاحبها . فلا قطع عليه» . 
الكافى /ا: ١١8/15ء‏ تهذيب الأحكام 1484/1١55 :٠١‏ 9و:1411١/480:,‏ وسائل 
الشيعة 78 : ."11١61/75‏ 


كتاب الحدود الاك 


هه هاه واه و وهو ه . .ا ٠» ٠.‏ وا وو و واو هي وه و و وه واو و ود واه واو ه واه ها ههه و9و9. و69 .ا .و و ه و٠‏ 


باب المحارب'١‏ 

ولكن ذلك خاص بموارده. ولا يمكن التعدي إلى غير ذلك من 
الموارد كشرب المسكر ونحو ذلك من الحدود ء فلا دليل علئ السقوط في 
جميع الموارد . 1 

نعم » ورد في معتبرة السكونى المتقدمة!" أن الحدّ قابل للشفاعة قبل 
وصول الجرم إلى الإمام إذا رأئ الإمام منه الندم . وذلك يدل علئ جواز 
العفو وقبول الشفاعة , ولا يدلّ على سقوط الحدّ بمجرّد التوبة. كما هو 
محل الكلام؛ بل ورد في النصوص: إن الرسول الأعظم يي والإمام لل 
أجريا الحد علئ التائب”"؛ لقول المجرم: طهّرني . فإِنٌ ذلك ظاهر في 


)١(‏ وهىي ما رواه علىَ بن إبراهيم فى تفسيره عن أبيه » عن على بن حسان . عن أبى 
جعفر لكا قال : «من حارب الله وأخذ المال وقتل » كان عليه أن يقتل أو يصلب . 
ومن حارب فقتل فقتل ولم يأخذ المال ٠كان‏ عليه أن يقتل ولا يصلب . ومن حارب 
وأخذ المال ولم يقتل الردي ل ا ا ا ل 
يأخذ ا ل تن عرّ وجل (إلا آلذين نَابُوا من 

0 تفسير القمى ١‏ 0 الشيعة م “ول امل 

ل 

(5) كما عن أبى العبّاس قال : قال أبو عبدالله نقذ : «أتئ النبئ مَييرْهٌ رجل , فقال : إِنَى 
زنيت . فصرف النبى يَيَرْةٌ وجهه عنه , فأتاه من جانبه الآخرء ثم قال مثل ما قال . 
فصرف وجهه عنه ء ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إِنى زنيت ٠‏ وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة ٠‏ فقال رسول الله يَليهُ : أبصاحبكم بأس ؟ - يعنى 5-5 

ف 
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مسألة :١54‏ لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حذوا حد 
القذف . ولا يننظر لإتمام البيّئة . وهى شهادة الأربعة 7" . 

مسألة ١6١‏ : لا فرق فى الاحكام المتقدمة بين كون الزانى مسلما 
أو كافراً. وكذا لا فرق بون كون الموى بها عليه ان ال لان 

وأمًا إذا زنئ كافر بكافرة . أو لاط بمثله . فالإمام مخيّر بين إقامة 
الحدّ عليه . وبين دفعه إلئ أهل ملته ليقيموا عليه الحدّ . 


النوية : 
نعم » إذا ثبت الجرم بالإقرار فللإمام أن يعفو عنه. 
) إذا شهد ثلاثة بالزنا ولم يأت الرابع خَُدٌّوا ولا ينتظر شهادة 
الرابع » وبدلٌ علئ ذلك معتبرة السكونى المتقدّمة7". 
(1) لا فرق في إقامة الحدٌ بين كون الزاني مسلماً أو كافراً. كما لا فرق 
بين كون المزنى بها مسلمة أو كافرة ؛ وذلك لإطلاق الأدلة . 


«#احفيرة » فلمًا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدٌ . فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله 
به » فأدركه الناس فقتلوه » فأخبروا النبئن يفيه بذلك فقال : هلا تركتموه ٠‏ ثم قال : 
لو استئر ثمّ تاب كان خيراً له» . 
الكافى /ا: ١/1826‏ تهذيب الأحكام ١٠:55/8ء‏ وسائل الشيعة .51877/1١5:148‏ 

وكبااعن الأضيع بن نبانة فى حديث : إِنّ رجلاً أتئ أمير المؤمنين كا فأقر 

عنده بالزنا ثلاث مرّات . فقال له : «اذهب حتّى نسال عنك» -إلئ أن قال : ثم عاد 
إليه . ثقال الرجل : يا أمير المؤمنين إِنّىي زنيت فطهّرنى ٠‏ فقال : «إِنّك لو لم تأتينا لم 
نطلبك ء ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عرّوجل؛ ء ثم قال : «أيّها الناس » إِنّه 
يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب . فنشدت الله رجلاً منكم ...2 . 
من لا يحضره الفقيه غ : 80١7/7١‏ . وسائل الشيعة 8: .”17٠٠/8080‏ 

.»2١1ا/« فى المسألة‎ )١( 


ها« واو وى هدو و ود ود و. د وا واو .ا وا هاو ه واو ها.ا. و هد واو وه و هد واو .و » و ها و. واو و هاود و هام .ها .دود فاه 


وأمّا إذا زنئ الكافر بالمسلمة فحكمه القتل . كما سيأتي . 

اما إذا زنئ المسلم بالكافرة و زنئئ الكافر بالكافرة فالمسلم يجري 
عليه الحدّء وأما الكافرة المزنية أو الكافرء فيتخيّر الإمام بين إجراء الحدّ 
وأحكام الإسلام عليه يهء وبين أن يسلّمه إلى أهل ملته فيجرون عليه 
أحكامهم . 

ويدل عل :ذلك: 

أوَلاً : الآية المباركة : «فإن جَاءُوك ناحكم ينهم 3 أَعْرض عَنْهُم 
وَإن تُعْرض عَنْهُمْ فلن يَضُرَّكَ شَيْمًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاحكم بَيْنَهُم 
بِالْقَسْطِ 14". فإنَ المستفاد من ذلك هو التخبير بين أن يحكم الحاكم عليهم 
بأحكام الإسلام » وبين أن يتركهم ويعرض عنهم وشأنهم وما تقتضيه 
شريعتهم . 

ويؤيّد برواية أبى بصيرا": ولكن الرواية ضعيفة سنداً . 

وممكه الاأنتدذلال»عل:«ذلكف يانه لود امو المؤل :شتفي ا وعلمتا حجن 
الخارج بأَنّهما لا يجبان معاكالأمر بصلاة الظهر والجمعة أو رد الأمر 
بالقصر والتمام فى مورد واحد- فإنّه لا يحتمل وجوبهما معاً. ففي مثل ذلك 
يقع التعارض بين الأمرين لا محالة . ولكن التعارض بينهما بالإطلاق وليس 


)١(‏ سورة المائدة 8:؟1. 

(؟) وهى : عن أبى بصير . عن أبى جعفر كا قال : «إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة 
وأهل الانجيل يتحاكمون إليه . كان ذلك إليه . إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم» . 
تهذيب الأحكام 5: 4855/15٠١‏ . وسائل الشيعة 154 75181/5935. 
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هلو ها وى وهاه ها واو واو و .» وه و واو ه واو هو ه هاأوها. ه» وأو و واو هد و هود وه واو واو اه هدو واو و و هاده وا واه 


التعارض فى أصل الوجوب والثبوت. بل إطلاق أحدهما يعارض إطلاق 
الآخرء فإنَ كلاً من الأمرين -حسب إطلاقه ‏ يدل علئ الوجوب وعلئ 
الوجوب التعبيني ؛ لأنّ التخيير يحتاج إلى قرينة وعناية من العطف ب: أو 
وتعوزللت:. 

فكلّ من الأمرين ظاهر في الوجوب التعييني. فإذا علمنا وحدة 
الواجب من الخارج وعدم لزوم التعدّدء فنرفع اليد عن إطلاق كل من 
الأمرين ؛ وعن ظهور كل منهما في التعيين» ولا موجب لرفع اليد عن أصل 
الأمر ؛ فإنٌّ. الضرورات تقدر بقدرها. 

فالنتيجة تكون: هي التخيير بين الأمرين . وهذه الكبرئ تنطبق على 
المقام ؛ فإنّ مقتضئ معتبرة السكونى أن يسلّم المجرم الكتابى إلئ أهله 
ليحكمرا فيه بمقتضئ شريعتهم » ومقتضئ صحيحة أبي بصير أن يحكم 
عليه بأحكام المسلمين » والجمع بينهما يتقضى التخيير بين الأمرين 
فلا معارضة فى البين. 


كتاب الحدود 1/4 


حد الزاني 


مسألة ١‏ : من زنئ بذات محرم له كالام والبنت ولاه وما 
شاكل ذلك - يقتل بالضرب بالسيف فى رقبته!' . 


)١(‏ من زنئ بذات محرم _كالخت والأم والنككب يقفتل: بالضرت 
بالسيف فى رقبته » وتدلٌ علئ ذلك جملة من النصوص : 

منها: صحيحة أبى أيوّب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن 
أحدهما عِيَلِكا قال: «من زنئ بذات محرم حتّئ يواقعها. ضرب ضربة 
الت اعد نه ها اخددت: .+31 اديت : 

والرواية معتبرة سواء كان الراوي عنه كد ابن بكير بن أعين أو بكير 
ابن أعين» ولكن الموجود في الكافي بكير بن أعين » وكذا في التهذيب 
والاستبصارء ولكن الصدوق فى الفقيه ذكر ابن بكيرء والصحيح ما في 
الكافي ؛ لأنّه أضبط خصوصاً مع موافقة الشيخ في الكتابين للكافي علئ أنه 
لم توجد رواية 5 أرب عن ابن بكير» وقد روئ أبو أيوّب عن بكير بن 
أعين » وكيف كان تكون الرواية معتبرة ؛ لأنّ كلاً منهما ثقة . 

والمراد بالضرب بالسيف هو القتل ؛ لأنّ الضرب بالسيف يلازم عادة 
القعل . 


:٠١ تهذيب الأحكام‎ .0047/14١ :1 الكافي /: ٠19/٠ء من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.7861758/7037 : ٠١ //الالا. وسائل الشيعة‎ 5١8 : 4 الاستبصار‎ ». 78/137 
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واقا هد و هد ها ريو و © وود ود و وه و هو هد واه واو و .»ا واو وه واوا و ٠‏ و و و واو دو . و واو و وه ود م و . .ما مامد مه 


ويكشف عن ذلك ما فى صحيحة جميل قال: «تضرب عنقه». أو 
قال: « تضرب رقبته0!"؛ فإِنّ ضرب العنقى بالسيف كناية عن القتل . 

ويؤيّد ذلك ما رود فى باب اللواط ونكاح البهائم حيث فسّر الضرب 
بالسيف فيهما بالقتل!". 

نعم. ورد في خبرين أَنّه لو صّرِبَ بالسيف فعاش وخلص يحبس 


ع 
أيدا 9 . 


)١(‏ وهى كاملة : عن جميل بن دراج ٠‏ قال : قلت لأبى عبدالله ع8 : أين يضرب هذه 
الضربة ؟ -يعنى من أتئ ذات محرم ‏ قال مكلا : «تضرب عنقه» . أو قال : « تضرب 
ركبنه ) . 
تهذيب الأحكام :1٠١‏ 319/378. الاستبصار 4 : 8/508/ا. وسائل الشيعة 18: 
ملام و7 . 

() روايتا سليمان بن هلال : 
الأولئ :عن سليمان بن هلال , عن أبي عبدالله نقد في الرجل يفعل بالرجل ؟ قال : 
فقن ؟دوإن كات قوز النقها فاللد وان كان “لقيه أفبوعائما لم عر بلقي 
ضربة أخذ السيف منه ما أخذ» . فقلت له : هو القتل ؟ قال : «هو ذاك». 
الكافى 1: 5٠١‏ /لاء وسائل الشيعة :٠١‏ 18/14/78 و58: .711415/١65‏ 

والعاية عن تمان ين عا قال نال بسطى” أفيطانا عب 7ل عن 
الرجل يأتى البهيمة . فقال : «يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه 
ما أخذ». قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : «هو ذاك» . 
تهذيب الأحكام :٠١‏ 5577/77., الاستبصار 4: 878/174. وسائل الشيعة 18: 
49 / 9غ" . 

( الأول : عن محمّد بن عبذالله بن مهران » عمّن ذكره » عن أبى عبدالله لقا قال : 
ماله عن وجل زقع على أعة؟ قال« تقر ضرية بالسف ةن فلك فانه 

ليه 


كتاب الحدود الا 


ولا يجب جلده قبل قتله١''‏ ولا فرق فى ذلك بين المحصن 
وغيره . والحرّ والعبد . والمسلم والكافر. والشيخ والشاب . 


ولكنهما ضعيفان . 

أحدهما : بالإرسال من قبل الراوي ومن بعده؛ علئ أنّه محمّد بن 
عبدالله بن مهران ضعيف جدًاً . وهو كذَاب . 

وثانيهما: بضعف السند ؛ لعدم توثيق الراوي إذا كان الراوي عامر بن 
السحلة وبالاهمال إذا كان صهرو ين السنط كما فن الفقيه: 

ثم إن ظاهر الأدلة أنه يُقتل بالسيف خاصّة بالضرب على رقبته» فما 
عن بعضهم من القتل ولو بغير السيف أو ولو بالضرب علئ غير رقبته 
خلاف ظاهر الروايات . 

)١(‏ ولا يجلد قبل القتلء وعن ابن إدريس : إِنّه يجلد قبل القتل إن 
لم يكن محصناًء وإن كان محصنا يُجلد ثم يرجو 7" . 

أقول :ها وك قاد قلا كرف لمتوحيا أضدذ تراقا الأول فممكة 
توجيهه بأنّ نسبة روايات القتل بالسيف إلئ أدلّة الجلد أو الرجم » كما في 


يخلص . قال : ١ب‏ يحيسر أبدأ حبّئ يموت». 
الكافى 7: ,»5/١9٠‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 17/ 1/0 الاستبصار 4: 8١4/5لالا,‏ 
وسائل الشيعة 18: .515801١/١١5‏ 
بقع علئ أخته ؟ قال : « يُضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت . فإن عاش خلد 
فى السجن حتّئ يموت». 
من لا يحضره الفقيه : ,77511١7/1584‏ وسائل الشيعة 5:548١١/ا5”186.‏ 

. كما فى السرائر *: ”ا‎ )١( 
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كتاب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين "٠381‏ نسبة الخاصٌ والعام . 

يعنى : لو زنئ بغير ذات محرم فحكمه الجلد أو الرجم حسب 
اختلاف الاحصان وغيره . 

وأمًا لو زنئ بذات محرم فحكمه القتل بالسيف . فنسبة هذا الدليل 
إلى الدليل المشتمل علئ الجلد والرجم -كما فى مكاتبة محمّد بن أبي بكر 
نسبة الخاصٌ إلئ العام . 

وأمًا بالنسبة إلى أدلّة الجلد والرجم المستقلة نسبة العموم 
والخصوص من وجه. فإِنّ مورد الاجتماع من زنئ بذات محرم وهو 
محصن أو غير محصن » فمقتضئ تلك الأدلّة هو الجلد أو الرجم . ومقتضئ 
إطلاق أدلة القتل بالسيف هو القتل به» فيقع التعارض » فالمرجع عموم 
الكتاب الدالٌ علئ وجوب الجلد لكلّ زان(": وعموم السنّة الدالة على 
الرجم فى مورد الإحصان . 

والجواب : إِنّه لابذ من تقديم روايات القتل بالسيف ؛ لوجهين : 


)١(‏ وهو : عن إسماعيل بن أبى زياد. عن جعفر بن محمّد. عن آبائه لله : إن 
محمّد بن أبي بكر كتب إلئ على طيْة فى الرجل زنئ بالمرأة اليهودية والنصرانية » 
فق كه إل :إن كان تههيا نارضصمه .وإن كان كرا فاجلب: مائة جلده ثم أنفه » 
وأمًا اليفودية فابعك بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحتوا»:. 
تهذيب الأحكام :٠١‏ 757/18. الاستبصار 4: 7١7‏ /"لالا. وسائل الشيعة 18: 
ال 0 

(1) كقوله تعالئ : «آلزَانَِةٌ وَلزَنِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ بُنْهُمَا مِالَة جَلْدَةٍ 4 سورة النور 
را 


كتاب الحدود اذا 


ها ها واو هاه و واه ه ٠.‏ وه هو وه .هاو ه واه و واو هد هاو واه هد و فاو هد هو وه هاو وا و و واه واو . و هو ه هم 9ه 


أحدهما : إن ما ورد في القتل بالسيف بالعموم لقوله : من زنئ بذات 
محرم . وتلك الروايات بالإطلاق وعند التعارض بِقدّم العموم اللفظي ؛ لأنّه 
أظهر . 

ثانيهما : إِنّهِ إذا قدّمنا إطلاق أدلة القتل فلا محذور فيه أصلاً. بخلاف 
ما لو قدّمنا إطلاق أدلّة الجلد أو الرجم ؛ إذ لازم ذلك عدم ثبوت خصوصية 
للزنا بذات محرم ء وأنّه لا فرق بين المحرم وغيرها من أنْ الظاهر من رواية 
القتل ثبوت خصوصيّة للزنا بذات محرم, ونظير ذلك في الفقه كثير» ومن 
جملة ذلك : إنّه لو قلنا بانفعال القليل علئ إطلاقه فلا يبقئ فائدة لذكر ماء 
النهرء ويكون حاله حال بقيّة المياه؛ ولذا قلنا بعدم اعتبار الكريّة في ماء 
النهر . فما ذهب إليه ابن إدريس ضعيف . 

بقى هنا شيء أشار إليه المحقق في الشرائع من أنه يجلد ثمّ يرجم إن 
كان متحص د ١‏ ويلك قعل :ذالم يكن حصا ااعتزلا تحدم 
اللاليلية لني 

يرد عليه أَوَلاً : إن لازم ما ذكره من جلد غير المحصن ثم قتله 
بالسيف كون غير المحصن أشد عقوبة من المحصن. وهذا لا يمكن 
تصديقه ؛ فإنّ المفروض أنّ القتل بالسيف أشد عقوبة من الرجم . 

وثانياً : لا موجب للجمع ؛ لأنّه يستلزم رفع اليد عن ظهرو الدليل بلا 


010 شرائع الاسلام ع /ا”ة. 
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موجَت ؟ لأن ظاهر الآيةا المباركة !"إن الوظيفة متحضرة بالجلد: لأنه: فى 
مقام البيان وحيث لم يذكر شيئاً آخر. فيظهر منه الانحصارء وكذا روايات 
القتل يظهر منها الانحصارء فالجمع بين الجلد والقتل بلا موجبء 
ويستوجب رفع اليد عن ظهور كلّ من الدليلين فى الانحصارء فما ذكره ابن 
ادرسق منافط حوها , 

ثمّ إن هنا رواية صحيحة لأبي بصير, عن أبي عبدالله ِل قال : «إذا 
زنئ الرجل بذات محرم حُدَ حَدَ الزاني إلا أنّه أعظم ذنباً»!". فإنّها تدلّ 
على ثبوت الجلد لغير المعحصن والرجم للمحصن . فتعارض روايات 
القتل» ولكن من طرح الصحيحة ؛ لشذوذها وعدم القائل بمضمونها في 
موردهاء وروايات القتل مشهورة عملاً ورواية» ولا يبعد حمل الصحيحة 

ثم إن الشيخ حمل الصحيحة علئ أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف 
وبين رجمه ؛ لأنّ المقصود من القتل بالسيف هو إعدامه وموته. فلا فرق 
بين ضريه بالسيف وبين رجمه ؛ لحصول الغرض بكل ذلك" . 


0لا" لانن بتوزة النور رهن 1 الراكة و لانن فاخزتوا كل واحد' نتهما مان 
جَلْدَةٍ 4. 1 

(1) تهذيب الأحكام »9١/75 :٠١‏ الاستبصار 15 : .98071١8‏ وسائل الشيعة 18: 
م/م دومع 

() كما فى : تهذيب الأحكام :٠١‏ 51 ذيل الرواية ,"١‏ الاستبصار ٠١8:5‏ ذيل 
الرواية 7/8٠0‏ . 


كتاب الحدود 4١‏ 


كما لا فرق فى هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته. 
والاظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة!١‏ 


وهذا من غرائب ما صدر منه يله ؛ لأنّ هذه الرواية لم ترد في زنا 
المحصن حتّئ يقال بالتخيير بين القتل والرجم ؛ بل الموضوع فيها هو الزنا 
بذات محرم . وكيف يمكن القول بالرجم فى هذا المورد مع صراحة 
روايات المتل بالسيف ولم يصرّح فيها بالإحصان . 

. ثم إن المحرمية قد تحصل بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة‎ )١( 

والنسب : قد يكون من حلال » وقد يكون من حرام » كما إذا كانت له 
بنت من الزنا فإنّها بنته حقيقة ؛ لأنّها مخلوقة من مائه ‏ غاية الأمر تحرم من 
الآرث ألنرعا : 

والمصاهرة : قد توجب حرمة مؤقتة . وقد توجب حرمة دائمية . 

فالأوّل : كالمطلقة ثلاثاً حتّى تنكح زوجاً غيره؛ أو النكاح فى عدّة 
القون: 

أمّا' النحرمية الناكقة من التسي المخلل + فهو القدان المسيقن سخ 
الروايات . 

واف لجرب الجرف البافتدايق التزويع فيضده الغير أو المطلقة ثلاثا 
0 التزو بج بذات البعل » وكذا تحرم أحقة الدوينة فاتها تدقنة تاداميت 
أخنها الأخرئ زوجة لهء فجميع هذه الطوائف غير داخلة في الزنا بذات 
محرم والروايات منصرفة عنها. بل ذلك من الزنا بالمرأة الأجنبية التي تحرم 
عليه وطأها وتزويجها ما دام العناوين محفوظة . 
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وأمًا اكغرمة 'الدائقية التأذيبية لآ التكلفة تكتكرمة التوويع باع 
اللائط أو الملوط . وفى اللعان» وكالمطلقة التسعة والمحرمة-: فإنّ الحرمة 
فى هذه الموارد تأديبية وعقوبة عليه» فالروايات أيضاً لا تشمل ذلك ؛ لعدم 
دخولها فى عنوان ذات محرم وعدم صدق هذا العنوان عليها ؛ ولذا لاا يجوز 
التظز لين .وإن عحرمق اغلية وكد] لآ يجوز له تتسثيلها : 

وبالجملة : مجرّد الحرمة لا يلازم المحرمية . 

وأمّا الحرمة الدائمية الناشئة من المصاهرة حرمة تكريمية كام الزوجة 
مطلقا أو بنت الزوجة المدخول بها فإنها تصبح مثل بنتها : فالمشهور ذهبوا 
إلى عدم شمول عنوان ذات محرم لهاء واحتمل الشهيد الشمول!"!؛ لصدق 
ذات محرم عليها ولا موجب للانصراف عنها . 

وما احتمله الشهيد هو الصحيح ؛ لصدق عنوان ذات محرم عليها . 

وأمّا الرضاع : فالمشهور ذهبوا إلئ انصراف عنوان ذات محرم عن 
المحرمية الناشئة من الرضاع , فإِنّ المراد بذات محرم: ما كان يسبب 
الرحمية . ولا نظر له إلئ السبب الخارجي الحاصل من الرضاع . 

وذهب الشيخ وابن سعيد إلئ الشمول'!؛ لصدق ذات محرم عليها , 
والصحيح ما ذهبا إليه » ولا نعرف وجهاً للانصراف . 

بقي الكلام في النسب الحاصل من الحرام -كالبنت المتولّدة من الزنا - 


. 75 :4 الروضة البهبّة في شرح اللمعة الدمشقيّة‎ )١( 
. 450 2 476 : الجامع للشرائع‎ , 4١٠ انظر : الخلاف 6 : 17 المسألة‎ )1( 


كتاب الحدود م 


نعم  .‏ اا رد المحرم بالمصاهرة زوحة الاب . فان من زنئ 
بها يرجم وإن كان غير محصن ,.'١(!‏ 


والظاهر شمول الحكم لها؛ لصدق البنت عليها حقيقة , فإن الأميّة والبنتيّة 
والأبوّة ليس لها حقيقة شرعية , بل البنت ما خلقت من ماء الرجل وتكوّنت 
منه سواء كان من الزنا أو من غيره كالجذب والمساحقة . وإدخال الماء فى 
الرحم على النحو غير المتعارف» فمن تولّد وتكوّن من ماء الرجل فهو 
ولده من دون فرق بين أسباب الوطء ء ولم يرد في شيء من الروايات نفي 
الولذيّة عن :ولد الونا »ونم ورد المنع عن الإرث » ولا ملازمة بين الأمرين . 
بل لو سلّمنا الانصراف في مورد الرضاع ومورد المصاهرة تكريماً فلا 
نسلّمه هنا؛ لصدق النسب والبنت عليها حقيقة ؛ إذ البنت ليس لها حقيقة 
شرعية وهى بنت حقيقة ؛ وإنّما ممنوعة من الإرث ؛ للنصّ » فما ذكره في 
الجواهر عن بعضهم من عدم الشمول وميله إليه لا وجه له أصلا"" . 

)١(‏ نعم » يُستثنئ من المحرم بالمصاهرة صورة واحدةء وهى : الزنا 
بزوجة الأب . فإنّه يرجم وإن كان غير محصن ؛ وذلك لموثقة السكوني”, 
ويستفاد من هذه الموّقة : إن الإحصان الذي هو شرط للرجم ‏ ساقط في 


)غ0 جواهر الكلام ١غ:”*”.‏ 

١؟)‏ وهى : عن إسماعيل بن أبى زياد » عن جعفر , عن أبيه » عن أمير المؤمنين 850 : 
«أنّه رفع إليه رجل وقع علئ امرأة أبيه . فرجمه وكان غير محصن». 
من لا يحضره الفقيه 4: .4018/4١‏ تهذيب الأحكام ١٠180/148:3:ء‏ وسائل 
الشيعة 78: .7”175065/١١6‏ 
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يثبت الحكم في المحصن بالأولويّة القطعيّة ؛ إذ لا نحتمل أن غير المحصن 
أعظم ذنباً . 

ولا ربب في دلالة الرواية على ثبوت هذا الحكم ء فإِنّ الصادق اقلا 
فى مقام بيان الحكم مستشهداً بفعل أمير المؤمنين عاك . 

وهل يتعدّئ الحكم إلئ جارية الأب أو أن الحكم مختصٌ بزوجة 
الأب ؟ 

الظاهر هو الاختصاص ء فلو زنئ بجارية أبيه فلا يشمله الضرب 
بالسيف ؛ إذ لا نحتمل أنّه أعظم ذنباً وأشدّ عقوبة من زوجة الأب. 
ولا يشمله الرجم ؛ لاختصاص النصّ بامرأة أبيه ؛ فالزنا بجارية الأب حاله 
حال بقيّة موارد الزنا من الجلد أو الرجم فى فرض الإحصان وعدمه . 

ثم إن ما ذكرنا يجري فى جميع أفراد الزنا بالمحرم سواء كان الزاني 
شاباً أو شيخاً أو مسلماً أو كافراء بل ولو كان عبداً فإنَ النسبة بين دليل القتل 
بالسيف وأدلة الرجم أو الجلد عموم من وجه.ء وَيقَدّم الضرب بالسيف 
بالبيان المتقدم . 

ولو اجتمع عنوانان فى مورد واحد وكانت المرأة ذات محرم من 
خيية: كبا ذا كان رعكة وأنا للروعة سي ومناهزة ب كلو سان اليد 
فى الحد» فَإِنْ القتل بالسيف يمتنع تعدده ويتداخل . 

وأمّا إذا يتعدّد الحكم » كما إذا كانت المرأة خالته وزوجة أبيه» فحكم 
الخالة هو الضرب بالسيف, وحكم زوجة الأب هو الرجمء فهل يقتل 


كتاب الحدود ى]1ظ1 
نالة 1502187( رين اللس تمدن ل 7 


بالرجم أو بالضرب بالسيف ؟ 

الظاهر هو تقدّم الضرب بالسيف ؛ وذلك لأن المستفاد من النصّ هو 
ثبوت الرجم لزوجة الأب ولا إطلاق له يشمل من كانت خالته » فيشمله أدلة 
جهة أخرئ ولا يوجب عنوان زوجة الأب في أمثال هذه الموارد سقوط 
القتل بالسيف . 

)١(‏ لو زئئ الذمي بمسلمة قتل من دون فرق بين الإحصان وغيره ؛ 
لصحيحة حنان بن سدير'", وموردها وإن كان اليهودى ولكن لا اختصاص 
به جزماًء بل السؤال والجواب ناظران إلى جواز القتل؛ يعني : كلّ كافر 
لا يجوز قتله قبل الزنا يجوز قتله بعد الزناء ويسقط الحكم بعدم جواز قتله 
بعد الزنا . 

إنَما الكلام فيما لو زنئ الكافر بمسلمة ثمّ أسلم ؛ فهل يثبت عليه 
الحكم بالقتل أو يسقط عنه القتل ؟ 
فهنا صورتان : 

الأولئ : ما إذا أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم , فلا خلاف فى عدم 

سقوط القتل عنه ؛ وذلك لإطلاق دليل القتل » ويؤيّده رواية جعفر بن رزق 


000( وهى : عن حنان بن سدير : عن أبى عبدالل ل قال : سألته عن يهودي فجر 
بمسلمة ؟ قال : «يمتل». 
الكافى : 5/159., تهذيب الأحكام :٠١‏ 54/78١ء‏ وسائل الشيعة /١4١:14‏ 
49 . 


ليق القضاء والشهادات والحدود 


.هاه و ه و وه وى ا ره هد هه هه هش هد وهاو وا ود واج 6ه هد .و ه.ا ه هاه ها وه ه هاو اه ٠.‏ واودو هد و ود و .د واه هه .ا 6ه 6ه 


الله الحاكية لفصة تقديم رجل نصرانى فجر بمسلمة إلى المتوكل » وفتوئ 
يحيئ بن أكثم من أنه هدم إيمانه شركه؛ فكتب المتوكل إلئ أبي الحسن 
اقلا؛ فقال به3 : «يضرب حتّ يموت»» وأنكر يحيئ بن أكثم ذلك: 
وكتب إلى الهادي 32 واستشهد 1ئ3 بالآية المباركة: ©قَلَما َأَوَا بَأَسَنَا 
.© الآبة 2120 والرواية ضعيفة ستدا : ولكنها صالحة للتابيق: 

الثانية : أن يسلم قبل ثبوت الزنا عند الحاكم » فالمشهور أيضاً عدم 
سقوط القتل عنه ؛ لإطلاق الدليل . ولا أثر للإسلام السابق؛ ولكن كاشف 
اللثام احتمل السقوط '" ومال إليه فى الجواهرا*!. وليس لهما دليل سوئ 
الرواية المتقدمة بدعوئ أن المستفاد منها: إن الإسلام السابق قبل رؤية 
البأس ينفع . وأمّا الإسلام بعد رؤية البأس فلا ينفع . ولأنّ الإسلام يجبّ ما 
قبله . 

أقول : قد عرفت أن الرواية ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها ؛ علئ أنّه 
لا دلالة فيها علئ نفع الإسلام قبل ثبوت الزنا عند الحاكم . 

وأمّا الآبة الشريفة , ففي مقام بيان العذاب وأنّ الإيمان لا ينفعهم بعد 
رؤية العذاب , فلا ربط لذلك بباب القضاء وحكم الحاكم ء وإِنّما الإمام كلا 
نظر المقام بذلك لا أنّ الحكم يدور مدار الثبوت قبل الحكم أو بعده. 


(1) تهذيب الأحكام ١٠156/78:1ء‏ وسائل الشيعة 78: .5445١0/1١4١‏ 
(7) كشف اللثام ٠١‏ : 1517 . 
30م جواهر الكلام ١غ:1١5.‏ 


كتاب الحدود 0 


مسألة 10: إذا أكره شخص امرأة علئ الزنا فزنئ بها قتل من 
دون فرق فى ذلك بين المحصن وغيره(١.‏ 


وأمَا حديث الجبّ, فقد ذكرنا مراراً أنّه غير مروي من طريقناء نعم 
السيرة ثابتة علئ أن الكافر إذا أسلم لا يؤخذ بما صدر عنه حال الكفرء ولم 
تثبت السيرة في المقام؛ بل لو قلنا بالجبّ فلا فرق بين الثبوت قبل حكم 
الحاكم أو بعده. 

)١(‏ من أكره امرأةً علئ الزنا فزنئ بها قتل ؛ لعدّة من النصوص 
المعتبرة . 

منها: صحيحة بريد العجلى'"!؛ ومن دون فرق بين كون الشخص 
محصنثاً وغيره ؛ لإطلاق عدّة من النصوص وللتصريح بالتعميم في صحيحة 
بريد العجلى المتقدمة . وصحيحة زرارة(" . 

وبإزاء ذلك روايتان : 


0 


الآولي : وواية ‏ زرارة: عن أبي جعفر كلا : 9 رجل غصب امرأة 


)١(‏ وهى : عن بريد العجلى . قال : سئل أبو جعفر لد عن رجل اغغتصب امرأة 
فرجها ؟ قال : «يقتل . محصناً كان أو غير محصن» . 
الكافىي 7 : ١/١89‏ ء من لا يحضره الفقيه 14: »05041/14١‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 
107 //؛ .ء وسائل الشيعة 05٠١ :٠7١‏ 7/7؟لا8! و58: .71771/١١8‏ 

(؟) وهى : عن زرارة . عن أحدهما علي : فى رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: 
«يقتل» . 1 
الكافي ٠‏ : 5 8هءالفقيه 1 : 0081/141١‏ » تهذيب الأحكام 44/١0 :٠١‏ وسائل 
الشيعة 78: .717710//١١9‏ 


14 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 194 : الزانى إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثم يرجم , 
وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة , أمّا إذا لم يكونا محصنئين ففيه الجلد 
فقط ١‏ . 


فرجهاء قال: « يضرب بالسيف بالغة منه ما بلغت)7". 

فإنّه ربّما يتوهّم أنّ المراد بقوله : «بالغة ما بلغت»: هو الأعمّ من 
القتل . 

وفيه : إنّ الظاهر كون المراد به هو القتل كما تقدّم نظير ذلك في 
رواية الزنا بذات المحرم - والمراد بذلك أنّه لا حدٌ لبلوغ السيف, وإلا 
فلاريب أنّ الموت يترتّب علئ الضرب بالسيف عادة؛ علئ أن الرواية 
ضعيفة سنداً بعلى بن حديد. 

الثانية : معتبرة ع بقنيرة «افات متها أز عاتن 1١‏ ولكتها شاذة 
مهجورة ء فإِنْ الحكم متسالم عليه فلابد من طرح الرواية . 

)١(‏ الشيخ والشيخة يختلف حكمهما عن الآخرين» فإن كان غير 
محصن يجلد فقط. وإن كان محصنً يُجلد أوَلاً ثم يرجم من دون خخملاف 
بين الأصحاب:. 


/٠١١9:178 وسائل الشيعة‎ ١60/1١8 :1٠١ الكافىي : 189 ١.ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
. 3 

(؟) وهى : عن أبى بصير . عن أبى عبدالله طلا قال : «إذا كابر الرجل المرأة علئ نفسها 
فوية شري السك بزماشدها ازع 6 
الكافىي 1: 1/189 ١‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 54/17» وسائل الشيعة /٠١9:18‏ 
71 . 


كتاب الحدود 14 


هلهاو ود ود واه و واوا و وه و واو وو .اه هاه هد ود هد و .د و واه .د و و وا هاه هاه ووه واو واه وهاو واه وا هاو .ا 9 م 


وهذا مقتضئ الجمع بين الأخبار المتعارضة » وهي علئ طوائف : 

الأول دلت عن أن الزاني إذا كان محصناً يُرجم » وإن كان غير 
محصن يُجلد . كموئقة سماعة(". 

الشانية : جمعت بين الجلد والرجم في المحصن والمحصنة» 
كصحيحة محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر لك «فىي المحصن والمحصنة 
جلد مائة ثمّ الرجم»!!. وصحيحة زرارة -علئ ما رواه الشيخ الطوسي-: 
«المحصن يُجلد مائة ويرجم»!". 

الثالثة : ما دلت علئ أنّ الشيخ والشيخة يُجلدان ثم يُرجمان, 
كصحيحة الحلبي ؛ عن أبي عبدالله ليد قال: «في الشيخ والشيخة جلد مائة 


والرتكيه 1 


)١(‏ وهى : عن سماعة . عن أبى عبدالله َكل قال : «الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد 
هما وال جلهة :فا ةا النسمن والتحمينة تعنيها الح 
الكافى 7: 7/1١1‏ ,. تهذيب الأحكام :٠١‏ /3. وسائل الشيعة /5١١:1١‏ 
١‏ لا0؟ و58 : ١/575‏ 717. 

(1) تهذيب الأحكام :٠١‏ 15/14 ., الاستبصار 5 : ١7/78هلاء‏ وسائل الشيعة 8؟1: 
يلد ا 

(؟) وهى : عن زرارة . عن أبي جعفر لَه قال : «المحصن يُجلد مائة ويُرجم. ومن 
لم يُحصن يُجلد مائة ولا ينفئ . والتى قد أملكت ولم يُدخل بها تُجلد مائة 
وتنفئ » . 
تهذيب الأحكام ١1/14 : ٠١‏ . الاستبصار 1: .!85/7٠١‏ وسائل الشيعة 14: 57 
ذيل الحديث .9"15١4‏ 

(4) تهذيب الأحكام ١11/5 : ٠١‏ .ء الاستبصار 4: ١١٠/84/,ء.‏ وسائل الشيعة 8؟: 
ل ا 


14 الفضاء والشهادات والحدود 


هه ه» وافاة .ا هاءه هه هد وه وو هد و واو و هاه ه هاه هد وا هاه هاه ها .6ه وود و هده ود وا .ا .و .مام .ا ها وهاه 


والأخبرة شاهدة جمع بين الطائفتين الأرلعب سي الأرلن عن 
غير الشيخ والشيخة . وتحمل الثانية علئ الشيخ والشيخة وبذلك يرتفع 
التعارض بين الطائفتين . 

ثم إنّ مقتضئ إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة الدالة على الجمع بين 
الجلد والرجم هو الجمع بينهما وإن كان الشيخ والشيخة غير محصنين » 
ولكن يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس الدالّة على عدم ثبوت الرجم للشيخ 
والشيخة إذا كانا غير محصنين . عن أبي جعفر 2 قال: «قضئ أمير 
المرفتية لظِّد فى الشيخ الي أن تنا شائة : وققنئ: للمحصن 
الوضوب 7 


0200 


ثم إِنّه ورد في صحيحة ابن سنان١!,‏ وصحيحة سليمان بن خالد © : 
إن الشيخ والشيخة يُرجمان . ومقتضئ إطلاقهما عدم الفرق بين المحصن 
وغيره؛ وإلا فلا تبقى خصوصيّة للشيخ والشيخة ء بل ذكر فى الروايتين : إن 


)١(‏ الكافى ل: /اا١/لاء‏ تهذيب الأحكام :1١‏ 94/5 و: 2157/83 وسائل الشيعة 
+1:١ت/ 115١1‏ 

(؟) وهى : عبدالله بن سنان . عن أبى عبدالله لَك قال : «الرجم فى القرآن قول الله 
عرّ وجل : إذا زنئ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشهوة» . 
الكافىي : ١17‏ /3. تهذيب الأحكام :٠١‏ :1//. وسائل الشيعة 174: .5871١/71‏ 

(©) وهى : عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله لَك : فى القرآن رجم ؟ قال : 
«نعم»ء قلت : كيف ؟ قال : «الشيخ والشيخة فارجموههما البتة. فإِنّهما قضيا 
الشهوة» . 


من لا يحضره الفقيه 14: 4448/71 ء. وسائل الشيعة 78 : /711786/51. 


كتاب الحدود 44١‏ 


هله واه و و وه هه واو و وه هو. وه و و هه و و و وهاواو و وه هه واو د واو واي و وا وه ها واه .ا .ا و و و . و وه 


رجمهما ورد فى القرآن الكريم » فذلك مخالف لما ذكرنا من أن حكم 
الشيخ المحصن هو الجلد والرجم وغير المحصن يُجلد فحسب . 

ولكن الذي يهون الخطب أنه لا يمكن تصديق هاتين الروايتين 
لاستلزامه التحريف في القرآن بالتقيضة +.وهذا باطل اجتزماء وأسناسن هذا 
الكلام هو عمر بن الخطاب , وهو ادّعئ وجود هذا الحكم في القرآن وذكر 
الآية المشتملة على ذلك7!؛ فلابدٌ من حمل الخبرين علئ التقيّة » وإنّما 
ذكر الإمام جد وجود ذلك فى القرآن مماشاةٌ لأتباع عمر بن الخطابء وإلا 
فلا ريب فى عدم وجود هذا الحكم في القرآن أصلاًء وإلا لاستلزم 
التحريف الذي أجمع أهل الس كليح وكا لتشقة بنق روات 
الواردة في المقام . وقد عرفت ما يستفاد منها . 

فم ذكره الأصحاب من التفصيل فى الشيخ والشيخة هو الصحيح . 
فالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين يُجلدان أوّلاً ثم يُرجمان» وإن لم 
يكونا محصنين فحكمهما الجلد خاصة . 

نم إن قد يتوهّم بأنّ الجمع بين الجلد والرجم غير ثابت فى الشريعة ؛ 
لصحيحة أبى العباس البقباق » عن أبي عبدالله َكةٍ قال: «رجم رسول الله 
ل ولم 01000 أن علا الفلا اد رجم بالكوفة وجلد. فأنكر ذلك 
ابو يدانت لظلا . وقال : «ما نعرف هذا»ء أي لم يُحدّ رجلاً حدّين : جلد 


)١(‏ انظر علئ سبيل المثال لا الحصر : المسند للشافعى : .١74‏ سنن ابن ماجة ؟: 
56561863 ., المستدرك للحاكم النيسابوري 5: .51٠‏ كنز العمّال 80: 515/ 
370117 . 


؟قءع القضاء والشهادات والحدود 


وإذا كان الزانى شابَاً أو شابّة فإنّه يرجم إذا كان محصناً. ويُجلد 
إذا لم يكن صو 7 


ورجم فى ذنب واحد'". 

والاستدلال بها لذلك مبنئ علئ أمرين لم يثبت شىء منهما . 

أحدهما : أن يكون قوله: «أي لم يُحدّ رجلاً حدّين ...2 إلى آخره 
من كلام الإمام مك وتفسيره. وهذا غير ثابت» بل الظاهر أنّه من تفسير 
الراوي وكلامه » وذكر أن التفسير من يونس "١"‏ الذي وقع فى السند. وقال : 
إن تفسيره للخبر غلط . 

ثْمٌ حمل الخبر علئ إنكار الحكم الأوّلء وهو: إن رسول الله ييل 
رجم ولم يجلدء كما أنه نيع جوّز حمله علئ أنّه لم يتّفق في زمان على 
ِل من وجب عليه الجلد والرجم . 

ثانيهما: أن يكون النفى نفي التشريع . ولكن الظاهر أنّه نفى الوقوع 
الخارجي ٠‏ فقوله : «رجم رسول الله وَيِلهُ ولم يجلد» ؛ لعدم الاتفاق فى 
زمانه يَيْةُ لا لعدم المشروعيّة؛ أو أنه لم يتّفق في زمان على ك2 ما 
يوجب الجلد والرجم معاً. فقوله : «ما نعرف هذا» إنكار لوقوع الحادث 
الذي يوجب الجلد والرجم معاً لا نفي التشريع . 

)١(‏ إذا كان الزاني غير الشيخ والشيخة . كالشاب والشابة والكهول» 


ءا1٠0/5١5‎ :1 الكافى 7 : 25/011 تهذيب الأحكام ١٠19/37:3.ء الاستبصار‎ )١( 
.7875١5/55 :78 وسائل الشيعة‎ 
. وهو: يونس بن عبد الرحمان الذي يروي عن أبى العباس البقباق‎ )1( 


كتاب الحدود اذا 


ههه هو هد وا واس ها هاو هد وا هاه هد وو هه وهاو واه واف .ا .ا وه هاه هد ود و وه هه و .6 .ا ه6٠‏ .د .د و و وه ٠.6906‏ 


قبل الرجم . ثم الرجم , واختاره في الشرائع وارتضاه صاحب الجواهر, بل 
أبتل الك المي لا 

والذي يمكن أن يقال في توجيه ذلك هو ما ذكره صاحب الجواهر 
بتوضيح منا . 

وخخاصلهء إن الآنة 'المارقة!" تدل غلك الجلد لكل زان ستحضينا أو 
غيره » شاباً أو شيخاً أو كهلاً فالجلد ثابت بمقتضئ إطلاق الآية الشريفة في 

وأمًا بحسب الروايات : ففى صحيحتى محمّد بن مسلم 
ورد الجمع بين الحدين : «المحصن والمحصنة لد مائة ثمّ الرجم»» فهما 
موافقتان للآية المباركة من حيث ثبوت الجلد . ولكن بإضافة الرجم . 


إ[فة . | -(غ) 
٠»‏ وزرارة 


.55١0و‎ 5١9:1١ شرائع الإسلام 1 : 9107. جواهر الكلام‎ )١( 
.5:74 وهى : (آلزَّانِيَةُ وَآلزَانِى فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِانَهَ جَلْدَةِ4 سورة النور‎ )( 
وهى عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر نِكْةٌ «في المحصن والمحصنة جلد‎ )7( 


مائة ثم الرجم» . 
تهذيب الأحكام :٠١‏ 15/4 . الاستبصار 4: ١١١07/1ا.‏ وسائل الشيعة 8؟: 
5116/3 . 


مدق وهى : عن زرارة » عن أبى جعفر ل قال : «المحصن يُجلد مائة ويرجم...12. 
تهذيب الأحكام ١1١/4 : ٠١‏ . الاستبصار 4: .55/7٠١‏ وسائل الشيعة 78: 317 
ذيل الحديث .741١4‏ 
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هو » هد قاو اه و © ووو ها واو ها وو وه و و ود هاج هد وو .د واو وهاه واه .اواو عه و هد واو وا واو . واما هاج واه ه 


وبإزائهما روايتان : 

إلحداهما : رواية عبدالله بن طلحة . عن أبى عبدالله قال: «إذا زنئ 
الشيخ والعجوز بلدا ثم رجما عقوبة لهماء وإذا زنئ النّصِف من الرجال 
رجمء ولم تحلف ]ا كان قدا حفر . ل" 

ثانيتهما : رواية زرارة”". 

ومضمونهما : إن الشيخ إذا زنئ , يُجلد ويُرجم. وأمًا النَصِف من 
الرجال فإن كان غير محصن بجلد وإن كان محصناً رُجم ولم يُجلد » فنسبة 
الروايتين إلى الآية الشريفة ا و 0 
000 نسية الخاص والعام ؛ يعنى : إن الزاني إذا كان محصناً وغير شيخ 
فيُرجم فقط . 

فالتتيجة : إنّ الجمع بين الحدّين غير ثابت » ولكن الروايتين ضعيفتان 
سعدا :وغير قنش التخصيضن الآية: واللمححتيوة قتبر السحيحتان علرن 
بجا مدا 

ونتيجة ذلك : إنّ المحصن يُجلد ثم يرجم . 

ولكن هنا رواية صحيحة , وهي : ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبدالله 


)١(‏ تهذيب الأحكام .٠١/41 : 3٠١‏ الاستبصار 4: .60/7٠٠١‏ وسائل الشيعة 8؟: 
1 

(1) وهي : عن زرارة » عن أبي جعفر لكا قال : «المحصن يُرجم . والذي قد أملك 
ولم يدخل بها يُجلد مائة ونفى سنة» . 
الكافى ١١0/7‏ / 4 », تهذيب الاحكام :٠١‏ 48/75 . وسائل الشيعة .515١5/515:54‏ 


كتاب الحدود 156 


هه و ىا هد ود هاه و .ا وا ع واو و واو اه و واه هو هاه هه . هافج وأو و و واوهاو .د ناوه ها واو . وا واه وا ووه ٠.6‏ 


لق قال: ««الرجم حدّ الله الأكبر» والجلد حدٌ الله الأصغرء فإذا زنئ الرجل 
المحصن زُجم ولم يُجلد»!", فهى تعارض الصحيحتين المتقدمكين . فسن 
جهة المعارضة لا يمكن رفع اليد عن الصحيحتين ؛ لموافقهما للكتاب 
-لاشتمالهما علئ الجلد ‏ ورفع اليد عن الجلد يحتاج إلئ حبّة معتبرة» 
بتعارضها للصحيحتين : صحيحة محمد بن مسلم » وصحيحة زرارة. 
وبعبارة أ خرى_لعلّها أوضح مما تقدّم-: إن الجلد واجب كتاباً وسنة ‏ 
فكل زان حكمه الجلد -حسب الكتاب العزيز ‏ وأمًا الرجم فقد ثبت في 
صحيحه محمد بن مسلم » وصحيحة زرارة للمحصن . ومقتضئ ذلك هو 
الجمع بين الحدّين الجلد والرجم فى المحصن ء ومثلهما صحيحة 
الفضيل!". 
للمحصن ولم يجلد, ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما ؛ لضعفهما سند . 


(1) الكافي 7 : 11/0 /٠ء‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 18/0 الاستبصار 1: ١١١/49غ,‏ 
وسائل الشيعة 178: .51508/7١‏ 

(؟) وهى : عن فضيل . قال : سمعت أبا عبدالله َقْلاٍ يقول : «من أقرٌ على نفسه عند 
الإنام يدي من حدود الله مرّة واحدة . حرا كان أو عبداً ء أو حرّة كانت أو أمة. 
فعلئ الإمام أن يُقيم الحدّ للذي أقَرَ به على نفسه كائنا من كان . إلا الزاني المحصن . 
فإنّه لا يرجمه حتّئ يشهد عليه أريعة شهداء . . .» . 
تهذيب الأحكام .50/17:3٠١‏ الاستبصار 84: .١5/5١*7‏ وسائل الشيعة 8؟: 
01 01ك. 


41 القضاء والشهادات والحدود 


هاو هاه وا وا رو .د هد ووه و و ود وا واو واو ود و واو هو وا واه و ها .ا واواء. واو. واواو و وا واه و ود ود ود و .د 6ه 


وأمًا صحيحة أبي بصير التي ورد فيها: «الرجم حدٌ الله الأكبر والجلد 
حدّ الله الأصغر... والمحصن رُجِم ولم يُجلد»)؛ ومقتضئ إطلاقها عدم 
الفرق بين الشاب والشيخ ؛ فتعارض الأخبار المتقدّمة بالتباين ؛ لأن مقتضى 
تلك الطوائف أنّ المحصن يُجلد ويُرجم من دون فرق بين الشيخ والشاب. 
ومقتضئ صحيحة أبي بصير ثبوت الرجم دون الجلد من دون فرق بين 
الشيخ والشاب . 

ولكن لا بد من تقديم تلك الطوائف ؛ لاشتمالها علئ الجلد الموافق 
للكتاب . فيؤخذ بتلك الروايات التي دلت علئ الجمع بين الحدّين . 

هذا غاية ما يمكن أن يوجّه كلام المحمق فى الشرائع الذي ارتضاه 
صاحب الجواهر""؛ ونسبة إلئ الشهرة أيضاً . 

أقول : ما ذكره تي مبني علئ أن التعارض يلاحظ بين ظهور الدليلين 
في نفسه وإن لم يكن أحد الظهورين حجّة فحينئذ يتم ما ذكروه»ء فإِنّ 
صحيحة أبي بصير الدالّة على أن المحصن يرجم ظاهرة في الشيخ 
والشاب . وبظهورها يعارض الصحاح المتقدمة بالتباين » فتسقط الصحيحة 
ويؤخذ بالصحاح المتقدمة المشتملة علئ الجمع بين الجلد والرجم ؛ 
لموافقتها للكتاب من حيث الجلد , ولكن التعارض إِنّما هو يلاحظ بين 
الحجّتين وبين الدليلين»؛ وأمّا مجرّد الظهور الذي ليس بحجّة وغير مراد 
فلا أثر له ولا يعارض الدليل الآخر؛ وذلك لأنّ الذي لا يراد ظهوره ليس 


.5٠١و‎ 7١9:1١ شرائع الإسلام 5 : 9107. جواهر الكلام‎ )١( 


أكتانسه الحدود ا 


ههه ها .ا هاه ها هي وهاه و ه وو و هاو واه هد هد وهاو و هد هاه هد و ود واه ٠>‏ هدو . هاه وا .ا و هاو . .ا .ا و ود و و هن 


بدليل حتّئ يعارض الدليل» والتعارض إنّما هو بين الدليلين » ومقامنا 
كذلك ؛ لأنّ صحيح أبي بصير وإن كان في نفسه ظاهرا في جريان الرجم 
خاصّة في الشيخ والشاب, ولكن لا حجّية له بالنسبة إلى الشيخ ؛ لتخصيصه 
بالجمع بين الحدّين في مورد الشيخ . 

فإنّ صحيحة الحلبى الواردة في الشيخ١"‏ مخصّصة لصحيحة أبي 
بصيرء فحجّية أبي بصير تختصٌّ بغير الشيخ » وأمًا بالنسبة إلى غير الشيخ 
-الشاب والشابة ‏ تكون نسبتها إلئ الصحيحتين المتقدّمتين نسبة الخاص 
إلى العام . فتحمل الصحيحتان علئ الشيخ والشيخة ؛ فتنقلب النسبة 
ولا تعارض ولا تباين في البين . 

فيختصٌّ الجلد الوارد فى الكتاب : بغير المحصن , والرجم : للمحصن 
الشاب والشابة » والجمع بين الحدّين : للشيخ والشيخة . 

بقى هنا خبر واحدء وهو: صحيح زرارة . عن أبي جعفر لَه قال: 
«قضئ على طليْةِ في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرَاء فأمر بها 
فجلدها مائة جلدة ثمّ رُجمت.ء وكانت أوّل من رجمها»(. 


)١(‏ وهى : عن الحلبي ٠‏ عن أبي عبدالله ليذ قال: «فى الشيخ والشيخة جلد مائة 
والرجم ...2 . 
تهذيب الأحكام ١5/1 : ٠١‏ . الاستبصار 4: ١١54/5ا.‏ وسائل الشيعة 58؟: 
1 . 

(1) تهذيب الأحكام ١1/5 :٠١‏ . الاستبصار 14: ١068/78,ا.‏ وسائل الشيعة 8؟: 
51 . 


ليلا القضاء والشهادات والحدود 


هه وه ه وه 6 ها هاه واأواه وأودهو ه »د وه هد ها وه وا واو و وها واه ٠.‏ هه .د ود و هد واه ود .د وا ها و هو هد و و ود و ها هاه 


ولا ريب أن الزانية كانت شابّة بقرينة حملهاء وقد جمع فيها بين 
الحدين . 

ولكن لا يمكن التعدّي عن مورده؛ لاحتمال اختصاص ذلك 
بمورده . وهو ما إذا قتلت ولدهاء فالتعدي يحتاج إلئ دليل . 

وممًا يؤيّد أَنَ غير الشيخ والشيخة عليه الرجم فقط : ما ورد في ذنا 
الصبي الذي يبلغ عشر سنين بأنّ المرأة تُجلد وإن كانت محصنة؛ ولو كان 
الزانى مدركاً لرجمتها”'! يظهر من ذلك أن الرجم خاصّة للإحصان ولم 
يثبت فى حقه الجلد . 

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا: إن الجمع بين الحدّين فى غير 
الشبخ والشيخة غير ثابت» ويؤكّده تخصيص الشيخ والشيخة بالذكر فى 
الروايات النى اشتملت علئ الجمع بين الحدّين , وإلا لكان التقييد بهما لغواً 
محضاً. فإِنُ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنئ المشهورء ولكن لا يدل 
على إطلاق الحكم . و إِنّما يدل على دخل القيد فى ثبوت الحكم, وإلا 
لكان القيد لغواً . 


)١(‏ وهى : عن أبى بصير . عن أبى عبدالله لكلا : فى غلام صغير لم يُدرك ابسن عشر 
ع زنى بأمرأة ؟ قال : «يُجلد الغلام دون 5 وتُجلد المرأة الحد كاملاً» . 
قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : «لا تُرجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك . ولو 
كان مدركا رُجمت». 
الكافىي 1: ١/١8٠‏ ء من لا بحضره الفقيه 14: 80085/117. تهذيب الأحكام :٠١‏ 
7 ». وسائل الشيعة :٠١‏ ٠5٠57/#1/ا8؟‏ و58 : .585180/4١‏ 


كتاب الحدود 4ط 


مسألة :١00‏ هل يختصٌّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا 
كانت المزنى بها عاقلة بالغة. فلو زنئ البالغ المحصن بصبية أو 
مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلا ف!''. ذهب جماعة إلى الاختصاص , 
منهم المحقّق فى الشرائع . ولكنّ الظاهر عموم الحكم . 


نعم لا يدل القيد علئ اختصاص الحكم بمورده, كما حُقّقَ في 
محله . 

وممًا يؤكّد أيضاً ما اخترناه: إجراء الرجم علئ المقرّ والمقرّة في 
زمان النبئ مي" وزمان أمير المؤمنين جا" من دون ذكر للجلد في 
الروايات الحاكية لذلك » وما ورد من الجمع بين الحدّين في المرأة الحامل 
التى قتلت ولدها فلأمر شخصي لا يمكن التعدّي عن موردها. 

)١(‏ لو زنئ بالصبية أو المجنونة . وكان الزاني محصناً فهل يُرجم أم 
لا ؟ فيه قولان: 

ذهب المحمّق إلى أن عليه الجلد وعدم ثبوت الرجم واختصاصه بما 
إذا كانت المزنى بها عاقلة بالغة؛ ولكنّه مخالف لاطلاق الأدلة ولا مقيّد في 
لودو فعسم وسو ليه 1ن عي 

مئها : إنْ حرمة غير البالغة والمجنونة أقلّ من حرمة العاقلة البالغة. 


)١(‏ انظر الرواية فى : الكافى : »١/١88‏ تهذيب الأحكام .75/8:3٠١‏ وسائل 
الشيعة 174: .517177/١١5‏ 

(1) انظر الرواية فى : من لا يحضره الفقيه 14: .60١٠!/7١‏ وسائل الشيعة 78: 
71/4 . 

(5) انظرها فى مسالك الأفهام :١4‏ 739. 


يك القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 13]385 ونث المرأة المخضفة وكان "لزان بها بالا 
رجمت . وأمّا إذا كان الزانى صبياً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ 
كاملاً . وبُجلد الغلام دون الحدٌ(". 


واحترامها أكثر من احترام المجنونة الصبيّة بمراتب . 

وفيه ما لا يخفئ من الوهن . فإنّ الاحترام يختلف باختلاف الموارد 
على أنّ الحد الشرعى غير منوط بالاحترام وأمثاله» بل الحكم يدور مدار 
إطلاق الدليل . 

ومنها : إنّ الالتذاذ بالصبيّة أو المجنونة أقلّ . 

وقنه أرض امن الضفت مالا يخفين» حإن الالئذاة يختلف بالجلا 
النساء من حيث الصغر والكبر والجمال وعدمه وشىء من ذلك غير دخيل 

ومنها : الفياس بزنا الطفل بالكبيرة الذي لاا يوجب الرجم ؛ وكذا 
الحكن: 

وهذا موهون جد , فإطلاق الدليل هو المتّبع . 

ذا وشت المرأة المحصية ركان الزاتن بها بالنا رحست وان كان 
الزانى بها صبياً لا تُرجم وتُحدٌ ويُجلد الغلام دون الحدّء ويدل على هذا 
التفصيل صحيح ابي ص0 
)١(‏ وهو: عن أبى بصير. عن أبى عبدالله نقد : فى غلام صغير لم يُدرك ابن عشر 
سنين زنئ بامرأة ؟ قال : «يُجلد الغلام دون الحدّء وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً» . 


قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : ١لا‏ تُرجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك . ولو 
لله 


كتاب الحدود ١م‏ 


مسألة 107: قد عرفت أنَّ الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائة 
لذ ولكن مخ :ذلك يعدب هده عر رأننه أو تحلقة م ويفزنيهء عن زلد 
سنة كاملة!''. وهل يختصٌ هذا الحكم وهو جرّ شعر الرأس أو 
الحلق والتغريب ‏ بمن أملك ولم يدخل بهاء أو يعمّه وغيره؟ فيه 
قولان . والأظهر هو الاختصاص . وأمًا المرأة فلا جز عليها بلا إشكال . 
وَآمَا التغرين فقن كوه إفكال:..والاكرت الثبويت. 


)١(‏ قد عرفت أن الزانى غير المحصن حكمه الجلد مائة » ويضاف 
إلن ذلك حكمان آخران » وهما: جز شعر رأسه أو حلقه . والتغريب والنفى 
عن بلده سئة كاملة . 

أمَا الحكم الاوّل : فقد دلت عليه صحيحة حنان7", وعلىَ بن 
عط اوقد تراقيت الأول اللنعه والتانية التملى: .وهنا لا تكتيهان : 


جلاكان مدركاً رُجمت؛. 
الكافى ا: ٠14١/1١ء‏ من لا يحضره الفقيه : ا08/1٠680.‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 
37.» وسائل الشيعة ١5؟:‏ ١٠5/55؟5/ا8؟‏ و58: .71538//8١‏ 

)١(‏ وهى : عن حنان قال : سأل رجل أبا عبدالله 32 وأنا أسمع عن البكر يفجر. وقد 
تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : «يضرب مائة . ويجز شعره . وينفئ من 
المصر حولاً » ويفرّق بينه وبين أهله» . 
تهذيب الأحكام .١515/537:1١‏ وسائل الشيعة 8؟: لالا/5841707. 

(؟) وهى : على بن جعفر . عن أخيه موسئ بن جعفر لي . قال: سألته عن رجل 
تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنئ . ما عليه ؟ قال : «يُجلد الحدّ ء ويُحلق رأسهء 
ويُفرّق بينه وبين أهله وينفئ سنة» . 
مسائل علئّ بن جعفر : 789/ 10لا , من لا يحضره الفقيه “: 6١1581/١4480»ء‏ تهذيب 


ل 


لل القضاء والشهادات والحدود 


ههه 6 هاه و واه هاه هد هاه ده ه هاج و .» هاو هد ها هد وا هد هي هاه وه هاه هاو و اه هد وهاو هد هاه . ماما و2 .ا .ا وه 


فمقتضئ الجمع بين الروايتين هو التخيير بمفاد «أو». 

وأنًا الحكم الثانى وهو النفى- : فتدل عليه عدّة من الروايات: 
منها الصحيحتان المتقدّمتان ومعتبرة ماف ايه الحلبي'" . 

إِنّما الخلاف في أن ثبوت الجر والنفى عام لكل زان غير محصن 
سواء كان غير متزوّج أصلاً» أو كان متزوّجاً ولكن لم يدخل بعد بزوجته» 
أو أن هذا الحكم يختصٌّ بمن تزوّج ولم يدخل بها . 

المشهور هو التعميم , والظاهر هو الاختصاص أمّا بالإضافة إلى الجر 
أو الحلق؛ فمستندهما صحيح حنان. وصحيح على بن جعفر المتقدّمتين , 
وموضوع الحكم فيهما: من تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء فالتعدّي إلى كل 
زان غير محصن ولو لم يكن متزوّجاً يحتاج إلئ دليل » وهو مفقود . 

وأمًا بالنسبة إلى النفى والتغريب». فالروايات مختلفة. ففي 


لالأحكام لا : 1933/4488 و١76/73:3١ء‏ وسائل الشيعة ١141/1551 :15١‏ 
و74 :8/ا/11561. 

)١(‏ وهى : عن سماعة . قال : قال أن عبا الله كلا : «إذا زنئ الرجل ينبغى للإمام أن 
نيه نج" الأزفن دالت تله افيها إلى غترها + كالما علرم الإماء أن لاخرسه بع السغير 
الذي لد فيه» . ْ 
الكافى 7: 5/1917. من لا يحضره الفقيه 1: 5417/1080 » تهذيب الأحكام :٠١‏ 
65/ة,ء, وسائل الشيعة 58 : 7411/10/17 . 

(1) وهى : عن الحلبى . عن أبى عبدالله ىد قال : «فى الشيخ والشيخة جلد مائة 
والرجم . . .» . 
تهذيب الاأحكام ١1/5 : ٠‏ .ء الاستبصار 4: ١١084/7لا,‏ وسائل الشيعة 58؟: 
57114. 


كتاب الحدود افك 


هه .دواو ود و وا و اه هاو و واو 6ق واء. وار ود و واو و اه واها. هد واو . .و ها .د ده . واوا و و ده .اود واه م م6 .ا وه 


الصحيحتين المتقدّمتين كان الموضوع فيهما خصوص من تزوّج ولم يدخل 
بهاء وفى صحيحة الحلبى جعل الموضوع مطلق البكر. وهو يشمل من 
عقد علئ امرأة ولم يدخل بهاء كما يشمل من لم يتزوّج أصلاًء والمحقق 
في الشرائع فسّر البكر بمطلق غير المحصن'" . 

وفي موتّقة سماعة حكم بالنفي لمطلق الرجل الزاني 

فمقتضئ هذه الروايات -ما عدا الصحيحتين ‏ 3 ارط للع 
مطلق يعم غير المتزوّج . والذي زوّج ولم يدخل بها إلا أنّه لا بدٌ من رفع 
ا ل 0 
استناداً إلى صحيحة زرارة!'» وصحيحة محمد بن قيس "١‏ باللتقيق: دلنا :علق 
اختصاص النفي بمن أملك ولم يدخل بها فبموجب هاتين الصحيحتين 
لابد من تخصيص المطلقات . 


. 937:14 شرائع الإسلام‎ )١( 
(؟) وهى : عن زرارة . عن أبى جعفر لا قال : «الذي لم يحصن يُجلد مائة جلدة ولا‎ 
. نش الدع قد أستلك وَل يدخل بها يُجلد مائة ويُنفئ»‎ 
,ا05/5٠١‎ :14 الاستبصار‎ .١5/1 :٠١ الكافي : لا/5/11ء تهذيب الأحكام‎ 
.5475١5/577 :78 وسائل الشيعة‎ 
وهي : عن محمّد بن قيس . عن أبي جعفر لىْة قال : «قضئ أمير المؤمنين ال‎ )2( 
فى الشيخ والشيخة أن يُجلدا مائة » وقضئ للمحصن الرجم . وقضئ فى البكر‎ 
والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة فى غير مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم‎ 
0 صخل تيا‎ 
,ا!04/5١“5‎ :14 الاستبصار‎ .9/7 :٠١ الكافى 7: لا/ا١1/ا. تهذيب الأحكام‎ 
.515094/51١ :178 وسائل الشيعة‎ 


00 القضاء والشهادات والحدود 


هه هه هد وا وه 6ه هه و ها وهو وه دود وه .و ها و ٠»‏ 6و مه هد و ه هد واو هد و و ماهم .د واو .ا ه.ا ها و و .ا ه.ا واه و٠‏ 


والننيجة : اختصاص النفى بمن تزوّج ولم يدخل بهاء كما عرفت أن 
الجرّ أو الحلق يختصّ أيضاً بمن أملك أي عقد علئ امرأة ولم يدخل بها. 

وأمًا المرأة فلا جرّ عليها بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّ موضوع الأخبار 
هو الرجل؛ وهو لا يشمل المرأة فى أمثال هذه الموارد . 

نعم» التغريب والنفى يثبت في حقٌّ المرأة؛ لصحيحة الحلبى لقوله 
للد : « ... . البكر والبكرة جلد ماثة ونفى سنة)!2, 

ا مسح او ف ا رفسي لسر اناه التي 
البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة فى غير مصرهما»!" . 

وفى رواية عبد الرحمن : «ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة»!". 

فإنَ تم إجماع علئ اختصاص النفي بالرجل فهوء ولكنه غير تام 
وقد نُسب الخلاف إلئ ابن عقيل وابن الجنيد!؛ وتردّد الشهيد الثاني في 


)١(‏ تهذيب الأحكام ١15/4 : ٠١‏ . الاستبصار 4: .!541/50١‏ وسائل الشيعة 8؟1: 
1غ" . 

(1) الكافي ا: 1١‏ /لاء تهذيب الأحكام :1٠١‏ 4/7. الاستبصار 14: 2189/1١١5‏ 
وسائل الشيعة 78: .54504/571١‏ 

(؟) وهى : عن عبد الرحمن . عن أبى عبدالله 32 قال : «كان على كذ يضرب الشبخ 
والشيخة مائة ويرجمهماء ويرجم المحصن والمحصنة . ويجلد البكر والبكرة 


تهذيب الأحكام ١١/4 : ٠١‏ . الاستبصار 4: .,80١/70١‏ وسائل الشيعة 18: 
16 1. 


(4) عنهما العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 9: ١78 ١74‏ . 


كتاب الحدود 0 


مسألة ١168‏ : يعتبر فى إحصان الرجل أمران : 
الأول : الحرّية فلا رجم علئ العبد "١‏ . 
الثانى : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها'". أو أمة كذلك . 


المسالك”" ؛ فالقول بالتعميم هو الصحيح . 
(1) يعتبر فى إحصان الرجل أمران : الأوّل : الحريّة . 


فلو كان الزاني عبداً لا يرجم ء بل يُجلد نصف الحدّ الثابت للحرٌّء 
ويدلٌ علئ ذلك صحيح أبى بصير!"؛ وصحيح محمد بن قيس "". 

(0) الثانى : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها. 

فلو كانت له زوجة متمتّع بها لم بتحقّق بذلك الإحصان ؛ لجملة من 
الأخيان: 


منها : موثقة إسحاق بن عمّار: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ 


.559 :14 مسالك الأفهام‎ )١( 

(؟) وهو : عن أبى بصير يعني المراوى عن أب عبدالله لد قال : فى العبد يتزوّج 
الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ء قال : فقال : «لا رجم عليه حتّئ يواقع الحرّة بعد ما 
الكافي :074 » تهذيب الأحكام /15١5-:8‏ 17لا و١5:1١10/1ء‏ 
وسائل الشيعة 51804/١118 : 15١‏ و58: لالا/54101. 

(*) وهو: عن محمّد بن قيس . عن أبي جعفر نظا قال: «قضئ أمير المؤمنين أ 

فى العيد إذا ارت أحشه أن تلن دين عجله :وإ كان سيلما أن كاف أن 

نصرانيا » ولا يُرجم ولا يُنفئ» . 

الكافى 7 : 737/1557 . تهذيب الأحكام :٠١‏ 49/18» وسائل الشيعة 4:14؟١/‏ 

غ8". 


6:1 العضاء والشهادات والحدود 


ها هاه وه هه وود وا واه وه هاو واو وه و ود و واو ه» واوا هد و هاهداهة وه هاه ه .»ا هاه و . ٠.‏ هود . و و و ها . ٠.6969‏ 


فممال : «لاء إنّما هو على الشىيء الدائم عنده)!7, 

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد فى حديث : «لا يرجم الغائب عن 
أهله . . . ولا صاحب المتعة»(). 

وام اعتبار الدخول بالدائمة » فيستفاد من صحيحتى الحلبى وحنان 
المتقدّمتين !'. ومن صحيحة محمد بن قيس المتقدمة . 

وتدلٌ هذه الروايات وغيرها علئ أن البكر الذي لم يدخل عليه الجلد 
وإن تزوّح . ولكن بعد لم يدخل بها. 

هل الأمة تحصن الرجل كالحرّة الدائمة أم لا؟ 

اتخلفة الها في المقام » ففي بعضها ثبوت الاحصان بالأمة وأنّها 
كانخةة المترذعحة الذائية : كنعية إسيفاق: فخ عنقار المكندية التعللة 


)١(‏ وهى : عن إسحاق بن عمّار . قال : سألت أبا إبراهيم لَكِلا عن الرجل إذا هو زنئ 
وعنده السرية والأمة يطأها » تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : «نعم . إِنّما ذلك 
لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» » قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها ؟ فقال : 
ولا يصدق» ء قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : «لا ء إِنّما هو على 
الشىء الدائم عنده). 
الكافى ”, : ١/١978‏ . علل الشرائع 5: ١/6١١‏ الاستبصار 1: 4١٠17”/1الاء‏ 
وسائل الشيعة 78: 517178/78. 

(1) وهى: عن عمر بن يزيد » عن أبي عبدالله لكلا .فى حديث- قال: ١لا‏ يُرجم 
الغائب عن أهله . ولا المملك الذي لم يبن بأهله . ولا صاحب المتعة» . 
المحاسن للبرقى 7: ,.75١/77‏ الكافى 7: .11/1١18‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 
١1‏ / 7" الاستبصار 4: 708 /9لاء وسائل الشيعة 78: "7471/1 و:51717/11. 

(؟) فى المسألة دلا6١».‏ 


كتاب الحدود .م 


ههه هد ها واه هه واو ه واوا و هو و و هد و هد ود ود و و واو واو و وهاو اه هه واو واه واه واه واه هه وه ٠.‏ 6و .6 6ه 


قله وَإنّما ذلك لأنّ عتده ما يعننه عن الزناة0, 

ومنها: صحيحة على بن جعفر: عن الحرٌ تحته المملوكة هل عليه 
الرجم إذا زنئ ؟ قال : «نعم)!". 

وبأزاء تلك ما يدلّ علئ عدم تحمّق الإحصان بها. كصحيحة محمّد 
ابن سكم + في اللي يأتي وليدة امرأته ... إلى أن قال : «وكما لا تحصنه 


الأمة واليهوديّة والنصرانية إن زنئ بحرّة كذلك عليه حدّ المحصن إن زنئ 


بيهودية م 


ولكن الجواب عن ذلك واضح ؛ فإنّ الصحيحة مشتملة على أحكام 


معلومة البطلان» فإنّ من زنئ بأمة يُرجم»ء ومن زنئ بيهوديّة سُلمت 


اليهوديّة إلى أهلها ويُرجم الزانى » وذكرنا فى بعض المسائل المتقدمة أن 


: 4 الاستبصار‎ ١/981١ :7 انظرها فى : الكافى 37: 1/1178 » علل الشرائع‎ )١( 
.547158/748 :78 4لاء وسائل الشيعة‎ 

(؟) وهى : على بن جعفر فى كتابه . عن موسئ بن جعفر كذ قال : سألته عن الحرّ 
تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنئ ؟ قال : «نعم» . 
مسائل على بن جعفر : ,!١/١1١‏ وسائل الشيعة 78: 71717/1775. 

() وهى : غن محمد بن مسلم ؛ عن أبى جعفر 34 : في الذي يأتي وليدة امرأته بغير 
إذنها . عليه مثل ما علئ الزاني يُجلد مائة جلدة . قال : «ولا يُرجم إن زنئ بيهوديّة 
أو نصرانيّة أو أمة . فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنٌ عليه الرجم». قال: 
«وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنئ بحرّة . كذلك لا يكون عليه حد 
المحصن إن زنئ بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة» . 
تهذيب الأحكام :1١‏ 231/17 الاستبصار 4 : .778/17١8‏ وسائل الشيعة 78: 
الا/ 7 . 


لبيك القضاء والشهادات والحدود 


هه وه » و9 هد .د هد وا واه و وأو ه واأواو و » هها وا. واأواه وأو هاه و هاو ها وا و واو واو و .و و .د وا.د هه 6ه ه 


أحكام الحدٌ من الجلد والرجم لا فرق في ثبوتها بين كون المزني بها مسلمة 
أو كافرة ؛ لاطلاق الأدلّة ولخصوص بعض الروايات7!. 

فإذا كانت هذه الأحكام المذكورة فى ذيل الصحيحة مقطوعة البطلان 
فكذلك الجملة التى قبلهاء وهى : «وكما لا تحصنه الأمة...»؛ لوحدة 
السياق فيهماء فتحمل الصحيحة علئ التقيّة ؛ لأنّ أبا حنيفة أفتئ بعدم 
الاحصان بالأمة . فحينئذ تبقئ الطائفة الأولئ سليمة عن المعارض» 
وقد دلت علئ تحمّق الاحصان بالأمة. وكذلك بقيّة الأخبار الدالة على أنّ 
المملوكة لا تحصن الرجل الذذه فويعيينة ونتدوة يدان العم الاج 


)١(‏ منها : عن محمّد بن مسلم . عن أحدهما علي قال : «إذا جامع الرجل وليسدة 
امرأته نعليه ما علئ الزانى » . 
حل لا يحفيره الفعيه 2 4135م كيديب اللعكاء 1د 00لا توستائل 
الشيعة 58 : 541708/1/9. 
ومنها : عن إسماعيل بن أبى زياد » عن جعفر بن محمّد . عن آبانه لبي : «إن 
محمّد بن أبى بكر كتب إلئ على لظ فى الرجل زنئ بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة . 
إن كان محصناً فارجمه . وإن كان بكرا فاجلده ماثة جلدةء ثم انفه. وأمًا 
اليهوديّة فابعث بها إلئ أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبّوا» . 
تهذيب الاحكام »51/١6 :٠١‏ الاستبصار 14: ١١/"لالا.‏ وسائل الشيعة 58: 
1 
)١(‏ وهى : عن محمّد بن مسلم . قال : سألت أبا جعفر لَه عن الرجل يزنى ولم 
يدخل بأهله . أيحصن ؟ قال : ولاء ولا بالأمة». 
من لا بحضره الفقيه 14: .6٠04/18٠‏ تهذيب الأحكام .415/١3:1٠١‏ وسائل 
الشيعة 8؟': 8لا/714706. 


كتاب الحدود 0 


وهو متمكن من وطئها متئ شاء وأراد. فلو كانت زوحته غائبة 
عنه بحيث لا يتمكّن من الاستمتاع بها. أو كان محبوساً فلا يتمكن 7 
الخروج إليها . لم يترنّب حكم الإحصان!". 


والحلي 0 

فتحمل الروايات علئ التقيّة » ويكون العمل علئ الطائفة الأولى الدالة 
علئ ثبوت الاحصان بالأمة . 

ومع قطع النظر عن ذلك فبعد التعارض والتساقط نرجع إلئ عمومات 
الفوق الدالّة على أنّ كل من زنئ وعنده ما يُغنيه كان حكمه الرجم » خرجنا 
من ذلك فى خصوص المتقطعة , وأمًا الأمة فهي باقية تحت العمومات . 

فالنتيجة : إن من زنئ بامرأة وعنده الأمة يُرجم , كما إذا كانت عنده 
الزوجة الدائمة الحرّة فلا فرق بين الحرّة والأمة من هذه الجهة . 

)١(‏ ويعتبر فى تحقّق الإحصان -مضافاً إلى ما تقدّم-: أن يكون 
متمكا من المقاونة ترح شاع “قل و كانت روحية غائية ععه حك لا نتمكن 
من الاستمتاع بهاء أو كان مسجوناً فلا يتمكّن من الوصول إليها لم يتحقق 
الاحصان. وتدلٌ علئ ذلك عدّة من الروايات . 

منها : ما ورد في أن الغائب عن أهله أو المغيّب والمغيّبة ليس عليهما 


)١(‏ وهى : عن الحلبى » قال : سألت أبا عبدالل لقِلا عن الرجل الحرّء أيحصن 
التملرفة ؟ ععال 021 مدن الدك المملركة ورولاً تتحضن المستلركة الي + والهزدي 
يحصن النصرائيّة ٠.‏ والنصراني يحصن اليهوديّة» . 
تفذيب الأحكام 148-24 عامةء وسائل الشبعة1076212/ 156 


بالل القضاء والشهادات والحدود 


هه و هه ه واواه هد ها هده و و هو واأواه واواو ها واه و هد واو و و ٠.‏ » وهاه هد واه .د واو .د و هاه .ا .ا .د ه.ا هد وه 


وكذا ما ورد في المبجكون اله يدر عند الرم 1 : 

وأوضح من هذه الروايات صحيحتي إسماعيل بن جابر'", 
وحريز(!؛ إذ جعل العبرة بالإحصان فيهما بأن تكون له زوجة يغدو عليها 
ويروح » وأن يكون عنده ما يغنيه؛ فإنّ المستفاد من ذلك التمكن من 
المقاربة متى شاء من دون خصوصيّة للسفر والغياب » فرئما يكون مسافراً 


)١(‏ كصحيحة محمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا عبدالله 8 يقول : «المغيّب 
والمغيّبة ليس عليهما رجم . إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» . 
الكافى : 5/118 . تهذيب الأحكام .58/1١6 :٠١‏ وسائل الشيعة 01:378/ 
7 . 

(1) كصحيحة أبى عبيدة » عن أبي جعفر طَيِا قال : «قضئ أمير المؤمنين نك فى 
الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة » ان يدرا عنه الرجم. ويضرب حد 
الزاني ؛ قال : وقضئ في رجل محبوس فى السجن وله امرأة حرّة فى بيته في 
المصر . وهو لا يصل إليها فزنئ فى السجن . قال : عليه الحدّ » ويدرأ عنه الرجم» . 
الكافى : 1/114١ء‏ تهذيب الأحكام .54/١6 :٠١‏ وسائل الشيعة 0/5:158/ 
7" . 

(©) وهى : عن إسماعيل بن جابر » عن أبى جعفر نِهِة قال: قلت : ما المحصن 
رحمك الله ؟ قال : « من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن». 
الكافى /: ٠١/19‏ . من لا يحضره الفقيه 5 : 14 607١/1‏ . تهذيب الأحكام :٠١‏ 
6١/7‏ الاستبصار 4 : 7١04‏ /580ل!. وسائل الشيعة 358: 78571//748. 

(4) وهى : عن حريز قال : سألت أبا عبدالله لظلا عن المحصن ؛ قال : فقال : «الذي 
و لوقن ”ل 
الكافى : 1/١08‏ تهذيب الأحكام :1١‏ 7/17؟» الاستبصار 1: .7164/1١14‏ 
وسائل الشيعة 178: 7”1750/59. 


كتاب الحدود للك 


ههه ها واو هاه . هد واه ود هاوه هد وهاه ه هد هد وه هي واواو و وه ٠.‏ ود و و ها واه و و و .6 هد .ا مجاه وارا. وه 


وغائباً يتمكن :امن الرجنوع والحضور والمقاربة » وربّما يكون حاضراً 
لا يتمككن من المقاربة والوصول إليها . كما إذا كان ارفج قي نحل والزوي 
في محلة أخرئ ولا يتمكّن من الخروج من البيت بسبب الخوف أو لعلة 
ار 

فالميزان : التمكن بالمقاربة والوصول إليها متئ شاء . 

وفي صحيحة عمر بن يزيد جعل العبرة بالسفر الذي يقصر ويفطرء 
فإنّه غير محصن حينئذ0", إلا أن التحديد بذلك غير قابل للتصديق حبّئ 
مع قطع النظر عن مخالفتها للروايات المستفيضة المتقدّمة ؛ وذلك لأنّ 
المكاري مثلاً ومن شغله السفر لا يقصر ولا يفطر فهل يتوهم أنّه لا يتحقق 
فى حمّه الاحصان ؟ أو من كان سفره معصية», وكذا من كان قاصداً للسفر 
وتجاوز حدٌ الترخص فإنّه يقصر ويفطرء فهل يمكن القول بأنّه غير محصن 
بمجرّد لزوم القصر والإفطار عليه ؟ وأنّهِ لو لم يكن قاصداً للسفر فهو 
محصن فيختلف الحكم باختلاف القصد مع أن الميتافة واحدة : 

هذا. مضافاً إلى معارضتها للروايات المتقدّمة الدالّة علئ أنّ العبرة 


)١(‏ وهى : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبى عبدالله لق : أخبرني عن الغائب عن 
أهله يزني » هل يُرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : ولا يرجم الغائب 
عن أهله . ولا المملك الذي لم يبن بأهله . ولا صاحب المتعة» . قلت : ففى أي 
حدٌ سفره لا يكون محصناً ؟ قال : «إذا قصر وأفطر فليس بمحصن» . ١‏ 
الكافى : 15/1١19‏ , تهذيب الأحكام 77/١ :1١‏ الاستبصار 5 : 134/508, 
وسائل الشيعة 84؟: 741517/1!4. 


؟اه القضاء والشهادات والحدود 
مسألة 169 : يعتبر فى إحصان المرأة : الحرية "١!‏ . 


بالتمكن من الوصول إليهاء والتمكّن من الاستمتاع بهاء والترجيح لتلك 
الروايات ؛ لشهرتها رواية وفتوئّ ؛ فلابدٌ من طرح هذه الصحيحة . 

ثم إِنُ في سندها عبد الرحمن بن حمّاد ولم يونّق في الرجال» ولذا 
ذكر الشهيدء فى المسالك : إِنّ فى سندها ضعفا(" ؛ لجهالة عبد الرحمن 
ابن 5 1 

ولكن الرواية علئ مسلكنا معتبرة ؛ لوقوع عبد الرحمن بن حمّاد في 
إسناد كامل الزيارات . 

. يعتبر فى إحصان المرأة : الحريّة » كما في الرجل‎ )١( 

ويدل على ذلك ما دلّ علئ اعتبارها في الرجل. فإنٌ المستفاد من 
هذه الأدلّة: إن المانع عن الإحصان هو العبوديّة. والمملوكيّة . وذلك 
لا يفترق ببن الرجل والمرأة خصوصاً مع ملاحظة كون المرأة أضعف من 
الرجل » فاعتبار الحريّة فيها آكد . 

وَتدَل علق «للكدايها مرتحيحة كلفد ين اق 1 

ويؤّد ذلك بروايتين صريحتين: رواية بريد العجلى'!"؛, والحسن 


)١(‏ مسالك الأفهام 15:ا787. 

(1) وهى : عن محمّد بن قيس ء عن أبى جعفر لكا قال : «قضئ أمير المؤمنين طق 
فى مكاتبة زنت -إلئ أن قال : وأبئ أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها» . 
الكافى 17: ١16/777‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 41/78: وسائل الشيعة 18: /١7‏ 
". 

(7) وهى : عن بريد العجلى » عن أبى عبدالله قد : فى الأمة تزنى ؟ قال : «تُجلد 

ىف 


كتاب الحدود ام 


وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها. فلو زنت -والحال هذه 
وكان الزانى بالغًا- رسيي ا 


ابق اليو ار 

وفي سئد الأولئ : الحارث الأحول ولم ا 

وفى الثانية : الحسن بن السري . وقد ورد توثيقه فى بعض نسخ 
النجاشي , ولكن لم تثبت صحّة النسخة ؛ وصرّح المجلسي بجهالته'"؛ ولذا 
جعلناهما مؤيدين . 

)١(‏ ويعتبر أن تكون مدخولاً بهاء وزوجها يصل إليهاء وهى تصل 
إليه بأن كانت فى معرض المقاربة » ولا يكون الزوج محبوساً أو غائباً عنها . 

فإذا لم يكن لها زوج أو لم يدخل بهاء أو كان لا يصل إليها ولم تكن 
في معرض المقاربة والجماع بها لم يتحهّق إحصانها ؛ وتدلّ على ذلك عدّة 
من الروايات . 

منها: صحيحة محمد بن مسلم : «إحصانهنّ أن يدخل بهن » » قلت : 
إن لم يدخل بهِنّ أما عليهنَ حدّ ؟ قال: «بلئ)" . 


«انصف الحدّ . كان لها زوج أو لم يكن لها زوج» . 
من لا يحضره الفقيه 4: 00815/1414. تهذيب الأحكام .485/7507:3٠١‏ وسائل 
الشيعة 58 : 1401/1”. 

)١(‏ وهى : عن الحسن بن السري ٠‏ عن أبى عبدالله لكلا قال : «إذا زنئ العبد والأمة 
وعيا تعستا كاسن عليها: ارقم + تنا علروها العرب عسي تيف الجد ف 
تهذيب الاحكام :٠١‏ 857/51 , وسائل الشيعة 8" : .5181١5/١514‏ 

. 581/606 : الوجيزرة‎ )١( 

() وهى : عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما نيه قال : سألته عن قول اله 

له 


لل القضاء والشهادات والحدود 


هه »ا وه واه وو اه ه هد و واو و هاو هو وو هش و و 6و اه هو و هد هد واو ٠‏ وا واه وه هو واو و و و وه ها واو و ٠.‏ ود وهاه 


ومنها: الروايات الواردة فى البكر والبكرة؛ وفسّرت البكرة فيها بمن 
كان لها زوج ولم يدخل بها" . 

وميا ححية أعدرى المحنينه يتن سبك الوازدة ان الي 
والمغيّبة » وأنّه ليس عليهما رجه""ا. 

والمستفاد منها: أن يكون لها زوجء وأن يكون الزوج مع المرأة 
والمرأة مع الرجل . 

ومنها: صحيحة أبي عبيدة!' الدالة على أن يكون لها زوج ويصل 


جاعرّ وجل : (قإذآ أخضة4 قال : «إحصانهنٌ أن يدخل بِهِنّ» » قلت : إن لم يدخل بهنّ 
أما عليهنَّ حد ؟ قال : ١بلى‏ » . 
الكافى 7 : 5/7578 , وسائل الشيعة 78760/1!/5:378. 

)١(‏ كما عن محمّد بن قيس » عن أبي جعفر م3 قال : «قضئ أمير المؤمنين لَيةْ في 
الشيخ والشيخة أن يُجلدا ماثة » وقضئ للمحصن الرجم ٠‏ وقضئ فى البكر والبكرة 
إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة فى غير مصرهما ء وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل 
بها» . 
الكافى 7 : 1/1١17‏ , تهذيب الأحكام ٠‏ : ”/ل. الاستبصار 14: 7١9/7هلا,‏ 
وسائل الشيعة 78: .515١094/5١‏ 

)0 وهى : محمّد بن مسلم ء قال : سمعت أبا عبدالله لهذ يقول : «المغيّب والمغيّبة 
ليس عليهما رجم ء إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» . 
الكافى 0/807 . تهذيب الأحكام ."8/١6 :٠١‏ وسائل الشيعة 5:18ا/ 
1 

() وهى : عن أبى عبيدة » عن أبى عبدالله لكا قال : سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً 
ولها زوج ؟ قال : فقال : «إن كان زوجها الأّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه 

ب 


كات الحدوة اه 


فسألة 15+ المطلقة 'رحعية زوحة ما دافت فى العدّة فلو 'ؤنت 
-والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع ‏ رُجمت . وكذلك زوجها!". 


إليها وتصل إليه بحيث يمكن لهما المواقعة والجماع متئ شاء وأرادء فإذا 
تحمّق الأمران: الحريّة » وكون المرأة متزوّجة بحيث يتمكّن الزوج من 
المواقعة وكانت بالغة فزنت تُرجم . 

وكذا يعتبر الدوام بالنسبة إلى الزوجة ؛ كما اعتبر في الزوج ء فالمرأة 
المتمتعة لا يتحمّق فى حمّها الإحصان ؛ لمعتبرة إسحاق 7" . 

)١(‏ إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً فزنت. فهي كالمتزوّجة ؛ فإِنّ 
الحطلقة الرتععتة زوحة ننانوايت: العدة'باقةء فان الستطلقة الرتحعتة زوة 
حقيقة » ويجري عليها جميع أحكام الزوجة, لا أنّها منزّلة منزلة الزوجة 
حتّئ يقال بأن التنزيل بلحاظ جميع الآثار أو بعضهاء بل هي زوجة حقيقة , 
وإنشاء الطلاق الرجعى حاله حال بعض المعاملات التي يتحقق النقل 


#تصل إليه ويصل إليها » فإِنْ عليها ما علئ الزاني المحصن الرجمُ » وإن كان زوجها 
الأّل غائباً عنها ء أو كان مقيماً معها فى المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه » فإن 
عجها ما عل الزانبة غير المتفضلة .راث 
الكافي : 1/197٠ء‏ تهذيب الأحكام 70/٠١ :٠١‏ » وسائل الشيعة 8:58؟١/‏ 
ا 

)١(‏ وهى : عن إسحاق بن عمّار ء قال: قلت لأبى إبراهيم عا : الرجل تكون له 
الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : «نعم ء إِنما هو علئ وجه الاستغناء» . قال : قلت : 
والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : «لاء إِنّما ذلك علئ الشيء الدائم» , قال : قلت : فإن 
زعم أنّه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يصدق . إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه 
يملكها». 
الكافى 7 : 5/1178 ؛ وسائل الشيعة 78: 71771/79. 


9 القضاء والشهادات والحدود 
ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا . أو كانت العدّة عدّة وفاة!". 


والانتقال بعد القبض وتحصل الملكيّة بعد القبض .ء وإن كان إنشاء المعاملة 
صادر فى الزمان السابق » نظير بيع الصرف والسلم والهبة » فإِنّه متى تحقق 
الانشاء لا ينرتّب عليه فى العاجل شىء من الآثارء وإِنّما يؤثْر الإنشاء -نظير 
الشرط المتأخر- في الملكيّة بعد القبض . وهكذا إنشاء الطلاق لا يترتّب 
عليه البينونة والانفصال, وإِنّما يتحمقق ذلك بعد انقضاء العدّة. وهذا 
و 

)١(‏ نعم . إذا كان الطلاق بائنا-كالخلع والمبارات والطلاق الثالث 
وغير المدخولة ‏ فلا يتحقّق الإحصان ؛ لعدم التمكن من المواقعة والمقاربة 
متئ شاء . 

وكذلك لا يتحمّق الإحصان إذا مات الزوج وإن كانت فى عدة الوفاة ؛ 
لعدم صدق العناوين المأخوذة في الروايات علئ هذه الموارد . 

هذا ما تقتضيه القاعدة؛ ولا حاجة إلئ نض خاص . 

وقد ورد النص الخاص على ذلك امنا وهو صحيح يزيد 
الكناسى ''", وبإزائها روايتان : 


)١(‏ وهو: عن يزيد الكناسى . قال : سألت أبا عبدالله له عن امرأة تزرّجت فى 
عدّتها , فقال : «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإِنٌ عليها 
الرجم ٠‏ وإن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حذ الزاني 
غير المحصن . وإن كانت تزوّجت فى عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة 
أشهر والعشرة أيَامم فلا رجم عليها . وعليها ضرب ماثة جلدة ...؛1. 
تهذيب الأحكام 2.31/1١ :٠١‏ وسائل الشيعة 174: .58186/١157‏ 


كتاب الحدود 0117 


وهاه وه هد . واو هم هد واو وا و و هد واو .و هد واو هو و .و هد هد وا وا و هه وهو ها هو ود واو هاو ه واوا ةا .ا .ها و .و و .ا 6و6و٠‏ 


إحداهما : مونّقة عمّار الساباطى! فإِنّه حكم فيها بالرجم ولو كانت 
مطلّقة أو مات عنها الزوج . 

ولكن بالنسبة إلئ الطلاق بحمل الطلاق علئ الطلاق الرجعي » وأما 
بالنسبة إلى الموت فمقطوع البطلان ؛ لأنّه بالموت لا زوج لها أصلاً فكيف 
يحكم عليها بالإحصان » علئ أنه لم يُحدّد مدّة الإحصان في الموثقة . بل 
مقتضئ إطلاقها أنْها محصنة إلئ آخر عمرهاء وهذا ممًا لا يمكن تصديقه 
أبداً ؛ ولذا ذكر الشيخ أن ذلك سهو من الراوي والوهم منهء وهو كثير 
الأفشياة عليه فا قي 

الرواية الثانية : رواية على بن جعفر'" الدالة على ثبوت الرجم في 
الطلاق » وفىي صورة البينونة » فيحمل الطلاق علئ الرجعي بقرينة صحيحة 
يزيد الكناسي المتقّمة » فنرفع اليد عن إطلاقها . 


)١(‏ وهى : عن عمّار بن موسئ الساباطي . عن أبي عبدالله لق : عن رجل كانت له 
امرأة فطلّقها أو ماتت فزنئ ٠‏ قال : «عليه الرجم» . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو 
مات ثمّ زنت عليها الرجم ؟ قال : ١نعم).‏ 
تهذيب الأحكام :٠١‏ 10/7517» الاستبصار 1: 107 ١5/15لا".‏ وسائل الشيعة 58: 
100 . 

020 وهى : علئ بن جعفر . عن أخيه لظِة قال : سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته 
ثم زنئ ما عليه ؟ قال : «الرجم» . 
وقال : سألته عن امرأة طلقت . فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها رجم ؟ قال: 
«(لعم». 
قرب الاسناد : .٠٠١8 ٠٠١4/5864‏ وسائل الشيعة 8؟: 8  5135148/1!3‏ 
17 11. 
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مسألة :17١‏ لو طلّق شخص زوجته خلعاً. فرجعت الزوجة 
بالبذل . ورجع الزوج بها . ثم زنئ قبل أن يطأ زوجته لم يرجم . وكذا 
زوجته . 

وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرّر, فلو زنيا قبل أن يطأا 
زوجتيهما لم يرجما"". 


وأما بالنسبة إلى حصول البينونة . فمقطوع البطلان ؛ لأنّ الزنا الصادر 
منها زنا من غير أن يكون لها زوج فكيف يحكم عليها بالإحصان ؟ علئ أن 
الرواية ضعيفة بعبدالله بن الحسن الواقع في السند فإنّه لم يوق . 

)١(‏ لو طلّق زوجته خلعاً. فرجعت الزوجة بالبذل. ورجع الزوج 
بهاء ثم زنئ قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ؛ لأنّه قد خرج عن الإحصان 
بالطلاق البائن » ويصدق عليه أنّه له زوجة لم يصل إليها ولم يتمكن من 
وطئهاء والرجوع فى حكم الزواج الجديد ولا أثر له ما لم يتحمّق الوطء. 
فإن تخلّل البينونة بين الزواج والرجوع يوجب كون الرجوع كالزواج 
الجديد » فيعتبر فيه ما يعتبر فى التزويج من الدخول والوصول إليها. 
ومجرّد التزويج وجواز الوطء لا يوجب الأحصان , وكذلك لو زنت الزوجة 
قبل الدخول بها وإن رجع بها الزوج . 

ونحو ذلك المملوك إذا أعتق» فإِنّه لو زنئ قبل أن يطأ زوجته 
لا يصدق الإحصان, فلابد من الدخول بها في زمان حريّته » ولا يكفي 
دخوله السابق » فمجرّد الدخول السابق في زمان عبوديته لا يكفى في تحقق 
الإحصان ء بل لا بدٌ من الدخول بها في زمان حريّته » ويدلٌ علئ ذلك -في 


كتاب الحدود 01 


مسألة 157: إذا زنئ المملوك جلد خمسين جلدة . سواء أكان 
محصناً أم غير محصن . شاباً أم شيخاً وكذا الحال فى المملوكة!". 
ولا تغريب عليهما ولا جز ا" 


0 00 0 يعتق فيصيب فاحشة , قال : فقال: «لا رجم عليه 

0 زنئ الرجم » بل عليه الجلد مطلقاً » سواء 
أكان محصناً أم لاء ويُجلد خمسين جلدة نصف حدّ الحرّء ويدلٌ على ذلك 
جملة من النصوص فيها المعتبرة وغيرها.ء كصحيحة سليمان بن خالد', 
وصحيحة الحسن ب الف 7 

(0) ولا عليه جر ولا حلق ولا تغريب . 

ما مورد الجرّ والحلق فهو الرجل الح ؛ لأنّ المستفاد من قوله طلا 


0 


/1١5:1١و‎ 77/15١5: الكافي و : 140 و7: 109 /ثء تهذيب الأحكام‎ )١( 
.58561١/1اال:78و‎ ؟537804/١58‎ :؟١ وسائل الشيعة‎ » 4٠ 

(؟) وهى : سليمان بن خالد . عن أبي عبدالله لي -في حديث - قال : قيل له: فإن 
نتن وهو متكاتب ولم <زؤة كنيداً من مكتانته 8 كال : وهو حقٌ الله.+ ايطرح نه من 
الحدٌ خمسين جلدة ويضرب خمسين». 
الكافى /ا: 9/771ا, من لا يحضره الفقيه 4: ,»5508١/807‏ وسائل الشيعة 58؟: 
00 

() وهى : عن الحسن بن السري . عن أبى عبدالله طق قال : «إذا زنئ العسبد والأمة 
وهنا متحكسيان أفليين: عابوسا لعل 6وسااعليهها القدرب يون صف الخد 
تهذيب الأحكام ٠١‏ : 85/11 » وسائل الشيعة 78: .78107/١7514‏ 


0 القضاء والشهادات والحدود 


في صحيح حنان : «يُضرب مائة ء ويُجرٌ شعره72": إن الزاني هو الرجل 
الحرّ ؛ بقرينة قوله : « يُضرب مائة» . فإنّ الضرب مائة يختصّ بالحرّ » والعبد 
ا ا 0 
«يُجلد الحدّ ويُحلق رأسه»(". فإِنّ الحدّ إشارة إلى الحدّ المذكور في الآية 
الكتريفة!" وهو الضزب هائة :.وذلك خض بالأنخوان. 

وقد أطلق الحدٌ علئ الضرب مائة في زنا الصبي بالمرأة وأنّها مُجلد 
الحدٌ كاملاً. كما فى الصحيحة المتقدّمة لأبى بصير"!. 


تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : «يُضرب مائة . ويُجز شعره . ويُنفى من 
المصر حرلا . ويُفرّق بينه وبين أهله») . 
تهذيب الأحكام ١541/77:1١ء‏ وسائل الشيعة 58 : ا/517017/1. 

(1) وهو : علئَ بن جعفر ء عن أخيه موسئ بن جعفر ليه قال : سألته عن رجل تزوج 
امرأة ولم يدخل بها فزنئ ما عليه ؟ قال : «يُجلد الحدّ . ويُحلق رأسه . ويُقرّق بينه 
وبين أهله . ويُنفى سئة ) . 
قرب الاسناد : 410/171417 , من لا يحضره الفقيه 7: .4401/14١“‏ تهذيب الأحكام 
1:1١ 0/4486 :/‏ 17550/55,. وسائل الشيعة :7١‏ 57984/5 و58؟: 


الا ”7 
رمياده تدان : ٠ِآلرَّانَِةٌ‏ وَآلزََنِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِالَهَ جَلدَةِ4 سورة 


فون 01 سوا م ا م 
الكافي 7: 6٠1/18١ء‏ من لا يحضره الفقيه 5 : 80080/517ء تهذيب الأحكام :٠١‏ 
7 .» وسائل الشيعة :٠١‏ 6٠”7/؟1لا8؟‏ و178: ١6/48"؟541.‏ 


كتاب الحدود بيك 


وله ىا واه هوهو وه هد هد واو وه هاه هاوه وه واو ده هد هي و وا هاو واو هد ويه ودأ هاو .و ود وده وو .ا ٠‏ .ا واو .و .و و وه 


الوم رين الروانات وإن كان شموله للعبيد + كموئقة ثقة سماعة قال: قال 
أبو عبدالله على : «إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي 
جلد فيها إلئ غيرها»!" . 

ولكن ورد فى صحيحتين لمحمّد بن قيس!" عدم ثبوت النفي 
للعبد . وبهما يقيّد الإطلاق المتقدم . 

ومورد إحدئ الصحيحتين وإن كان هو الرجل المملوك ولكن يتعدئ 
إلن المملوكة 4 إد لا تحعم أشدية الأمة كما خن العيدء.مشانا إلن أن 
النفى مناف لحق المولئ وتصرّف فى سلطانه وإضرار به. 


)١(‏ الكافى 7: 7/1937. من لا يحضره الفقيه 4 : 1443/1586 . وسائل الشيعة 8؟: 
يفنا 

(1) الأولئ : عن محمّد بن قبس . عن أبي جعفر نهذ قال : «قضئ أمير المؤمنين ك1 

فى العبيد إذا زنئ أحدهم أن يُجلد خمسين جلدة . وإن كان مسلماً أو كافراً أو 

نصرانياً ٠‏ ولا يرجم ولا ينفئ» . 

تهذيب الأحكام :٠١‏ 44/758 . وسائل الشيعة 178 : .51108/١174‏ 

الثانية : عن محمّد بن قبس . عن أبى جعفر له قال : «قضئ أمير المؤمنين 4ه 

فى مكاتبة زنت ٠‏ قال : يُنظر ما أدَت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة. وما لم 

تقض فيكون فيه حدّ الأمة . وقال فى مكاتبة زنت وقد اعتقت منها ثلاثة أرباع وبقى 

الربع : جُلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة علئ المائة » وذلك خمس وسبعون 

جلدة . وربعها حساب خخمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف . فذلك سسبعة 

وثمانون جلدة ونصف ٠‏ وأبئ أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها» . 

الكافى 7: 10/577, تهذيب الأحكام :٠١‏ 45/18. وسائل الشيعة 78: 


/1/ غ68" » وفيها كلّها : «سبعة وثمانون» : والصحيح : سبع وثمانون . 


بك القضاء والشهادات والحدود 
نعم . المكاتب إذا تحرّر منه شىء جُلد بقدر ما أعتق . فلو أعتق 
فلن جل مكتننا وسيسل. يخلذة ) وإن أعتق للقلة: أرباعه تكله سينا 
وثمائين جلدة ونصف جلدة. ولو أعتق ربعه جُلد اثنتين وستّين جلدة 
ونصف جلدة . وكذا الحال فى المكاتبة إذا تحرّر منها شىء" . 
مسألة 17 : لا تُجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم . فإذا 


انقطع حلدت"., 


)١(‏ ثم إن حكم العبد يجري فى الرق وفى المكاتب الذي لم يؤدٌ 
مال الكتابة» وأمًا لو أَدَئْ مقداراً من مال الكتابة فهو ملقّق من الحريّة 
والغبودية: تفن _مجملة امن الزواياك :أنه تلق مشقدان فيه و نل عق 
نصفه فيُجلد خمس وسبعون (خمسون لنصفه الحرّء وخمس وعشرون 
لنصف العبوديّة) » وقد يكون هنا كسرء كما إذا تحرّر ثلاثة أرباعه جُلِد سبعاً 
ركاف جل اا سرت ساد لسن وكيش ججانة سماة اف ريف 1ق 
عشر ونصف بمقدار الربع من عبوديته) . 

وكيفيّة الضرب بالنصف : أن يؤخذ السوط من نصفه ويُضرب به(" . 

وبالجملة : كلما تحرّر منه يلاحظ النسبة بمقدار الحريّة والعبوديّة . 

(0)لا تُجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم » فإذا انقطع جلدت ؛ 
لمعتبرة السكوني'". 


/١١10:148 وسائل الشيعة‎ 297 95/19 78:٠١ كما فى : تهذيب الأحكام‎ )١( 

ا" .”"111٠٠١‏ 
(1) وهى : عن السكونى ٠‏ عن أبى عبدالله لظا قال : «لا يقام الحدّ علئ المستحاضة 
9 


كتاب الحدود وك 


- 


مسألة :١174‏ لا يُجلد المريض الذى يخاف عليه الموت حتّىئ 
يبرأ”'" ومع اليأس من البرء يُضرب بالضغث المشتمل علئ العدد مرّة 
واحدة , ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلئ جسده . 


)١(‏ وكذلك المريض الذي يُخاف عليه الموت حتّئ يبرأ". ولو 
فرض أنه لا يُرجئ برءه يُضرب بالضغث المشتمل علئ العدد مرّة واحدةء 
كما ورد فى الآية المباركة حكابة عن قضيّة أيَوب النبئ للق" , ويدلٌ على 
ذلك معتبرة سماعة!' وغيرها!". 


جلاحتّئ ينقطع الدم عنها» . 
الكافي 17 : 15/777 ء تهذيب الأحكام :1١‏ 170/1417 و: 770/484 2041/1١44:‏ 
وسائل الشيعة 178 : 5”1177/179. 

)١(‏ كما فى معتبرة السكوني . عن أبى عبدالله لظ قال : «أتى أمير المؤمنين لقلا 
برجل أصاب حذاً . وبه قروح فى جسده كثيرة » فقال أمير المؤمنين نَكِة : أقروه 
حبّى يبرأ ولا تنكؤوها عليه فتقتلوه» . 
الكافىي 3: 27/741 من لا يحضره الفقيه 4: 000/717 ., تهذيب الأحكام :٠١‏ 
٠١٠١/8‏ . الاستبصار 4 : ١١88/5/,ء‏ وسائل الشيعة 78: 111/59”. 

(1) وهى قوله تعالئ : «وَخلٌ بِيَدِكَ ضِنْثًا فاضربْ به وَل تَحُنَّثْ»م سورة ص 78: 
١ 0‏ 0 

(7) وهى : عن سماعة . عن أبي عبدالله مها . عن أبيه عن آبائه 59 عن النبى َيه : 
وله اتر ترضل كين البلع "قد ضاي محرما كدعا ترسيوق 1000 يعون نيه عالة 
مرا . فضربه مرّة واحدة . فكان الحدَّ» . 
تهذيب الأحكام ٠١/15 :3٠١‏ . الاستبصار 14: ١١451/5لاء,‏ وسائل الشيعة 748: 
مض 

9 كتسيرة أبن العنائن عن أ عذاق كه فال : وأ وشول الله لله برسل أدمتم 
تور تا اسفن بطند» اوقد ورك عررق يظنه ف اجر باقر اء ونفتقالك العراة عا 

له 


1ه القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 156: لو زنئ ششخص مراراً وثبت ذلك بالاقرار أو البيّنة, 


حد حدا واحدا7" . 


لو زنئ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو بالبيّنة فهل يُحد 
مرّات عديدة أم يُحدٌ مرّة واحدة ؟ 

قد يُفرض كون الحدّ رجماً فقط ففى مثله لا مجال للتكرارء كما إذا 
فرضنا أن شخصاً زنئ زناءً محصناً مرّات عديدة» فإنّه محكوم بالهلاك 
بوسيلة الرجم ولا معنئ للتكرار . 

وقد بُفرض كون الحدّ ملقّقا من الجلد والرجم , كما إذا زنئ مرّة غير 
محصن وزنئ أيضاً محصناً» فحيئئذ لا ريب في التعدّدء فيُجلد أُوَلاً ثم 
يرجم ؛ لأنّ كل عمل يوجب أمراً يغاير الآخرء وسقوط أحدهما والاكتفاء 
بالآخر مما لا دليل عليه » فلابدٌ من التكرار. 

وكن يفرقي أثددلا. يكين إل الخلته كنا إذااؤنه عذاك عدون وهو 
غير محصن » وهذا يتصوّر على نحوين : 

أحدهما : ما إذا زنى وجٌلد , ثم زنئ مرّة ثانية فإنّه يُجلد أيضاً وهكذا 
إلئ أن يُقتل فى الرابعة» ففى هذه الصورة لا ريب أيضاً في رار الحد 
كنااقن النس. 


«#علمت به إلا وقد دخل على ٠‏ فقال له رسول الله يي : أزنيت ؟ فقال له : نعم » ولم 
كن خسن فمدت رسول له 21 د بصره وخفضه . ثم دعا بعذق فقذه مائةء ثم 
ضربه بشماريخه»). 
الكافي : 4/141 ء تهذيب الأحكام ٠١9/517 :1١‏ , الاستبصار 14: 2/87/15١١‏ 
وسائل الشيعة 58: .581١8/٠١‏ 


كتاب الحدود 0 


وهاه .ا وه هه و وا واو واو و واو واه و و وه و و هد و و هد واه وها و ود و هو واأوهاو و واوا و و .واه وا وه ه.ا مه 60060”, 


وثانيهما : ما إذا زنئ ولم يُجلد. ثم زنئ ثانياً ولم يُجلد وهكذاء 
وثبت عند القاضي تعدّد صدور الزنا منه فهل يتكرّر الجلد أم يكتفى بجلد 
واحد ؟ 

المشهور بين الأصحاب عام التكرارء ونُسب إلى الصدوق 
والاسكافي © أنه لو زنئ بامرأة واحدة متكرّرا في يوم واحد يُجلد مرّة 
واحلةء وإن ون تسوة تعددة خل متعددا عد النمناء 01 

والصحيح ما ذهب إليه المشهور ؛ لإطلاق الآية الكريمة!". فإنٌ 
المستفاد منها أن الحدّ المذكور حكم للزاني سواء صدر منه الزنا مرّة واحدة 
أو مرّات عديدة. 

وبعبارة خرن دين ل اذ زانى لا بد من جلده مائة جلدةء وهذا 
الشخص الذي زنئ متعدّداً يصدق عليه الزاني » ويترتّب عليه حكم الزنا 
وهو الجلد بمائة سوط , فلا موجب لتعدّد الحدّء وليس فى المقام ظهوران 
كلّ زنا يحتاج إلى جلد مستقل . 

وما التفصيل المنسوب إلئ والصدوق والإسكافي فمستندهما رواية 
أبى بصير(", وهى صريحة فى ذلك ولكنها ضعيفة السند بالبطائني . 


: وقول الصدوق في المقنع‎ ١17 :9 الناسب العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة‎ )١( 
. 18 
.7:15 وهى قوله تعالئ : «آلرَانيَة وَآلزَانِى فَاجْلِنُوا . . .»4 سورة النور‎ )1( 
وهي : عن أبي بصير . عن أبي جعفر 3# قال : سألته عن الرجل يزنى في اليوم‎ )7( 
ل‎ 


11م الفقضاء والشهادات والحدود 


مسألة 177: لو أقيم الحدّ علئ الزانى ثلاث مرّات. قتل فى 
الرابعة إن كان حرا" . 


ويؤيّد ما ذكرنا أنّه لو هرب من الحفيرة مَنْ حُكم عليه بالرجم 
لا يرجع ويُخلئ سبيله ويسقط عنه الرجم'" فيما إذا ثبت الزنا بالإقرار» 
ومقتضئ إطلاق ما دلّ على ذلك أنّه يسقط عنه الرجم وإن كان الزنا الصادر 
منه متعدداً . 

نعم» لو هرب وزنى ثانياً يُرجم ثانياً وثالثاً . 

)١(‏ الزاني غير المحصن يُقتل في اللعداواب عله الحد ثلاث 
مرّات, ند لله صحيحة أبي بصير قال : قال أبو عبدالله لقلا : «الزانى إذا 


«#الواحد مراراً كثيرة » قال : فقال : «إن زنئ بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة , فإنّما عليه حدٌ 
واحد . فإن هو زنئ بنسوة شئَّئ فى يوم واحد وفى ساعة واحدة , فإنَّ عليه في كل 
أمراة فجر بها حذا). 
الكافي 7 : 19 » تهذيب الأحكام :٠١‏ 1794/7171, وسائل الشيعة 78؟: 
71/1 . 

)١(‏ كما فى صحيحة الحسين بن خالد قال: قلت لأبى الحسن نه : أخحبرني عن 
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يُردَ حنّى يُقام عليه الحدّ ؟ فقال: «يُردٌ 
ولا يرد ؛. فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : «إن كان هو المقرٌ علئ نفسه ثم هرب من 
الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد . وإن كان إِنّما قامت عليه البيّنة وهو 
يجحد ثم هرب » رد وهو صاغر حتّئ يُقام عليه الحدّ ؛ وذلك أنّ ماعر بن مالك أقرٌ 
عند رسول الله : َيِه بالزنا » فأمر به أن يُرجم . فهرب من الحفيرة » فرماه الزبير بن 
العرّام بساق يعير فعقله فسقط ٠‏ فلحقه الناس فقتلوه » ثم أخبروا رسول الله ول 
بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب . فإنّما هو الذي أقرّ علئ نفسهء 
وقال لهم : أما لو كان على حاضراً معكم لما ظللتم . 
الكافى 7 : 5/١04‏ ء وسائل الشيعة 178: .5714775/1١١١‏ 


كتاب الحدود 57م 


ويقتل فى الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً. 
وأدّئ الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال(" , 


زنئ يُجلد ثلاثاً» ويُقتل في الرابعة ...70©. 

وعن جماعة -منهم الصدوق - أنه يقتل في الثالثة؛ لمعتبرة يونس »عن 
أبي الحسن الماضي لقا قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ 
مرّتين قتلوا في الثالثة»7". نظير شرب الخمر ونحوه من الكبائر التي لها حدذ. 

وما ذكروه صحيح لولا معتبرة أبي بصير الواردة في خصوص الزناء 
فإنّها مخصصة لصحيحة يونس . 

فالنتيجة : إن أصحاب الكبائر بعد إجراء الحدّ عليهم يُقتلون في 
الثالثة . إلا الزنا فإنّه يقتل فى الرابعة . 

هذا إذا كان الزانى 000 

)١(‏ وأمًا إذا كان عبداً ومملوكاً يُقتل فى الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه 
سبعاً ‏ ويُعطئ من بيت المال قيمته لصاحبه ؛ لأنّ إعدامه إضرار بمالكهء 


ويدلٌ على ذلك معتبرة 00 


)00 الكافى /ا: ١7١941١‏ وفيه: «بجلد». بدل : «يُجلد». تهذيب الأحكام 6: 
8/817 وفيه : «الزانى إذا زئنئ لد ثلاثا ويقتل ...2 » الاستبصار 14: 7940/15١7‏ 
وفنا ف لكات وال اشرق :116/19" و:5١١115809/1.‏ 

(1) الكافي 7 لولم١‏ . من لا يحضره الفقيه 4 : 5178/1075 » تهذيب الأحكام :1٠١‏ 
لا" / ١".‏ :5778/7 1:9 119/45,. الاستبصار 14 : 41١/7١86‏ . وسائل الشيعة 
ا ل 0 004 الشناضيا 

() وهى : عن بريد . عن أبى عبدالله طق قال : «إذا زنئ العبد جُلد خمسين . فإن عاد 


لل 


يلك القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 177: إذا كانت المزنى بها حاملاً. فإن كانت محصنة 
تربص بها حتّئ تضع حملها. وترضعه مذة اللبّاء . ثم ترجم 7" . 


وعن جماعة أنه يقتل فى التاسعة ؛ اعتماداً على رواية بريد العجلى أو 
عبيد بن زرارة -الشك من الراوي 7 وموردها وإن كانت الأمة ولكن 
لا اختصاص بها . فإن المنظور كون الزاني مملوكاً غير حرّء علئ أن المذكور 
فيها علئ رواية الصدوق: عبد زنئ'". ولكن الرواية ضعيفة بالأصبغ بن 
الأصبغ وبمحمّد بن سليمان المصري كما في الفقيه(", أو محمّد بن 
سليمان فقط كما فى التهذيب7؟). 

فالصحيح : ما ذهب إليه المشهورء فإنٌ الحرّ حكمه ضعف العبدء 
وحكم العبد نصف الحرٌ. 

)١(‏ المرأة الحامل إذا زنت وكانت محصة لا ُرجم حتّئ تضع 


صرب خمسين . فإن عاد صرب خمسين » إلئ ثماني مرّات ٠‏ فإن زنئ ثماني مرّات 
قتل وأَدْئ الإمام 3 قيمته إل موالية من بيت المال» . 1 
تهذيب الأحكام :3٠١‏ 240/158 وسائل الشيعة 174 735١/511057؟.‏ 

)١(‏ وهو : محمّد بن سليمان », والرواية هى : قال : قلت لأبى عبدالله ملقلا : أمة زنت ؟ 
قال : « تُجلد سن جلذ 4 قرت اليا عادت ؟ قال : «تُجلد خمسين» ». قلت : 
فيجب عليها الرجم فى شىء من الحالات ؟ قال : «إذا زنت ثمانى مرّات يجب عليها 
الرجم » ؛ قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : «لأنٌّ الحرٌ إذا زنئ اربع مرّات 
وأقيم عليه الحدٌ قتل » فإذا زنت الأمة ثمانى مرّات رُجمت فى التاسعة ...2 . 
تهذيب الأحكام »481/1107:5٠١‏ وسائل الشيعة .5191١/١١6:158‏ 

.68١٠81١/1514 :14 من لا بحضره الفقيه‎ )١( 

(2) انظر الهامش السابق . 

(]) تهذيب الأحكام ١٠:ا81/1.‏ 


كتاب الحدود 01 


« هه هاه ه وهاو و ه هاه هش ها هاه وه هو واه ود و 6ه و .و وه ها واو هه وه هش و و هد ود هد واه ها هاه ور و ها ه. وها ٠”.‏ 


حملها ؛ لأنّ رجمها يوجب هلاك الولد؛ ولا مجوّز له فلابك من الصبر 
حتّئ تضع حملها وترضعه مذّة اللبّاء ؛ ثم ُرجم . 

وبدلٌ على ذلك موتّق عمّار'"؛ وهو وإن كان مطلقاً من حيث مذّة 
الرضاع ولكن لابدٌ من حمله علئ مذة اللبّاء » وهى الرضاع فى الجملة 
الذي يتوقف عليه حياة الطفل علئ ما قيل . 

ويدلٌ علئ ذلك صحيحة أبى أيوّبٍ'" في امرأة زنت ... إلى أن قال : 
«فأمر بها فحبست وكانت حاملاً. فترئص بها حتّى وضعت. ثم أمر بها بعد 
ذلك فحفر لها حفيرة» ثمّ رُجمت»0!", فلا موجب لجواز تأخير رجمها إلى 
الخرلية: 


)١(‏ وهو: عن عمّار الساباطى . قال : سألت أبا عبدالله لَهْلا عن محصنة زنت وهى 
حبلئ ؟ قال : «تقرٌ حتّى تضع ما فى بطنها وترضع ولدها . ثم تُرجم» . 
من لا يحضره الفقيه 15: .60٠760/159‏ تهذيب الاحكام 14٠‏ ,», وسائل 
الشيعة 08:- 7180/1١١3‏ و2 /ا 3139/1١‏ 

)١(‏ كذا فى الأصل . والظاهر سهو من قلمه الشريف . فهو : أبو مريم . انظر الهسامش 
الآتى .. 

(©) وهى : عن أبى مريم . عن أبي جعفر ل قال : «أتت امرأة أمير المؤمنين 
فقالت : إِنّى قد فجرت . فأعرض بوجهه عنها . فتحوّلت حتّئ استقيلت وجههء 
فقالت: إلى قد :فجرت فأعرمن_عنها + 3 اننطيلته , افتقالك :إن قد فجرت. 
فأعرض عنها . ثم استقبلته . فقالت : إِنى فجرت . فأمر بها فحُبست وكانت حاملاً . 
فترتص بها حتّئ وضعت . ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة فى الرحبة ٠.‏ وخاط 
عليها ثوباً جديداً » وأدخلها الحفيرة إلئ الحقو وموضع الثئديين . وأغلق باب الرحبة 
ورماها بحجر...2). 
من لا يحضره الفقيه 5 : 501/7٠‏ » وسائل الشيعة 78: /ا١١/١51171.‏ 


000 الفضاء والشهادات والحدود 
وإن كانت غير محصنة حُدّت . إلا إذا خيف علئ ولدها" . 


وربّما يناقش في رواية أبى مريم بضعف السند ؛ لاشتراك أبي مريم 
بين أبي مريم الأنصاري الذي هو ثقة » وبين بكر بن حبيب الكوفي المكنّى 
بذلك أبضاً وهو ممّن لم تثبت وثاقته . 

فالرواية غير قابلة لتخصيص موئّقة عمّار. 

ويندفع : 

ألا بأن أباامريم يتضرف إلن المعروف الكشهون الذي لكات 
وهو الأنصاري . 

وثانياً : إن الراوي عنه في هذه الرواية هو يونس بن يعققوب. وهو 
من رواة أبى مريم الأنصاري . 

وأمّا معتبرة الأصبغ بن نباتة الآمرة بإرضاع الطفل حولين كاملين » ثم 
بعد ذلك رجمهاء فالتأخير من جهة عدم تماميّة الإقرار أربعة» وإنّما يتم 
الأربعة بعد الإرضاع حولين كاملين » فالتأخير علئ القاعدة . 

نعم , لو فرضنا أنه لم تُوجد من تُرضع الطفل ولم يحصل له كافل 
بحيث يكون الطفل فى معرض الهلاك . فحيئئذ لا بد من تأخير الرجم ؛ 
تحفظا عل ا الولدع أن لا مجو و ليللاكه: 

هذا كلّه إذا كانت الحامل محصنة . 

() وإن كانت غير محصنة, فتجلد وهى حامل ومجرّد الحمل 
لا يمنع عن الجلد , إلا إذا كان سبباً لهلاك الولد ؛ لإطلاق الدليل » ولا دلبل 


علية الناخين . 


كتاب الحدود إفرك 


مسألة 178 : إذا وجب الحد على شخص ثم جُنَ لم يسقط عنه . 
بل يقام عليه الحدٌ حال جنونه() 

مسألة 179: لا تجوز إقامة الحد علئ أحد فى أرض العدوٌ إذا 
خيف أن تأخذه ا لحمية ويلحق بالعدو""ا. 


)١(‏ لو زنى شخص فى حال الإفاقة والعقل ثم جنّ لم يسقط عنه 
الحد لا الجلد ولا الرجم . فإن الجنون اللاحق لا يوجب سقوط الحد الثابت 
عليه ؛ لإطلاق الدليل » والذي يوجب سقوط الحد عنه صدور الزنا عنه حال 
جنونه وإن أفاق بعد ذلك . 

ويدلٌ علئ ما ذكرنا أيضاً صحيح أبى عبيدة7". 

0) لا يُحدٌ المحكوم في أرض العدو. إذا خيف عليه الالتحاق 
بالعدوى وان تاكلم الحم 


ويدلٌ على ذلك معتبرة أبي مريم : ولا يُقام علئ أحدٍ حد بأرضل 


العدوٌ»!"؛ وهي وإن كانت مطلقة من حيث خوف الالتحاق بأرض العدو 


)١(‏ وهو: عن أبى عبيدة . عن أبى جعفر نه : في رجل وجب عليه الحدّ فلم يُضرب 
حنّى خولط ٠‏ فقال : «إن كان أوجب علئ نفسه الحد وهو صحيح لا علة بهدمن 
دعاب عقل ع قبع عليه الخد كانتا من كان ». 
من لا يحضره الفقيه 15: 6017/117. تهذيب الأحكام .08/١4 :٠١‏ وسائل 
الشيعة 8” : 5"1177/17. 

(؟) وهى : عن أبى مريم . عن أبى جعفر نهد قال : «قال أمير المؤمنين نه : لا يُقام 
علئ احدٍ حد بارض العدوٌ» . 
الكافى 7 : .41/1١48‏ تهذيب الأحكام .178/14٠0 :٠١‏ وسائل الشيعة 5:1748؟/ 
711 


زوك القضاء والشهادات والحدود 


ا ا ا وار 
يخرج ويقام عليه الحد. وأمًا إذا جنئ فى الحرم أقيم عليه الحد 
فيه!ا, 


وعدمه . ولكنها تقيّد بمعتبرة غياث » لقوله : «مخافة إن فطل اله 
فيلحق بالعدوٌ»("؛ فلو لم يخف عليه من ذلك لا بأس بإجراء الحدّ عليه 
في أرض العدو . 

)١(‏ إذا التجأ الجاني بالحرم لم يجز أن يُقام عليه الحد ما دام في 
الحرم » فيما إذا كانت جنايته واقعة خارج الحرم #وَّمَّن دَخَلَهُ كَانَ 
ءَامِئًا4 0" ولكن يُضيّق عليه بأن لا يُطعم ولا يُسقئ ولا يُكلّم ولا يُبايع 
حتّئ يلتجئ إلئ الخروج » فيقام عليه الحدذ حيثئذ . 

وأمًا إذا جنئ في نفس الحرم » فلا مانع من إجراء الحدٌ عليه وهو في 
الحرم ؛ فإنّه بنفسه هتك الحرمةء ويدلٌ على ذلك صحيحة هشام بن 
الحكم”"؛ وهىي صريحة فى التفصيل الذي ذكرناه . 


)١(‏ وهى : عن غياث بن إبراهيم . عن جعفر . عن جعفر , عن أبيه » عن على 25 أنه 
قال : «لا أقيم على رجل حداً بأرض العدوٌ حتّئ يخرج منها ؛ مخافة أن تحمله 
الحميّة فيلحق بالعدرٌ» . 
تهذيب الأحكام .159/4٠ :٠١‏ وسائل الشيعة 758: .51١15/114‏ 

. 91 :7” سورة آل عمران‎ )١( 

() وهى : عن هشام بن الحكم . عن أبي عبدالله لَه : في الرجل يجني فى غير 
الخرم 3 يلجا إلى الحرم > 'قال:+ ولأ ثقام غلية الحذ ء ولا يطعم ولا يعن ولا تكلم 

ىف 


كتاب الحدود ونيك 


مسألة :17١‏ لو اجتمعت علئ رجل حدود بُدئْ بالحد الذى 
لا يفوت معه الآخرء كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بُدىْ بالحدّ أوَلاً 


)١(‏ لو اجتمع على شخص حذان: 

كازة + لا يكون احزهها مقو للكص: 

واخرفة كرون احدهيا عفر ]ا الك دون الل لاحم . 

وثالثة : يكون كل منهما مفوتا للآخر. 

ما الأول كالحد المبنتت عع الرنا غير التخص .وق تبرت 
الخمرء فلاريب فى لزوم إجراء الحدّين عملاً بكلّ من السببين» 

وأمّا الثانى : يلزم البدءّة بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخرء كمن شرب 
الخمر وزنئ الزنا المحصن ؛ إذ لا موجب لسقوط حد الشرب . ويجب 
العمل بمقتضئ السببين » فطبعاً لا بدٌ من تقديم ما لا يفوت به الحدّء ويدلٌ 
عليه بالخصوص صحيح زرارة الخو 


جأولا يُبايع » فإنّه إذا فُعل به ذلك بوشك أن يخرج فيُقام عليه الحدّ . وإن جنئ في 
الحرم جناية أقيم عليه الحدٌّ فى الحرم ء فإِنّه لم يرَ للحرم حرمة» . 
من لا يحضره الفقيه 5 : .05595/١١0‏ تهذيب الأحكام :85/35 وسائل 
الشيعة 784 : 609/ا7170. 

)000 وهو : عن زرارة » عن أبى جعفر ك3 قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها 
القتل يبدأ بالحدود التى هى دون القتل » ثمّ يقتل بعد ذلك» . 
من لا يحضره الفقيه 4 : 8١74/1١‏ , تهذيب الأحكام ١٠:١151/1ء‏ وسائل 
الشيعة 584 : .711١535/714‏ 


0 العضاء والشهادات والحدود 


هه وه و #ه© يوه ©» وا واه واو هو هد وهو هو قاو هد .ا و و واو هل ٠»‏ » وه واو .و ها ٠.‏ هو مد واه .9 . ٠.‏ و96 6ه و 6 ٠.96‏ 


آنا الثالث : كمن اجتمع عليه القتل بالسيف والرجم», فإنٌ الجمع 
بينهما غير ممكن , وكل منهما مفوت للآخر -كمن زنئ بذات محرم وزنئ 
زناء متحضدا بأجتبية - فتتهرا .+ يقع التزاحم بين إجراء الحدين » والنتيجة : هي 
الكيين. 


مسألة 

قد عرفت أنّه مَنْ كان عليه حدود متعدّدة وفيها القتل يبدأ بما دون 
القتل ؛ إذ لا موجب لسقوط الحدّء واللازم العمل بكل من السببين. وقد 
ورد النضّ بذلك أيضاً!". 

وأما من اجتمعت عليه حدود متعدّدة ولم يكن فيها القتل, فمقتضئ 
القاعدة أنه لا فرق بين تقديم أحدهما علئ الآخر وبالعكس . 

ويظهر من الجواهر أنّ المسألة اتفاقيّة!'". ولكن المستفاد من بعض 
النصوص المعتبرة لزوم تقديم , نعضن الجدوة علي الآأخر: 

ففي موتّقة سماعة: «في من قتل وشرب خمراً وسرق جلده لشرب 


الخمر وقطع بده في سرقته 96 


. كما فى الهامش السابق‎ )١( 
٠ ٠ جواهر الكلام ١غ: ه6غ72”.‎ )١( 
وهى : عن سماعة ؛ عن أبى عبدالله كد أنه قال : « قضئى أمير المؤمنين 3 فى‎ )( 
من قتل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحدّ . فجلده لشربه الخمر وقطع يده فى‎ 
ٍ 


كتاب الحدود كاه 


مسألة 17”7: يُدفن الرجل عند رجمه إلئ حقويه . وتّدفن المرأة 


إلئ موضع الئديين!". 


سألته عن رجل أخحذ وعليه ثلاثه حدود: الخمر» والزنا » والسرقة أْيَهما 
يبدأ به من الحدود ؟ قال : «بحدٌ الخمرء ثم السرقة » ثمً» الزنا»7". 
فمقتضئ هاتين الروايتين المعتبرتين لزوم الترتيب من تقديم حذ 
شرب الخمر علئ حد السرقة, وتقديم حدٌ السرقة علئ الزناء فإن تم 
الإجماع علئ خلافهما فهوء وإلا فاللازم العمل علئ طبق الروايتين . 
)١(‏ يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويهء وتُّدفن المرأة إلى موضع 
النديين ‏ تذل غلي :ذلك ججملة مق التضوصضر 5 


<لاسرقته وقتله بقتله» . 
الكافى /ا: .7/76٠‏ وسائل الشيعة 4؟5: .51١675/7586‏ 
9 سانل علد بن حمر 3 قريب الأسناد+ 087+ ومنائل الشية 
4 /50118. 
(1) منها : عن أبى مريم . عن أبىي جعفر لكلا قال : «أتت امرأة أمير المؤمنين اللا 
فقالت : إِنَى قد فجرت . فأعرض بوجهه عنها . فتحوّلت حتّئ استقبلت وجهه., 
تقالك + إلى قن التو ركد اعرف هنيا بدن انيلم فمالته نين قد فجرت. 
تعره غدهك كم ايلك ققالت :إلى نرت قأمريها فشيسدت وكانث املا : 
فترئّص بها حتّئ وضعت .ء ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة فى الرحبة » وخاط 
عليها ثوباً جديداً . وأدخلها الحفيرة إلئ الحقو وموضع الثديين » وأغلق باب الرحبة 
ورماها بحجر..2»). 
من لا يحضره الفقيه 4 : »هه ., وسائل الشيعة 78 : لا١١1/١7515351.‏ 
ومنها : عن سماعة ٠‏ عن أبي عبدالله 3 قال : «تدفن المرأة إلى وسطها . ثم 
لله 


ايك القضاء والشهادات والحدود 


والمشهور علئ أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم 
الناس بأحجار صغار , ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء علئ الشهود. وهو 
لا يخلو من إشكال. بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً" . 


وأمًا فى المرأة فقد وردت روايتان ذكر فى إحداهما: إِنّ المرأة تدفن 
إلى وسطهاء كما فى موتّقة سماعة(7, وفى ثانيتهما : «وموضع الشديين» , 
كما فى معتبرة أبى مريم(". وتكون هذه مفسرة ومبيّنة للمراد من الوسط . 

)١(‏ ثم إن الزنا إن ثبت بالاقرار بدأ الإمام بالرجم بلا خلاف بين 
الأصحاب . ثم الناس بأحجار صغارء وإن ثبت بالبيّنة فالمشهور علئ أن 
الشيخ والصدوقف", ولكن الرواية لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها, 
فالمتّبع إطلاق صحيحة أبي بصير وموثقة سماعة!. 


<ايرمى الإمام ويرمى الناس بأحجار صغار . ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلئ حقويه». 
الكافى :عا : ,»4/١84‏ تهذيب الاحكام .١١7/758 : ٠‏ وسائل الشيعة 98:758/ 
1م . 

. كما فى الرواية الثانية من الهامش السابق‎ )١( 

49 الزوابة الأول مق البانين السابق:: 

(؟) وهى : صفوان . عمن رواه. عن أبى عبدالله لهِلا . قال : «إذا أقرّ الزانى المحصن 
ان من يرجمه الإمام ثم اناس كاذ نامك :عليه اليقة كان أل ل مرق مرحي 
البيّنة ثم الإمام ثمّ الناس» . 
من لا يحضره الفقيه 14: 65:0094/78 و2680510/“546. تهذيب الأحكام 2١١4/1٠١4‏ 
وسائل الشيعة 178: 71711/99. 

(4) وهما: قال أبو عبدالله لقِلا : «تدفن المرأة إلن وسطها إذا أرادوا أن يرجموها. 

و 


كتاب الحدود بان 


هه ها هاه وها هد هاج وهد و و واو وه هد وه .اه مهاج ود وه هاواو د هو هاو واو .ا واج »د هاه ٠.‏ ود واه .ا .او م واه ٠66‏ 


دعوو أن عرفل نفوان تفهعر لحتو المكهوز ففاندة » لما قرفت 
غير مرّة أن الانجبار مخدوش صغرئ وكبرئ حتّئ فيما إذا كان المرسل نحو 
صفوان وأضرابه . 

نعم » هنا رواية التي تحكي قضية ماعز بن مالك حيث أمر النب 1 
برجمه ولم يكن يَيةُ حاضراً ولا أمير المؤمنين جا » وموردها الإقرار"", 
ولكن هذه الرواية قضيّة شخصيّة في واقعة لا يمكن الاستناد إليها في 
الحكم الكلّى . خصوصاً أن موردها الإقرار الذي لا خلاف في وجوب 
البدءة من الإمام , انما وقع الكلام في مورد ثبوت الزنا بالبيّنة » فالصحيح 
وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً؛ لإطلاق الدليل وضعف ما يدل علئ التقييد. 


<اويرمى الإمام ثم يرم الناس بعد بأحجار صغار» . 
الكافى : 1١/1814‏ - 5ء تهذيب الأحكام .»1١5 1١9/74 :٠١‏ وسائل الشيعة 
ار 7111/44 

)١(‏ وهى صحيحة الحسين بن خالد قال: قلت لأبى الحسن لهل : أخبرني عن 
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يُردٌ حبّئ يُقام عليه الحدّ ؟ فقال : ٠‏ يُردٌ 
ولا يُّردً؛ . فقلت : وكيف ذاك ؟ فال : «إن كان هو الممرٌ علئ نفسه ثم هرب من 
الحفيرة بعد ما يصيبه شىء من الحجارة لم يرد » وإن كان إِنّما قامت عليه البيّنة وهو 
يجحد ثم هرب ء رُدَ وهو صاغر حتّئ يُقام عليه الحدّ ؛ وذلك أن ماعز بن مالك أقرٌ 
عند رسول الله : يَييّيْةُ بالزناء فأمر به أن يُرجم . فهرب من الحفيرة » فرماه الزبير بن 
العرّام بساق بعير فعقله فسقط . فلحقه الناس فقتلوه . ثمّ أخبروا رسول الله َي 
بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ء فإنّما هو الذي أقرّ علئ نفسه. 
وقال لهم : أما لو كان على حاضراً معكم لما ظللتم» . قال : « وودّاه رسول الله ييه 
من نبت مال المسلمين». 
الكافى 7 : »68/1١64‏ وسائل الشيعة 78: .7151517/١١١‏ 


بيئك القضاء والشهادات والحدود 


مسألة ١79‏ : لو هرب المرجوم أو المرحومة من الحفيرة , فان 
ثبت زناه بالإقرار لم يُردَ إن أصابه شىء من الحجارة. وإن كان قبل 
الاصابة أو ثبت زناه بالبيّنة رٌد1. وأمًا الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً . 


)١(‏ لو هرب المحكوم عليه بالرجم من الحفيرة» فهل يرد أم لا؟ 

فبه تفصيل : فإنٌ الزنا قد يثبت بالإقرارء وقد يثبت بالبيّنة » وقد 
يفرض أنه يصيبه شيء من الحجارة » وقد يفرض أنَّهِ لا يصيبه » فهذه صور 
أربع . 

أما الصورة الأولق # توه مال نيك الزنا بالإقرار وأصابه شيء من 
الحجارة؛ فلا إشكال ولا خلاف فى عدم الردّ ؛ لعدّة من الروايات » منها : 
معتبرة الحسين بن خالد(", ومعتبرة أبى العباس'" الواردتين فى قصّة ماعز 
ابن مالك » وإطلاق صحيحة أبى بصير'" محمول علئ صورة الإقرار. 

وأما الصورة الثانية : وهى ما إذا تبث 'الزنا يالبيّنة ولم نمس ألم 


. من الصفحة السابقة‎ 4١ ١ انظرها فى الهامش‎ )١( 

هع وهى : عن أبى العباس ٠‏ قال : قال أبو عبدالله هلا : «أتى النبئ ع2 رجل فقال : 
إنّى زنيت -إلئ أن قال - فأمر به رسول الله يقْْهُ أن يُرجم , فحفروا له حفيرة » فلمًا 
أن وجد مس الحجارة خرج يشتدٌ » فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به » فادركه 
الناس فقتلوه » فأخبروا النبئ ييه بذلك فقال : هلا تركتموه ...2 . 
الكافي 9م الى #هذيب الأبمكاء 591 وساي الفيعة 40 1نم 
يتضدن ! 

() وهى : عن أبى بصير » عن أبى عبدالله ىد : «إنه إن كان أصابه ألم الحجارة 
فلا يرد . وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردَ؛ . 
من لا يحضره الفقيه ؟ : 7"4/ 68078 . وسائل الشيعة 8؟: ."4971/1١7‏ 


كتاب الحدود فيك 


هافا و هش واه و واوا 6ه .د و واو واه هاو ود و و هد واه هد ود واو و هد هد هو وأو هد هد هد هس هاه .و .و وه و . .اوه .و ٠69‏ 


الحجارة » فلا ريب ولا خلاف في لزوم الردّ ؛ لإطلاق ما يقتضيه الرجم» 
ولصحيحة الحسين بن خالد١'!:‏ وصحيحة أبى ا 

الصورة الغالفة :ها ذا لم نمية خري دن الاججارة والمقروفين ثبوت 
الزنا بالاقرارء فالظاهر أنّه يرد ؛ للإطلاق » وعدم الدليل علئ عدم الردّء 
وللتقييد بالاصابة في فرض الاقرار في معتبرة الحسين بن خالد . 

ومفهوم ذلك إن لم يصبه يُردّء وكذلك ما يُستفاد من صحيحة أبي 
بصير, فإن حكم لَك بالرد إن لم يصبه ولم يفصل بين ثبوت الزنا بالإقرار 
أو بالبيّنة . 

وأمّا الصورة الرابعة : وهى ما لو ثبت الزنا بالبيّنة وإصابة شيء من 
الحو والقيروف :انبلا يونقط البدلا مده وكلرم لز + وفوا اليجديم الأ 
مقتضئ معتبرة الحسين بن خالد اختصاص عدم الردّ بصورة الإقرار 
للتفصيل الواقع فيها بين ثبوت الزنا بالإقرار وبالبيّنة» والتفصيل قاطع 
للشركة ؛ ولازم ذلك إن ثبت الزنا بالبيّنة لا يسقط عنه الحدذ من دون فرق 
بين الإصابة وعدمهاء فإنْ التفصيل إنّما هو بين الإقرار والبيّنة » وإلا لكان 
التقييد بالإقرار لغواً. 

وأمًا إطلاق قوله ل .في صحيح أبى بصير-: «إن أصابه ألم 
الحجارة فلا يردٌ» فلابدٌ من رفع اليد عنه ؛ بقرينة معتبرة الحسين بن خالد 
الدالّة على التفصيل بين الإقرار والبيّنة؛ فإنّها أظهر من صحيحة أبي بصير 


.)١95« انظرها فى نهاية المسألة‎ )١( 
. (؟) انظرها فى الهامش « ”27 من الصفحة السابقة‎ 


04 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 5/ا١:‏ ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدذ(" , 


وإن كان بينهما عموم من وجه. 
ومع التنرّل والمعارضة فالمرجع الإطلاقات الدالة على إجراء الحد . 
ثم إنه قد يُناقش فى معتبرة الحسين بن خالد لأجل تردّده بين 
الصيرفىي الذي غير موثق » وبين الخفاف الموثق . 
والجواب : إِنَّه وإن كان مشتركاً بينهما ولكنّه ينصرف إلى المعروف 
د معتبره لاطي ا )0 الحاكية لفعل مولانا أميق 
المؤمنين علنة الفلا , ونسبها صاحب الوسائل إلى ما رواه الصدوق إلى قضايا 
أشن المؤوية كوهد سيق عن نل .وواها"الصدوف تميد معيو عن 
مب الم 0 


)١(‏ وهى : عن الأصبغ بن نباتة قال : إِنّ امرأة أتت أمير المؤمنين لقِلا فقالت : يا أمير 
المؤمنين إِنّي زنيت -إلئ أن قال ثم قام لق فصعد المنبر ؛ فقال : «يا قنبر . ناد في 
الناس الصلاة جامعة» ؛ فاجتمع الناس حتّئ غص المسجد بأهله » فقال : «أيّها 
الناس » إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلئ الظهر ليُقيم عليها الحدّ إن شاء الله ...» . 
انظر مصادرها فى الهوامش الآتية . 

. وسائل الشيعة 4 0478 - 04 ذيل الحديث 1غ"‎ )١( 

(*) من لا يحضره الفقيه 14: .801١8/17‏ 

(4) الكافى /ا: 66م1ا/١او:‏ 66م ا. 


كتاب الحدود اعم 


بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته . والمراد بالطائفة الواحد 
فما زاه30 , 


ورواها الطوسي في التهذيب بعين السند عن خالد بن حمّاد0", 
والرواية على طريقي الشيخ والكليني لا تخلو من إشكال . 

أمّا طريق الشيخ : فإنَ خالد بن حمّاد رجل مجهول لا ذكر له أصلاً 
لافي الروايات ولا في الرجال . 

وأمًا طريق الكليني : فخلف وإن كان مونّقاً ولكنّه من أصحاب الكاظم 
كا ولم يدرك الصادق ليه . وليس له رواية عن الصادق يه إلا هذه 
الرواية ع قل يدمو يتقوظ الواتيطة بي :وبيج الطادى كه كوت الرواية 

فالرواية الصحيحة منحصرة برواية الصدوق . وبصحيحة أبي بصير 
الحاكية لفعل أمير المؤمنين َه من الأمر بإحضار الناس7". 

)١(‏ ويظهر من النصّ وجوب الحضور فى الجملة , كما عليه ظاهر 
الآبة الكريمة : (ِوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائْقَة مِّنَ آلمُؤْمنِينَ94". 


00 تهذيب الأحكام ااا 

(1) وهى : عن أبى بصير . عن أبى عبدالله كذ قال : «أتئ أمير المؤمنين نه رجل 
بالكونة ققال : يا أمير الْمَؤمنين إِنّى زنيت: فطهرنى +.وذكر أله أقر أزبع هرات -إلئ 
أن قال : ثم نادئ فى الناس يا معشر المسلمين » اخرجوا ليُقام علئ هذا الرجل 
الحل ...). 
تفسير القمّى 7: 43ء وعنه الكلينى مرفوعاً فى الكافى 7: .7/١88‏ وسائل 
الشيعة 74 : 54149/88. ْ 1 ْ 

(*) سورة النور 54 : ؟. 


ع0 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة :١10‏ هل يجوز تصدّى الرجم لمن كان عليه حدٌ من 
حدود الله أم لا؟ وجهان. المشهور هو الأوّل علئ كراهة. ولكنّ 
الأقرب هو الشانى '"! 


فالحضور في حدٌ الزنا واجب . كما فى الآية والروايتين» وأمًا بقيّة 
ا اد اراي 


)1١(‏ هل يجوز لمن عليه حذدّ من حدود اللّه تعالئ أن يتصدئ الرجم 
وجهانء المعروف كراهته ؛ اعتمادا على حملة من النصوص 
المعتبرة» كصحيحة 00 وصحيحة أبي بصي الام وصحيحة الأصبغ بن 


)١(‏ وهي : عن غياث بن إبراهيم ٠‏ عن جعفر . عن أبيه » عن أمير المؤمنين 34 : «في 
قول الله عرٍّ وجلل : (ولاً تأحُذْكُم بهما رَأَقَة في دين آله» » قال : فى إقامة الحدود » 
وفى قوله تعالئ :َبَهَذ ليما طايقة ون التؤيدن» قال : الطائفة واحد). 
تهذيب الأحكام .701/1١60 :٠١‏ وسائل الشيعة 78: 7571599/97. , 

اي ال و ل 010 2 5 
المؤمنين 7 برجل قد أقرَ علئ نفسه بالفجور , فقال أمير المؤمنين لق لأصحابه : 
اغدوا غداً علََّ متلئّمين ؛ فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف , 
قال : فانصرف بعضهم وبقى بعضهم فرجمه من بقى منهم» . 
وسائل الشيعة -طبعة دار إحياء التراث العربىي بيروت ‏ 18: 5/7147 . 
الكافي : 25/١84‏ وتهذيب الأحكام 98/١١ : ٠‏ ؟,. وسائل الشيعة 4:78 
64> وفيها : عن ابن أب عميرء عمّن رواه» عن أبي جعفر أو أبى عبد الله عإيئ . . 

(؟) وهى : عن أبى بصير » عن أبى عبدالله لهذ قال : «أتاه أمير المؤمنين َيِه رجل 

له 


كتاب الحدود غ6 


هله هاه وهاه .د وه هاه اه وه ٠‏ واوا هد وو ود و و هد وا واه ٠.‏ هد و و هد هد وهاو وو ٠‏ وهاو هد واو . وج .6 .6 . م66 ٠.6‏ 


نباتة ١!‏ المرويّة بعدّة طرق . منها طريق الصدوق وهو الصحيح , ومنها طريق 
الكليني وقد رواه بإسنادين أحدهما ضعيف بعلى بن أبي حمزة ء وثانيهما 
صحيح بخلف بن حمّاد ‏ ولكن عرفت أنه لا يروي عن الصادق لَك , 
ومنها طريق الشيخ رواه عن خالد بن حمّاد وهو مجهول . 

فالطريق الصحيح منحصر بطريق الصدوق , والظاهر من الروايات 
عدم الجواز ولم يُعرف مستند الكراهة مع صحّة السند ووضوح الدلالة . 

ومن الغريب أن الشهيد في المسالك لم يذكر إلا رواية ضعيفة ؛ ثم 
أشكل فى الحكم بضعف المستند!" . 

وقد قرفت؟ 31 الجيعة له كن مستهرا توه الروابة بلغا تاذ 
روايات صحاح . وهى مستند الحكم المذكور . 


جلابالكوفة -إلئ أن قال- : ثم قال : معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق الله » فمن كان لله 
فى عنقه حقّ فلينصرف . ولا يُّيم حدود الله من فى عنقه حد . فانصرف النّاس 
وبقى هو والحسن والحسين علو » . ٍ 
تفسير القمّى ”: 937. وعنه الكلينى مرفوعا فى الكافى /ا: .5”/١88‏ وكذا الحرّ 
العاملى فى وسائل الشيعة 78 : 78199/88 0000 

)١(‏ وهى: عن الأصبغ بن نباتة -في حديث - إِنْ رجلاً أت أمير المؤمنين هة فأقرٌ 
عنده بالزنا -إلئ أن قال لأيُها الناس» يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غابء 
فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لما تلثم بعمامته حيّئ لا يعرف بعضكم بعضاً 
-الئ أن قال .: نشدت الله رجلاً منكم, لله عليه مثل هذا الحقٌّ أن يأخذ لله به. فإنّه 
لا يأخذ لله بحقّ من يطلبه الله بمثله». 

قال: فانصرف والله قوم ما يُدرئ من هم حتّئ الساعة...». 
من لا يحضره الفقيه 4: ,65١9//"١‏ وسائل الشيعة 58: ,515٠١/06‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام 14: 588 - 784. 
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مسألة 195: لو وُجد الزانى عارياً جُلد عارياً . وإن وُجد كاسياً. 
قيل يُجرّد فيجلد . وفيه إشكال . والأظهر جواز جلده كاسياً'". وأمًا 
المرأة الزانية فتُجلد وهى كاسية . والرجل يُجلد قائماً . والمرأة قاعدة. 
ويتّقى الوجه والمذاكير . 


)١(‏ المعروف أن الزانى لو وُجد عارياً لد عارياً» وإن وُجد كاسياً 
تلن كانا: 

رذهب جماعة كالمحقّق والعلامة: إِنّهِ لو وُجد كاسياً يُجرّد عنه ثيابه 
فتجلد عاريا 1 اوسبكتذهبا موثقنان لأستحاق يق عمارا", 

ولكن الظاهر جواز جلده كاسياً إن وُجد كاسياً ؛ لمعتبرة طلحة بن 
زيد'"أء وهى معارضة لرواية إسحاق , وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى 


. شرائع الإسلام 5 : 474, تحرير الأحكام ؟ : 715 الطبعة الحجرية‎ )١( 

(1) الأولئ : قال : سألت أبا إبراهيم لق عن الزانى كيف يُجلد ؟ قال : «أشد الجلد؛ . 
قلت + فمن قوق ابه #«قال : :ويل تخلع لياه , 
الكانى ل : 35/187. وسائل الشيعة 5039/31٠١ : ٠١‏ و78 51593/47. 

الثانية : قال : سألت أبا إبراهيم نظا عن الزانى كيف يُجلد ؟ قال : «أشد الجلد» , 

فلم قد قوق لقاب 1 فقان دبل د 
الكانى /ا: 7”/18. تهذيب الأحكام ٠١5/7١ :٠١‏ وفيه: «لاء بل يجرّداء 
وسائل الشيعة 178: 74191//947. 

() وهىي : عن طلحة بن زيد» عن جعفرء ٠‏ عن أبيه اليه قال : دلا يجرّد فى حدٌ ولا 
6 - يعني “يمد وقال “صرب الزانى على العبال: المي اماد خطبها ارو جد 
عرياناً ضُرب عرياناً » وإن وُجد وعليه ثيابه صرب وعليه ثيابه» . 
من لا يحضره الفقيه 4: .80١17/184‏ تهذيب الأحكام .٠١7/775:3٠١‏ وسائل 
الشيعة 728 : 51901/97. 
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مسألة 107: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على 
الأظهر " . 


إطلاق ما دلّ علئ الجلد ؛ وهو يقتضى جواز الجلد كاسياً؛ بل يمكن القول 
بأنّه لا معارضة في البين ؛ بدعوئ أن رواية إسحاق بن عمّار مطلقة من 
حيث إِنّه كان فى حال وجذانة“غاريا واكتشية “يعد لك وأنّه كان كاشيا سال 
وجدانه , فتقيّد برواية طلحة, وأنّه يُخلع عنه ثيابه إن وُجد عاريا- يعني إذا 
وُجد عارياً ثم لبس ثيابه ‏ يُجرّد ويُجلد عارياً . 

وأما إذا وُجد كاسياً فيُضرب وعليه ثيابه . 

ثم إنّ هذا الحكم يختصّ بالرجالء وأما المرأة فتّجلد كاسية مطلقاً ؛ لأنّ 
دليل وجوب الجلد عارياً يختصٌ بالرجل ولا يشمل المرأة» وقاعدة الاشتراك 
فى أمثال هذه الموارد غير جارية ‏ فإِنٌ بدن المرأة عورة لا بد من سترها . 

والرجل يُجلد وهو قائم , والمرأة [تُجلد] وهي قاعدة. ويُتقئ الرأس 
والوجه والمذاكيرء ويدلٌ على ذلك كله صحيح زرارة!". 

)١(‏ المعروف بين فقهائنا أنه يجوز للحاكم الشرعى إقامة الحدود, 
وهو الصخيح ؛ ونُسب إلئ ابني إدريس وزهرة العدم واختصاص ذلك 
بالامام غ أو بمن نصبه لذلك . وفي النسبة كلام؛ وتردّد المحمّق 


)١(‏ وهو : عن زرارة » عن أبى جعفر ليا قال : «يُضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة 
قاعدة » ويُضرب علئ كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير» . 
الكافى 7: 147/١ء‏ تهذيب الأحكام ٠١4/17١ :٠١‏ وسائل الشيعة 18: 
1١‏ .,. 

(؟) السرائر ؟: 564 و": 817 . غنية النزوع *: 118 . 


0141 القضاء والشهادات والحدود 


هوه © © 96و و0 » وه وأو هو 6ه وهاو او ه و ها ها وه ٠.‏ وه هد واه فالو د و وهاه هد وه هد وه واه هد ود واو و واه وهاه ٠.969.‏ 


والعلامة0 ., 

ولكن الأظهر ما تُسب إلى المعروف من جواز إقامة الحدود في زمان 
الغيبة وعدم اختصاصها بزمان الحضورء ويدل على ذلك أمران : 

الأول :إن من المعلوم أن تشريع الحدود لدفع الفسادء ولقطع 
الطغيان ؛ ولعدم وقوع المنكرات في الخارج . وللتحفظ على النظام العام » 
وذلك لا يختصٌ بزمان دون زمان» ولا فرق فى ذلك كله بين زمان الحضور 
والفية : 

الثانى : إطلاق أدلّة الحدود ء فإنّها غير مقيّدة بزمان دون زمان» ومنها 
الكتاب 5506 كآية الزنا'" والسرقة!" وغيرهماء فمقتضئ إطلاق الأدلّة 
كتاباً وسنّة إجراء الحدود حنّى في زمان الغيبة . 

نعم » نعلم من الخارج أن ذلك ليس جائزاً لكل أحد. وإلا لشبت 
الهرج والمرج واختل النظام , فالقدر المتيقّن من الأدلّة ثبوته لمن إليه الأمر, 
وهو الحاكم الشرعى ء فإِنْ ذلك من شؤونه ووظائفه . 

ويؤيّد ما ذكرنا: رواية إسحاق بن يعقوب : «وأمّا الحوادث الواقعة 
فارجعوا نيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله . 
)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 2540 تحرير الأحكام 7: 717. 
(؟) وهى نوله تعالئ : «آلرَانِيَةٌ وَآَلزَانِى فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِالَةَ جَلْدَةٍ...» 

سورة النور 74 : 5 ٍ 

() وهى قوله تعالئ : 9وَآلسَّارِقٌ وَآلسَارِقَةٌ فَافْطَمُوَا أَيْدِيَهُمَا ...4 سورة المائدة 78:0. 


(5) كمال الدين وتمام النعمة : 147 » الغيبة للشبخ الطوسى : 540» الاحتجاج 7: 
١‏ وسائل الشيعة لا : .5841514/١14٠‏ 
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ورواية غياث الدالّة علئ إقامة الحدود لمن إليه الحكم", و 
المعلوم أنّ من إليه الحكم هو الفقهاء والمجتهدون . 
وربّما يتوهّم الاختصاص بزمان الحضور استناداً إلى رواية دعائم 
الإسلام ورواية الأشعتيّات!" الدالة علئ اختصاص الحكم والحدود 
والجمعة بالإمام . 
والجواب : إن روايات الدعائم كلها مراسيل لا يمكن الاعتماد عليها. 
وَأما الأشمتات الموجودة عندنا والمتداولة بيثنا المساة بالجغفريات أيضاً 
فلم تثبت أنّها لمحمّد بن الأشعث » وليس لنا طريق صحيح إليه ؛ فإنْ محمّد 
ابن محمّد بن الأشعث له كتاب فى ما روته العامّة فى الحج خاصّة عن 
الصادق لكلا . وكتابه هذا معتبر وهو ثقة» وهذا الكتاب لم يصل إلينا وهو 
غير الأشعئيّات الموجودة المتداولة بينناء بل الموجود بين أيدينا كتاب آخر 
يرويه محمّد بن محمّد بن الأشعث » عن موسئ بن إسماعيل بن موسئ بن 
جعفر لق ) وبين هذا الكتاب الموجود, والكتاب الذي ذكره النجاشي 
والشيخ تغاير ؛ لأنّ في الكتاب الموجود المطبوع في زماننا عذَة كتب من 
)١(‏ وهى : عن حفص بن غياث », قال: سألت أبا عبدالله لظ من يُقيم الحدود 
السلطان أو القاضى ؟ فقال : «إقامة الحدود إلئ من إليه الحكم» . 
من لا يحضره الفقيه 4: .0١8/1١‏ تهذيب الأحكام 7: 81١/7١4‏ و١٠:‏ 


6 /,» وسائل الشيعة /ا: 44/1594لا” و78: 71185/494. 


)١(‏ وهى : عن الصادق لَك » عن آبائه 856 . عن على لَك : «لا يصلح الحكم ولا 
الحدود ولا الجمعة إلا بإمام». 
دعائم الإسلام 187:1١‏ .» الجعفريات : 17 . 
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الكتب الفقهيّة كالمناسك والنكاح والجهاد والحدود والجنائز وغيرهاء وفى 
الكتاب الذي ذكره النجاشي ليس إلا مسائل الحج خاصّة التى روتها العامّة 
(عنه) للك . 

وهذا الكتاب الموجود لم يصل إلينا بطريق صحيح . بل لم تثبت 
نسبته إلى محمّد بن محمّد بن الأشعث ٠‏ ويؤكّد ذلك أن الشيخ لم يرو عن 
الأشعثيّات» فيُعلم أن هذا الكتاب لم يصل إليه وإن كان موجوداً فى زمانه . 

وبالجملة : لم نعلم أن هذا الكتاب المتداول هو الكتاب الذي ذكره 
النجاشي » فلا يمكن الاعتماد عليه بعد عدم صحّة الطريق » وعدم صحّة 
الفدنة: 

على أن مضمون هذه الرواية وهو: «لا يصلح الحكم ولا الحدود 
ولا الجمعة إلا بإمام» لا يمكن تصديقه ؛ لأنّ صلاة الجمعة لم يرد عليها منع 
فين «الشرعة, 
ْ ويمكن أن يُقال: إِنّ المراد بالإمام مَن له الأمر ومن له الحكم . وقد 
أطلق الإمام علئ ذلك في الروايات نظير لفظ الحاكم » فليس المراد بالإمام 
الإمام المعصوم ليتوهّم منه الاختصاص بالحضور. 

وأمًا ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسئ بن 
جعفر علي من أنّ له كُتباً يرويها عن أبيه , عن آبائه طإي وطريقهما إلى 
تلك الكتب معتبر("» إلا أنّ تلك الكتب لا ينطبق على الكتاب الموجود 


كتاب الحدود 014 


مسألة 178: علئ الحاكم أن يُقيم الحدود بعلمه فى حقوق اله . 
كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها١".‏ وأمًا فى حقوق الناس 
فتتوقف إنامتها علئ مطالبة من له الحىّ . حدّاً كان أو تعزيراً . 


المعذاؤل :نينثا ؛ فإن الموجود بأيديتا المطبوع يشتمل على كتاب : الجهاد , 
والتفسيرء والنفقات ؛ والطب , والماكول , وهذه الكتب غير موجودة فى ما 
ذكره النجاشي والشيخ . وكتاب الطلاق موجود في ما ذكراه وغير موجود في 
ها هو المتداول ميا : 

فبين الكتابين -أي الكتاب الموجود عندنا المطبوع ؛» وبين هذا 
الكتاب الذي ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسئ بن 
جعفر عي عموم من وجهء فهما كتابان متغايران ولا طريق لنا معتبر إلئ 
هذا الكتاب الموجود . 

ويؤكّد ما ذكرنا: إن المجلسي وصاحب الوسائل لم يرويا عن ذلك 
الكتاب » بل الشيخ لم يرو عنه في كتابيه التهذيب والاستبصار» فلا يمكن 
الاعتماد على الكتاب الموجود بايدينا . 

)١(‏ قد تقدّم في كتاب القضاء أن الحاكم له الحكم علئ طبق علمه 
وإن لم يكن في البين شهود ؛ لإطلاق الأدلّة » وصدق الحكم بالعدل على 
ذلك من دون فرق في ذلك بين حقٌ الله وحقٌ الناس . 

وكذا فى الحدود ؛ لإطلاق أدلتهاء فالحكم تابع للواقع ولا دليل على 
التقييد . 

نعم » يختصٌ ذلك فى حقوق الله كحدٌ الزناء وشرب الخمرء 
والسرقة ونحو ذلك . 
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مسألة 174 : لا فرق فى ما ذكرناه من الأحكام المترتّبة علئ الزنا 
بين الحئئّ والميت . فلو زنئ بامرأة ميتة فإن كان محصناً رُجم. وإن 
كان غير محصن خلد20 , 


وأما في حقوق الناس كالقذف . والقصاص فليس للحاكم إقامة البدد 
إلا إذا طلب من له الحق » ويدلٌ علئ ذلك عذة من الروايات منها صحيحتان 
ل ا 0 

( لا يختصّ حدٌ الزنا بالزنا بامرأة حيّة » بل يجري في الزنا بالمّتة 
رجماً وجلداً من دون خلاف بين الأصحاب .ء ويدلٌ على ذلك إطلاق أدلّة 
الزنا علئ الوطئ بالميّتة » وعدم اختصاص الأدلّة بالحيّة . 

ويؤيّد ذلك رواية الجعفى الواردة في تبثن كني أسرأة وشلبها 


الاوك :هه انعد تان سيقة اغراف اله سول دن كعك الم عند 
الإمام بحقٌ من حدود الله مرّة واحدة . حرا كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة . فعلئ 
الأمام أن يُقيم الحدّ عليه -إلئ أن قال : إذا أقرّ علئ نفسه عند الإمام بسرقة قطعهء 
فهذا من حقوق الله . وإذا أقرّ علئ نفسه أنّه شرب خمراً حدّه . فهذا من حقوق الله , 
وإذا أقرَ علئ نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله» . قال : ٠‏ وأمًا حقوق 
المسلمين فإذا أقرٌ علئ نفسه عند الإمام لَيْةِ بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب 
الفرية أو وليه » وإذا أقرّ بقتل رجل » لم يقتله حنّئ يحضر أولياء المقتول فيطالبوا 


تهذيب الأحكام 5١/7 :٠١‏ . الاستبصار 4: .71١/77١‏ وسائل الشيعة 18: 
0160 5.11. 


الثانية : عن الفضيل بن يسار ء عن أبى عبدالله َه » قال : «من أقرٌ علئ نفسه 
عند الأمام .ببح أحد من, حقوق المسلمين #فليش عل الإمام أن يُقيم عليه الحد 
الذي أقرٌ به عنده حنّى يحضر صاحب حقٌّ الحدٌ أو وليه ويطلبه بحقّه» . 
الكافى /: ,.4/7١٠١‏ وسائل الشيعة 8؟: لا8585/6؟. 
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ووطبئها!". 
ونحوها رواية إبراهيم بن هاشم'. 
هذا تمام الكلام فى حد الزنا . 


)١(‏ وهى : عن عبد الله بن محمّد الجعفى , عن أبي جعفر له : في رجل نبش امرأة 
فسلبها ثيابها ثمّ نكحها . قال : «إنّ حرمة الميّت كحرمة الحى . تُقطع بده لنبشه 
وسلبه الثياب ٠‏ ويّقام عليه الحدّ فى الزنا . إن أحصن رُجِم وإن لم يكن أحصن لد 
مائة»). 
الكافي 0 8» من لا يحضره الفقيه 14: 20110/14 تهذيب الأحكام :٠١‏ 
“714/7 و :5١١1/1١41ء‏ الاستبصار 4: 847/1778 و:9780/745. وسائل 
الشيعة 58 : 4ل/ا41686/1” و: (01/85ا8919. 

(1) وهى : عن على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . قال : لما مات الرضا نظ 
حججنا فدخلنا على أبى جعفر لو وقد حضر خلق من الشيعة -إلئ أن قال - : فقال 
أبو جعفر 32 : 
«سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبى : يُقطع يمينه للنبش ء 
ويُضرب حد الزنا ؛ فإنُ حرمة الميتة كحرمة الحية» . 
الاختصاص : 5 وسائل الشيعة 78/: ١٠694/758ا718.‏ 
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الثانى : اللواط 
مسألة :١1١‏ المراد باللواط وطء الذكران . ويثبت بشهادة أربعة 
رجال . وبالإقرار أربع مرّات . ولا يثبت بأقل من ذلك" . 


)١(‏ الحد الثانى : اللواط 

وهر إتيان الذكران الذي هو من أعظم المحرّمات الإلهيّة , وهو كالزنا 
لا يثبت إلا بشهادات أربعة رجال وبالإقرار أربع مرّات, ولا يثبت بأقل من 
ذلك ؛ وتدلٌ علئ ذلك صحيحة مالك بن عطيّة!'2, وقد تقدم صحيح 


)١(‏ وهى : عن مالك بن عطيّة . عن أبى عبدالله طَغِة قال : «بينما أمير المؤمين كه 
فى ملاء من أصحابه , إذا أتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين لقا إنى أوقبت علئ 
فقال له : يا هذا امض إلئ منزلك لعل مراراً هاج بك . فلمًا كان من غدٍ عاد 
إليه » فقال له : يا أمير المؤمنين إِنّى أوقبت على غلام فطهّرنى . 
فقال له : اذهب إلئ منزلك لعل مراراً هاج بك . حتّئ فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته 
الأولى ٠‏ فلمًا كان فى الرابعة قال له : يا هذا إنّ رسول يَيفُِهُ حكم فى مثلك بثلاثة 
أحكام فاختر أُيّهِنّ شئت » قال : وما هن يا أمير المؤنين ؟ 
قال : ضرية بالسيف فى عنقك بالغة ما بغلت ؛ أو إهداب من جبل مشدود 
اليدين والرجلين , أو إحراق بالنار . قال : يا أمير المؤمنين أيّهِنّ شد على ؟ 
قال : الإحراق بالنار . قال : فإِنّى قد اخترتها يا أمير المؤمنين . 
فقال: خذ لذلك أهبتك . فقال : نعم . 
قال : فصلّئ ركعتين » ثمّ جلس فى تشهّده , فقال : اللّهمَ إنْي قد أتيت من الذنب 
فسألته أن يطهرنى . فخيّرنى ثلاثة أصناف من العذاب . الهم فإئى اخترت أشدَّهِنٌ . 
اللّهمّ فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي ٠‏ وأن لا تحرقني بنارك فى آخرتي » 
ب 


كتاب الحدود ولك 


الأصبغ بن نباتة أن الإقرار بمنزلة الشهادة!". 


جلثم قام وهو باك حتّئ دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين لل وهو يرئ النار 

تتأجج حوله . قال : فبكى أمير المؤمنين لف وبكئ أصحابه جميعاً . 

فقال له أمير المؤمنين َك : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة 
الأرض ٠‏ فإنّ الله قد تاب عليك » فقم ولا تعاودنٌ شيئاً ممّا فعلت» . 
الكافي /: ١/١١‏ , تهذيب الأحكام :٠١‏ 198/617 ء الاستبصار 4 : ١١1/؟851ء‏ 
وسائل الشيعة 378: .58130/١5١‏ 

)١(‏ فى المسألة «444», وهو: روئ سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته » قال : أتئى 
رجل أمير المؤمنين لَه » فقال : يا أمير المؤمنين إن زنيت فطهّرنى » فأعرض أمير 
المؤمنين َع بوجهه عنه . ثم قال له : «اجلس » » فأقبل على لهذ علئ القوم ‏ فقال: 
«ايعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر علئ نفسه كما ستر الله عليه ؟ !» . 

فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إِنَى زنيت فطهّرنى ٠‏ فقال : « وما دعاك إلى 
ماكلت ؟». 
قال : طلب الطهارة » قال : «وأيّ الطهارة أفضل من التوبة ؟ !» . 

ثم أقبل على أصحابه يحدّثهم . فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إِنّى زنيت 
فطهّرنى ٠‏ فقال له : «اتقرا شيئا من القران ؟»). 

قال تمو ,فاق اقر الت ففرأ فأصيات: 

فقال : «أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عر وجل فى صلاتك وزكاتك ؟». 

فقال : نعم . فسأله فأصاب . ش 

فقال له : «هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعاً فى رأسك أو شيئاً فى بدنك 
أو غمّاً فى صدرك ؟2. ْ ْ 

فقال + با أشي لفق فين لا 

فقال : ««ويحك اذهب حبّئ نسأل عنك فى السرّ كما سألناك فى العلانية » فإن لم 
تعد إلينا لم تطلبك» .ر 

قال : فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال » وأنّه ليس هناك شىء يدخل عليه به 

لله 
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هه و ه« ده ها واوا وه هاو .د وه فو .و هج واه ٠.‏ .اواو هو و و وه و و و 6ه اه وو و واه ٠.‏ .د .ا وا و و و وا واه ها وه 


وفي الشهادة يعتبر أربع شهادات ء فإذا كان اللواط لا يثبت إلا بأريعة 
إقرارات ناعتبار الأربع في الشهادة أولئ قطعاً . 

هذاء مضافاً إلى أن الإقرار أقوئ فى نفسه من الشهادة» فإذا كان 
التعدّد معتبرا في الإقرار ففي الشهادة أولئ . 

ويؤيّد ما ذكرنا بروايتين للعرزمىي!" والحضرمىي'", فإنٌ التعبير 


ج#الظن , تال : ثم عاد الرجل إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إِنّي زنيت فطهّرني . فقال 
له : «إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك . ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عرّ وجل» . 
ثم قال : ويا معشر الناس ! إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب , 
فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لما تلنّم بعمامته حنّئ لاا يعرف بعضكم بعضا . وأتوني 
بغلس حتّى لا ينظر بعضكم بعضاً. فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة». 
فقال : فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح . فأقبل على لَه عليهم . ثم 
قال : «نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقٌّ أن يأخذ لله به » فإنّه لا يأخذ 
لله عرّ وجل بحقٌ من يطلبه الله بمثله» . 
قال: فانصرف ولله قوم ما ندري من هم حتّئ الساعة . ثم رماه بأربعة أحجار, 
ورماه الناس» . 
من لا يحضره الفقيه 4 : 80١1/7١‏ ء وسائل الشيعة 548: .7”8١899/98‏ 

)١(‏ وهى : عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمى . عن أبيه عبد الرحمن ٠‏ عن أبى عبدالله 
قا » عن أبيه ٠‏ قال : «أتي عمر برجل قد نكح في دبرهء فهمٌ أن يجلده. فقال 
للشهود : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة ؟ قالوا : نعم . فقال لعلىٌ 
كه : مااترئ فى هذا الحديت 7 
الكافى 7 ووارهء تهذيب الأحكام :٠١‏ 190/867., وسائل الشيعة 18: 
4 ا/لاةغ]غ”7 . 

(؟) وهى : عن أبي بكر الحضرمي , عن أبي عبدالله لَه قال : «أتى أمير المؤمنين 

و 
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ويعتبر فى المقرٌ : العقل . والاختيار. والحرّية . فلو أقرٌ المجنون 
أو المكره أو العبد لم يثبت الحد!". 


مسألة ١‏ : يُمتل اللائط المحصن'"., 00 


بالشهود فيهما يدل علئ اعتبار التعدّدء وإلا لم يكن وجه للتعبير بصيغة 
الجمع . 

)١(‏ يعتبر في المقّرٌ: الاختيارء والبلوغ » والعقل», ولا أثر لإقرار 
غيرهم . كما يعتبر فيه الحريّة » وإلا فهو إقرار في ملك الغير ولا أثر لذلك . 
وقد تقدم الوجه في ذلك كله فى باب الزنا . 

(0) يُقتل اللائط المحصن بلا إشكال ولا خلاف ؛ للنصوص المعتبرة 
المذكورة فى أبواب اللواط(" . 

وإنّما وقع الخلاف في غير المحصن .ء فالمعروف بين الفقهاء أنه 
يُقتل . وأنّه لا فرق بين المحصن وغيره فى ذلك» وقد نسب صاحب 
الرياض إلئ بعض متأخَري المتأخخرين عدم القتل !"1 فإن تمّ إجماع على 
القتل فهوء وإلا فللمناقشة في ما ذكره المشهور مجال واسع ء بل الظاهر أن 
غير المحصن لا يُقتل؛ فحال اللائط حال الزاني من قتل المحصن وجلد 


جلاالقٌ بامرأة وزوجها . قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه . وشهد عليه بذلك 
الشهود . فأمر ل به فضرب بالسيف حنّى قتل . . .» الحديث . 
الكافى : 4/199 » تهذيب الأحكام .155/6١ :1١‏ الاستبصار 5 : .418/5١9‏ 
وسائل الشيعة 58: .51501/١635‏ 

. ستأتى الاشارة إلئن بعضها‎ )١( 

620 باقن المسائل 15: .٠١‏ 
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وهاو هه ره و6 هد و واه ووه هوا واو وه .و هد وا واو وه واو ه و هد واه و واو هه و و و هد .اود هد وام .د واو .٠ه‏ 


بيان ذلك : إِنَّ الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث : 

الوق ؛نما دلت عل أن اللقط تقل مظلقاً من ين تقبيك بالالخضات» 
كصحيحة مالك بن عطية المتقدّمة١"؛‏ ومن الظاهر أن قوله لغلا : «حكم في 
مثلك بثلاثة أحكام», أي أن حكم اللائط كذلك . 

العانية: ما دلت علق التفصيل نين المحصن :وغيرة: كمعتيرة 
حمّاد!" ؛ وأنّ المحصن يُقتل وغير المحصن يُجلد . 

الثالثة : ما دلت على أن المحصن يُرجم وغير المحصن يُجلد » وقد 
ولكد عل دلق عد عن الرواباك" الم وا 


.»١8١« تقدّمت فى المسألة‎ )١( 

19 وه تحن حتكاف بو عساق “قال فلك الأبل هاف قد برضل أنه رس يقال : 
دغله إن كان معنا القل .وان الم" كن .محضدا فعليه الجلد هه قال انفلك #افما 
علئ المزتئ به ؟ قال : «عليه القتل علئ كل حال . محصنا كان أو غير محصن» . 
الكافي :8 » تهذيب الأحكام 5١١/086 :٠١‏ الاستبصار 4: 2856/1٠١١‏ 
وسائل الشيعة 78: 8014١/1414؟.‏ 

(؟) منها : معتبرة الحسين بن علوان » عن جعفر بن محمّد . عن أبيه » عن على 34 
اتدكان اقول فى الوط :إن كان بميخصنا زم يوان ل يكن يخمينا له الحد يد 
قرب الاسناد : 5 .760/١٠١‏ وسائل الشيعة 78: .584100/١88‏ 

ومنها: صحيحة ابن أبى عمير » عن عدّة من أصحابنا . عن أبى عبدالله لهل : 

«فى الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ٠‏ وعليه الجلد إن لم يكن محصناً» . 

تهذيب الأحكام ».5١8/651١:3٠١‏ الاستبصار 4: 4850/5157 . وسائل الشيعة 358 : 

. 
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ولا فرق فى ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر'". وهل 
يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنّه يقتل . وفيه إشكال. والأظهر عدم 
القتل ولكئه يُجلد . 

كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً علئ ما سيأتى . نعم . لا قتل علئ 


وفي صحيحة أبي بصيرء عن أبي عبدالله لغ قال: سمعته يقول: 
«إن في كتاب علئ هذ : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين, 
قوت البخل :وأذب العهء وان كاذه ركان مص وني 0 

ومقتضئ الجمع : إنّ الطائفة الأولئ تقيّد بالثانية » بل بالثالثة أيضاًء 
والنتيجة هي التفصيل . 

احص : قل" لدف اكات المشكورة دي انمي سات 
الطائقة الأولره : ْ 1 

ومقتضئ الطائفة الثالثة : إنّ المحصن يُرجم . 

ومقتضئ إطلاق كل منهما: إن الأمر تعييني ‏ فنرفع اليد عن إطلاق 
كل منهما بنصّ الآخرء فيُعمل بالتخيير. 

الشسةة ]شين سف اعد 6 لمم لتر نيو ل اذ 
الثلائة والرجم . 

)١(‏ اللائط إذا كان عبد وغير محصن يُضرب كالزناء غاية الأمر 


/75١١ :1 الاستبصار‎ .5١5/86 :٠١ تهذيب الأحكام‎ » 15/70١ :7 الكافى‎ )١( 
.5115١/1١69 و8”:‎ 590778/8:1٠١ وسائل الشيعة‎ . ٠ 
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مسألة 187: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدّ اللائط دون 
الملوط" . 

مسألة *18: إذا لاط الرجل بصبى د الرجل وأدّب الصبى . 
وكذلك العكس . 


يُنضّف الحد ؛ فإِنّ اللواط وإن لم يرد فيه نص خاص .ء ولكن مقتضئ ما 
ورد في الزنا”"! من أن حدّ الله فى العبد ينُصف هو التنصيف فى اللواط 
أيضا ؛ لأنه أيضا من خدود الله لا خصوصكة يحد دون حل من حفوق: الله: 
)١(‏ الحدّ مطلقاً يثبت للعاقل والبالغ » فلو كان اللائط صبيّاً والملوط 
كبيراً أو بالعكس ء وكذا في العقل » والجامع : إذا أحد الطرفين مستحقّاً للحدّ 
دون الطرف الآخر يُحدَ المستحقٌ ولا يُحدَ غير المستحقّ . 
وعدم استحقاق أحد الطرفين للحدٌ لا يُوجبٍ سقوط الحدّ عن الآخر. 
نعم» ورد الضرب في الصبي للتأديب »كما فى صحيحة اس بصير”"ا 


)١(‏ كصحيحة سليمان بن خالدء عن أبى عبدالل اهلا -فى حديث ‏ قال: قيل له: فإن 
زنئ وهر مكاتب ولم يؤد شيئاً من 2 قال: افعو حيقٌ الله بطرح عنه من الحد 
خمسين جلدة ويضرب خمسين)». 
الكافى : 1/5557 من لا يحضره الفقيه 4: 5081/41. وسائل الشيعة 58: 
0 

وصحيحة الحسن بن السري. عن أبى عبدالله لَظْلا قال: «إذا زنئ العبد والأمة 
مما تان فلثين عليينا الرجيه ال 
تهذيب لكام :٠‏ /ا5/5ى وسائل الشيعة 58: .,711١5/١71‏ 
() وهى : عن أبي بصير . عن أبى عبدالله قد قال اعمال : «إنّ في كتاب 


على كه : إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجرّدين؛ صرب الرجل ردت 
له 


كتاب الحدود 004 


مسألة 184: إذا لاط بعبده حُذَّاء ولو ادّعئ العبد الاكراه سقط 


الحدّ عنه إذا احتمل صدقه . وكذا الحال فى دعوئى الاكراه من غير 
العبد(" , 


فإنَ الظاهر منها : إِنْ الصبي لا يستحقٌ الضرب والحد. وإنّما يؤدّب لثلا 
يتعوّد أو يرتكب هذا العمل الشنيع . 

)١(‏ إذا لاط المولئ بعبده حُذَّا حدٌ الحرّ والعبدء وإذا ادّعئ العبد 
الاكراه يصدق إذا احتمل صدقه . بل يسقط الحدّ عن كل من ادّعئ الإكراه 
ولو كان عن غين العيقه: 

اقول المشهوز لذلك بالحذيث التشهور 'المرتل «ادراوا الجدود 
بالشبهات:(» ولكنّه لضعفه بالارسال لا يمكن الاستدلال به . 

فالصحيح أن يُستدلٌ بما ورد في ادّعاء المرأة على كراهتها بالزنا", 
ومن الظاهر أَنّه لا فرق بين دعوئ الإكراه علئ الزنا ودعوئ الإكراه علئ 
اللواط ؛ فإنّ المستفاد من النصّ أنّ دعوئ الاكراه مسموعة سواء أكانت من 


#الغلام » وإن كان ثقب وكان محصنا رُجم؛ . 
الكافي : ١0٠٠/١٠١ء‏ تهذيب الأحكام .5١5/086 :٠١‏ الاستبصار 5 : ١151/١٠ء‏ 
وسائل الشيعة :7١‏ 59778/178 و78: .58151١/1١094‏ 

9 أورة العندؤق فى اهو لأ يفيه الفعنه 152371437 موسا عن الت عل 

(1) كما في صحيحة أبي عبيدة » عن أبي جعفر نقِذ » قال : «إنْ علياً قِذ أن بامرأة 
مع رجل فجر بهاء فقالت : استكرهنى والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها 
الحد ...». 
الكافي 7 : ١/197‏ »ء تهذيب الأحكام :3٠١‏ 01/18» وسائل الشسيعة 18: /١١١‏ 
7 
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مسألة 180: إذا لاط الذمّى بمسلم . فإن كان مع الإيقاب قتل 
وإن كان بدونه فالمشهور أنه بقل وهو غير بعيد . 

وأما إذا لاط بذمّى آخرء أو بغير ذمّى من الكفّار. فالحكم كما 
تقدم فى باب الزنا"9. - | 

مسألة 7 : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنه يسقط 
عنه الحدٌ. ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال. ولو أقرٌ به ولم تكن 
بيّنة كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء . 

مسألة 7 : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحى . 


العبد أم من غيره فى مورد الزنا أو فى مورد اللواط . 

فلا يختصٌ الحكم بسقوط الحد بدعوئ عبد نفسه الإكراه. أو 
دفو هط غيرة كيل لوناذعن اله د الاكراه أيعا يفط الحد عله 

() إذا لاط الكافر الذمى بمسلم وتحمّق الإيقاب قُتل اللائط محصناً 
كان أم غيره» كما تقدّم في الزناء فإنَ اللواط أولئ بذلك ؛ لأنه أشدٌ من 
الزناء كما فى معتبرة السكونى » عن أبى عبدالله لِكْلا. قال: «قال أمير 
المؤمنين ليا : لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرتين لرْجم اللوطي)7". 

وإن لم يتحمّق الإيقاب والثقب فالمشهور أنه يقتل أيضاً. وهو غير 
بعيد ؛ لأنْ الإسلام نما حكم بحفظ دمائهم وحرمتهم ما داموا ملتزمين بما 
لا بنافى حرمة الإسلام » فإذا هتنك حرمة الإسلام وارتكب ما ينافيه هدر دمه 


:٠ من لا يحضره الفقيه غ: 7غ / 044 » تهذيب الأحكام‎ . ١/69 :7/ الكافى‎ )١( 
.؟71461/1١6ا/ وسائل الشيعة 8؟:‎ .4875١7/15١9 : 4 الاستبصار‎ ء٠5957/‎ 67 
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ولا حرمة له. 

وأمًا إذا لاط بذمى آخر مثله أو من غير ملته, أو لاط بكافر غير ذمى 
فيتخيّر الحاكم بين إجراء أحكام الإسلام عليه وبين إرجاعه إلئ أهل ملته 
ليفعلوا به ما يرون كما تقدم فى باب الزنا . 
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كيفية قتل اللائط 
مسألة 8 : يتخيّر الإمام فى قتل اللائط المحصن . وكذلك غير 
المحصن إن قلنا بوجوب قتله . بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه 
بالسيف لزم إحراقه بعده بالئار علئ الأظهر. أو يحرقه بالنار. أو 
يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه . وإذا كان اللائط 
محصناً فللامام أن يرجمه”" 


() قد عرفت أنّ حدّ اللائط المحصن أمور ثلاثة : قتله بالسيف» أو 
إحراقه حباً بالنارء أو يُدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. 

بقى هنا شىء : وهو أنه لو قتل بالسيف تحرق جثته بالنار؛ لصحيحة 
العرزمي الواردة في رجل وُجد مع رجل في إمارة عمرء فهرب أحدهما 
وعد الآخرء فاستشار عمر أمير المؤمنين مه فأمر ليد بضرب عنقه ثم 
)30( 


)١(‏ وهى : عن عبد الرحمن العرزمى ٠‏ قال : سمعت أبا عبدالله ليذ يقول : «وُجد 
رجل مع رجل فى إمارة عمر ٠‏ فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء ء به إلى عمر ء فقال 
للناس : ما ترون فى هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ء وقال هذا : اصنع كذا . قال : فما 
تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه بالسيف . فضرب عنقه . قال : ثم أراد أن 
يحمله . فقال : مه ء إن قد بقى من حدوده شيء ء قال : أي شيء بقى ؟ قال : ادع 
بحطب قداعا اعم حفلنية فأمن أمير التو جع لك ا طرق ا + 
الكافى /ا: 215/199 ٠‏ تهذيب الأحكام 69/05١ ٠‏ الاستبصار 14: 2219/15١9‏ 
وسائل الشيعة 81/١548:‏ ه711 . 
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وأما الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة . 
ولا فرق بين كولةمحهنا أو غير محصن"'" . 


كان هو اللائط أو الملوط . ولكن الحكم بالحرق يعم اللائط والملوط معاًء 
ويُعلم ذلك من أنّ حكم الملوط أشدٌّ من اللائط فى الشريعة المقدّسة ؛ لأنْ 
المبلوط يكنا كوف كن لمن طلقا حي ار لع الاو 
هو المتيمّن من هذه الصحيحة . 

وأمّا حكم اللائط بالإحراق بعد القتل » فيستفاد من الإطلاق المقامى . 
فإنّه مد في مقام بيان التدكم امرض مزق اوقد تيان النحة الاريك قدو 
الشريعة المقدّسة , ولم يذكر اللائط أو الملوط ؛ فيُعلم أن الحكم عام يشمل 
اللائط أيضاً » وإلا كان عليه البيان . 

فالمستفاد من النصّ : إِنّه لا فرق بين اللائط والملوط وأنّهما مشتركان 
في ترتيب الأحكام الثابتة عليهماء وإِنّما الفرق بينهما : إِنْ الملوط يُقتل على 
كلّ حال محصثاً أو غير محصن بخلاف اللائط فإنّه يُقتل إذا كان محصناً 
ويُجلد غير المحصن . 

)١(‏ وأمّا ثبوت الرجم علئ الملوط مطلقاً محصناً كان أم غيره» فيدلٌ 
عليه معتبرة يزيد بن عبد الملك : «إنْ الرجم علئ الناكح والمنكوح... وهو 
علئن الذكر إذا كان منكوحاً أحصِن أو لم يُحصن206. 

)١(‏ وهى : عن يزيد بن عبد الملك ؛ قال: سمعت أبا جعفر نقذ يقول : «إنّ الرجم 
علئ الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أنئئ إذا كانا محصنين » وهو علئ الذكر إذا كان 


مختصر بصائر الدرجات : ٠١1‏ . وسائل الشيعة 358 : .5311805/١606‏ 
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وكذ ا سمعرة :الكو »+ عز أبن عتدابة: ك3 فال قال ادر المومتين 
لك : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء » ومشيته مشية النساء » ويمكن من 
نفسه يُنكح كما تُنكح المرأة» فارجموه ولا تستحيوه»!". 

وظاهرهما وإن كان تعيّن الرجم . ولكن نرفع اليد عن التعيين بقرينة 
بقيّة الروايات الدالة على مطلق القتل. 

منها: صحيحة حماد : قلت : فما علئ المؤتئ به ؟ قال : «عليه الفتل 
غلق كل حال مخضا أو غير مخصة6"اء:فإن القتل: المذكور فنيها فشر 
بالأمور الثلاثة المذكورة في صحيحة مالك بن عطيّة من ضرب السيف في 
عنقه أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار" . 

وأمًا جواز إحراق الملوط حيّاً. فيدلٌ عليه صحيح عبدالله بن ميمون» 
عن أبي عبدالله نلا قال: «كتب خالد إلئ أبي بكر: سلام عليك ء أمَا بعد, 
كإتى أجيه وجل ,قدت اعليه النثنة: أنه مر "فى «ذيوة كا قوتي /التراءة 
فاستشار فيه أبو بكرء فقالوا: اقتلوه؛ فاستشار فيه أمير المؤمنين على بن 


)١(‏ الكافي /: 75/578,: تهذيب الأحكام :٠١‏ 098/144. وسائل الشيعة 8؟: 
7104/48 . 

: وهى : عن حمّاد بن عثمان » قال : قلت لأبى عبدالله ف : رجل أتئ رجلاً ؟ قال‎ )١( 
عليه :إن كان "حصنا القكز وإن لك يكن محهنا كله الخلد + غال: + فلك فنا‎ 
. على المزتئ به ؟ قال : «عليه القتل على كلّ حال . محصناً كان أو غير محصن»‎ 
.816/1٠١ : 4 الاستبصار‎ .3١١/608 :٠١ الكافى 17: 5/194 » تهذيب الأحكام‎ 
.؟411414/١814 وسائل الشيعة 8؟:‎ 

() تقدّمت فى المسألة .)١80«‏ 


كتابت الحدود يلك 


وأقاع وى و وه و وه وه و ود وها وج هد هاو . .و وهو هج وه هو هاه و واو » هد دود و ٠‏ »ا وا اوه اواو اه .ا و و 6 .6 0ه 


أبي طالب كل فقال: احرقه بالنار ...)0 . 

وقد يُقال بأنّ الرواية ضعيفة بجعفر بن محمّد الراوي عن عبدالله بن 
ميمون فإنّه مجهول. ولكن الظاهر أنه هو الأسدي الواقع في إسناد كامل 
الزيارات . وهو الذي يروي كتاب عبدالله بن ميمون ومن رواته . 

هذاء مضافاً إلى أن الإحراق بالنار وهو حم قد ثبّت في اللائط على 
ما في النصٌ . 

ولا ريب أن الإحراق أشدٌ عقوبة من القتل بالسيف والإهداب من 
جبل » فإذا ثبت جواز ذلك فى اللائط يثبت في الملوط ابيا لأنه: ذكننا 
عرفتت أمد تخ اللاتظ.. 

فالنتيجة : إنّه لا فرق بين اللائط والملوط فى الأحكام المترّبة » وإنّما 
الفرق بينهما من ناحية الاحصان وعدمه. فإنّ الملوط يُقتل على كل حال 
محصناً أم غيره , واللائط يُقتل المحصن ء وأمًا غيره فيُجلد كما مرّ. 


.51177/1٠ : 78 وسائل الشيعة‎ . ٠١7/١١57 : المحاسن للبرقى‎ )١( 
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الثالث التفخيذ 
مسألة 9 : حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة7". 
ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل 
والمفعول . والمشهور أنه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكن الظاهر هو 
الفرق وأن حَُدَ العبد نصف حذ الحرّ. 


)١(‏ المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ حدٌّ التفخيذ إذا لم يكن 
إيقاب مائة جلدة محصنئاً كان أم غيره» وعن الشيخ : إِنّه يُرجم إذا كان 
محصنا » ويُجلد إن لم يكن "١‏ كالزاني » وعن ظاهر الصدوقين والإسكافي 
القتل مطلقاً'" . 
قال: سمعته يقول: «إنّ فى كتاب على لد : إذا أخذ الرجل مع غلام فى 
رُجم70", فإنّ المراد بالضرب بقرينة مقابلته لتأديب الغلام هو الحدّء فليس 
المراد بالضرب مطلق الضرب » وإلا فلا يصمّ جعله مقابلاً لتأديب الغلام 
وضربه وبقرينة مقابلته للرجم إذا ثقب يراد به الضرب الخاص . وهو الحد 


.7١ا/‎ : 7 النهاية ونكتها‎ )١( 

(؟) المقنع : ١44‏ » وعنهم : الحلّى فى مختلف الشيعة 9: 1717. والجواهري فى 
جواهر الكلام ١غ‏ 5خ" 

20 الكافى 2 ١ 35/5٠0‏ , تهذيب الاحكام لك 06 /*» .» الاستبصار 4 : /1١‏ 
8717 ء وسائل الشيعة ١٠184/798:7لاة7‏ و78: .7155١/1١65‏ 
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ههه هد و و وهاو و فد وهاه و و و و ه هد فاه ٠.‏ واو واه و و و و ها نه .و هد واوا هد وه و ود و و و و و اه هه م6 .9:6 و6 .و ٠‏ 


المعهود المقابل للرجم وهو مائة حلدة . 

كما أنْ الظاهر من قوله: «إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف 
مجرّدين» : هو التفخيذ لمقابلته بقوله : «وإن كان ثقب»., فالمراد من قوله 
فى صدر الرواية : إِنّه فعل فعلاً دون الثقب , وهو التفخيذ . 

وقد يُقال : إن الرواية مطلقة من حيث التفخيذ وعدمه ء ولكن سيأتي 
الضرب دون الحد . 

وقد عرفت أنّ ظاهر الرواية هو إجراء الحدّء ويؤيّد الحكم بالجلد 
فى مورد التفخيذ بروايتين : 

أحداهما : رواية الواسطى : عن رجلين يتفاخذان ؟ قال: «حذهما 
د الرا 0 
واحد -إلئ أن قال-: «إن كان دون الثقب فالحدٌ»”". 


)١(‏ وهى : مرفوعة أبى يحيئ الواسطى » قال : سألته عن رجلين يتفاخذان ؟ قال: 
«حدّهما حدٌّ الزائي ‏ فإن أدعم أحدهما علئ صاحبه رب الداعم ضربة بالسيف 
أخذت منه ما أخذت . وتركت ما تركت » يريد بها مقتله . والداعم عليه يحرق 
بالنار» . 
الكافى 7 : 1١/7٠0٠‏ وسائل الشيعة 78 : 511430/1869. 

ادوس م عن ستبماة رج احلال »كان سال فق اضيعانا أب قبدية اكه عمال + 
جُعلت فداك . الرجل ينام مع الرجل فى لحاف واحد ؟ فقال: «ذوا محرم ؟6. 

ل 
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وأمّا قول الشيخ فلم نجد له دليلاً. كما أن قول الصدوقين لا دليل 
عليه سوئ رواية واحدة. وهي رواية الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط 
رجل أعرفه إلئ أبي الحسن لق وقرأت جواب أبي الحسن اق بخطه 
-إلئن أن قال : وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدٌ رجلين نكح 
أحدهما الخ طوعا بين قكخذ يه مأ تويقه ؟ فكي ف والفعا يد ولكق 
الرواية ضعيفة ؛ لأنّ الرجل الكاتب مجهول» والحسين بن سعيد لم ير 
الجواب . 
وربّما يقال أن مقتضئ معتبرة السكوني إجراء أحكام اللواط على 
مجرّد التفخيذ وإن لم يثقب ؛ لقوله قد : «اللواط دون الدبر والدبر هو 
الكفر)!" . 
وفيه : إِنّه لا بد من حملها علئ مجرّد الحكم التكليفي , وأن العقوبة 
تترتّب علئ ذلك وليست ناظرة إلئ بيان أحكام الحدود ؛ وذلك بقرينة 
إثبات الكفر علئ إتيان الدبرء مع أنّه لا ريب في عدم ترنّب أحكام الارتداد 
والكفر علئ اللواط . 
نتن 0 درلن أن قانن “قر كاط دوذ لفن فالحة 1 وان هو تفن انيم قائما :كه 
صرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه ...2). 
من لا يحضره الفقيه 4: 49488/17. تهذيب الأحكام ١85/41١ :1٠١‏ و١٠:‏ 
لاه //ا ٠١‏ ,. الاستبصار ؛ : 5١7‏ /لاقلا. وسائل الشيعة 78 : .75540/94٠90‏ 
)١(‏ تهذيب الأحكام 5١4/67 :٠١‏ . الاستبصار 14: 4814/1717 . وسائل الشيعة 8؟: 


7145/04 . 
هرم الكانى 6: 75/8044 », وسائل الشيعة ١٠/9784 :5١‏ /الا56؟. 
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مسألة :14٠‏ لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُد مرّتين قتل فى 
الغالغة 7" . 


فالمعنئ : إن التفخيذ حكمه من حيث العقوبة كاللواط » وأمّا إتيان 
الدبر فيُعاقب عقاب الكفار . 

لا يخفئ أن التفخيذ المذكور في النصوص إِنّما هو ما كان بين 
الذكران رجلين أو رجل وصبي » وأمًا تفخيذ الرجل بالمرأة فلم يرد فيه نص 
والثابت فيه التعزيز. 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين الفاعل والمفعول به ء فإِنْ النص وإن ورد 
في الفاعل . ولكن المفعول أشدٌ حكما من الفاعل » كما عرفت في اللواط » 
فيجري الحكم المترئّب علئ الفاعل على المفعول بطريق أولئ . 

كما لا فرق بين المسلم والكافر والمحصن وغيره ؛ لإطلاق الأدلة . 

وأمًا العبد والحرّء فالمشهور أيضاً أنّه لا فرق بينهما في ذلك . ولكن 
قد تقدّم في باب الزنا أن الزنا من حقوق الله تعالى» وحقٌّ الله بالنسبة إلى 
العبد ينصف , فكذا التفخيذ فإنّه كالزنا حقّ من حقوق الله. فلابد من 
تنصيف الحد . 
)١(‏ لو تكرّر التفخيذ وتكرّر الحدّء فالمشهور أنه يُقتل فى الرابعة» 
كما فى الزنا . 

1 الظاهر أنه يُقتتل فى الثالثة ؛ للصحيحة الدالّة على أنّ أصحاب 
الكبائر يُقتلون في الثالئة''©, وهذا الحكم شامل للتفخيذ ؛ لأنّه من الكبائر. 


)١(‏ كمعتبرة يونس . عن أبى الحسن الماضي لَقِة قال : «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم 
لي 
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مسألة :19١‏ إذا وُجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من 
دون أن يكون بينهما حاجزء, فالمشهور بين المتأخرين أنهما يُعرّران 
من كلائين سوط إل8 شن واشهيق سوطا0- والأظهر أن يلد كل 
والحذ تهنما تسعة وتسعين :سوطأ .:وكذا الحال“قتى امرامين وكدنا 
مجرّدنين تحت لحاف واحد . أو رجل وامرأة . ١‏ 


وأما اختصاص الزنا بالقتل في الرابعة فلأجل دليل خاص » فلا يقاس 
التفخيذ بالزنا مع أنّه قياس مع الفارق , ولعلّ ذلك لخصوصيّة فى الزنا وهى 
غير ثابتة فى غيره من الكبائر . 

)١(‏ إذا جد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين عاريين » فالمشهور 
أنّهما يُعزران من ثلائين سوطا إلئ تسعة وتسعين سوطا. 

والوجه في ذلك: إن رواية سليفان بن هلال دلت غلئ قلاثين 
ويل !0 


00007 عدم جواز النقيصة » وعدم جواز الزيادة » ومن جهة 


جاعليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة» . 
الكانى 7 : .١/١9١‏ من لا يحضره الفقيه 15: ,0١58/17‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ 
/ا“ا/ ١0‏ :778/57 :514/847 الاستبصار 4 : .44١/15786‏ وسائل الشيعة 
ا ل ل يا 

: وهى : عن سليمان بن هلال . قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالل طلا فقال‎ )١( 
ججعلت فداك , الرجل ينام مع الرجل فى لحاف واحد ؟ فقال : «ذوا محرم ؟؛2‎ 
فقال: لا . قال : «من ضرورة ؟» . قال : لا . قال : « يُضربان ثلاثين سوطا ثلاثين‎ 
4... سوطأ‎ 
ء5٠١ال/هال:و‎ ١57/14١ :3٠١ من لا يحضره الفقيه 5 : 1988/71 . تهذيب الأحكام‎ 
الاستبصار 4 : 7١47/7لا, وسائل الشيعة ١؟: 4/#47لالا8؟ و151180/940:78.‎ 
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هه ها وه وا ود واه هو هو واوا وده و وه هو وا و و و ها واو و هل ها واو و وه وأواو . ب هود ود واه و هي .ا واه و و . ٠‏ 


النقيسة ال جعازفى :لها اهنا + وأا بالتبجة إلز الرنادة فيعار شيا تزوابالك أخر 
معثيرة تذل علق الضرت والجلد بتسع وتسعين "١‏ فيؤخذ بذلك ؛ لأنّ هذه 
الروايات نص وصريحة في جواز الزيادة عن الثلاثين» ورواية سليمان 
ظاهرة في عدم الزيادة ويقدم النصّ على الظاهر. 

ثم إن ما دل علئ الضرب بتسع وتسعين له دلالتان من عدم النقيصة 
عن العدد المذكور وعدم الزيادة عنه . 

فبالنسبة إلئ الزيادة لاا معارض لها . 

وأما بالنسبة إلئ النقيصة فظاهرها عدم الجوازء ولكن صريح رواية 
سليمان هو جواز النقيصة » فيرفع اليد عن الظاهر لأجل النصّ الصريح . 

فالنتيجة : جواز التعزير من ثلاثين سوط إلى تسعة وتسعين سوط . 

هد كله اذا كادع زواية سلعات معفرة عو أما :]ذا كانت هتعيفة كنا 
هي كذلك ‏ فالمرجع ابتداءً الروايات المستفيضة الدالّة علئ أنه يُجلد مائة 


إلا 41-7 : 


)١(‏ منها صحيحة ابن سنان . عن أبى عبدالله لها : فى رجلين يوجدان فى لحاف 
والعة واقال + «اتجلزاق خذا عر سوط واج +7 ١‏ 
تهذيب الأحكام 1475/1٠ :٠١‏ . الاستبصار 4: .744/7١7‏ وفى وسائل الشيعة 
4 5/84 سقطت منها كلمة : «حذا» . 

(؟) إلئ هنا ما عُثر عليه من تفرير السيد الشهيد # لدروس أستاذه السيد الخوئى ف . 
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مسألة 147: من تزوج ذمّية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم 
قبل إجازة المرأة : المسلمة كان عليه ثمن حد الزانى . وإن لم ترض 
المرأة بذلك فرّق بينهما. وأمّا إذا تزوج أمة على حرّة مسلمة فجامعها 
عالماً بالتحريم قبل إجازتها . فقال جماعة : عليه ثمن حدٌ الزانى 
أيضاً . وهو لايخلو من إشكال . بل منع . والأظهر ثبوت تمام الحدّ . 


الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة 
مسألة 19: من قبّل غلاماً بشهوة . فإن كان محرماً ضرب مائة 
سوط إلا عرّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة . 


السادس : السحق 

مسألة 194: حدٌ السحق إن كانت غير محصنة مائة جلدة 
ويستوىفى ذلك المسلمة والكافرة . وكذلك الأمة والحرّة علئ 
المشهور. وفيه إشكال بل مقع . 

ونال جماعة : إنَّ الحكم فى المحصنة أيضاً كذلك ولكنّه 
ضَعِيفَ: بل الظاهر أنَّ المحصنة تُرجم . 

مسألة 0 : لو تكرّرت المساحقة . فإن أقيم الحد عليها بعد كل 
مساحقة تلت فى الثالثة وأمًا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل . 

مسألة 1947: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور 
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سقوطالحد عنها. ودليله غير ظاهر. ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا 
إشكال . 

مسألة 1917: لو جامع الرجل زوجته . فقامت الزوجة فوقعت 
علئ جارية بكر فساحقتها . نألقت النطفة فيها فحملت فعلئ المرأة مهر 
الجارية البكر. ثم تُرجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتّئ تضع ما فى 
بطنها ويد إلئ أبيه صاحب النطفة . ثمّ تُجلد وما نسب إلى بعض 
المتأخرين من إنكار كون المهر علئ المرأة . بدعوئ أن المساحقة 
كالزانية فى سقوط دية العذرة لا وجه له . 


السابع : القيادة 

وهى : الجمع بين الرجال والنساء للزنا . وبين اليجال والرجال 
للواط . وبين النساء والنساء للسحق . 

مسألة 198 : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين . ولا يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين . ولا بشهادة النساء منفردات . 

وهل يثبت بالإقرار مرّة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك . بل 
لا بد من الإقرار مرّتين . ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة . 

مسألة 194: إذا كان القواد رجلاً فالمشهور أنه يضرب ثلاثة 
أرباع حد الزانى . بل فى كلام بعضهم عدم الخلاف فيه. بل الإجماع 
عليه وقال جماعة : إنه مع ذلك يُنفئ من مصره إلئ غيره من الامصار. 
وهو ضعيف . وقيل : يُحلق رأسه ويشهر. بل نسب ذلك إلى 
المشهور. ولكن لا مستند له . وأمًا إذا كان القَوّاد امرأة فالمشهور أنها 
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تُجلد . بل ادّعى علئ ذلك عدم الخلاف . لكنه لا يخلو من إشكال. 
وليس عليها نفى ولاشهرة ولا حلق . 


الثامن : القذف 

وهو : الرمى بالزنا أو اللواط . مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت 
زالذاع ان لبط للع أو الك نكري قفن تيرك أن انك الانط. أوبها 
يؤدى هذا المعنى . ١‏ 

. سألة +50 : ليقام خدّ القذف إلا بمظالية المقذوف ذلك‎ ٠ 

مسألة :7١١‏ يعتبر فى القاذف البلوغ والعقل . فلو قذف الصبى 
أو المجنون لم يُحد . ْ ١‏ 

ولا فرق فى القاذف بين الحرٌ والعبد . ولا بين المسلم والكافر . 

مسألة :7١7‏ يعتبر فى المقذوف : البلوعغ . والعقل . والحرية. 
والإسلام . والإحصان » فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف لم 
يثبت الحدٌ بقذفه . نعم . يئبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة 
علئ ما سيأتى فى باب التعزير. 

رلو أقذف الأب ابنه لم :يحدّ وكذلك الوافنذف أ أبنه 'المينة:. 
نعم . لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحدّ. وكذا الحال إذا كان لها 
قرابة . 

مسألة :7١*‏ لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد. فإن أتوا به 
مجتمعين ضُرب حدّاً واحداً . وإن أتوا به متفرّقين رب لكل منهم 
حدًاً .ولو قذفهم متفرّقين حدّ لكلّ منهم حذًا . 
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مسألة 7١5‏ : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له 
المطالبة به بعد ذلك . 

مسألة 786: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو 
فلأوليائه من أقاربه المطالبة به . كما أن لهم العفو. فإن تعدّد الولى . 
كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما. كان للآخر المطالبة 
بالحقّ . ولا يسقط بعفو الأول . 

مسألة 707 : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له : ابنك 
زان . أو ابتتك زانية فالحدٌ حنّ لهما. وليس لأبيهما حنٍّ المطالبة به أو 
العفو . 

مسألة :7١1/‏ إذا تكرّر الحدٌ بتكرّر القذف قتل القاذف فى الثالثة . 

مسألة 708: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لؤانضن فين أن 
يقام عليه الحدّء حُدَّ حدًا واحدا . 

مسألة :7١9‏ لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبيّنة المصدقة . أو 
بتصديق من يستحلٌ عليه الحدٌّ أو بالعفو . 

نعم . لو قذف الزوج زوجته سقط حقٌّ القذف باللعان أيضاً على 
ما تقدم . 

مسألة :7٠١‏ لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدّ الرباجع . 
ولا فرق فى ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم أو بعده. 

مسألة :71١‏ حدّ القذف ثمانون جلدة ولا فرق فى ذلك بين 
الحرّ والعبد والذكر والأنثى . ْ 

ويضرب بثياب بدنه ولا يجرّد. ويقتصر فيه علئ الضرب 
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المتوسط: 
مسألة :7١7‏ يثبت القذف بشهادة عدلين وأمّا ثبوته بالاقرار فقد 
اعتبر جماعة كونه مرّتين . ولكنّ الأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة . 
مسألة :7١‏ لو تقاذف شخصان ذُرئ عنهما الحد . ولكتهما 


يعزران . 


التاسع : سبٌ النبئ (صلَى الله عليه وآله) 
مسألة :7١4‏ يجب قتل من سبّ النبى (صلى الله عليه وآله) على 
فظنا لذ ركنت القيزو عا نقجه ماله وتود ذلك ولس ميك 
الأئمّة +85 وسبٌ فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز قتله 
إلئ الإذن من الحاكم الشرعى . 


العاشر : دعوى النبوة 
مسألة :7١60‏ من ادّعئ النبوّة وجب قتله مع التمكن والأمن من 


الحادى عشر : السحر 
مسألة :7١١‏ ساحر المسلمين يقتل. وساحر الكفار لا يقتل . 
ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بريه . وحذه القتل إلا أن 


يتوب . 
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الثانى عشر: شرب المسكر 
نيالك الام 5 المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع 
الاختيار والبلوغ والعقل حَدَ. ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير. 
كما لا فرق فى ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر والزبيب 
ا ل 
مسألة :7١16‏ لا فرق فى ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله 

ف الوق إن ل يل عله التترلى #الا مط ا 

٠”‏ "واقا عموة النحكم لنت :ذلك وهنا إذا مبعه بنائع آخر واتدهالك 
فيه وشربه . فهو المعروف . بل المتسالم عليه بين الأصحاب . إلا أنّه لا 
يخلو عن إشكال؛ وإن كان شربه حراماً . 

مسألة :7١9‏ لا يلحق العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر 

فى إيجابه الحدّ وإن كان شربه حراماً بلا إشكال . 
مسألة 870: يقبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة 
واحدة . نعم . لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . 


الحذ وكيفيته 
وهو ثمانون جلدة, ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة. 
والحرٌ والعبد . والمسلم والكافر. 
مسألة :77١‏ يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها 
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مجرّداً عن الثياب بين الكتفين . وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها . 

مسألة 777: إذا شرب الخمر مرّتين وحُدٌ بعد كل منهما قتل فى 
الثالثة . وكذا الحال فى شرب بقية المسكرات . ١‏ 

مسألة 777 : لو شهد رجل واحد علئ شرب الخمر. وشهد آخر 
بقيئها ازم الحدّ . نعم . إذا احتمل فى حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت 
الحد . وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقىء . 

جاه دس كويد قار ميد دان احندا ا نا 
الاشتباه. كما إذا كان جديد العهد بالإسلام . أو كان بلده تعدا عن 
بلاد السلمين . لم يقتل . وإن لم يحتمل فى حقّه ذلك ارتدٌ. وتجرى 
عليه أحكام المرتدٌ من القتل ونحوه . وقيل : يستتاب أوَلاً . فإن تاب 
أقيم عليه حدّ شرب الخمر. وإلا قتل . وفيه منع . وكذلك الحال فى 
شرب سائر المسكرات . ْ 

مسألة 770: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور 
سقوط الحدّ عنه. ولكنه مشكل . والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد 
قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف . 

مسألة 777: إن أقرّ شارب الخمر بذلك . ولم تكن بيّنة فالإمام 


مخير بين العفو ءنه وإقامة الحدّ عليه . 


الثالث عشر : السرقة 
يعتبر فى السارق أمور: الأرّل: البلوغ. فلو سرق الصبى لا 
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تعداء بن يعفئ: قن الدرة الأولق + بل القانية أيضا . 

ويعزر فى الثالثة . أو تقطع أنامله . أو يقطع من لحم أطراف 
أصابعه . أو يحك حتّئ تدمئ إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من 
المفصل الثانى . فإن عاد مرّة خامسة قطعت أصابعه إن كان له تسع 
سنين . ولا فرق فى ذلك بين علم الصبى وجهله بالعقوبة . 

الثانى : العقل . فلو سرق المجنون لم تقطع يداه . 

الثالث : ارتفاع الشبهة . فلو توهم أن المال الفلانى ملكه فأخذه 
ثم بان أنه غير مالك له لم يحدّ . ْ 

الرابع : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره. فلو سرق من 
المال المشترك بقدر حصّته أو أقل لم تقطع يده . ولكنه يعزّر. 

نعم . لو سرق أكثر من مقدار حصته . وكان الزائد بمقدار ربع 
ديئار من الذهب قطعت يده. وفى حكم السرقة من المال المشترك 
فيرف من اقلت لان تك تال الع لعي 


الخامس : أن يكون المال فى مكان محرز ولم يكن مأذوناً فى 
وكولة ل ع لك لو صرق العالة من دلت المكان هيك الور 
قطع , وأمّا لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون فى دخوله أو كان 
المال تحت يده لم يقطع . ١‏ 

ومن هذا القبيل : المستأمن إذا خان وسرق الأمانة. وكذلك 
الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا . 


0/١‏ القضاء والشهادات والحدود 


ومثله : السرقة من منزل الأب ومنزل الآأخ والأخت ونحو ذلك 
ممًا يحوز الدخول فيه. 

ومن هذا القبيل أيضاً: السرقة من المجامع العامّة كالخانات 
والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك . 

ولا قطع فى الطرّار والمختلس . 

مشألة تو برق تلفنابا قو كماع الحجاعة ا يفلم : 

مسألة 8لا يعتبر فى المحرز أن يكون ملكا لاحب المال» 
فلو انتتغار برضا أو استابخر قنقيه المعير أو المؤجّر فسرق مالا للمستعير 
أو المستأجر قطع . 

مسألة 714: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته فيه قطع. 
وأا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل السارق وسرق 
المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف , والظاهر هو القطع . 

مسألة 7٠‏ : إذا سرق الأجير من مال المستأجر . فإن كان المال 
فى حرزه قطع, وإلَّا لم يقطع . ويلحق به الضيف فلا قطع فى سرقته 
من غير حرز . 

مسألة :7”"١‏ إذا كان المال فى محرز. فهتكه أحد شخصين . 
وأخذ ثانيهما المال المحرز. فلا قطع عليهما . 

مسألة 737 : لا فرق فى ثبوت الحدّ علئ السارق المخرج للمتاع 
من حرز بين أن يكوه ميضفلة أو مكاركاً لعتروا كلو عرس مليحطتان 
متاعاً واحداً ثبت الحدّ عليهما جميعاً . ولا فرق فى ذلك أيضاً بين أن 
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يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج 
إليه . 

السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع » فلو سرق 
المتاع من ولده لم تقطع يده. وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود 
سائر الشرائط قطعت يده . وكذلك الحال فى بقيّة الأقارب . 

السابع : أن يأخذ المال سرًا. فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ 
المال لم يقطع . 

القاقو: أن كون :المال ملك غير وما له كان ماقا لق 
غيره. ولكن كان المال ملك نفسه كما فى الرهن . أو كانت منفعته 
ملكا لغيره كما فى الإجارة . لم يقطع . ْ 

التاسع : أن لا يكون السارق عبداً للإنسان . فلو سرق عبده من 
ماله لم يقطع . وكذلك الحال فى عبد الغئيمة إذا سرق منها . 

فسآلة +7 : لا قطع فى الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على 
الأظهر . ١‏ 


مقدار المسروق : 

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فى القطع أن تكون قيمة 
المسروق ربع دينار والدينار عبارة عن ثمانى عشرة حمّصة من الذهب 
المسكوك وقيل :يقطع فى خمس دينار. وهو الأظهر. 

مسألة 7"6: من نبش قبراً وسرق الكفن قطع . 
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هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً. وقيل : يشترط فى ذلك فى 
المرّة الأولى دون الثانية والثالثة . وقيل : لا ب* رطا ومين 
غير ظاهر . 

ما يثبت به حد السرقة : 

مسألة :8*: لا ينبت حَد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين : ولا 
يثبت بشهادة رجحل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . 

فال 4 المعروفامية الأضحات أله يعتير فى بوت د 
السرقة الإنرار مرّتين. وهو لا يخلو من نظر فالأظهر ثبوته بالإقرار 
مرّة واحدة. 

وأا الغرم فلا إشكال فى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة . 

مسألة 7317 : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعئ أن صاحبه 
أعطاه إِيّاه سقط عنه الحدّء إِلَا إذا أقام صاحب المال البيّنة علئ أنه 
سرقه فعندئذ يقطع . 

مسألة 0: يعتبر فى المقرٌ البلوغ والعقل . فلا اعتبار بإقرار 
الصبى والمجنون . والحريّة . فلو أة قرّالعبد بالسرقة لم يقطع . وإن شهد 
عليه شاهدان قطع . نعم . يثبت بإقراره الغرم . 


حد القطع : 
مسألة 79 : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنئ وتترك له 
الراحة والإبهام . ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرئ وترك له العقب. 
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وإن سرق ثالثة حبس دائماً وأَنفِقَ عليه من بيت المال. وإن سرق فى 
السجن قتل . ولا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر . والذكر والأنثى . 
والحرٌ والعبد . 

مسألة :4٠‏ لو تكرّرت السرقة ولم بظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ 
واجه اوعو ققح اليد اليمنئ فقط . وأمًا لو أُخِدََ وشهدت البيّنة بالسرقة 
الأوائ ثم أمبِك لتقطع يده فقامت البّنة علئ السرقة الفانية قطعت 
رجله اليسرئ أيضاً . 

مسألة :14١‏ تقطع اليد اليمنئ فى السرقة ولا تقطع اليسرئ وإن 
كانت الندن اخلم أو كانت الشيرئ 1 شلاء أو كانتا شلاءين . 

مسألة 87”؟: المشهور د بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه وإن لم تكن 
له يسارء ولكنه لا يخلو من إشكال. بل لا يبعد عدم جواز قطع 

مسألة 78#: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل 
إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره ولا رجله . 

مسألة 754: لو سرق مَنْ لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل 
إلئن اليسرئ ولا إلئ الرجل اليسرئ ولا إلئ الحبس . وكذا لو سرق 
فقطعت يده اليمنئ ثمّ سرق ثانياً. ولم تكن له رجل يسرئى. فإنّه 
يسفط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرئ ولا رجله اليمنئ ولا ينتقل إلى 
الحبس . كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةٌ لم يحبس . 

مسألة 40؟: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته . ولا أثر لها بعد ثبوته 
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بالبيّنة » وأما إذا ثبت بالاقرار ففى سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر 
عدم السقوط . ْ 

مسألة 157: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنها يساره 
فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق علئ المشهور. ولكن فيه 
إشكال . بل منع , فالأظهر عدم القطع . وأما لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها 
فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق . 

مسألة 37 : إذا قطعت يد السارق ينبغى معالجتها والقيام بشؤونه 
حتّئ تبرأ. 

مسألة 718؟: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان علئ أحد . 

مسألة 749: يجب علئ السارق رد العين المسروقة إلئ مالكها . 
وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان. ولو مات صاحبها 
وجب دفعها إلئ ورثته . وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية 
وقيمتها إن كانت قيميّة . 

مسألة :710٠‏ إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً 
فلا قطع . 

مسألة :70١‏ إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى 
الإمام سقط عنه الحد. وأمًا إذا عفا بعد رفع أمره إلئ الإمام لم يسقط 
عنه الحد . 

مسألة 787: إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيّنة بناءً علئ قبول البيّئة 
الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً. فهل للإمام أن يُقيم الحدّ عليه من دون 
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مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف . والأظهر جواز إقامة الحدٌ عليه . 

مسألة 707 : لو ملك السارق العين المسروقة . فإن كان ذلك قبل 
رفع أمره إلئ الإمام سقط عنه الحدّ. وإن كان بعده لم يسقط . 

مسألة 105: لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه . 
فإن كان الردٌ إليه ردَاً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان. وفى سقوط 
الحدٌ خلاف . والأظهر عدم السقوط . 1 

مسألة 100: إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد 
منهم فالقطع عليه خاصّة , وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب 
وأخرج المال منه آخر فالقطع علئ المخرج خاصّة. وكذا لو دخل 
أحدهم النقب ووضع المال فى وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه 
دون الداخل . ١‏ 

مسألة 107؟: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً 
متعدّدة . فعندئذ إن عد الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع . وإلا فلا. 

مسألة 7017 : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب . ثمّ أحدث 
فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب . وذلك كأن يخرق الثوب أو 
يذبح الشاة ثم يخرجه . فالظاهر أنه لا قطع . وأمّا إذا أخرج المال من 
الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره 
فلا إشكال فى القطع . 

مسآلة 537 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب . 
فإن استهلكه الابتلاع -كالطعام ‏ فلا قطع. وإن لم يستهلكه _كاللؤلق 
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ونحوه_فإن كان إخراجه متعذّراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً. ولكنّه 
يضمن المثل إن كان مثليًاً والقيمة إن كان قيميًاً. وفى مثل ذلك لو 
خرج المال اثَفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه ردّ نفس 
العين ولا قطع أيضاً. نعم . لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفن 
خروجه فالظاهر عدم وجوب رذه عليه . 

ما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب فى الحرز ثم خرج منه 
ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من 
الحرز بهذه الطريقة قَطِع . ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا 


قطع عليه . 


الرابع عشر : بيع الحرٌ 
مسألة 104 : من باع إنساناً حرّاً. صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو 
أنثى ‏ قطعت بذه. 


الخامس عشر : المحاربة 
مسألة 7: من شهر السلاح لإخافة الناس فى من البلدء ومن 
شهر فعفر اقتضٌ منه ثم نُفى من البلد . ومن شهر وأخذ المال قطعت 
يده ورجله . ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل فأمره إلى 
الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله . ومن حارب فقتل 
ولم يأخذ المال كان علئ الإمام أن يقتله. ومن حارب وقتل وأخذ 
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المال فعلئ الإمام أن يقطع يده اليمنئ بالسرقة ثمّ يدفعه إلئ أولياء 
المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . وإن عفا عنه 0 المقتول كان 
علئ الإمام أن يقتله . وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه 
فيتركوه . 

مسألة :71١‏ لا فرق فى المال الذى يأخذه المحارب بين بلوغه 
حد النصاب وعدمه . ١ ١‏ 

مسألة 77: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولى المقتول 
أذ يكل قساف ]15 كان التشتول كنوا .وان عقا الزن تعد قثلة الإمام 
حدّاً . وإن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه . ولكنّه يفتل حدًاً . 

مسألة 75 : يجوز للولى أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذى هو 
جتن وله بجوو له ذلك ل عون تله عستا ١‏ 

مسألة 714: لو جرح المحارب أحداً . سواء أكان جرحه طلباً 
للمال أم كان لغيره. اقتصّ الولى منه وثفى من البلد . وإن عفا الولى 
ع لتاقي قعل لاقام نرتقي يقد. ْ ١‏ 

مسألة 7560: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه 
الحدّ . ولايسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص والمال. ولو 
تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد . كما لا يسقط غيره من 
الحقوق . 

مسألة 777: لا يترك المصلوب علئ خشبته أكثر من ثلاثة أَيّام » 
م بعد ذلك ينزل ويُصلَئ عليه ويدفن. 
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مسألة 7١7‏ : يُنفئ المحارب من مصر إلئ مصر ومن بلد إلى 
آخرء ولايُسمح له بالاستقرار علئ وجه الأرض . ولا أمان له ولا يُبايع 
ولا يَؤوى ولايُطعم ولايُتصدق عليه حتّئ يموت . 


السادس عشر : الارتداد 

المرتد عبارة عمّن خرج عن دين الإسلام . وهو قسمان: فطرى 
وملى . 

الأوّل : المرتدٌ الفطرى : وهو الذى وُلِدَ علئ الإسلام من أبوين 
مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم . ويجب قتله . وتبين منه زوجته . 
وتعتدٌ عذة الوفاة. وتُقسّم أمواله حال ردته بين ورثته . 

الثانى : المرتدٌ الملّى : وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدٌ ورجع 
إليه ؛ وهذا يُستتاب , فإن تاب خلال ثلاثة أيَام فهو وإلَا قُتل فى اليوم 
الرابع . ولا تزول عنه أملاكه . وينفسخ العقد بينه وبين زوجته . وتعتد 
عدّة المطلّقة إذا كانت مدخولاً بها . 

مسألة 178: يشترط فى تحقق الارتداد : البلوغ وكمال العقل 
والاستون قل نلق العمعن ما بتويحن الكت لم بسك با قدا 
وكفره . وكذا المجنون والمكره . 

ولو ادّعئ الاكراه علئ الارتداد . فإن قامت قريئة علئ ذلك 
فهو. وإلا فلا أثر لها . 

مسألة 154: لو قتل المرتدٌ الملى أو مات كانت تركته لورشته 
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المسلمين . وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور أنْ إرثه للإمام 
لا . وهو لا يخلو من إشكال . بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلى 
فيرئه الكافر . ْ 

مسألة :77١‏ إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالإسلام 
ويرئه ولا يتبعه فى الكفر. نعم . إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره. ولو 
ولك للمرتد ولك 3 ردّته كان الولد محكوما بالإسلام أيضاً إذا كان 
انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه. فإنه يكفى فى ترتّب أحكام 
الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وإن ارتدٌ بعد ذلك . 

مسألة :77١‏ إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل . وتبين من 
زوجها. وتعتدٌ عدّة الطلاق. وتستتاب . فإن تابت فهو. وإلا خحُبست 
دائماً وضرنْت فى أوقات القنلاق واستخدمت خدمة شديدة > ومتعت 
الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ء وأليست خشن الثياب . 

مسألة 777: إذا تكرّر الارتداد فى الملى أو فى المرأة قيل : 
بُقتل فى الرابعة . وقيل : يُقتل فى الثالثة. وكلاهما لا يخلو من 
إشكال . بل الأظهر عدم القتل . 

مسألة 77: غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حُكم بإسلامه ولا 
فشان نحن باطنةت» :بل ,الك كذلك سحي ندع فليا القرينة على أن 
إسلامه إِنَما هو للخوف من القتل . وأما الكتابى فقال جماعة بعدم 
الحكم بإسلامه فى هذا الفرن + وهو ل يكلو من إشكال بل الأظهر 


هو الحكم باسلامه . 
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مسألة 774: إذا صلئ المرتدٌ أو الكافر الأصلى فى دار الحرب 
أو دار الإسلام ؛ فإن قامت قريئة علئ أنها من عي ترات بالإسلام 
حُكم به وإلا فلا. 

مسألة 0 لو جُنَ المرتدٌ الملى بعد ردّته وقبل توبته لم يُقتل . 
وإن جُنَ بعد امتناعه عن التوبة قتل . 

مسألة 7371 : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة . وقيل بعدم جواز 
تزويجه من الكافرة أيضاً. وفيه إشكال . بل الأظهر جوازه. ولا سيّما 
فى الكتابيّة . ولا سيّما فى المتعة . 
ماله 907 لأ ولاية لان أو اليد المرقة غلرة بعد المسلط” 
لانقطاع ولايتهما بالارتداد . 

مسألة 778: يتحقّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه 
بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوّة الخاصّة . وأمًا إذا 
كان ارتداده بإنكار عموم نبوّة نينا محمّد يلكي لجميع البشر فلابدٌ 
فى توبته من رجوعه عمًا جحد وأنكر . 

مسألة 774: إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو ملة مسلماً عمداً جاز 
لولى المقتول قتله فوراً . وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط 
بو ينو اد 

نعم , لو عفا الولى أو صالحه علئ مالٍ قُتِل من ناحية ارتداده . 

مسألة إذا قتل أحدٌ المرتدٌ عن ملة بعد توبته. فإن كان 
معتقداً بقاءه علئ الارتداد لم يثبت القصاص . ولكن تثبت الدية . 
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مسألة :18١‏ إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى 
الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة 
زوجته منه , وأمًا بالإضافة إلئ غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته. 
فتجرى عليه أحكام المسلم . فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو 
امرأة مسلمة أخرئ وغير ذلك من الأحكام . 


التعزيرات 

مسألة 747: من فعل محرّما أو ترك واجباً إلهيّا عالماً عامداً عرّره 
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . ويثبت موجب التعزير بشهادة 
شاهدين وبالاقرار. 

مسألة *58: إذا أقرٌ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يُحدّ ولكتّه 
يعزّر. 

مسألة 184: من اقتضٌ بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع أو 
نحوها عرِّر علئ المشهور. وفيه إشكال؛, والأقرب أنه يُحدّ ثمانين 
حلدة. 

مسألة 180: لا بأس بضرب الصبى تأديباً خمسة أو سنّة مع 
رفق . كما لا بأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة . 

مسألة 787: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عزّرء وإن 
استحله حكم بارتداده؛ وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شىء عليه . 
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ولكن يُبيّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك . وكذلك من استحل شيئاً من 
المحرّئات المعلوم حرمتها فى الشريعة الإسلامية . كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والربا . ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلٌ عرّر. 

مسألة 787 : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عرّر. 

سألة 588 : لو سرق ولا يمين 'له أو سرق ثانيا وليس له رجل 
يسرئ سقط عنه الحد وعرّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة . 

مسألة 184: قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرزء 
وأمّا المستلب الذى يأخذ المال جهرا أو المختلس الذى يأخذ المال 
خفية ومع الاغفال والمحتال الذى يأخد المال ادر ير والرسائل 
الكاذبة فليس عليهم حدٌ وإِنّما يعزّرون . 

مسألة :74٠‏ من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد 
عليه . ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . ويُنفى من 
بلاده إلئ غيرها., وأمّا حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد 
تقدّما فى المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة -الجزء الثانى من 
المنهاج . 

مسألة ١‏ من بال أو تغوّط فى الكعبة متعمّداً أخرج منها ومن 
الحرم ‏ وضربت عنقه . ومن بال أو تغوّط فى المسجد الحرام متعمّدأً 
ضرب ضرباً شديداً. 

مسألة 97؟: من استمنئ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه 
من المصلحة . 
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مسألة 19 : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسيما يراه 
وتظاف ب لتغرفه الكاس .ولا خقيز#قياد هه الأ إذاكات وكنزت ته 
على رؤوس الأشهاد . 

مسألة 195: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عر . 

مسألة 796: من أراد الزنا بامرأه جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها 
ودمه هدر. 

مسألة 95؟: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز 
لصاحب الدار محاربته . فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على 
قتله جاز له قتله . وكان دمه ضائعاً. ولا ضمان علئ الدافع . ويجوز 
الكف عنه فى مقابل ماله وتركه قتله . هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأما إذا 
لم بحرز واحتمل أنَّ قصد الداخل ليس هو التعدّى لم يجز له الابتداء 
بضربه أو قتله . نعم . له منعه عن دخول داره. 

مسألة 141: لو ضرب اللصّ فعطل لم يجزله الضرب مرّة 
ثانية » ولو ضربه مرّة ثانية فهى مضمونة . 

مسألة 7944: من متلق عله زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه 
أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه . 
وإن توقف دفعه علئ قتله جاز قتله ودمه هدر. 

مسألة 1944: من اطلع علئ قوم فى دارهم لينظر عوراتهم فلهم 
زجرهء فلو توقّف علئ أن يفقؤوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم . 

نعم . لو كان المطّلع محرماً لنساء صاحب المنزل ولم تكن 
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النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقء عينيه . 

سألة :*0٠‏ لو قتل رجلاً فى منزله وادّعئ أنه دخله بقصد 
التعذى على نفسه أو عرضه أو ماله ولم يعترف الورثة بذلك. لزم 
القاتل إثبات مدعاه. فإن أقام البيّنة على ذلك أو علئ ما يلازمه فهو. 
وإلا اقتضّ منه . 

مسألة :0١‏ يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من 
مال وغيره الدايّة الصائلة . فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا 
ضمان عليه . 

مسألة 07*: لو عضٌ يد إنسان ظلما فائتزع يده فسقطت أسنان 
العاضٌ بذلك فلا قود ولا دية وكانت هدراً. 

مسألة 0/: لو تعدّئ كل من رجلين علئ آخر ضمن كل منهما 
ما جناه علئ الآخرء ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكافٌ 
الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه . 

مسألة 04: لو تجارح اثنان ء وادّعئ كل منهما أنه قصد الدفع 
عن نفسه , فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر. وإن حلفا أو 
لم يحلفا معاً ضمن كل منهما جنابته . 

مسألة 0 أجرة من يقيم الحدود من بيت المال , وقيل : إِنْ 
أجرته فيما إذا لم يكن بيت مال . أو كان هناك أهمّ منه علئ من يُقام 
عليه الحد. ولكن لا وجه له . 


فهرس مصادر التحقيق 

. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ‏ الاحتجاج :لأحمد بن على الطبرسى (ت .)17١‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
107 ه. 

- الاختصاص : للشيخ المفيد (ت 1١7‏ ه) . تحقيق : على أكبر الغفاري . نشر : 
جماعة المدرسين ‏ قم . 

؛ - الاستبصار : للشيخ الطوسى ات ٠‏ ه) . تحقيق : السيد حسن الخرسان . 
نشر : دار الكتب الاسلامية . الطبعة الرابعة ١5317‏ ه . ش . 

ه ‏ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : لقطب الدين الكيذري (ق13ه).2 نشر : 
مونيجة ننه انين نوو ورد الولف رن 100 ا 

5 الأمالى #اللشيق: المندوق أت 941 )اقيق وتشر/مؤوسسية ابد عع 
الفلكة الأول 1111 عند 

* - الانتصار : للشريف المرتضئ علم الهدئ . علئَ بن الحسين الموسوي البغدادي 
(ت 7غ ه) . تحفيق ونشر : جماعة المدرسين ‏ قم ١410‏ هها. 

- إيضاح الفوائد : لفخر المحقّقين (ت 077١‏ . تحقيق : الكرماني . والاشتهاردي , 
والبروجردي . الطبعة الأولى 4 ها. 

9 بدائع الصنائع : لأبى بكر بن مسعود الكاشانىي (ت 0487 ه) ء نشر : المكتبة 
السييية .باكيكاة و اللي ارا 14 اه 

٠‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
راشد القرطبى (ت 046 ه) . نشر : دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة السادسة ١507‏ ها . 

١‏ - البيان فى تفسير القرآن :للسيد أبو القاسم الخوئى (ت417١ه)‏ » نشر : دار 
الزهراء ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة 1١796‏ ه . 
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7 - تاج العروس : لمحمّد مرتضئ الرّبيدي الواسطى . (ت )١١١5‏ . دار الفكر 
بيروت .١1١]‏ 

١‏ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : للعلامة الحلّى » الحسن بن 
يوسف ين المطهّر (ت 77/اه). تحقيق : إبراهيم البهادري . نشر : مؤسسة الإمام الصادق 
كل قم .187١‏ 

١4‏ تحف العقول : للحسن بن على بن شعبة الحرّانى (ق 4). مؤسسة النشر 
الإسلامى - قم 14+4. 

16 - تفسير الطبرى : لمحمّد بن جرير الطبري ( ت "٠‏ . دار المعرفة ‏ بيروت 
100 . 

1 - تفسير العياشى : لمحمّد بن مسعود بن عيّاش (ت أواخر القرن الثالث) . 
تحقيق السيد هاشم الرسولى . نشر : المكتبة العلمية الاسلامية ‏ طهران . 

. تفسير القمّى : لعل بن إبراهيم القمّى (من أعلام القرن الثالث والرابع)‎ - ١١7 
تعقيق: : السيدطيي الموسوي' الجزائري :اشن 3 مرؤنسية ذان الكثات: في + الطيفة الغالقة‎ 
04اها.‎ 

التفسير المنسوب للإمام العسكرى :مدرسة الإمام المهدي ‏ قم 1505 . 

4 - نفسير الميزان :للسيد محمّد حسين الطباطبائى (ت )١1107‏ . مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت 737817 . 

٠‏ - تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسى (ت 150 ه). تحقيق : السيد حسن 
الخرسان . نشر : دار الكتب الاسلامية . الطبعة الرابعة ١756‏ ه . ش . 

اد توس اللنة #لمخقد ريق اعمق: الأزشرى :810/23 المؤسية المصيرية 
القاهرة ١1786‏ . 

7 - التوحيد : لمحمّد بن علئ بن الحسين بن بابويه القمّى (ت 08١‏ . جماعة 
العدزسنق بام 1 
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؟ ‏ جامع الرواة :لمحمّد بن على الأردبيلى الغروي الحائري (ت ١١١1١ه)‏ , نشر : 
مكتبة المحمديّ ‏ قم . 

4" - الجامع الصغير :لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت ١١9ه).ء‏ نشر: دار 
انر كريرؤت ‏ الطبعة الأرلن 0ه 

0 - الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبى : لمحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
رت .)١7١‏ نشر : مؤسسة التاريخ العربىي - بيروت 16 ها. 

7 9 الجامع للشرائع :ليحيئ بن سعيد (ت 189ه) ء نشر : مؤسسة سيد الشهداء 
اقلا 1.6١1ه.‏ 

7 - جامع المقاصد فى شرح القواعد : للمحقق الثانى . الشيخ على بن الحسين 
الكركى (ت 45١٠‏ ه). نشر وتحقيق : مؤسسة آل البيت 5# لإحياء التراث ‏ قم. 
الطبعة الأول 104 ها. 

- الجعفريات - الأشعثيات : لأبي على محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفى (ق 
أه)ء نشر : مكتبة نينوئ الحديثة ‏ طهران . 

4 - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : للشيخ محمّد حسن النجفى (ت 
57 ه). نشر : دار إحياء التراث العربى- بيروت . 

: ه) . تحقيق : على أكبر الغفاري . نشر‎ 78١ الخصال : للشيخ الصدوق (ت‎ - ٠ 
عاعة المدوسيق يدق‎ 

» خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال : للحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي‎ ١ 
.1417 العلامة الحلّى (ت 0757 . النشر الإسلامي  قم‎ 

: ه) . تحقيق ونشر‎ 41١ الخلاف : لأبى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (ت‎ - "١ 
جماعة المدرسين  قم 1401 ه.‎ 

الدرٌ المنثور : لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت١١9ه)ء,‏ نشر : دار 
المعرفة ‏ جذة ؛ الطبعة الأول 36 ها. 
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غ” - الدروس الشرعية فى فقه الإمامية : للشيخ شمس الدين بن مكى العاملى 
الشهيد الأرّل . تحقيق ونشر : جماعة المدرسين - قم . 

0 دعائم الاسلام : لنعمان بن محمّد بن منصور المغربى (ت 717 ه) . تحقيق : 
آصف بن على . نشر : دار المعارف 117417 ه . 

رجال ابن داوّد :للحسن بن على بن داؤٌد الحلّى (ت 0707 . الشريف الرضىي 
قم . 

7" ب رجال الشيخ الطوسى :لمحمّد بن الحسن بن على الطوسى (ت ))٠١‏ . النشر 
الإسلامى ‏ قم .١511١8‏ 

رجال النجاشى : لأحمد بن على بن أحمد النجاشى (ت 1050 ه) . تحقيق : 
السيد موسئ الشبيري الزنجانى . نشر : جامعة المدرسين - قم ١107‏ ه. 

64 الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة : لزين الدين الجبعى العاملى » الشهيد 
الثانى (ت 4198) . نشر : انتشارات داوري - قم . الطبعة الأولى ها 

+٠‏ - رياض المسائل فى تحقيق الأحكام بالدلائل : للسيد على بن محمّد بن على 
الطباطبائي (ت ١‏ ه). تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيتطه© لإحياء التراث قم . 
اليف الول ها. 

١‏ السرائر : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّى (ت 048 ه) . تحقيق 
ونشر : جامعة المدرسين ‏ قم . الطبعة الثانية ١4٠١‏ ها. 

”4 - سئن ابن ماجة : لمحمّد بن يزيد القزوينى ((ت ه) . تحقيق : محمود 
تم تسروةر تئر لدوب للا سير 7 التلية الأرقق ا ا 

“8 السئن الكبرئ : لأحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت 408 ه) . نشر : دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

45 - السئن الكبرئ للنسائى :لأحمد بن شعيب بن على النسائي (ت 507ه) ء دار 


الفكر ‏ بيروت ١788‏ ه . 
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8؛ - شرائع الإسلام فى مائل الحلال والحرام : لأبى القاسم . جعفر بن الحسن . 
التحقة الحلى (ت ه) . تحقيق : السيّد صادق الشيرازي نشر : انتشارات استقلال - 
طهران . الطبعة الثانية ١509‏ ه. 

1 الصحاح : لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت 097 . تحقيق : أحمد عبد 
الغفور . نشر : دار العلم للملايين ‏ بيروت . الطبعة الرابعة /ا10١‏ ها. 

7 - عوالى اللآلئ : لمحمّد بن على الإحسائي (ت )14١٠‏ . مطبعة سيد الشهداء نه 
قم 11407. 

- العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت )١16‏ . دار الهجرة ‏ قم ١406‏ ه. 

4 غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : للشهيد الأول ؛ محمّد بن مك العاملي 
(ت كملا) . 

: غنية النزوع : للسيد حمزة بن علئّ بن زهرة الحلبى (ت 086 ه) . تحقيق‎ 6٠ 
. الشيخ إبراهيم البهادري , نشر : مؤسسة الإمام الصادق 9ه‎ 

١‏ - الغيبة : للشيخ محمّد بن الحسن الطوسى (ت ١٠11ه)ء؛‏ تحقيق : عببدالله 
الطهراني والشيخ على أحمد ناصح . نشر : مؤسسة المعارف الإسلاميّة ‏ قم » الطبعة 
الأول 05 ها. 

7 - فقه القرآن : لقطب الدين الراوندي (ت 077) . تحقيق : السيّد أحمد الحسيني . 
نشر : مكتبة آية الله العظمئ المرعشى النجفى . الطبعة الثانية : ١1406‏ ه. 

58 الفقه المنسوب للإمام الرضا قد : لعل بن بابويه (ت 759 ه) . تحقيق : 
مؤسسة آل البيت لي لإحياء التراث . نشر : المؤتمر العالمي للإمام الرضا 92 . 

4 - الفهرست : لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسى (ت .)57١‏ تحقيق : 
نوكن "تقبو النقافة ب كر حابن المدوسين اق الطيفة الأرلن 4117اه. 

6 قرب الإسناد : لأبى العباس » عبدالله الحميري البغدادي (ت 7٠١‏ ه) . تحقيق 


ونشر : مؤسسة آل البِيتللهيه لإحياء التراث - قم . الطبعة الأولى اها 


1 القضاء والشهادات والحدود 


1 الكافى : للشيخ الكلينى (ت 359 ه) . تحقيق : على أكبر الغفاري . نشر : دار 
الكتب الإسلامية . الطبعة الثانية ١784‏ ه. 

- الكافى فى الفقه : لأبى الصلاح الحلبى (ت 774 ه) . تحقيق : رضا استادي . 
نشر : مكتبة الإمام أمير المؤمنين نقِل - أصفهان . 

8 -كشف اللثام عن قواعد الأحكام : للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسن 
الأصفهانى ((ت ١ه).‏ تحقيق ونشر : جامعة المدرسين ‏ قم. الطبعة الأول 7 ها 

9 - كفاية الفقه . المشهور بكفاية الأحكام : للمولئ محمّد باقر السبزواري (ت 
تحقيق ونشر : جامعة المدرسين ‏ قم ١4377‏ ها. 

. 28١ -كمال الدين وتمام النعمة : لمحمّد بن على بن الحسين » الصدوق (ت‎ ١ 
جماعة الندرسين د قم:.‎ 

. _كنز العمّال : للمتّقى الهندي (ت 918 ه) . نشر : مكتبة الرسالة  بيروت‎ ١ 
ه.‎ ١54٠08 الطيعة الخامسة‎ 

7 لسان العرب : لمحمّد بن مكرم بن على المصري , ابن منظور (ت )2١١‏ . أدب 
الحوزة ‏ تم .١5٠6‏ 

7" - المبسوط : لشمس الدين السرخسى (ت 14/87 ه) . نشر : دار المعرفة ‏ بيروت 
7 . 

5 المبسوط فى فقه الإمامية : للشيخ الطوسى (ت 15١‏ ه) . تحقيق : محمّد تقى 
الكشفى . نشر : المكتبة المرتضوية . الطبعة الثالثة 17817 ه . 

6 - مجمع البيان (تفسير ) : للفضل بن الحسن الطبرسى (ت 018 . دار التقريب - 
طهران /ا١1]١‏ ه. 

7 مجمع الفائدة والبرهان : للمولئ أحمد الأردبيلي (ت 497 ه) . نشر : جماعة 
المدوسيق دنم 

- المجموع شرح المهذّب : لمحبى الدين بن شرف النووي (ت 777 ه) . طبع 


فهرس مصادر ال لتحقيو )16 


دار الفكر ‏ بيروت . 

مجموعة فتاوئ ابن الجنيد :جمع : الشيخ الاشتهاردي ٠.‏ طبع ونشر : مؤسسة 
النشر الإسلامى ؛ الطبعة ارك 11 

8 المحاسن : لأحمد بن محمّد بن خالد البرقى (ت 780 ه) . تحقيق : السيد 
جلال الدين الحسينى . نشر : دار الكتب الإسلامية ‏ قم . الطبعة الثانية . 

٠‏ المحصول :لمحمّد بن عمر الخطيب الفخر الرازي (ت 101) . مؤسسة الرسالة 
بيروت .١517‏ 

١‏ المحكم والمحيط الأعظم :لعل بن إسماعيل النحوي الأندلسى » ابن سيده (ت 
) دار الكتب العلمية ‏ بيروت .١45١‏ 

7 - المحيط فى اللّغة : للصاحبء إسماعيل بن عبّاد الأصبهاني (ت 288 . عالم 
الكنت” -.نيزوزت: 1411 

7 مختصر بصائر الدرجات :لحسن بن سليمان الحلّى (ق83) . جامعة المدرسين 
قم ١155١ها.‏ 

5 - المختصر النافع فى فقه الإمامية :للمحمّق الحلى (ت7177ه) , نشر : مؤسسنة 
البعئة - طهران .1١5٠١‏ 

0 - مختلف الشيعة : للحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى (ت 0757 . تحقيق 
والنشر #اجماعة الفدرسين اقب الطيفة الأول اها 

- المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة : لحمزة بن عبد العزيز الديلمي (ت 
4) تحقيق : السيّد محسن الحسينى . نشر : المجمع العالمى لأهل البيت ليق 
11 ها. 

مسائل على بن جعفر : لعلىّ بن الإمام جعفر الصادق لقلا (ت 11407 ه)ء 
تحقيق : مؤسسة آل البيت لإ لإحياء التراث . نشر : المؤتمر العالمى للإمام الرضا 


الا . الطبعة الأولئن 1409 ه. 


16 القضاء والشهادات والحدود 


مسالك الأفهام إلئ تنقيح شرائع الإسلام : لزين الدين على العاملى (ت 4786 
ف0 اقيق ونكر 4 كوببية المقازت الاحية ‏ االلين الأرك 1ه 

4 المستدرك علئ الصحيحين : لمحمّد بن عبدالله النيسابوري (ت 1٠08‏ ه). 
نشر : دار الفكر ‏ بيروت ١598‏ ه. 

١77١ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : للمحمّق النوري الطبرسى (ت‎ ٠ 
ه) . تحقبق ونشر : مؤسسة آل البيت ليك لإحياء التراث - قم . الطبعة الأولئ 1604 ه.‎ 

١‏ مستند الشيعة فى أحكام الشريعة : للعلامة أحمد بن محمّد مهدي النراقي (ت 
56 ه). تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيتط89 لاحياء التراث - مشهد . الطبعة الأولى 
166 ها. 

. دار الفكر  بيروت‎ . )١5١ المسئد : لأحمد بن حنبل (ت‎ ١ 

. المسئد : للشافعى (ت 4١٠ه) ء نشر : دار الكتب العلمية  بيروت‎  8* 

45 - معانى الأخبار : للشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه) . تحقيق : على أكبر الغفاري . 
نشر : انتشارات اسلامى . 

0 - معانى القرآن : لأحمد بن محمّد المرادي ؛ أبو جعفر التّحاس (ت 1758 ه) . 
جانعة أم الترى © الريافن 41 


417 المقنع : للشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه) . تحقيق ونشر : مؤسسة الإمام الهادي 
ليه - قم . الطبعة الأولى 06 ه. 

المقئعة : للشيخ المفيد (ت 1١7‏ ه) . تحقيق ونشر : جامعة المدرسين - قم . 
الطبعة الثانية ١5٠١‏ ه. 

8 من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق (ت 38١‏ ه) . نشر : جامعة المدرسين 


قم . الطبعة الثانية ١404‏ ه. 


فهرس مصادر التحقيق 16 


المهذّب :للقاضى ابن البرّاج(ت )48١‏ .نشر : جامعة المدرسين ‏ قم ١10‏ ه . 

: تحقيق : مجتبئ العراقي . نشر‎ . )66١ المهذّب البارع : لابن فهد الحلّى (ت‎ ١ 
جامعة المدرسين  قم 11407 ها.‎ 

45 - موسوعة الإمام الخوثي : تقريراً لأبحاث آية الله العظمئ السيد أبو القاسم 
الموسوي الخوئى (ت 1417ه) , نشر : مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئىي 518١ه.‏ 

41 - نقد الرجال : لمصطفئ بن الحسين التفرشى الحسينى (ق .)١١‏ مؤسسة آل 
البيت لبه لإحياء التراث ‏ قم ١518‏ . 

5 - نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام : للعلامة الحلّي . الحسن بن يوسف بن على 
المطهّر (ت 757 ه) . تحقيق : مهدي الرجائي . نشر : دار الأضواء - بيروت . الطبعة 
الأول لاني 

5 النهاية فى غريب الحديث والأثر : للمبارك بن محمّد الجزري . ابن الأشير 
الشافعى (ت 10١5‏ . إسماعيليان ‏ قم . 

النهاية ونكتها : لشيخ الطائفة الطوسى (ت .)35١‏ والمحمّق الحلّى (ت 
ء تحقيق ونشر : جامعة المدرسين ‏ قم 1577 ه . 

47 - نهج البلاغة بشرح محمّد عبله : جمع محمد بن الحسين الموسوي الشريف 
الرضى (ات 107) . المكتبة التجاربية - مصر ١53714‏ . 

- وسائل الشيعة : للحرّ العاملى (ت ١١١4‏ ه) . تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت 
لي لإحياء التراث - قم . 

9 - الوسيلة إلئ نيل الفضيلة : لأبي جعفر محمّد بن على الطوسي ؛ المعروف بابن 
حمزة » من أعلام القرن السادس . تحقيق : الشيخ محمّد الحسون . نشر : مكتبة آية الله 
المرعشي النجفى- قم . الطبعة الأولئ 14:8 ه . 


فهرس المحتوى 


المقدّمة بقلم نجل المؤّف #0 #[# # ؤ[ز[ز1[زؤ[1ز1111111ك1 
ترجمة المؤلف بقلم الدكتور محمّد حسين على الصغير 0 


مسألة ” :هل يجوز أخذ لاخر عا لناب تاقد لاساو وا 


مسألة " : بناءً علئ عدم جواز أخذ الأجرة هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟ .. 


مسألة 4 : للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه د20 
مسألة 4 : يعتبر فى سماع الدعوئ أن تكون علئ نحو الجزم 0 
مألة ٠١‏ :إذا ادّعن شخص مالا على آخر 000000 
فى بيان حالات المذْكر ديواجالا الب سن م ا ا 
لو أنكر المدّعئ عليه دعوئ المدذعي 5000 


1 


1 


3١‏ القضاء والشهادات والحدود 


لو كذِّبٍ الحالف نفسه جاز للمدّعى مطالبته بالمال بد عط اسع يي 1 

سكوت المدّعئ عليه . فيطالب المدّعى بالبيئة ا 
مسألة ١‏ :لا تسمع بيّنة المدّعى علئ دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.. ٠٠١‏ 
مسألة ١١‏ : إذا امتنع المنكر من الحلف اما بجوني بالقي فد م دك الوا 
مسألة ١*‏ : لو نكل المنكر 00 11[ [ذ[ذ1ذ1[1ز1[1[|[ذ[ |[ [1[ 1211111 
مسألة 4 : ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البينة ؤزؤز ز ز ز 1000000000 
مسألة ١8‏ : لوادّعئ عيناً بيد الميّت وأقام بيّنة م و ا ل ا 


مسألة ١١‏ : لا فرق فى الدعوئ على الميّت بين أن يدّعى ديناً علئ الميّت لنفسه أو 


لموكله اللي امسج كريط ع قا لقح الجا زور قل مالم مك لبو اس الجا ا 1 
مسألة ١7‏ : لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة لا مع لك راتكه ع ور صا و ود لين و لال 
مسألة 18 : لو أقام المدّعى علئ الميّت شاهداً واحداً وحلف ا م 1 
مسألة 14 : لو قامت البيّنة بدين علئ صبى أو مجنون أو غائب و ا و 1١1‏ 
مسألة ٠١‏ :لا يجوز الترافع إلئ حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل مي 6 
مسألة ١؟‏ :إذا طالب المدّعى حقّه » وكان المدّعئ عليه غائباً سن ا ا 


مسألة 57 : إذا كان الموكّل غائباً . وطالب وكيله الغريم بأداء ماعليه من حقٌّ.... ١١1‏ 


مسألة "5 : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص ا و اياك 


أحكام اليمين 


مسألة 55 :لا يصمّ الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالئ لفو و ا ل يي 
مسألة 0؟: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ا 
مسألة 7١‏ : هل يعتبر فى الحلف المباشرة » أو يجوز فيه التوكيل ؟ ١#‏ 


مسألة ”٠‏ : إذا علم أنّ الحالف ورّئ فى حلفه الحو ال ا ا 


فهرس المحتوئ 

مسألة 18 : لو كان الكافر غير الكتابى المحترم ماله 00 
مسألة 4؟ : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا فى مجلس قضائه 
مسألة ٠١‏ :لو حلف شخص علئ أن لا يحلف أبداً 00000 
مسألة "١‏ : إذا ادّعن شخص مالاً علئ ميت لدو سس 
مسألة 7" : لو علم أن لزيد حقَّاً على شخص وادّعئ علم الورثة بموته .. 
مسألة "3" : إذا ادّعىن شخص علئ مملوك ا 00 
مسألة 6 :لا تئبت الدعوئ فى الحدود إلا بالبيّنة أو الإقرار ا 
مسألة 0" : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ا 
مسألة 6" : إذا كان علئ الميت دين , وادّعئ الدائن ا 


مسألة 0" : تثبت الدعوئ فى الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى 

تقديم الشهادة علئ اليمين 00 1 27 
مسألة 8" : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً . عيناً كان أو ديناً 
مألة 4" : إذا ادّعئ جماعة مالاً لمورثئهم وأقاموا شاهداً واحداً 0 
مسألة ل ا د 00 
مسألة ١غ‏ :إذا ادّعئ بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم 5 

لو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت ثبتت الوقفيّة فى حطة الحالف .. 
مسألة 7 :إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم . 


فصل في القسمة 


مسألة ”4 : تجري القسمة فى الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء 506 


1 


1 


6 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 48 : القسمة فى الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء علئ صور حي ةا 

الأولى أن يتضرّر الكل بها امو وا را تف لل لقاو اماواق ات مي عل ب فق ا ا ا 1 

الثانية : أن يتضرّر البعض دون بعضص ل ا ا ا لو أ ام ا ري 

الثالغة : ألا يتضرّر الكلّ ا ااا ااا 0 
مألة 48 : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته ا د ا 0 
مسألة 1 : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً 000 
مسألة ل؛ : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ع ا 1/6 
مسألة 48 : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه معام ال ا الع لاا 
مألة 9 : إذا ظهر بعض المال مستحمًاً للغير بعد القسمة لحو اس موا بم 
مسألة 00 : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم ٠‏ ثمّ ظهر دين علئ الميت ا 


فصل فى أحكام الدعاوئ 


مسألة 0١‏ : المدّعى هو الذي يدّعى شيئاً على آخر ل ا 
مسألة 07 : يعتبر فى سماع دعوئ المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولابة 
الدعوئ عنه 0 ز ز د 0115 1 0 
مسألة 3# : إذا كان المدّعى غير من له الحقٌّ لل 000 
مألة : إذا كان مال شخص فى يد غيره ال ل 1 
مسألة 06 : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في الذْمّة يز 200000011 
مسألة 55 : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة علئ كراهة ل ل 
مألة /ا0 :لا يختصّ جواز المقاصة بمباشرة من له الحقٌّ ماسوو 1 


فصل فى دعوئ الأملاك 


مسألة 08 : لو ادّعئن شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ع4 


فهرس المحتوئ ٠‏ 0 


مسألة 4 : إذا تنازع شخصان فى مال ففيه صور و ا ا ا ا 
الأول : أن يكون المال فى يد أحدهما كعات ادس مسمان ا 1 
الثانية : أن يكون فى يد كليهما 111 ا 
الثالئة : أن يكون فى يد ثالث ما بلا امس مساو اس ا ذا 
الرابعة : أن لا تكون عليه يا ا 

مسألة ٠١‏ : إذا ادع شخص مالا فى يد آخر ييز 13 0 

مسألة ١١‏ : إذا ادّعى شخص مالاً علئ آخر هو فى يده فعلاً 1 
لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكا للمدّعى 1 


فصل فى الاختلاف فى العقود 


مسألة ؟1 : إذا اختلف الزوج والزوجة فى العقد لاعفو قو عم ل 51 
مسألة 5 : إذا ثبتت الزوجيّة باعتراف كل من الرجل والمرأة ف ا م 1 


مسألة 56 : إذا اختلفا فى عقد , فكان الناقل للمال مدعياً البيع . وكان المنقول إليه 


وأمًا إذا انعكس الأمر ء فادّعئ الناقل الهبة . وادّعئ المنقول إليه البيع ا 
مسألة 517 : إذا اختلفا فادّعئ المالك أنّ المال التالف كان قرضاً . وادّعئ القابض أنّه كان 


رهنا و ميرح عو مه و زه رعق هه وجوت واكف ورص ا بوك 6 لق 1ك يما ف جع بق ع بل مجر عيمس ورأبوا قا“ وده لق مره قو ود المزليها- مف ا م 2 بهل حل خيها مهد جومم “قف “اناد و8 
مألة 59 : إذا اتفقا فى الرهن 9ب 1 01 
مسألة ٠١‏ : إذا اختلفا فى البيع والإجارة ا وا ل 


مسألة 7١‏ : إذا اختلف البائع والمشتري فى الثمن زيادة ونقيصة متام وسيم مو ع1 
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مسألة !7 : إذا ادّعئ المشتري علئ البائع شرطاً ا را 
مسألة 7/5 : إذا احتلفا في مقدار المبيع ا 0 
مسألة 4/ : إذا انّفتقا فى الإجارة واختلفا في الأجرة لمج لل ارس اود ودج لو و ا 

وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف فى العين المستأجرة زيادةً ونقيصة 00 دكن 
مسألة 8" : إذا اختلفا في مالٍ معيّن و 1 
مسألة "١‏ : إذا ادّعئ أحدّ رقية الطفل المجهول النسب معد ليقي بش و 1 
مسألة 7 : إذا تداعن شخصان علئ طفل دعن اما لسار سا او قو الوم ا 
مسألة 8 : لو ادّعئ كل من شخصين مالا فى يد الآخر اماوائ اوبسم ا وو 11 
مسألة 9 : إذا اختلف الزوج والزوجة فى ملكية شىيء م 1 


مسألة ١‏ : إذا ماتت المرأة وادّعئ أبوها أنّ بعضر ما عندها من الأموال عارية ... ١67‏ 
فصل فى دعوئ المواريث 


مسألة 8١‏ :إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر وانّفقاعلئ تقدّم إسلام أحدهما 


علئ موت الأب واختلفا فى الآخر ا ا ا ا اا 000 
مسألة ؟8 : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم مو لمعا ع عبطت اا ا 
مسألة “8 : إذا كان مال فى يد شخص . وادّعئ آخر أنّ المال لمورثه الميّت ل" 
مسألة 88 : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ل 
مسألة 868 : حكم الحاكم إِنّما يؤثّر فى رفع النزاع ا سد رع اول زنك 


كتاب الشهادات 


فصل فى شرائط الشهادة 
الأول : البلوغ 00 


فهرس المحتوئ 1 


الثانى : العقل ااا ااا ااا ااا ااا 00 
الثالث : الإيمان ا نس كدف لولمه ماق لمق توفو اسح ف أو ادام واكم وي 1 2 
الرايع : العدالة ا ا و ا ار ا ا الا ا ا 1 
الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به مي و ا 1 
مسألة 88 : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع من قبول شهادتهم ال 
مألة 87 :لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة ا 
مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة بلطو تدا كط 
مسألة 84 : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها 1 000 
مسألة ٠١‏ :لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفة له ا 
مألة 4١‏ :إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها ال دام 
مسألة 47 : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلئ المشهود له م ا 
مسألة "9 : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلئ غيره ادن فوج ا 1 
مسألة 44 :لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ا 
مسألة 16 :لا تقبل شهادة ولد الزنا امب نوات لتحم اموا اسح ال 
مسألة 45 :لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع ل ال 2 
مسألة 9 : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره 0 
مسألة 98 : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم م 
مألة 44 : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال 0 

ويئبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ند 000 

وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ا لم الو 

ولا ينبت شىء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين 1 


مسألة ٠٠١‏ :لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال 


والوكالة وما شاكل ذلك فى غير ما يأتى إلا بشهادة عدلين ل لت او 
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مسألة ٠١١‏ : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ام سو روف 
مسألة ٠١!‏ : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ا وام ل ا ار 
وكذلك تشبت الديون بشهادة أمرأتين ويمين ا ال ا 70 


مسألة ٠١“‏ : تثبت العٌذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه 


والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات 0 ا 
مسألة ٠١4‏ : المرأة تُصدّق فى دعواها أنّها خليّة ك0 
مسألة ٠١0‏ : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصئ به 6 
كما بثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله اط ل ا 
وفىي ثبوت ربع الديّة بشهادة المرأة الواحدة فى القتل » ونصفها بشهادة امرأتين . 
وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ا ل 


مسألة ٠١١‏ لا يعتبر الاشهاد فى شىء من العقود والايقاعات . إلا فى الطلاق 


يستحب الإشهاد فى النكاح 2 طلزدة وفنا ب ماي وده اللدود و مق ل الالح بلا فرطن توروء ل و 11 
والمشهور أنه يستحب فى البيع والدين ونحو ذلك أيضاً امه اد ل بس 
مسألة 7 :لا خلاف فى وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب ا 
مسألة 4 : الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عينى د د01 1 0 


مسألة 1٠١9‏ : يختصض وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ومع عدم الإشهاد فهو 


بالخيار 0 000001 اا 0 

إذا كان أحد طرفى الدعوئ ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ا 
مسألة ٠١١‏ :إذا دُعى من له أهليّة التحمّل ا 0 
مسألة ١١١‏ : تقبل الشهادة علئ الشهادة فى حقوق الناس 1 
مألة ؟١1:‏ فى قبول الشهادة علئ الشهادة علئ الشهادة فصاعداً م م 0 


مسألة 1١‏ : لو شهد رجلان عادلان علئ شهادة أربعة بالزنا از 01 


فهرسن المحتوئ 11١‏ 


مسالة ١١4‏ : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين 4 لمق و سحد ارج خرن لوتط ‏ رن 11317 
مسألة ١١6‏ :لا تقبل شهادة الفرع 1 151 1|1[1[1[1ذ[|[|[ز[ز[ [ز[ [ 1 0011| 
مألة ١١5‏ : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته اا 0 
مسألة 1١77‏ : يعتبر فى قبول شهادة الشاهدين تواردهما علئ شىء واحد وإن كانا 
اكرفيق يسيب اللي بص ا ا مش و 
مألة ١١8‏ :إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا نك 
مألة 8 :لو رجع الشاهدان عن شهادتهما فى حقٌ مالى 1 
مألة ٠٠١‏ :إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة فى الحدود ا يكن 
مألة ١7١‏ : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم .... 4١١‏ 
مسألة ١57‏ : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فى الزنا خطأ ا 
مسألة ١7‏ : تحرم الشهادة بغير حقٌّ » وهى من الكبائر اكد و ا 2 
مسألة 4 :إذا أنكر الزوج طلاق زوجته . وهى مدّعية له لحا و سو م ا 
مسألة ١56‏ :إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً و ل 0 

إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثم جاء زوجها الأوّل م ا 1 


مسألة ١7‏ :إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة » فاعتدّت المرأة » فتزوؤجت رجلاً آخر. ١غ‏ 


مسألة 1١777‏ :إذا حكم الحاكم بثبوت حقٌّ مالى مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين. 7ع 


مسألة ١7‏ : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعرئ ل 
مسألة ١794‏ :إذا ثبت الح بشاهد واحد ويمين المذعى و الخد 1 


مسألة 10 : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما » ثمّ اتكشف فستهما حال 


مسألة ١7١‏ : إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال ل 
مسألة ”1# : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ٠‏ وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها... ]7١‏ 


مسألة ١**‏ : إذا أوصئ شخص بوصيّتين منفردتين السن عن اموت لق مام ا 
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كتاب الحدود 


الحدود وأسبابهاء وهىي سنّة عشر : 


ما بتحقّق به الزنا 111 1 1 100011110 
مسألة ١4‏ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدٌ اشوا راو شب ا ب 
مسألة ١0‏ : يشترط فى ثبوت الحدّ أمور: 1 00 

الأول : البلوغ 11110 ا 00 

الثانى : الاختيار 000 0 100 

الثالث : العقل [1ذ1[1[1[1[ 1[ [  [‏ 1 ا 
مسألة ١6‏ : إذا ادّعت المرأة الاكراه علئ الزنا ادوس لبوا و المع س1 
مسألة ١7‏ : يتبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة 1 0011 000 
مسألة ١8‏ :لا يثبت حدّ الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات اب مق ل ا ا 01 
مسألة 14 : إذا أقرّ شخص بما يوجب رجمه و 1 
مسألة ١4٠‏ :لو أقرٌ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد الم مسيم ون فا 
مسألة ١8١‏ :إذا حملت المرأة وليس لها بعل ناه انس لو اوم ةا 
مسألة ؟8١‏ :لا يثئبت الزنا بشهادة رجلين عادلين اا ا 
مسألة ١47‏ : يعتبر فى قبول الشهادة علئ الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسش 
ومشاهدة الخ عبنمو المي قال امن باق الم قو المدم ف الاشيي ايك بإ مط ار البو لوخد ا بع اها 

ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة يفعل واحد زماناً ومكاناً امس و لاط ووال م م3 ع3 
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مسألة ١54‏ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا ا و و 0 
مسألة ١56‏ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها لم 
مسألة 71 :لا فرق فى قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة علئ واحد 
أو أكثر 1 ا ا ااا 
مسألة ١47‏ : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و ا ا 
مسألة ١58‏ : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة ال 0 
مسألة ١44‏ :لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم ا 
مسألة ١6١‏ :لا فرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً لاع 
حد الزانى 

مسألة ١16١‏ : من زنئ بذات محرم له امع ا لك حا لاح امج مود نو ماو لكام 270 
مسألة ١87‏ : إذا زنئ الذمى بمسلمة ا 001000100111111 
مسألة ١6‏ : إذا أكره شخص امرأة علئ الزنا فزنئ بها و م ا 1 
مسألة ١94‏ : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ممست تست الست ةا 

وإذا كان الزاني شاباً أو شابة فإنّهِ يُرجم إذا كان محصناً 0 
مسألة ١60‏ : هل يختصٌّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزنى بها عاقلة 
بالغة ؟ ا م واااو لا ام ا و 1 
مسألة ١197‏ :إذا زنت المرأة المحصنة . وكان الزاني بها بالغاً 0 
مسألة 161 : قد عرفت أن الزانى إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة » ولكن مع ذلك 
يجب جرّ شعر رأسه أو حلقه . ويغرّب عن بلده سنة كاملة ود اس 1ق 
مسألة 168 : يعتبر فى إحصان الرجل أمران : 0 


الأوّل : الحرّية 000[ ا 0 


الثانى : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها له 
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مألة ١69‏ : يعتبر فى إحصان المرأة : الحرية اللخ و يو ا ا 1ه 

وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها ا ا ل ع ل ده 
مسألة ١١١‏ : المطلقة رجعيّة زوجة ما دامت فى العدة ا اا 3 

ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً . أو كانت العدّة عدّة وفاة ا كاه 
مألة ١١‏ :لو طلّق شخص زوجته خلعاً » فرجعت الزوجة بالبذل م ا ااه 
مسألة ؟6١‏ :إذا زنئ المملوك جلد خمسين جلدة ل ا 

المكاتب إذا تحرّر منه شىء جلد بقدر ما أعتق ال اح وم ا ا 0177 
مسألة ١14‏ :لا يُجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتّئ يبرأ ا يريك 
مسألة ١16‏ : لو زنئن شخص مراراً وثبت ذلك بالاقرار أو البيّنة 000000 
مسألة 155 : لو أقيع الحدّ علئ الزاني ثلاث مرّات نأو القنت بد نمو ا 01 
مسألة 1017 : إذا كانت المزنى بها حاملاً ب 1111 00001 
مسألة ١74‏ :إذا وجب الحدٌ على شخص ثم بن كالم اه م ا م اه 
مسألة ١19‏ :لا تجوز إقامة الحدٌ على أحد فى أرض العدوٌ ا 0 
مسألة 17١‏ :إذا جنئ شخص فى غير الحرم ثم لجأ إليه امقاس رواج لالب 1 
مسألة ١١‏ :لو اجتمعت علئ رجل حدود 0 
مسألة ١71‏ : يُدفن الرجل عند رجمه إلئ حقويه . وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين 6ه 
مسألة ١7‏ :لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة ا ا 0 
مسألة 4 : ينبغى إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ 01 


مسألة ١0‏ :هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدٌ من حدود الله أم لا؟... 085 


مسألة 1716 : لو وٌجد الزانى عارياً ججلد عارياً 0 
مسألة ١7‏ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود ا ا "قله 
مسألة ١78‏ : علئ الحاكم أن يُقيم الحدود بعلمه فى حقوق الله لعجي مس نف 3ه 


مسألة ١74‏ :لا فرق فى ما ذكرناه من الأحكام المترئّية على الزنا بين ا لاه 


فهرس المحتوئ 1 


الثانى : اللواط 


مسألة 18٠١‏ :المراد باللواط وطء الذكران ا ع ب 001 

يعتبر فى المقِرٌ : العقل . والاختيار . والحرّية ا ااا 0 
مسألة 18١‏ : يُقتل اللائط المحصن 0 1[ؤز[ؤ [ز[ 1[ 0 
مسألة 187 : إذا لاط البالغ العاقل بالمجئنون ا ا ان وج ل له 
مسألة 18 : إذا لاط الرجل بصبى احا كلد اسه باسفط وق متخا 601 
مسألة 184 : إذا لاط بعبده حُدًَا ا ا 
مسألة 6 :إذا لاط الذمّى بمسلم 00[ 1 111 
مسألة 187 : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة 0 101111 
مسألة 1837 :إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي ا 3 


كيفية قتل اللائط 


مسألة 184 : يتخيّر الإمام فى قتل اللائط المحصن وبي اسوو ا و 1 


الثالث التفخيذ 


مسألة 184 : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إبقاب مائة جلدة ام الاسام و ا انلكة 
مسالة ١9٠‏ : لو تكرّر التفخيذ ونحوه مبارعاه حك اممو واس رسال سل لع للها وعم 6515 


الرابع : تزويج ذميّة علئ مسلمة بغير إذنها 
مألة 147 : من تزوج ذمّية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم ام ا اق 
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مألة ١9‏ :من قبّل غلاماً بشهوة 000 


السادس 0 السحق 


مألة ١94‏ : حدّ السحق إن كانت غير محصنة ماثة جلدة ل األاة 
مألة 06 :لو تكرّرت المساحقة 1515[ 11[ [ز[1[1 ز[1[ 1[ 1 1 1 زذ [ 1[ [ز[ [ 1 11 1 1 100 
مسألة ١95‏ : إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة ل ااه 


مسألة ١91‏ : لو جامع الرجل زوجته . فقامت الزوجة فوقعت علئ جارية , 


السابع : القيادة 


مألة 4 : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين لون يمام وال اا ود ون امام ا يام 
مسألة ١98‏ : إذا كان القواد رجلاً 7ج بسو سس الوق و جوسخو و و ا 


الثامن : القذف 


مسألة ٠٠١‏ :لا يقام حدّ القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك 5 ظ5ظ 
مألة 3١١‏ : يعتبر فى القاذف البلوغ والعقل اه دعن اارساو لخب اح ا لان 
مسألة ؟ 7١‏ : يعتبر فى المقذوف : البلوغ » والعقل » و 200 
مألة 5١“‏ :لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ب 0 0 00000 
مألة ٠١4‏ : إذا عفا المقذوف حدٌ القذف عن القاذف نعم امجن جاور نا موه با ويا 
مسألة ٠١6‏ : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه ا ا ا ا و0 
مسألة 7١7‏ : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته 00 


مالة لاه" : إذا تكوّر الحد بتكرّر القذف فعمء امم قم مه مهام ءايه فق مرنانن نانثا 0 ... هلاق 


فهرس المحتوئ 


مسألة 3١4‏ :إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدٌ.. 
مسألة 5١9‏ :لا يسقط الحدٌّ عن القاذف إلا بالبيّنة بز دز 00000 
مسألة 73٠١‏ :لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم :ٍْ06بب-بنب ب 2000111 
مسألة 7١١‏ : حدٌ القذف ثمانون جلدة 10 1 1 011 
مسألة 73١7‏ : يثبت القذف بشهادة عدلين ل 
مسألة 7١7‏ : لو تقاذف شخصان دُرئْ عنهما الحدّ ا 
مألة 7١4‏ : يجب قتل من سب النبى (صلَى الله عليه وآله) علئ سامعه 00 
العاشر : دعوى النبوة 
مسألة 5١6‏ : من ادّعئ النبوّة وجب قتله. ......... ل 7 
الحادى عشر : السحر 
مسألة 7١1١‏ : ساحر المسلمين يقتل 001021 00 
الثانى عشر : شرب المسكر 
مسألة 7١17‏ : من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم 0 
مسألة 75١4‏ :لا فرق فى ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله فى الجوف .... 
مسألة 7١9‏ :لا يلحق العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر 000000 
مسألة :يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالاقرار مرّة واحدة ا 
الحد وكيفيته 
مسألة 77١‏ : يضرب الرجل الشارب للمسكر ل 


118 


11 القضاء والشهادات والحدود 


مسألة 577 :إذا شرب الخمر مورّتين وَحُدٌ بعد كلّ منهما سحا اله 
مسألة 77 :لو شهد رجل واحد علئ شرب الخمر ل 5 
مسألة 4؟>؟ : من شرب الخمر مستحلاً لك اعم ات ا اتوم ال و و ل ارلا 
مسألة 756 :إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة 0 
مسألة 73١7‏ :إن أقرٌ شارب الخمر بذلك » ولم تكن بيّنة سوام وااو وو خط ااه 


ما يعتبر فى السارق ةمطب ا ا و ال لا ب ا اه 
مسألة 711 : من سرق طعاماً فى عام المجاعة لم يُقطع 1 
مسألة 7١4‏ :لا يعتبر فى المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال اخسطوو الج ار 
مسألة 5584 : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته :00 
مسألة 37٠‏ : إذا سرق الأجير من مال المستأجر اتاو وو وو لم0 
مسألة 37١‏ : إذا كان المال فى محرز 1 10 
مسألة 77 :لا فرق فى ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز 00000 
مسألة 3 : لا قطع فى الطير وحجارة الرخام 00 

مقدار المسروق كن بصيج ه اتاد جه الوه وق لذ السو م هرا و نوا ع ف لسسد عاد شأ ني اكد ا عرق 
مسألة 794 : من نبش قبراً وسرق الكفن و و م سي اس أ 
مسألة 70 : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ا اارة 


مسألة 756 : المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر فى ثبوت حدٌ السرقة الإقرار 


مرّتين مسي ان ود نو فياف كافج رجافية أ ف ظلو اورف كر معان 0 جات لاله اجا مع لطر 6/1 
مسألة /37 : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعئ أنّ صاحبه أعطاه إِيّاه 7م06 


مسألة 7358 : يعتبر فى المقرٌ البلوغ والعقل لخي ا ا ل 1 


فهرس المحتوئ 5 

حد القطع ل ا ل 9 
مسألة 789 : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنئ ل 0 
مسألة 541٠‏ :لو تكرّرت السرقة ولم يُظفر به ام او ف شيوكية اب ا 3 
مسألة 56١‏ : تقطع اليد اليمنئ فى السرقة ولا تقطع اليسرئ و امقس اسن ل كرة 
مسألة 567 : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار امه 
مسألة 58 : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدٌ عليه ... 6/7 
مسألة 554 :لو سرق مَّنْ لا يمين له سقط عنه القطع و ا اي اذه 
مسألة 746 : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ا 5 
مسألة 787 : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره 0 
مسألة /ا 7 : إذا قطعت يد السارق ينبغى معالجتها 7ب 0100000 
مسألة 754 :إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان علئ أحد ره 
مسألة 764 : يجب على السارق رد العين المسروقة إلئ مالكها م اي كاه 
مسألة 6٠‏ :إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً و دم ع قايازة 
مسألة 50١‏ : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلئ الإمام كمه 
مسألة 567 : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيّنة 00000 
مسألة 56 : لو ملك السارق العين المسروقة اخ ال ا مني لاق 
مسألة 704 : لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه اخ عار لقره 
مسألة 568 : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم 686 
مسألة 7507 : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة زه 
مسألة /561 : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب 1 0/0 
مسألة 508 : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب مو ل 0 

الرابع عشر : بيع الحر 

مسألة 709 : من باع إنساناً حرا ٠‏ صغرراً كان أو كبيراً مو ا ال لارة 
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مسألة 756١‏ : من شهر السلاح لإخافة الناس تاو سيو 371 بعلت يت وود لوم رةه 


مسألة 5١‏ :لا فرق فى المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدٌّ النصاب 


وعدمه اد و وام ب اتسوتتله سين ل نم دللا ونح فاق ناقج التمتصاية لخود و ةا 0/1/7 
مسألة 707 :لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال 0000 لم6 
مسألة 517 : يجوز للولى أخذ الدية بدلاً عن القصاص و اله 
مسألة 714 :لو جرح المحارب أحداً انق اماف م انس وس سومج وساف رع اذه 
مسألة 56 :إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه و لدتو موا اام رق لد يا اازة 
مسألة 717 :لا يترك المصلوب علئ خشبته أكثر من ثلاثة أيَام 6# 
مألة 30107 : يُنفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر لل لياه 


السادس عشر : الارتداد 


المرتدٌ الفطري وأحكامه 1 0[ 000 0ك121 

المرتدٌ الملّى وأحكامه اه 
مسألة 4 : يشترط فى تحقّق الارتداد : البلوغ وكمال العقل والاختيار ا الة 
مسألة 719 : لو قتل المرتدٌ الملى أو مات ممه اسح د اومس او ب جل 
مسألة 77١‏ :إذا كان للمرتدٌ ولد صغير ؤز [ زةز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ز 0 0000000000 
مسألة 71١‏ :إذا ارتدّت المرأة ولو عن فطرة لم تفتل لمخم اساسا 014 
مسألة 717 : إذا تكرّر الارتداد فى الملى أو فى المرأة ب تتتطا و عه ارات تمه إوقارة 
مسألة 7307 : غير الكتابى إذا أظهر الشهادتين حُكم بإسلامه مكف لد ار 
مسألة 3074 : إذا صلّئ المرتدٌ أو الكافر الأصلى فى دار الحرب ل 
مسألة 7073 : لو بن المرتدٌ الملى بعد ردّته وقبل توبته د03 


مسألة 777 :لا يجوز تزويج المرتدٌ بالمسلمة 0 


فهرس المحتوئ 1 


مسألة 77 :لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدٌ علئ بنته المسلمة 011 
مسألة 3748 : يتحمّق رجوع المرتدٌ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين نف لس وه 
مألة 754 : إذا قتل المرتدٌ عن فطرة أو ملَّةَ مسلماً عمداً 95ب 20 
مسألة 78٠١‏ :إذا قتل أحدٌ المرتدٌ عن ملّة بعد توبته 00 
مسألة 78١‏ : إذا تاب المرتدٌ عن فطرة لم تقبل توبته ةد وما ل ا 13 
التعزيرات 
مسألة 78 : من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهياً اموا م ل ا 1 
مسألة 58 : إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع تبط واس كد اسشتتسببب وه 
مسألة 786 : من اقتضٌ بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها امس اوه 
مسألة 6 :لا بأس بضرب الصبى تأديباً خمسة أو سنّة مع رفق لمن ممم سس ألو 
مسألة 18 : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل. .. كوضي د مسو 041 
مسألة 787 : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عرّر نتم تق اس او ا ل 
مسألة 784 : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرئ لم ا وة 
مسألة 784 : قد تقدّم اخمتصاص قطع اليد بمن سرق من حرزء وأمًا المستلب الذي 
يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية نم لم ا لقة 
مسألة 74٠‏ : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها و ا و 1 
مسألة 194١‏ : من بال أو تغوّط فى الكعبة متعمّداً 11 1[ 12100000 
مسألة 747 : من استمنئ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم 9ب 1010000000 
مسألة 597 : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ل ذم 
مسألة 754 :إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عَزّر و مو الم اد 0916 
مألة 5546 : من أراد الزنا بامرأه جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر 09# 


مألة 5947 :إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة لخم م مو او 
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مسألة 7817 : لو ضرب اللصّ فعطل 1 0 0 
مسألة 758 : من اعتدئ على زوجة رجل أو مملوكته ا نا اذه 
مسألة 559 : من اطلع علئ قوم فى دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره 6# 
مسألة ٠١‏ :لو قتل رجلاً فى منزله وادّعئ أنه دخله بقصد التعدّي اند مان هوه 
مسألة "0*٠‏ : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به ا ا 1 اق 
مألة “0 :لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العا م 6844 
مسألة 307 : لو تعدّئ كل من رجلين علئ آخر 0 0 0 00 
مسألة 04" : لو تجارح اثنان لخ خخ اا طاو ال م 0 
مسألة ف : أجرة من يقيم الحدوة امن نينت الما اق ام امح كيده مططام ا 64 
فهرس مصادر التحقيق ل ا ل 
فهرس المحتوئ 000000000000 الا 


